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التعريف : 
١‏ الجائحة في اللغة الشدّة. تجتاح المال من 
سنة أوفتنة. وهي مأخوذة من اجوح بمعنى 
الاستئصال والهلاك, يقال: جاحتهم الجائحة 
واجتاحتهم. وجاح الله ماله وأجاحه بمعنى ‏ 
أي أهلكه بالجائحة . 

وتكون باليرّد يقع من السماء إذا عظم حجمه 
فكثر ضصرره. وتكون بالبرد أوا حر المفرطين حتى 
يفسك الثمر. )1( 

والجائحة عند الفقهاء كا قال ابن القاسم 
من المالكية وتبعه أكثرهم : كل شيء لا يستطاع 
دفعه لوعلم به كسماوي , كالبرد والحر. ومثل 
ذلك ريح السّموم. والثلج. والمطر. والجراد. 
والففران والغبار, والنارونحوذلك. أوغير 
سماوي وجيش » وأما فعل السارق ففيه خلاف 
عندهم محله إذا لم يعلم. أما إذا علم فإنه لا 
يكون جائحة على قول ابن القاسم وأكثر 
المالكية. لأنه يستطاع دفعه ويكون جائحة عند 
)١(‏ الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة: (جوح) . 


ااه 


4  '" جائحة‎ 
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وعرفها الشافعية والحنابلة بأنها كل ما أذهب 
الشمرة أوبعضها بغير جناية ادمي . كريح ومطر 
وثلج» وبرد. وجليد. وصاعقة. وحر. وعطش 
ونسريها ,47 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الآفة : 
١‏ - وهي في اللغة عرض يفسد ما يصيبه. وهي 
العاهة» والجمع اقات . 9) ْ 
والآفة أعم من الجائحة من جهة أنها قد 
تتلف الزرع والثمر أو لا تتلفه. والجائحة أعم 
من جهنب ة لبساهد لكونة بسرضيه لوه أز 
حريق. أونحوه. والفقهاء يستعملون الآفة 
بالمعنى اللغوي ويقيدونها في الغالب بكونها 
سماوية أي أنها لا صنع فيها لآدمي . والآفة قد 
تكون عامة كالحر والبرد المفرطين. وتكون 
خاصة كالجنون 9©) 
)١(‏ السدسوقي م/ وجراط دار الفكره وجواهر الإكليل 


؟/ *””“ط دار المعرفة, كفاية الطالب مع حاشية العدوي 
07/1١ط‏ الحلبي. المنتقى 4/ 7 7. 7ط الأولى.' 
الأم للشافعي */ موطء ذار المعرفة. مطالب أولي آلتهى 
ع/ثلل ولط المكتب الإسلامي. كشاف القناع 
*/ 186 نشر مكتبة النصرء الإنصاف 7/5 لالاط 
التراث مصورة عن طبعة مطبعة السئة المحمدية بالقاهرة . 

(؟) المصباح واللسان والقاموس مادة: (أوف). 

(5) حاشية ابن عابدين ه/ /ا4ط. بولاق. حاشية الطحطاوي 
على الدر المختار 47/4 طء بولاق. كفاية الطالب مع 
حاشية العدوي ١٠/7/71‏ ط, الحلبي, حاشية القليوبي 
١١/7‏ 8ط الحلبي. المغنى مع الشرح 7/14١7ط.‏ المنار. - 


موموومنعءمن يب نععءء نمفوءة لقني مففوموو توووم وو نوه فوموموموعو نور ووقوزروو موقو ةق ةد ثمنةء 


 “‏ التلف المحلاك . يقال: تلف الشيء تلفا إذا 
هلك فهوتالف وأتلفقه. ورجل متلف لاله 
ومتلاف للمبالغة. 20 فالجائحة سبب من 
أسباب التلف . 


أنواع الجائحة وأحكامها : 
الحائحة نوعان : 
أ جائحة لا دخل لآدمي فيها. 
ب - وجائحة من قبل الآدمي كفعل السلطان 
والجيش. والسارق. على قول من جعل فعل 
الآدمي جائحة . 
أما القسم الأول: فلا خلاف بين الفقهاء في 
كونه جائحة وهو عند المالكية على ضربين : 
جائحة من قبل الماءء وجائحة من قبل غير 
الماء . فأما الجائحة من قبل الماء. فإن كانت من 
قبل العطش فقد قال مالك في الواضحة : يوضع 
قليل ذلك وكثيره سواء أكانت شرب مطرأم 
غيره» وكذلك قال ابن القاسم » ووجه ذلك أن 
هذه منفعة من شروط تمامها السقى. فوجب أن 
يوضع عن المشتري قليلها وكشيرهالمنفعة 


- التقرير والتحبير ١7/7‏ طالأميرية. والتلويح 
7ط صبيح . وكشف الأسرار للبزدوي 2757/4 
ونيل الأوطار ه/ 78٠‏ -١781ط‏ مكتبة الجيل. ومصطلح 
آفة. 


)١(‏ المصباح مادة : (تلف). 
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ض المكتراه. باقر لصوي وبين سائر 
الجوائح أن سائر الجوائح 
يسبرهاء ووع ته تلاك التسروس سيرماء 
فالمشتري داخل على السلامة منهاء ولم يدخل 
على سلامتها من يسير العفن والأكلء وأما 
الجائخة بكثرة المطر فهونوع من العفن فكان 
حكمه حكم سائر العفن يضع كثيره دون 
قليله . 


وأما القسم الثاني : وهو الجائحة التي تكون 
من الآدميين كالسرقة, ففيها الخلاف. فمنهم 
من لم يرذلك جائحة, لقوله يك فيها روى أنس 
«إذا منع الله الثمرة»”') ومنهم من جعله جائحة 
الدخوله في حد الجائحة عندهم . 9) 


مايترتب على الجائحة من اثار : 
أ أثر الجائحة في الزكاة : 


ه_جاء في المغني : إذا خرص التمروترك في 
رءوس النخل فعليهم جفظه. فإن أصابته 
جائحة فذهبت الثمرة سقط عنهم الخرص» وم 
يؤخذوا به. ولا نعلم في هذا خلافا. قال ابن 


)١(‏ حديث: «إذا منع الله الثمرة». أخرجه البخاري (الفتح 
6 ط السلفية) ومسلم (*/ ١140‏ -ط الحلبي) من 
حديث أنس. واللفظ للبخاري . 

(0) المنتقى 4/ 7ط الأولى. المهذب ١/788-7817ط‏ 
الحلبي. ونيل الأوطار ه/ ١78ط‏ الجيل . 


لاتنفك الثمرة من 


المنذر: أجمع أهل العلم على أن الخارص إذا 
خرص الثمرة ثم أصابته جائحة فلا شيء على 
المالك إذا كان قبل الجذاذ. ولأنه قبل الجذاذ في 
حكم مالا تثبت تغبت اليد عليه بدليل أنه لواشترى 
ثمرة فنلفت بجائئحة رججع بها على البائع . ١‏ 

ثم ذكر الحنفية وهم الذين يعبر ون ععن 
|الجائحة بالآفة أوالتلف أوالملاك عددا من 
الصورني هلاك المال الذي تجب فيه الزكاة 
كهلاك النصاب. أوبعضه. وهلاك سائمة 
البدل بعد الحول. وهلاك العفوء. وبقاء 
النصاب. وهلاك البدل إن استبدله بعد 
الجول. واشترطوا في المال الذي تسقط الزكاة 
ببلاكه أن يحول عليه الحول فيهلك من غير تعد 
منه أواستهلاك قبل أداء الزكاة. لأن الواجب 
عندهم جزء من النصاب تحقيقا للتيسير فيسقط 
بلاك محله . 

وهذا هوقول الشافعي في الجديد. وهو 
الأصح عند الشافعية. لأنه حق يتعلق بالمال 
يسقط بهلاكه. فتعلق بعينه كحق المضارب . 
وعلى هذا فإذا أصابت الشمار افة سماوية بعد 
الخرص» أو سرقت من الشجرة أو الجرين. فإن 
تلفت كلها بغير تعد أوتقصير فلا شيء على 
المالك باتفاق الشافعية لفوات الإمكان. فإن 
كان الباقي نصاباً زكاه. وعلى القديم لا يسقط 


٠7٠١7 /7 المغنى‎ )١( 
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شىء بالتلف بغير تعد أو تقصير. لأنه وجب في 
الذمة . 


وذكر المالكية أن الزرع إن أصيب بجائحة 
عسل درسي اتدبر سر تلاك اشااسة إؤر زليه 
السقوط» فيزكي مابقي إن وجبت فيه الزكاة 
وإلا فلاء والحاصل كا في الدسوقي أن الجائحة 
التي لا توضع عن المشتري لا توضع عن البائع 
في الزكاة» وما توضع عن المشتري توضع عن 
البائع زكاتها . 


ووجوب الزكاة عند الحنابلة لا يستقرني الثهار 
والزروع إلا بجعلها في جرين . أوبيدر, أو 
الزكاة خرصت الثمرة أولم تخرص . ”) 


وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء 5 الزكاة . 


ب - أثر الجائحة في البيع : 
5 «أمر النبي يكل بوصع الجوا ايل وقد حمله 
أكثر الفقهاء على أن يسقط البائع عن المشتري 


)١(‏ فتح القدير مع العناية ١/لاه‏ ١ه‏ :١ه‏ هاه 
5 8اءهطالأميرية. والملجموع ه/ /الالاء لاا 
0ه السلفية بالمدينة المنورة مصورة عن الطبعسة 
المنيرية. الدسوقي /١‏ 404ط. الفكر. الشرح الصغير 
5-81 ”طم المعارف. مطالب أولي الغبى 75/7 - 
/ااط. المكتب الإسلامي . 

(1) حديث: «أمر بوضع الجوائح». أخرجه مسلم (8/ ١١41‏ 
ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . 


ومفهووووامو مرو نوو عووةمومعننمعنون نوم و ميث مان ول ووومثم و وعومءمثومءمءوثومءءمثوقءثةةثموثةة 


للثمرة أو الزرع ثمن مايتلف منه الجائحة. 
فالمبيع إن كان ثمرا أوزرعاء وأصيب بجائحة 
قبل القبض وبدّو الصلاح» أو بعدهماء أو أجيح 
بعد بدّو الصلاح وقبل الجذاذ فيتفرع على ذلك 
مسائل منها مايل : 


مايعتبر في وضيع ابنوائح : 

- اتفق الفقهاء على أن ما لا يحتاج إلى بقائه 
في أصله لتمام صلاحه ولا لبقاء نضارته كالتمر 
اليابس والزرع. فلا خلاف في أنه لا يوضع فيه 
جائحة. لأن تسليمه قد كمل بتخلي البائع عنه 
إلى المبتاع» لأنه ليس له في أصله منفعة مستثناة 
يستنظر استيفاؤ ها. فصار ذلك بمنزلة الصيرة 
الموضوعة في الأصل. وأما مايحتاج إلى بقائه في 
أصله لحفظ نضارته أي لمعنى مقترن به 
كالعنب» يشترى بعد بدوصلاحه., فقد ذكر 
المالكية فيه مسائل اختلفوا فيها ويجب ردها إلى 
أصل واحد,. وهوك] يفهم من المنتقى عدم 
الحاجة إلى التبقية لتهام نضج أو بدّوصلاح . 7" 


4 ذكر المالكية أن المبيع الذي تصيبه الجائحة 
ثلاثة أنواع - 


)١(‏ المنتقى 77/4 - 74 . حاشية القليوبي ؟/ ”اط 
الحلبي. ومطالب أولي النهى 7/ 4 ٠١‏ 


سالا 
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أحدها : ثار التين. والتمر. والعنب وما 
جرى مجراها من الجوز. واللوز. والتفاح. فهذه 
يراعى في جوائحها الثلث. فإن كان الذي تلف 
أقل من ثلث الثمار فلا يوضع عن المشتري 
شيء» وإن بلغ التالف منها الثلث وضع عنه 
جميع الجائحة. وإنما اعتبر الثلث لأن الثلث 
فرق بين القليل والكشير, كما ورد في الوصية في 
قوله كل : «الثلث والثلث كثير»  .‏ 

الثاني : البقول والأصول المغيبة ما الغرض 
في أعيانها دون ما يخرج منهاء ففيها روايتان : 

أحدهما : انتفاء وضع الجوائح فيها 
والثانية : إثبات حكم الجائحة فيها. 

فعلى القول بإثبات حكم الجائحة فيها فهل 
يعتبر فيها الثلث أم لا؟ روى ابن القاسم عن 
مالك أن الجحائحة توضع فيها قليلها وكثيرهاء 
بلغت الثلث أوقصرت عنه. وفي المدونة عن 
ابن القاسم عن مالك إلا أن يكون التالف شيئًا 
تافهاء وروى علي بن زياد عنه لاا يوضع من 
جائحتها إلا ما بلغ الثلث. 

الثالث : وهونوع جرى مجرى البقول في أن 
أصله مبيع مع ثمرته. ويجري مجحرى الأشجار في 
أن المقصود منه ثمرته. كالقثاء. والبطيخ. 
والقرع. والباذنجان. والفول. والجلبان. فهذا 
)١(‏ حديث: والثلث. والثلث كثير». أخرجه البخاري (الفتح 


*/ 54 ١ط‏ السلفية) ومسلم ١١6١/9‏ ط الحلبي) من 
حديث سعد بن أبي وقاص. 


وووس عقوو يووثوعءنمننم نل مام قعةو ثم وفعمء ردم نين وفوهقةنة هوقو ورنوقوةوويوويوة د وووده 


النوع يعتبر في جائخته ليتينه قلي اليه 2 
لبن القاسم. وعليه جميسع المالكية. ووجهه أن 
المقصود من البيع الثمرة» فوجب أن يكون 
حكمها حكم سائر الثارء وقال أشهب في كتاب 
ابن المواز المقاثىء, كالبقل توضع الحائحة فيها 
قليلها وكثيرها دون اعتبار الثلث . ووجهه أن 


القلث كالبقول 7) 

وقد ذكر ابن جزي أنه إذا كان المبيع من الثمار 
أجناسا مختلفة كالعنب. والتين في صفقة واحدة 
فأصابت الجائحة صنفاً منها وسلم سائيرها 
الحائحة ئحة ثلث الجميع ا 3 


4 - ولواشترط البائع عند بيع الثمرأن لا يضع 
الجائحة عن المشتري . إن حصلت فإنه يكون 
عند المالكية شرطاً فاسداً ولوفيه| عادته أن يجاح 
ويصح العقد لندرة الجائحة, وكذا لوشرط 
البائع ذلك لنفسه بعد العقد. وإذا فسد الشرط 
فلا يقابله من الثمن شيء. وقال أبو الحسن : 


)١(‏ المنتقى 4/ ٠‏ 7. والقوانين الفقهية 751١2176٠‏ ط دار 


الكتاب العربي. بداية المجتهد ؟/ ه١٠7ط‏ الكليات 
الأزهرية . 
(5) الزرقاني 2197/0 45١ط‏ الفكر. 


الا 
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يفسد العقد بذلك الشرط أي لزيادة الغرر. 9 

وذهب الحنابلة والشافعي في القديم إلى 
وضع الجوائح في الشمار. قال الحنابلة : هوني 
القليل والكثير. إلا أن الشىء التافه لا يلتفت 
إليه. فإذا تلف شيء له قدر خارج عن العادة 
الثمن. وفي رواية أخرى أن ما كان يعد دون 
الثلث فهومن ضان المشتري ولا يوضع عن 
ثلث القيمة. فإن تلف الجميع أو أكثر من الثلث 
رجع بقيمة التالف كله من الثمن. 9) 

وذهب الحنفية والشافعي في أصح قوليه في 
الحديد. والليث بن سعدء واخرونء إلى أن 
الشفار المبيعة تكون بعد التخلية في ضمان 
المشتري ولا يجب وضع الجائحة ولكن 


5 ف 


قال الشافعي في الأم : إن الرجل إذا اشترى 
الثمر فقبضه فأصابته جائحة فسواء من قبل أن 


)١(‏ الشرح الكبير والدسوقي */158. والشرح الصغير 
يضف 

)١(‏ المغني 7١37/4‏ مع الشرح الكبير. وروضة الطالبين 
7ك الاك والأم للشافعي / 57. /اه 

(*) البناية554/5, وفتح القديره/5١٠.‏ والمبسوط 
41١/1‏ ط السعادة. وروضة الطالبين / 41/1١ - 477٠١‏ ط 
المكتب الإسلامي. والأم للشافعي / 557. /07. والوجيز 
0 . وبداية المحتهد 1١85/7‏ 


ا ا ا ا ا لل ل ا ا 


يمف أو بعد ماجف مالم يجده. وسواء كانت 
الجائحة أصابت ثمرة واحدة أوأتت على جميع 
المال لا يجوزفيها إلا واحد من قولين, إما أن 
يكون لما قبضها وكان معلوما أن يتركها إلى 
الجذاذ كان في غير معنى من قبض فلا يضمن 
إلااما قبض. كا يشتري الرجل من الرجل 
الطعام كيلاء فيقبض بعضه ويبلك بعضه قبل 
أن يقبضه فلا يضمن ما هلك. لأنه لم يقبضهء 
ويضمن ما قبض» وإما أن يكون إذا قبض 
الثمرة كان مسلطا عليها إن شاء قطعها وإن شاء 
تركها.ء فم هلك في يديه فإنم| هلك من ماله 
لا من مال البائع. فأما ما يخرج من هذا المعنى 
فلا يجوزأن يقال يضمن البائع الثلث إن أصابته 
جائحة فأكثرء ولا يضمن أقل من الثلث لأنه 
إنما اشتراها بيعة واحدة وقبضها قبضاً 
واسدا ‏ 77 
٠‏ - فخلاصة ما قاله العلماء في هذا تنحصر في 
ثلاثة أقوال: 

أحدها : وضع الجائحة مطلقا سواء ما زاد 
على الثلث أونقص عنه. وهومذهب الخحنابلة ١‏ 
ومذهب الشافعي في القديم . 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره عن المالكية في 
الثار وفيا زاد عن الثلث . 

واستدلوا بوضع الجائحة بحديث جابر أن 


. الأم للشافعي */ 9هط المعرفة‎ )١( 


الال 


١١-5٠١ جائحة‎ 


ا ل ا ل ل ل 000 


جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئا علام يأخذ 
أحدكم مال أخيه» ‏ () 


وماروي عنه أنه قال: «أمررسول الله يل 
بوضع الجوائح». 27 فعمدة من أجاز الجوائح 
حديثا جابر هذان. وقياس الشبه أيضاء وذلك 
أنهم قالوا: إنه مبيع بقي على البائع فيه حق 
توفية» بدليل ما عليه من سقيه إلى أن يكمل. 
فوجب أن يكون ضانه منه أصله سائر المبيعات 
التي بقي فيها حق توفية, والفرق عندهم بين 
هذا المبيع وبين سائر البيوع أن هذا بيع وقع في 
الشرعء والبيع 1 يشل بعد لكان نسلا 
من النبي عن بيع مالم يخلق. فوجب أن يكون 
في ضمانه مخالفا لسائر المبيعات . ٠‏ 

القول الثاني : عدم وضع الحائحة مطلقا: 
وهوقول أبي حنيفة والشافعي في الجديد. 
واستدلوا بتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات, وأن 
التخلية في هذا المبيع هوالقبض . وقد اتفقوا 
على أن ضمان المبيعات بعد القبض من 
المئشتري. ومن طريق الساع أيضا حديث 


)١(‏ حديث: «من باع ثمرأ فأصابته جائحة فلا يأخد من مال' 


أخيه شيئاء علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم». أخرجه 
ابن ماجه (7/ 1/717 ط الحلبي) والحاكم (7/1 ط 
دائرة المعارف العشانية) من حديث جابر بن عبدالله واللفظ 
لابن ماجه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(؟) تقدم تخريجه (ف 5). 


ووافوة و عأوء وموم وءمفقة م قوققوو و وووهوم و ومو ووو مث وفوووةووهوووهووثووووهوووأهووو69 5 


«أجيح رجل في ثمار 
ابتاعها وكثر دينه. فقال رسول اللهكلة : تصدقوا 
عليه. فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه . فقال 
رسول اللهيكقة : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا 
ذلك7(0) قالوا فلم يحكم بالجائحة . 

وأيضا فإن أمره يَةِ إياهم بالتصدق عليه 
وأمر غرمائه بأخذ ما وجدوا لا يدل على وجوب 
وضع الجائحة, إذ لوكانت توضع لم يفتقر إلى 
أمره إياهم بالصدقة عليه والأخذ فيكون الأمر 
محمولا على الاستحباب. أو فيم| بيع قبل بدو 
الصلاح . 29 

القول الثالث: التفريق. فيوضع الثلث 
وما زاد عنه. ولا يوضع أقل منة. وهذا قول 
المالكية ورواية عند الحنابلة لقوله يف : «الثلث 
والقتلث فير 77 


أثر الجائحة في لعن : 


جاو 1لا قط ل نع الأجرقسي النائية 


)١(‏ حديث: «خذوا ماوجدتم , وليس لكم إلا ذلك». أخرجه 


مسلم (/ ١١41‏ ط الحلبي) من حديث أبي سعيد 
الخدري. 


(؟) بداية المجتهد 7/ 188-1857., والأم للشافعي / /هط 
المعرفة,. ونيل الأوطار 8١6‏ ط الجيل. وصحيح مسلم 
بشرح النووي ١٠/5١17-!١7ط.‏ المصرية, والتفصيل 
يذكره الفقهاء في بيع الأصول والثار. 

(') تقدم تخريجه (ف 8). 


”اا 


ولا شيء على المؤجر فيما قبضه من الأجرة عند 
الحنابلة. وصرح الحنابلة أنه إن لم يكن المؤجر 


قبضها فله طليها. لأنها تستقربمضي المدة انتفع 
المستأجر أولم ينتفع . 


ولوفسدت الأرض في أثناء مدة الإجارة 
بجائغة نبت الرد عند الشافعية فإن لجاز 
التيعا جو الأجارة أجازها بجميع الأجرة كما في 
البيع. وإن فسخ رجع بأجرة باقي المدة 


واستتقرت أجرة ما استوفاه من المدة على . 


الأصح. ويوزع المسمى على المدتين باعتبار 
القيمة لا باعتبار المدة. وجاء في كشاف القناع 
من كتب الحنابلة عن ابن تيمية في الأجوبة 
الفسريَة أنه لو استاجتر يتان أى ارقا وساقاة 
على الشجر بجزء من ألف جزء إذا أتلف الثمر 
بجراد ونحوه من الآفات السماوية فإنه يجب 
وضع الجائحة عن المستأجر صورة المشتري 
حقيقة فيحط عنه من العوض بقدرما تلف من 
الثمرة سواء كان العقد فاسداً أوصحيحا لعموم 
حديث جابر الذي ورد فيه الأمر بوضع 
الجوائح . 7 أي لأنه شراء للشمرة حقيقة وإن 
كان في الصورة إجارة ومساقاة . 9) 

أثر الجائحة في الغصب : 

١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن على الغاصب 


.)5 تقدم تخريجه رف‎ )١( 
ط. المعرفة. وكشاف القناع ات‎ 78/١ الوجيز‎ )7( 
. /امم اط النصر. مصطلح (إجارة)‎ 


١5-1١7 ئخة‎ 


ال 000000000000000 
6 اماما اا ل او وووووووةة م ةمل موووموووووومممواأوهوومممونمونم م نوملعم وممثم ه666 هم ممم مدوم وود وم 6ه ممومون مووود مد ووم لّوموءمثمثمممة 


رد المغصوب ويلزمه ضمانه بالتلف أوالإتلاف 
لقوله ككةِ د «على اليد ماأخذت حتى 
تؤديه”'' فإن تعيب بسماوي يخير المالك بين 
أخذ المغصوب بلا أرش لعيبه وتركه وأخذ قيمته 
منه يوم غصبه بلا فرق بين قليل العيب وكثيره 
عند المالكية : 9) 


أثر الجائجة في الوديعة : 


١‏ الأصل أن الوديعة إذا تلفت بأمرسماوي 
فلا بذ 5 | المودع لأن يده يد أمانة فلا يضمن 
إلا بتعداد تفريط. وانظر للتفاصيل مصطلح 


(وديعة) . 
أثر الجائحة في الصداق : 


- ذكرالحنفية أن المهر المعين إذا تلف بافة 
سماوية في يد الزوج فإن للمرأة الخياربين أن 
تأخذه على حاله أوتضمنه قيمته يوم العقد غير 


)١(‏ حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي». أخرجه 


أبوداود (7/ 677 تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث 
سمرة بن جندب. وأعله ابن حجر في التلخيص (”/ 7ه - 
ط شركة الطباعة الفنية) بالاختلاف ني سباع الحسن 
البصري من سمرة. 

(5) فتح القدير 7/17*ط الأميرية. جواهر الإكليل 
61١/7‏ اط. المعرفة. حاشية القليوبي / 78ط. الحلبي. 
كشاف القناع ٠١5/4‏ ومابعدها ط النصر. ومصطلح 


(غصب). 


5لاس 


جائحة 2١5‏ جائز 


اي ا ل نالل 0 


أنها لا تضمنه النقصان إذا اختارت أخذم . )١(‏ 

وعند المالكية في وضع الجائحة في المهر 
قولان : 

أحدهما : قول ابن القاسم : لا توضع فيه 
جائحة لأن هذا العقد لا يقتضي المغابئنة 
والمكايسة وإنما يقتضي المواصلة والمكارمة. 
ووضع الجائحة ينافي ذلك . 

ثانيهم) : قول ابن الماجشون: توضع فيه 
الجائحة لأنه عقد ثبت فيه الرد بالعيب فثبت فيه 
وضع الجائحة كالبيع . 9) 

وذكر الشافعية في كيفية ضمان الزوج 
للصداق فيا إذا أصدقها عينا وتلفت في يده 
قولين : 

أظهرهما : وهو الجديد أنه ضمان عقد كالمبيع 
في يد البائع. والثاني: وهوالقديم أنه ضمان يد 
كالمستعار والمستام . وفرعوا على هذين القولين 
مسائل منها: 

تلف الصداق المعين في يد الزوج فعلى أنه 
ضهان عقد ينفسخ عقد الصداق ويقدرعود 
الملك إليه قبيل التلف حتى لوكان عبدا كان 
عليه مؤنة تجهيزه لومات., كالعبد المبيع يتلف 
قبل القبض ولماعليه مهر المثل. وإن قلنا ضمان 
اليد تلف على ملكها حتى لوكان عبدا فعليها 


)١(‏ نتائج الأفكار ؟/ 4ط الأميرية. 
(1) المنتقى 4/ 4 3ط الأولى . 


فوفهفنوويعونوونووووووووووء و موونوءووووو ع يوانوففوووونعوققةءوعقومومووةوقو6دوة: 


تجهيزه. ولا ينفسخ الصداق على هذا القول. 
بل يدل ها وجب على الزوج تسليمهيقهم 
مقثامه: فيجب كا عليه مكل السداق» إن عاذ 
مثلياء وقيمته إن كان متقوما . ') 

والمذهب عند الحنابلة أن ما تلف من 
الصداق وهوفي يد الزوج بسماوي. فم جاز ها 
التصرف فيه قبل قبضه. وهومالم يكن مكيلا 
ولا موزوناء فهومن ضمانها إن تلف أونقص». 
ومالا تصرف افيه قبل قبضه وهوماعدا 
المكيل والموزون. فهومن ضمان الزوج» وإن 
منعها الزوج قبضه أولم يمكنها منه. فهومن 
ضمانه على كل حال., لأن يده متعدية فضمنه 
كالغاصب. © 


انظر: جواز. 


. روضة الطالبين /ا/ ٠65”ط المكتب الإسلامي‎ )١( 
. الرياض. ومصطلح: (نكاح)‎ طال٠ه‎ 17٠١4 /5 المغنى‎ )1( 


هلأس 


فعؤوهوة ع ع و او ع ا لومم ماعو ع ووو و لممملة 


٠-الجحائزة:‏ الغطية إذا كانت على سبيل 
الأكرام 7 أجازه أي . أعطاه جائزة ب 
والجمع جوائز. وقريب منها التحفة فهي ما 
أتحفته غيرك من البر . قال صاحب اللسان : 
«وأصلها أن أميرا واقف عدوا وبينهها نهر فقال : 
من جاز هذا الغهر فله كذا. فكلم) جاز منهم 
واحد أذ جائزة وقال أبوبكر في قوهم : أجاز 
السلطان فلانا بجائزة: أصل الجائزة أن يعطي 
اليجتل الرعل هاء وين ليذعب ارهد فيقول 
الرجل إذا ورد ماء لقيم الماء : أجزني ماء »أي : 
5 سان أذهب لوجهي 0 ثم 


الأزهمري: الجحيزة من الثاء يجن يجوز به 
المسافر من منهل إلى منهل» يقال: أسقنى جيزة 
وجائزة وجوزة: وفي الحديث : «الضيافة ثلاثة 
أيام 3 وجائزته يوم وليلة. ومازاد فهو صدقة)0) 


1 . حديث :د الضيافة ثلاثة أيام, وجائزته يوم وليلة‎ )١( 
أخرجه السترمذي (4/ 4ط الحلبي) من حديث‎ 
أبي شريح الكعبي . وقال: «حسن صحيح؛ . وله أصل في‎ 
. ط السلفية‎ 071/٠١ صحيح البخاري (الفتح‎ 


ممعمفليعلم لع بر عبر ررد تم رع نو عفر لومم امبر ول قمر و تعجر عورفب ملروء نيموي 


أي : يضاف ثلاثة أيام , يكلف ف اليزه 
الأول بها اتسع له من بروإلطاف. ويقدم له في 
اليوم الثاني والشالث ماحضره. ولا يزيد على 
عادته. ثم يعطيه ما يجوزبه مسافة يوم وليلة» 
وهي قدرما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل » 
فيا كان بعتا ذلك فهوعيذقة ومعروقه إناكاه 


فعل وإن شاء ترك. . . وقال الجوهري : أجازه 
بجائزة سنية أي بعطاء . 0 وفي الحديث: 


«أجيزوا الوفد بنحوما كنت أجيزهي)7”) أى 
أعطوهم الجيزة (أي الجائزة) ومن حديث 
العباس رضي الله تعالى عنه: «ألا أمنحك ألا 
أجيزك» أي أعطيك. والأصل الأول» ثم 
استعير لكل عطاء» . 9) 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . | 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ المكافأة : 
؟ - هي مصدركافاً. يقال: كافأه على الشيء 
مكافأة وكفاء أي جازاه. وكافا فلان فلاناً: 
ماثله . 

واصطلاحا عرف الراغب الأصفهاني المكافأة 


)١(‏ حديث : « أجيزوا الوفد بنحوما كنت أجيزهم». أخرجه 


: البخاري (الفتح 5/ ١٠١‏ ط السلفية) ومسلم (7/ ١1١88‏ - 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 
)١(‏ لسان العرب 7/١‏ وتاج العروس والمصباح المنير مادة 
«جونز» و«عطى» و« تحف», والفروق في اللغة ١١٠‏ 


كلا 


ل ل ل ل ل ل ل ا ل لل ل ا ا 0010 


بأنها: المساواة والمقابلة في الفعل. أومقابلة نعمة 


بنعمة هي كفؤها. 
وعرفها الجرجاني بأنها: مقابلة الإحسان 
بمثله أوزيادة 1 )0( 


فالجائزة تكون بلا مقابل, أما المكافأة فتكون 
بمقابل وتكون تمائلة على الأقل . 
نف ' الأجر : 
*“-من معاني الأجر: الجزاء على العمل 
والشواب, والذكر الحسن. والمهر. والأجرقد 
يكون دنيويا أوأخروياء ويقال فيها كان عن عقد 
وما يجري مجرى العقد. ولا يقال إلا في النفع 
دون الضر:9) ُ 

والفرق بين الجائزة والأجر, أن الجحائزة بلا 
مقابل ولا تعاقد ولا علم بهاء أما الأجر فيخالف 
في كل ذلك . 


جا الحزاء : 

4 -هومصدرجزى. يقال: جزى الشيء 
يجزي أي كفى . وجزى عنه أي قضى . والجتزاء 
يكون منفعة أومضرة أي بالمقابلة إن خيرا فخير 
كقوله تعالى : «إوذلك جزاء من تزكى 74" وإن 


)١(‏ القاموس المحيط ٠‏ ولسان العرب مادة «كفأ» والمفردات في 
غريب القرآن 97. 4707 . والتعريفات للجرجاني . 

)١(‏ القاموس المحيط. والمصباح المثير. ولسان العرب. 
والكليات لأبي البقاء /١‏ هه. والمفردات في غريب القران 
ص١١‏ 

(') سورة طه / 5/ا 


فممهءونيوولةءيوءموو مارم رنع م نموم ة قفوي مث مي مه ثم موققوووووووومومووووووويدوءودووهء١‏ 


شرا فشر كقوله سبحانه: «وجزاء سيئة سيئة 
مثلها2'”4 ويقال فيها كان عن عقد وغير عقد. 
وقد وردفي القران الكريم لفظ جزى دون 
جازى, لأن المجازاة هي المكافأة أي مقابلة 
نعمة بنعمة هي كفؤهاء ونعمة الله لا كفء 
لحا. ولهذا لايستعمل المكافأة في حق الله 


تعالى . 9) 
والشدوك يدون وعقابل ريون باانشمة أو 
المضرة بخلاف الجحائزة . 


د الجعمل ه 
ه الجعل: لغة مايجعل للعامل على عمله. 
وهو أعم من الأجر والثواب . 

واصطلاحا : المال المعلوم سمي في الجعالة 
لمن يعمل عملا مباحا ولوكان مجهولا في القدرأو 
اللدة أومهيا. 

فالفرق بينه وبين الجائزة أن الجائزة عطية بلا 
مقابل . 


الحكم التكليفي : 

5 الأصل إباحة الجائزة على عمل مشروع 
سواء أكان دينيا أودنيويا لأنه من باب الحث 
على فعل الخير والإعانة عليه بالمال وهومن قبيل 
الهبة . 


4١ سورة الشورى/‎ )١( 
هه. 17/7. والمفردات‎ /١ القاموس المحيط. والكليات‎ )7( 
4١ والفروق في اللغة‎ .47 .1١ في غريب القران‎ 


لالا ل[ 


0 عا مم وااو لوو ا ووو و وووووو وو رنة 


ويختلف الك التكليفي للجائزة باختلاف 
مبحثها الفقهي . 

وهناك مواطن للجائزة للها حكم خاص منها: 

ئزة السلطان, والجائزة في السباق (السبق) . 


أولا : جائزة السلطان : 


- اختلف الفقهاء في قبول جائزة السلطان أو 


هديته : 

فذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز قبول هدية 
أمراء الجور لأن الغالب في ماهم الحرمة إلا إذا 
علم أن أكثر المال حلال؛ بأن كان لصاحبه 
تجارة» أوزرعء فلا بأس به. لأن أموال الناس 
لا تخلوعن قليل حرام فالمعتبر الغالب. 

وأما جائزة السلطان الذي لم يعرف بالجور 


فقال الفقيه أبوالليث: إن الناس اختلفوا في 


أخذهاء فقال بعضهم: يجوزما لم يعلم أنه 
يعطيه من حرام قال محمد بن الحسن: وبه 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه . 

وقال القليوبي من الشافعية : لا بحرم الذأكل 
ولا المعاملة. ولا أخذ الصدقة. والهدية, ممن 
أكثر ماله حرام إلا ما علم حرمته ولا يخفى 
الورع . ” 


)١(‏ الفتاوى اندية 2747/0 وحاشية قليوبي وعميرة 
2/5 


ومموفيووويو مب ونميوء يبنملء وعم نون مفيمفنمفور ءءء يولقوميءة و فكوردرا ردن ووموميقملي كيم يموة 


وقال الإمام أحمدفي جائزة السلطان: 
أكرههاء وكان يتورع عنها. ويمنع بنيه وعمه 
من أخذهاء وأمرهم بالصدقة با أخذوه. وذلك 
لأن أموالهم تختلط بها يأخذونه من الحرام من 
الظلم وغيره فيصير شبهة, وقد قال النبي وَل : 
«المحلال بين والحرام بين» وبينهب| مشتبهات 
لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات 
استيرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات 
كراع يرعى حول ألحمى . يوشلك أن يواقعه. ألا 
وإن لكل ملك حمى., ألا إن حمى الله في أرضه 
محارمه)”'2 وقال النبي كك : «دع ما يريبك إلى 
مالا يريبك» 9) 

واحتج أحمد بأن جماعة من الصحابة تنزهوا 
عن مال السلطان, منهم : حذيفة. وأبوعبيدة. 
ومعاذء وأبوهريرة» وابن عمرء رضي الله 
ينار 

ول ير أحمد ذلك حراماء فإنه سئل فقيل له : 


مال السلطان حرام؟ فقال: لاء وأحب إلي أن . 


يتنزه عنه. وفي رواية قال: ليس أحد من 


)١(‏ حديث : «الحلال بين والحرام بينَ. . .». أخرجه 
البخاري (الفتح 7١/١‏ ط السلفية). ومسلم (78/ 119 
ط الحلبى). 

(5) حديث : «دع مايربيك إلى مالايرييسك». أخرجه 
الترمذي (578/4 - طالحلبي). والحاكم (4/ 44 ط 
دائرة المسارف العثمانية) من حديث الحسن بن علي. وقال 
الذهبي : «سنده قوي». 


0 


#عوووه ووه هه وو ووو و و يوووووووووواعونوونوةنونوفونوونووومة من ون ووو نم ء ث6 مم نميه 


المسلمين إلا وله في هذه الدراهم حق. فكيف 
أقول إنها سحت؟ 


وقال أحمد : جوائز السلطان أحب إلي من 
الصدقة. يعنى أن الصدقة 'أوساخ الناس صين 
السلطان )١(‏ 


ثانيا ‏ جائزة السبق ( الجعل ) : 

دالسيق. شكوق الباء' معدو سيق : 
والسبق ‏ بفتح الباء ‏ االجعل أي المال الذي 
يوضع . بين المتسابقين ليأخذه السابق. أي 
الجائزة . 


ويعتين الفقهاء بالسبق: أوالسباق. أو 
السابقة» وبريذون ما يعم سباق الخيل أو الإبل 
والرمي . لقول الأزهري : النضال في الرمي . 
والرهان في الخيل. والسباق يكون في الخيل 
والرمي» كما في قوله تعالى: «وإنا ذهبنا 
014) قيل : معناه ننتضل بالسهام . 

وقد يعبر ون عن المسابقة في الرمي بالسهام 
بلفظ المناضلة أي المباراة والمغالبة في الرمي . من 
قولهم :' ناضلته فنضلته. كغالبته فغلبته. وزنا 
ومعنى اد 


41414 - 547“ /" المغني‎ )١( 
١7 / (؟) سورة يوسف‎ 
11/5 مغنى المحتاج‎ )( 


وممووعي وم يم نوم ةفعن نو نوفعمنن نم ففققيثوة و نويد وم ان ولووووومووةوةن وو مووموةومودوودووو6: 


4 والأصل في مشروعية المسابقة السنة 
والإجماع . 


فمن السنة ما روى ابن عمر رضي الله عنهى| 
وأن النبي طلل سابق بين الخيل المضمرة من 
الحفياء إلى ثنية الوداع (ستة أميال أوسبعة) 
ونين لتيل التي 1 اتضسرعمن انيية الداع إلى 


١ 5-5‏ 3 
مسجد بني رزيق».! ' متفق عليه . 


وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في 
الحيلة 9 


٠‏ -والمسابقة على ضربين : مسابقة بعوض 
وهو الجعل أو الجائزة» ومسابقة بغير عوض . 


فإن كانت المسابقة بغير جعل فتجوز من غير 
سفر مع عائشة رضي الله تعالى عنها فسابقته 
عنها: فل| حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: 
«هذه بتلك السبقة». 7" ولخبر البخاري : خرج 
النبي كَكِةِ على قوم من أسلم ينتضلون فقال: 


» . . حديث : « سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء.‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح "/ ١ط السلفية). ومسلم‎ 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر.‎ ١441 /6( 

"01/4 المغني‎ )١( 

(8) حديث : « هذه بتلك السبقة». أخرجه أبوداود (/ "5 - 
نحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه العراقي في تخريج 
أحاديث إحياء علوم الدين (7/ 4 ؛ ‏ ط المكتبة التجارية) . 


4لا 


اللا اتات ال ل ا ا ا ل ال الا ا ا الل ل ل اال ا ل ا ا 1111ل لل ل ال ا ا ل ال 


وأرهوة ., بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا» . ” 

ويتغير الحكم إذا قصد بالمسابقة 0 أو 
المفاخرة فتكون مكروهة, أما إذا قصد بها 
التقوي والاستعداد للجهاد فإنها تكون مندوية . 
بل تكون واجبة على الكفاية إذا لم يتم التقوي 
على الجهاد والاعداد للقاء العدو إلا مهاء 
لقول الله تعالى : «وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل #4”") 
وإن كانت المسابقة بجائزة فقد اتفق الفقهاء 
على مشروعيتها في الخيل. والإبل: والسهم. 
لحديث: «لاا سبق إلا في خف. أو حافر»ء أو 
7 

وقالوا : إنها تكون في هذه الثلاثة مندوبة إذا 
قصد بها الإعداد للجهاد. بل تكون واجبة على 
الكفاية إذا لم يتم الإعداد للجهاد إلا بها ©9) 
١‏ -واختلف الفقهاء في مشروعيتها في غير 


٠1١١/5 ومغنى المحتاج‎ .5601١ /48 المغني‎ )١( 

بنى إسماعيل . فإن أباكم كان رامياء . 
أخرجه البخاري (الفتح 41/5 ط السلفية) من حديث 
سلمة بن الأكوع . 

(7) سورة الأنفال / " 

(5) حديث : « لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل». أخرجه 
أبو داود (8/ 8+ 54 تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث أبي هريسرة. وصححه ابن القطان كما في تلخيص 
الحبير لابن حجر (5/ ١١1‏ - ط شركة الطباعة الفنية) . 

(4) رد المحتار على الدر المختار ه/ ٠76‏ وجواهر الإكليل 

8 ومغني المحتاج 1/5 والمغني‎ ١ /١ 


وحديث : ١‏ ارموا ب 


الخيل. والإبل. والسهم. وتفصيل ذلك : 


«سباق)» . 


والجعل أوالجائزة ‏ يجوز بشروط, منها: كونه 
معليها جفيلا: ينها 3 وصفة . ونما ص 
بعد 50 


والجائزة قد يخرجها الإمام أوغيره, أو أحد 
المتسابقين» أو كل منهها. 

فإن أخرجهاالإمام أوغيره. أوأحد 
المتسابقين ليأخذها السابق منب] فقد اتفق 
الفقهاء على أن عقد السبق صحيح والجعل 


حلال. 

وإن أخرجها المتسابقان ليأخذها السابق منها 
لم تصح المسابقة ولم يحل الجعل لأن ذلك قار( 
وخبر ترام . 


وعند الحنفية والشافعية والحنابلة تصح 
المسابقة. ويحل الجعل في حالة إخراجه, أو 
اشتراطه من المتسابقين إذا أدخلا بينبها محللا 


١١/4 شرح الزرقاني 7/ 167. ومغني المحتاج‎ )١( 

(7) قال ابن عابدين )١508/5(‏ القمار من القمر الذي يزداد 
تارة وينتقص أخرى . وسمي القمار قهاراً لأن كل واحد من 
المقامرين يجوز أن يذهب ماله لصاحبه ويجوز أن يستفيد 
مال صاحبه. وهو حرام بالنص. ولا كذلك إذا شرط من 
جانب واحد لأن الزيادة والنتقصان لا تمكن فيهما بل في 
أحدهما تمكن الزيادة وني الآخر الانتقاص فلا تكون 
مقامرة . 


سَبَق ولا يغرم إن سُبق. على أن يكون فرسه أو 
بعيره أورميه مكافئا لفرسيههاء أو بعيريهماء أو 
زمييهماء ويتوهم أن يسبقهم| أي يجوز أن يسبق أو 
يسبق. بخلاف ما إذا كان ضعيفا عنى| بحيث 
لا يتصورسبقه. أوقوياً بحيث يسبق لا محالة» 
فإن السباق لا يصح. والجعل لا يحل. لأنه 
يكون قيازاء وذلنك لما روي عن أبى عرينرة 
رضي لاد تسالى عن إن الثبي كِدِ قال : «من 

أدخل 5 بين فرسين وهولا يؤ من 0 
فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد 
أمن أن يسبق فهو قار»(2 رواه أبوداود. 

5 والجائزة في حالة وجود المحلل تستتحق 
على النحو التالي : إن جاء المتسابقان والمحلل 
كلهم الغاية دفعة واحدة أحرز كل منهم| سبق 
نفسه ولا شيء للمحلل لأنه لا سابق فيهم. 
وكذلك إن سبقا المحلل». وإن سبق المحلل 
وحده أحرز السبقين بالاتفاق. وإن سبق 
أحدهما أحرزسبق نفسه, وأخذ سبق صاحبه ول 
يأخذمن المحلل شيئاء وإن سبق أحدهما 
والمحلل أحرز السابق مال نفسه. ويكون سبق 


» . . حديث : « من أدخل فرسا بين فرسين وهولا يؤمن.‎ )١( 
رواه أبو داود (*/ 55 - 517 تحقيق عزت عبيد دعاس) من‎ 
حديث أبي هريرة. وصوب أبو حاتم الرازي وقف‎ 
الحسديث على سعيد بن المسيب كذافي التلخيص‎ 
. ط شركة الطباعة الفنية)‎  1١77/54( لابن حجر‎ 


المسبوق بين السابق والمحلل نصفين. ”' 

وقال المالكية : إن اخترج كل بن اللسايقيل 
. اويا أومختلفاً ليأخذه السابق منهها في 
الجري أو الرمي فيمنع لأنه ظاهر في القمار» ومنع 
الشرع في باب المعاوضة من اجتماع العوضين 
لشخص واحد. ويظل الحكم المنع ولوبمحلل 
لم بخرج م شيئا يمكن سبقه لما في الجري والرمي 
على أن من سبق أخذ الجميع و اعرد المتعل إلى 


- 


مخرجه على تقديراسبقة: 9) 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ©ه/ 7648. ومغني المحتاج 
,"١ 4 /5‏ والمغني 4/ 59> ' 
(؟) جواهر الإكليل 717١/١‏ . وشرح الزرقاني "/ ١81‏ 


س4١‎ 


الالال الل لل ييل 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 110111 011010 


جائفة 


. الجائفة لغة الجراحة التي وصلت الجوف‎ ١ 
فلووصلت إلى جوف عظم الفخذ لم تكن جائفة‎ 
29 لأن العظم لا يعد مجوفا.‎ 

ولا يخرج معناها الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. فهي الجرح الذي ينفذ ويصل إلى 
جوف. كبطن. وصدر. وثغرة نحرء وجنبين» 
وخاصرة. ومثانة» وعجان. وكذا لوأدخل من 
الشرج شيئا فخرق به حاجزاً في البطن . 


ولو نفذت الطعنة أو اجرح في البطن 
وخرجت من محل اخر فجائفتان . 

وتحصل الجائفة بكل ما يفضي إلى باطن 
جوف. فلا فرق بين أن يجيف بحديدة أوخشبة 
محددة. ولا بين أن تكون الجائفة واسعة أوضيقة 


7 5 
ولو قدر إبرة. '") 


. لسان العرب والمصباح المنير . مادة: (جوف)‎ )١( 

. حاشية ابن عابدين (ه/ 5ه ) دار إحياء التراث العر بي‎ )1١( 
دار إحيار التراث العربي ببيروت,‎ )7١ /8( وفتح القدير‎ 
مطبعة مصطفى‎ )١ 47 وكفاية الطالب شرح الرسالة (؟/‎ 
البابي الحلبي وأولاده بمصر 761اه. ومواهب الحليل-‎ 


الحكم الأجمالي : 

؟ -اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في 
الجائفة . وأن فيها ثلث الدية سواء أكانت عمدا 
أم خطأء لحديث عمروبن حزم في كتابه. 
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
الذي فيه: وفي الجائفة ثلث الدية. 27 وعليه 
الإجماع . ولآنه لا تؤمن الزيادة فيها فلم يجب 
فيها قصاص ولحديث ابن عباس : «لا قود في 
المأمومة ولا الجائفة». 9) 


واتفقوا في الحائفة إذا نفذت من جانب لآخر 
أنها جائفتان فى كل هنبا تلفق النية 9 


- لشرح مختصر خليل (5/ )١58‏ دار الفكر ببيروت ط ١‏ 
لسنة 1748ه. ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
(//7"057) المكتبة الاسلامية. وروضة الطالبين 
(4/ 156) المكتب الإسلامي. ومطالب أولي النبى شرح 
غاية المنتهى (5/ 7"6) ط لسئة ٠78١ه.‏ والمكتب 

الإسلامي. وكشاف القناع للبهوتي (04/7) سنة 
1 ه- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

)١(‏ حديث عبدالته بن عمرو د«وفي الجائفة ثلث الدية». أخرجه 
أحمد 7١7/7(‏ -ط الميمنية) بلفظ دوني الجائفة ثلث 
العقل» وإسناده حسن . 

(؟) حديث العباس بن عبد المطلب: «لا قود في المأمومة. 
ولا الجائفة؛. أخرجه ابن ماجه (7/ 481 ط الحلبي) وأعله 
المناوي بجهالة أحد رواته وضعف اخر. فيض القدير 
(5/ 45 ط المكتبة التحارية) . 

() حاشسيسة ابن عابدين (0/ 765), وكفاية الطالب 
(؟/7147. ومواهب الجليل .)١15/5(‏ (158/5). 
وشرح الزرقاني (8/ 0). وغهاية المحتاج (17/ 7١5‏ - 
27). وروضة الطالبين (4/ 765), وكشاف القناع 
(5/ 4ه 5ه ومطالب أولي النبى (177/5). 


ل امهس 


#قمقفو عع ووو ا وول ووو ولنميويةة 


وإن خرقت جائفة البطن الأمعاء. أولذعت 
كنذا أوطحالاء أوكسرت جائفة الجنب 

ومن مات بجائفة فيتعين القتل بالسيف على 
الجاني (عند من لا يرى القود إلا بالسيف) لتعذر 
المهائلة فيه. وهوالمعتمد عند الحنابلة. وفي 
قول: يفعل به كفعله أي يجاف مع قتله بالسيف 
وعو امد عند السافمة. ويذكروة أسكانا 
فيمن ]يناف #خصسا جاتثفين ينبي حاجتقه 
وفيمن التحمت جائفته ففتحها اخرء. وفيمن 
وسسع جائفة غيره في أبواب الدياث: من كتب 
الفقه. )١‏ 


* - وذهب جمهور الفقهاء إلى أن من داوى 
جائفة بدواء فوصل إلى جوفه, فإنه يفسد صومه 
وعليه القضاء وإن لم يصل الدواء إلى باطن 
الأمعاء. وذلك لأنه أدخل شيئا إلى جوفه 
باختياره . (9) 


.)7017/ 105 1741١ /1/( غباية المحتاج إلى شرح المنباج‎ )١( 
والجمل على شرح المنهج (0/ 54) دار إحياء التراث‎ 
العر بي . والمغنى (1/ 1/71). وحكومة العدل : ما يقدر من‎ 
ضمان. وكشاف القناع للبهوتي (5/ 5ه -5ه). ومطالب‎ 
.)1737/57( أولي النبى شرح غاية المنتهى‎ 

(؟) فتح القدير لابن الهمام (؟/ “/ا). والاختيار لتعليل المختار 
للموصلي (7/ 07) دار المعرفة للطباعة والنشر ط 7 لسنة 
6 ه. وحواشي الشر وان وابن القاسم على تحفة 
المحتساج بشسرح المنهاج (7/ 5٠7‏ ) دار صادر ببسيروت. 
وروضة الطالبين (؟/ 65). وكشاف القناع (؟1/ 914), 
ومطالب أولي النهى .)١931/7(‏ 


ممفوويوعونوفور ورور رتفم يروم رم فوم ع رونو دورو هتعور فوع المعو مم0 


من الحنفية وابن تيمية إلى أن صومه لا يفسد. 
ولا شىء عليه سسواء أكان الدواء مائعا أم غير 


والغررات20© 


: - وذهب جحمهور الفقهاء إلى أنه لا تثبت الحرمة 
بالرضاع بإقطار اللبن في الجائفة ما لم يصل اللبن 
إلى المعدة لخرق في الأمعاء مثلا. لأن وصول 


| تثبت با ينبت به اللحم . وينشزبه العظم 
ويندفع به الجوع . 9) 


وذهب بعض الحنفية والشافعية في القول 
الآخر إلى أنه يحصل التحريم بوصول اللبن إلى 


جوف الرضيع ولومن جائفة . 9) 


)١(‏ فتح القدير لابن الهمام (؟/ “/). والمدونة الكبرى 
.)١148/1(‏ ومواهب الجليل (7/ 574). وكشاف القناع 
فعاض" 

)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشسرائع (5/ 9). دار الكتاب 
العسربي ببيروت . ط؟ لسنة 7٠4١هى‏ وفتح القدير 
.)١١ /*(‏ وكتاب الكاني لابن عبد البر (؟/ ٠‏ 5) مكتبة 
الرياض الحديثة . ط ١‏ لسنة 1794ه. ونبهاية المحتاج إلى 
شرح الهاج (// .)١56‏ وروضة الطالبين (7-5/9). 
وكشاف القناع (/ ©44)., والمغني لابن قدامة (8/ ه/١١)‏ 
مكتبة القاهرة بتحقيق طه محمد الزيني . 

() فتح السقديسر (19/6). والجمسل على شرح المنهسج 
(:5/ل/ال/اة). وروضة الطالبين (9/"-/). 


ثم - 


جائفة 4 . جار. جارحة "١‏ 


ومووة وقوء مو مفوفووو و قوفو ووو فاده معو مامفوو وفع فة ووو ووو و وووووو ووو وووونة 


اللبن الواصل للجوف من ثقبة في حين رجح 
الشيخ النفراوي التحريم . () 


)١(‏ الفواكه الدواني للنفراوي (؟7/ 84) دار المعرفة للطباعة 
والنشر ببيروت. 


لممووريولولل لويرم ور رورمو ورم م ووم دوو رميوع و لماوعلل يجيووهة 


ا 1 الجحارحة ‏ واحدة الجوارح ‏ وهي ف اللغة : 


التي تكسب وهي من (جرح) ومن معانيها 
كسب. وتأتي أيضا بمعنى كلم أي شق 
الفلد... قال تمالن: . #أزيتكم ماجركي 
بالمار4(' أي كسبتم . وتطلق على أعضاء 
الإنسان التي يكتسب بهاء لأنه يتكسب بها 
الخير والشرء وتطلق على ذوات الصيد من 
السباع كالكلاب. والطير كالبازي لآنها تجرح 
لأهلها أي تكسب لهم 9) 

والاصطلاح الشرعي لا يمخرج عن المعنى 
النغري. 6 


حكم ما تعقره الحارحة : 
؟ - الأصل أن مأكول اللحم يحل بالذبح في 
الحلق. وه وأعلى العنق. أواللبة وهي أسفله 


٠ سورة الأنعام/‎ )١( 
تاج العر وس مادة: «جرح».‎ )2( 
74/8/57 مطالب أولي النهى‎ )*( 
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قا كان مقدورا عليه أبناغر القدورعليه 
كالصيد فجميع أجزائه مذبح . 

وقد أجمع الفقهاء على جواز الصيد بشروطه 
بالجوارح من سباع البهائم والطير مما يجرح بنابه 
كالكلب» والفهد. والتمر وغيرها من ذوات 
الناب. والطير نما يجرح بمخلبه كالبازي, 
والشاهين. والصقرء ما له مخلب. 9 

والأصل في ذلك قوله تعالى : #يسألونك 
ماذا أحل هم قل أحل لكم الطيبات وما علّمتم 
من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. 
فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله 
ء' عليه » . 9) 

وحديث أبي ثعلبة الخشني وفيه قوله َل : 
«ماصدت بكلبك لمعلم فذكرت اسم الله 
فكل. وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت 
ذكاته فكل)”) 


شروط الجارحة التي يحل أكل صيدها : 
*- يشترط الفقهاء لجل ما تقتله الجوارح من 


)١(‏ روضة الطالبين */7545. وروض الطالب /١‏ ههه 
وابن عابدين 744/6 . ومطالب أولي النبى 5/ 44. 
والمدونة الكبرى7/ ١ه‏ 

(7) سورة المائدة/ 4 

() حديث أبي ثعلبة الخشني : «وما صدت بكلبك المعلم 
فذكرت اسم الله فكل. وما صدت بكلبك غير معلم 
فأدركت ذكاته فكل». أخرجه البخاري (فتح الباري 
008-84 طالسلفية). ومسلم (8/ ١677‏ ط 
عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري. 


ا ا ا ا ا ا ا 1000ل لل ل ل ا ل ا ا ا ل ا ل ا 


أ أن تكون الجارحة مما له ناب أو تخلب» 
وزاد الحنفية ألا يكون نجس العين. 

ب:آن تكنون معلمة') لقوله تعالى : .لاوما 
علمتم من الجوارح مكلبين 24#( أي معلمين. 
وحديث ثعلبة السابق وقوله# فيه: «ما صدت 
بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل». 9 

ج - أن يوجد الإرسال من صاحبها فلا يحل 
ما يقتله المسترسل بنفسه, وأن تذهب الجارحة 
على سنن الإرسال. وألا يشاركه في الإرسال 
من لا يحل صيده. فإن شاركه مجوسي فلا تحل . 
د وألا يشارك الجارحة في الأخذ مالا يحل 
الصيد به من الحيوان . 

ه ألا يتمكن الصائد من الذبح بعد 
الصيد فإن تمكن من ذبحه فلم يذبحه حرم 
لتقصيره بترك الذبح. وهوقادر عليه . 

و أن يقتله جرحاً . فإن قتله بثقله لم يحل 
عند الخنفية والمالكية واللحنابلة . 9) 

وقال الشافعية : إذا تحامل عليه فقتله 
بضغطه حل في القول الأظهر. 7) 

ز- آن لاتاكل منه شيعا عحد الآئمة: أب 
)١(‏ روضة الطالبين / ه١٠‏ 
(7") سورة المائدة/ 4 
() حديث ثعلبة سبق تخريجه ف/ ١‏ 

(4) حاشية ابن عابدين ه/ 741 , والشرح الكبير للدردير 


5 ومطالب أولي النبى */ 861 
(5) روضة الطالبين / 4 ١4‏ 


ل 468 - 


6ع وه اموه هاوه وواهه واوزفاة ولفلواة واهاء اه وهاهاة مهاه هاوه فأقلواة والهاهاة ههه همروه ووكقوه ووو منوه 


حنيفة والشافعي وأحمد, وشرط بعضهم أن 
يتكرر منه عدم الأكل. مرات يرجع عددها إلى 
العرف . 20 لقوله تعالى : #فكلوا مما أمسكن 
عليكم 7.4( والجارحة الآكلة. من الصيد إن) 
أمسكته لنفسها. 

ولا يشترط المالكية عدم الأكل “من 
الصيد.”" ومذهب الحنابلة ومقابل الأظهر عند 
الشافعية عدم اشتراط ترك الأكل في جارحة 
الطير لتعذر تعليمها ترك الأكل . 

وهناك شروط أخرى بعضها يتصل بالصائد 
وبعضها يتعلق بالصيد تنظر في مصطلح: 


(صيد) . 


. المصادر السابقة‎ )١( 
4 (؟) سورة المائدة/‎ 
المدونة 7/ اه‎ )"( 


لللمعلر عل رلور وبر ودار موب ورور ررم م رورمو نموم عفوفويووءفووممممي م م عليه 


التعريف : 

١‏ -من معاني الجارية لغة: السفينة. وفتية 

النساءء وقيل للأمة جارية على التشبيه لجريها 

مستسخرة في أشغال مواليها . ') 
والاصطلاح الشرعي لا يخرج عن المعنى 

بمعنى الفتاة الصغيرة. والشابة. والأمة. 


الألفاظ ذات الصلة : 
الفتاة . والأمة : 
؟ ‏ الفتاة : الشابة مطلقاً حرة أو أمة. أما 
الجارية فتطلق على الشابة» وعلى الصغيرة. 
وعلى الأمة شابة أوعجوزا. 

والأمة : لا تطلق إلا على الرقيقة من 
النساء . 
أحكام الجارية في الإطلاقات الفقهية : 
*- الأصل أن تختلف الجارية عن الغلام في 
بعض الأحكام منها: 


. القاموس المحيط والمصباح المنير مادة : (جري)‎ )١( 


سا كمه 


جارية *. جاسوسية. جامع 


تعمل فقو ينوم مونو فووووءةقوفوةوي ود وروم ء .009902 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لاا ا اليا ليا 


أ حكم التطهر من بول الصبي والجارية. 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الصبي 
الرضيع يطهر الثوب من بوله بالنضح بالماء. أما 
الجارية فلا يطهر من بولا إلا بالغسل بالماء لخبر 
الترمذي «يغسل من بول الجارية ويرش من بول حا ده 
الغلام». ") 4 ١ت‏ 09 
وللتفصيل في باب النجاسة . 
ب - حكم العق عن المولود. يعق عن الغلام 
بشاتين وعن الجارية بشاة عند بعض الفقهاء. 
ج - الإجبارفي النكاح, فالجارية. لوليها أن 
برها على الزواج في أحوال محدودة» ينظر جامع 
بيانها وبيان منلهحق الإجبار في مصطلح «نكاح» 
و«إجبار» . انظر: مسجد . 
د ويختلف الحكم أيضافي بقاء الجارية 
والغلام في حضانة الحاضنة . على تفصيل يذكر 


في مصطلح : (حضانة) . 


.)189 /١( وكشاف القناع‎ . ) 84 /١( مغنى المحتاج‎ )١( 
والخسير : «يغسل من بول الجارية. ويسرش من بول‎ 
تحقيق عزت عبيد‎ -717/١( الغلام». أخرجه أبو داود‎ 
دعاس) والحاكم من حديث أبي السمح وصححه ووافقه‎ 
. ط دائرة المعارف العثمانية)‎ ١494 /١( الذهبي‎ 


لالم - 


#وو ووو وأو وو وزإواةاو وااو أواء اه هوقو ة ووه ف هام واه وو ه امم واموهامم موروم و واواواوءمواواواه 


جبار 


التعريف : 
١‏ -الخبار: بضم الحيم وتخفيف الموحدة . 

من معانيه ا هدر والبريء من الشيء. ومنه : 
«أنا منه خلاوة وجبار» وكل ما أفسد وأهلك 
كالسيل يقال: ذهب دمه جبارا أي هدرا . 

ومنه: حرب جبار: أي لا قود فيها 
ولا دية: ) 

ولم يستعمل الفقهاء كلمة جبار إلا بمعنى 
الهمدر. فإذا وصفوا فعل ادمي أوغيره بأنه جبار 
فالمراد أن ما تلف بسبب ذلك الفعل يكون 
عدراء لة اقياظ ف معلى الى فتهساضض: 


ولآافية: ولة قبية. 20 
الألفاظ ذات الصلة : 
الضمان : 

-_الضضمان يأتي لمعان منها : 


. تاج العروس ومختار الصحاح مادة: (جبر)‎ )١( 

)١(‏ كضاية الطالب الرباني بحاشية العدوي ؟/ 784 ط 
الحلبي. ولمغنى لابن قدامة 770/4. مكتبة الرياض 
الحديثة . 


ممفوويءمنور ل رفرع عمو وو وعم ل عر ريه رم رمه تومنو وم ررد فورم نو يفده معرء وربمجييةء 


الالتزام بالغرم . ومنها الكفالة ."2 
قال الكفوي : « هوعبارة عن رد مثل ال هالك 
إن كان مثلياء أوقيمته إن كان قيميا». 9) 
فالحكم الذي يفيده لفظ الضمان بهذا المعنى 
يكون ضداً للحكم الذي يفيده لفظ «الجبار» . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
*- يتعرض الفقهاء لهذا الحكم في الجنايات 
والضان. ومن الصور التي اتفق الفقهاء على 
اعتبارها. جباراً : 
أ ما أتلفته الدابة المنفلتة من غير تقصير من 
صاحبها أو تمن هي في يده من نفس أومال. 9) 
والأصل في ذنك حديت أبي هريرة 
رضي الله عنه عن رسول اللهيكٍ أنه قال : 
«العجاء جرحها جبار. والبئر جبار» والمعدن 
ا 


)١(‏ القاموس الفقهي لغة واصطلاحا. وشرح الخرشي على 
مختصر خليل 2777/14 المطبعة العامرة الشرقية . مضر. ط 
الأولى 715اه. 

- نثسر وزارة الثقافة والإرشاد القومي‎ ١47 /* الكليات‎ )١( 
دمشق سنة 1981م‎ 

() الدر المختار بحاشية ابن عابدين 508/5 ط الحلبي؛ 
الطبعة الثانية 0-185 14757م, وكفاية الطالب الرباني 
بحاشية العدوي 7/ 2.784 وروضة الطالبين 1917/٠١‏ 
المكتب الإسلامي. ومطالب أولي الغبى شرح غاية المنتهى 
4 84 المكتب الإسلامي . 

(4) حديث : «العجماء جرحها جبار. . . ؛ أخرجه البخاري 
(فتح الباري 7014/١7‏ ط السلفية) ومسلم (7/ 117*4 0 


عيسى ال حلبي) . 


حبار #» جباية 1 ؟ 


#ووهوووو ع وووءيو لويم ونوونلنمءوثوروننعن من عنن وم ننوعمويء و ورورو ووو مونم وم ندم نوم مم2 


والمراد بالعجماء : البهيمة » سميت بذلك 
لأنها لا تتكلم . ''2 وليس ذكر الجرح في الحديث 
قيدا. وإن] المراد به إتلافها بأي وجه كان. سواء 
أكان بجرح أم بغيره. 9) 

ب ومن حفر بثراً في ملك نفسه. أوفي 
موات فسقط فيه إنسان. أومهيمة,. فيات أو 
جرح أوعطب. فلا ضهان على الحافرإذا 1 
يكرد عته تسيبب ف للك أو قفري 7 

والدليل على ذلك قوله يل :في الحديث 
السابق ‏ «والبئر جبار» . 

وكذا الأمرلوخفرمعدناً ( أي منجم) في 
ملكه. أوفي موات من الأرض . فوقع فيه إنسان 
فيات فدمه هدرء لقوله «والمعدن جبار» ‏ (*) 
ومن صور الإتلافات التي حصل فيها خلاف 
هل تكون هدرا أويلزم فيها الضمان . 

أ- إتلاف البهائم للزرع ليلا أونهارا. 
ب - ما تتلفه الدابة المركوية برجلها أويدها. 

وللتفصيل انظر مصطلح: (إتلاف. 
وضمان) . 


. مختار الصحاح مادة: (عجم)‎ )١( 

(1) فتح الباري 7١01/١7‏ 

(*) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١٠/4١/ا14.‏ 2141711 
مطبعة الإامام. القاهرة. والمدونة "/ 41465. 454» دار 
صادر ‏ بيروت. وروضة الطالبين 9/ 15, والمغني لابن 
قدامة /'/ 47 

(4) فتح الباري 107/1١7‏ 


التعريف : 
١‏ الجباية في اللغة: الجمع والتحصيل . يقال: 
أجبوه جباوة مثله. والجحابية حوض ضخم . 
يجمع الماء للابل. والحباوة : اسم الماء 
المجموع . ”") 

ولا يحرج اصطلاح الفقهاء عن المعزق 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الحساب : 

؟ ‏ الحساب هو العمل الذي يحتاج إليه في ضبط 
المال الذي يجمعه الجباة. ومعرفة مورده 
ومصرفه. ومعناه في اللغة. إحصاء المال وعده. 
والحساب. من وسائل ضبط الجباية. ") 


)١(‏ انظر أساس البلاغة للزنخشسري والصحاح واللسان 
والمصباح مادة : (جبى ) وأيضا ا مغرب ص/ +7 طّ. 
بروت. 


(1) المصباح مادة: (حسب). 
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ال ا ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ل ل لل ل لا ل 70 


ب الخخرص : 
الخرص تقدير ما على النخل ونحوه من 
ثمرء بالظن. 

والفسرق بين الخرص والجباية» أن الخارص 
عمله التقدير, والجابي عمله الجمع . () 


ج ‏ العرافة : 

آء- العرافة ومعناها في اللغة : تدبير القوم والقيام 

على سياستهم . والعريف عندالفقهاء هوالذي 

يعرف الجحابى أر باب الصدقات إذا لم 
٠‏ 0 

يعرفهم . 9) 

د الكتابة : 

ه ‏ الكتابة : تقييد ما يدفعه أرباب الأموال من 

الصدقة . 9) وهي من وسائل ضبط الجحباية . 


حكم الحباية : 

5 - جباية ما أوجبه الشرع لبيت المال واجبة على 

الأمام . قال الماوردي: والذي يلزمه (أي 

الامام) من الأمور عشرة أشياء . : ثم أورد منها: 

وجباية المىء والصدقات على ما أوجبه الشرع 

نصا واجتهاداً من غير ع 0 

)١(‏ المغرب ١47/‏ ط الكتاب العربي. المصباح مادة: 
(خرص). وحاشية القليوبي ٠١ /١‏ ط الحلبي. 

. المصباح مادة («عرف» , والمجموع 188/5 ط السلفية‎ )١( 

(") المصباح وأساس البلاغة للزتغخشري مادة: (كتب)» 
وحاشية القليوبي 7/ 145 ط الحلبي . 

4( الأحكام السلطانية للماوردي ص١١‏ ولأبي يعلى ص8١7‏ 


اتلفمهيقهة فيووي وم نونوعين يفون قيوة 


محل الحباية : 

الجباية تكون في الأموال التي ترد إلى بيت 
المال كبعض أموال الزكاة وأموال الفيء . وفيما 
يل ما يتعلق بجباية كل منهما. 


أ جباية الزكاة : . 
/ - جباية الزكاة واجبة» لأن النبي يَةٍ والخلفاء 
من بعده كانوا يبعثون السعاة, ولأن في الناس 
من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه . ومنهم 
من يبسخل» فوجب أن يبعث من يأخل. ”") 
وعمل الجابي إنم| يكون في الأموال التي ولاه 
الامام جبايتها . 

وقد ذكر الفقهاء شروطا للعاملين عليها 
وهي تشمل العاملين على جبايتهاء. وذكروا 
أيقيانا عفد الناط عن جاب وظيرة مقائل 
عمله. وذكروا أيضا الكيفية التي تتم بها جباية 
الزكاة . وفيهما يلي بيان النقاط التالية : 


أولا - شروط الجابي 5 
ذكر الفقهاء للجابي شروطا هي 7 


8 اشتراط الإسلام هوما ذهب إليه جمهور 
الفقهاء وهوالمذهب عند الحنابلة لقوله تعالى : 


» المصباح مادة (زكو) . وحاشية القليوبي 7/ ” ط الحلبي‎ )١( 
. والمهذب مع المجموع 5 لط السلفية‎ 


- ب 


ل ا ا 0 0 0 


«ياأيها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من 
دونكم ١4‏ ولأن العمل الذي يقوم به الجابي 
وغيره في الزكاة إنم| هو ولايْة فاشترط فيها 
الإسلام كسائر الولايات. وفي رواية عند 
الحنابلة لا يشترط إسلامه, لأنه يأخذ أجرا 
مقابل جذأيضة + 13 


ب - أن يكون مكلفا : 
4 وهوأن يكون الجابي بالغا عاقلا لعدم أهلية 


الصغير والمجنون للقبض. ولأن عمله ولاية. 
وغير المكلف لا ولاية له . 9) 


ج - الكفاية . 


٠‏ - ذكر هذا الشرط الحنابلة في كتبهم . والمراد 
بالكفاية أهليته للقيام بعمله. والقدرة على 
تحمل أعبائه. فإن الأمانة وحدها لا تفي ما لم 
يصحبها القوة على العمل والكفاية فيه ©) 


١١4 سورة ال عمران/‎ )١( 

(؟) المبدع 418/15 طالمكتب الإسلامي. شرح منتهى 
الارادات /١‏ 476 ط عالم الكتب. والدسوقي 445/١‏ ط 
الفكر. 

(؟) المبدع 416/7 ط المكتب الإسلامي. وكشاف القناع 
76/1 لط النصر. وشرح منتهى الإرادات /١‏ 476 ط 
عالم الكتب» والمغني ؟/ 04> ط الرياض. 

4( شرح منتهى الإرادات 05 طعالم الكتب. وكشاف 
القناع 776/7 ط النصرء والمبدع 4١16/7‏ ط المكتب 
الإسلامي. والمغني ط الرياض. 


ممفقهوفيموفييءنلمنرفققنء وف نفم قلف يو رو ء لعيوو ةن نو نون قوويفن قر ق هونن فومم ةيو ث موه 


د العلم بأحكام ما يحبى من زكاة وغيرها : 
١‏ ذكرهذا الشرط المالكية والشافعية 
والحنابلة» والمراد به أن يكون العامل على الزكاة 
من جاب وغيره عالما بحكمها لثلا يأخذ غير 
الواجب أو يسقط واجباء أويدفع لغير المستحق 
أويمنع مستحقا. وعبارة أبي إسحاق 
الشيرازي : ولا يبعث إلا فقيها لأنه يحتاج إلى 
معرفة مايؤخذ ومالا يؤخذ. ويحتاج إلى 
الاجتهاد فيه يعرض من مسائل الزكاة 
وأحكامها . 

وقد ذكر الحنابلة أن العامل إن كان من عمال 
التفويض. أي من الذين يفوض إليهم عموم 
الأمرء فإنه يشترط علمه بأحكام الزكاة. لأنه 
إذا لم يكن عالما بذلك لم تكن فيه كفاية له.' وإن 
كان العامل منفذا وقد عين له الإمام ما يأخذه 
جاز أن لا يكون عالما بأحكام الزكاة, لأن 
النبي يَكيةِ كان يبعث العمال ويكتب لهم 
ما يأخذون» وكذلك كتب أبو بكر لعماله . )١‏ 


ه ‏ العدالة والأمانة : 

-_ذكرهذا الشرط المالكية والشافعية وجعل 
بعض اختابلة الأمانة شوطا مستقلا وراد 
بالعدالة أن لا يكون فاسقاء لأن الفاسق 
)١(‏ الدسوقي /١‏ 440 ط الفكر. وجواهر الإكليل ١78/١‏ ط 


المعرفة. والمجموع 177/5 ط السلفية. وكشاف القناع” 
يذلاف 


-51١ 


١5 - 1١ جباية‎ 


#هوههومو هو هه وواماواه هاه او مهاه ه فلواة نه وزولقه فإقاء هاقافاه مهاه ووام اهاج وهاو و ولؤوامء اموه مهمه مواموء 


لا ولايةله. والمراد بالعدالة هنا كما جاء في 
الدسوقي والخرشي من كتب المالكية عدالة كل 
واحد فيم| يفعله. فعدالة المفرّق في تفرقتهاء 
واجابي في جبايتهاء وهكذاء وليس المراد بها 
عدالة الشهادة أو الرواية. والعدالة والعلم 
بحكمها شرطان عند المالكية في العمل 
والإعطاء من الزكاة . 9 


و كونه من غير آل البيت : 
١‏ - يجوز اتفاقا عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة استعمال ذوى القربى على الصدقات 
إن دفعت إليهم أجرتهم من غير الزكاة . 

أما إن كان ما يأخذونه على عملهم من 
الزكاة فقد اختلف الفقهاء. فذهي الحئفية 
والمالكية والحنابلة. وهو المذهب عند الشافعية 
إلى عدم جواز إعطائهم عن العمل منها تلزيها 
لقرابة النبي يهِ عن شبهة أخذ الصدقة, لأن 
الفضل بن العباس. والمطلب بن ربيعة «سألا 
النبى يلِةِ العمالة على الصدقات فقال: «إن 
الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»”'"' وهو 
نص في التحريم لا تجوز محالفته . 


)١(‏ كشاف القناع ؟/ه/اا. والدسوقي /١‏ 446. والخرشي 
مع حاشية العدوي عليه 7/ 71, والزرقاني على مختصر 
خليل 1177/7 -/179. والمجموع 7/5 

(9) حديث : « إن الصدقة لا نحل لمحمد ولا لآل محمد» 
أخرجه مسلم (؟/ *هلاط الحخلبي) وأبو داود 84/5 
تحقيق عزت عبيد دعاس) . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00111111 


وجوز بعض الشافعية في وجه كون العامل 
من ذوي القربى وأن يعطى على عمله من سهم 
الزكاة, لأن ما يأخذه العامل على سبيل 
العوض عن عمله . 

وذهب الباجي من المالكية إلى جواز 
استعمال ذوي القربى في الأعمال الأخرى للزكاة 
كالحراسة والسوق, لأنها إجارة محضة . 9) 


انيا مقدار ما يستحقه مقأيل عمله : 

اتفق الفقهاء على أن العامل من جاب' 
وغيره يستحق أجرا على عمله ولكنهم اختلفوا 
فى مقدارعا يستحقة مشايل عمله. وفي.كونه 


يتقيد بالثمن» وفي كون ما يأخذه أجرة . 


فذهب الحنفية إلى أن الحابي في الصدقة يعطى 
بقدرعمله ما يسعنه وأعوانه زاد على التُمُنَ أو 
نقص وإن جاوزت كفايته نصف ما جمع من 
الزكاة فلا يزاد على النصف لأن التنصيف عين 
الإنصاف. وإنما يعطى كفايته لأنه فرغ نفسه 
للعمل لمصلحة الفقراء. فيكون كفايته في الزكاة 
كالمقاتلة والقاضي . وليس ذلك بالإجارة لأنه 


2؟91ا//١ وتبيينالحقائق‎ .188/١ الفقاوى المهندية‎ )١( 
والخرشي‎ .440 /١ وبدائع الصنائع 7/ 44 . والدسوقي‎ 
والزرقاني ؟/ /ا/ا1.‎ ,1١5 /7 مع حاشية العدوي عليه‎ 
وروضة الطالبين 7785/7 والمجموع 1717/5. وشرح‎ 
وكشاف القناع 7/ه/اا,‎ .4175/١ منتهى الإرادات‎ 
179 /١ والكاني‎ 


1 - 


عمل غير معلوم » وما يأخذه العامل من الزكاة 
إنها يأخذه عمالة. لأن أصحاب الأموال لوحملوا 
الزكاة إلى الإمام لا يستحق العامل شيئا ولو 
هلك ما جمعه من الزكاة لم يستحق العامل شيئا 
كالمضارب إذا هلك مال المضاربة. إلا أن فيه 
شبه الصدقة بدليل سقوط الزكاة عن أرباب 
الأموال. ولذا لا تحل للعامل الهاشمي تنزيها له 
عن تلك الشبهة بخلاف الغني, لأنه لا يوازيه 
في الكرامة.» كا لا تحل للإمام أو القاضي. لأن 
رزقهما ف بيت المال. ') 


وذكر المالكية أن الجابي يأخذ أجرة مثله 
ولا تتقيد تلك الأجرة بالثُمُْن ولا بالنضف. بل 
إن الزكاة تدفع كلها له إن لم يف بعضها بأجرة 
المثل. 


وذكروا أيضا أن الجباة لا تدفع أجورهم من 
الزكاة إلا بوصف الفقرء فإن لم يكونوا فقراء 
أخذوا أجورهم من بيت المال مقابل عملهم . 
ومشل الجباة في هذا حراس زكاة الفطر. أو 
حراس زكاة المال. وأما ما سوى هؤلاء من 
العاملين فإنهم يأخذون أجورهم من الزكاة 
بأحد وصفين: الفقر. أو العمل. أوبهما معا. 
إن لم يف أحدهما بالأجرة, ولا يأخذ الجابي 


)١(‏ الاختيار /١‏ 114. وتبيين الحقائق /١‏ 741. وفتح القدير 
مع العناية 7/ 17-15 والفتاوى الهندية ١84/١‏ 


وعموعمع معن مين نمنع ننم نرج م عبنم عع ريل وجرم م مففوء لون جوعوين يروو ورووي رمو مييلء 


عندهم بوصف العزم إذا كان مديانا بإعطاء 
الإمام. لأنه يقسمها فلا يحكم لنفسه . 9) 

ومذهب الشافعية وجوب صرف جميع الزكاة 
إلى جميع الأصناف الثانية. مع وجوب التسوية 
بين حصص الأصناف الثمانية. فيكون لكل 
صنف من الأصناف الثائية ثُمن ما جمع من 
الزكاة . 

ويستحق العامل عند الشافعية من جاب 
وغيره قدر أجرة عمله قل أم كثرء وهذا متفق 
عليه. فإن كان نصيبه من الزكاة وهو الثمن قدر 
أجرته فقط أخذه. وإن كان أكثر من أجرته أخذ 
أجرته والباقى للأصناف بلا حلاف. لأن الزكاة 
منحصرة في الأصناف فإذا لم يبق للعامل فيها 
حق تعين الباقي للأصناف. وإن كان أقل من 
أجرته وجب إتمام أجرته بلا خلاف. وذكر 
صاحب المهذب في الجهة التي تتمم منها تلك 
الأجرة أربع طرق الصحيح منها عنده وعند 
الأصحاب ك) جاء في المجموع أنها على قولين : 
أصحههم) يتمم من سهام بقية الأصناف وهذا 
الخلاف إن| هو في جواز التتميم من سهام بقية 
الأصناف. 

وأمابيت المال فيج وز التتميم منه بلا 


)١(‏ جواهر الإكليل /١‏ 179., والدسوقي /١‏ 2416 والزرقان 
07, ومواهب الجليل 7149 68٠‏ . والخرشي مع 


. حاشية العدوي .7١1//7‏ 


ير 7 


الا ل ا ا ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل لل 0 00 


خلاف. فلورأى الإمام أن يجعل أجرة العامل 
كلها من بيت المال ويقسم جميع الزكوات على 
بقية الأصناف جازء لأن بيت المال لمصالح 
المسلمين وهذا من المصالح .صرح بهذا كله 
صاحب الشامل واخرون, ونقل الرافعي اتفاق 
الأصحاب عليه ') 

وذكر الحنابلة أن للإمام تعيين أجرة الجابي 
قبل بعثه من غير شرط. لأن النبي طلِ بعث 
عمر رضي الله عنه ساعيا ولم يجعل له أجرة فلما 
جاء أعطاه., 7( فإن عين له أجرة دفعها إليه. 
وإلاادفع اليه أجرة مثله . ويدفع منها أجرة 
انافاسب» والكناتت.» والعنداة» والسائقء 
والراعي . والحافظ. .والجمال. والكيال. ونحو 
ذلك. لأنه من مؤنتها فقدم على غيره. 

وصرح الشافعية بأنه يستحب البدء بالعامل 
لأنه يأخذ على وجه العوض. وغيره يأخذ على 
وجة للوامساة 19 


الثا ‏ كيفية جباية الزكاة : 
١‏ -المال الذي تجب فيه الزكاة منه ما يعتبر فيه 
الحول ومنه ما لا يعتبر فيه فالمال الذي لا يعتبر 


. المجموع 188/5 ط السلفية‎ )١( 

(؟) حديث : «وبعث عمر ساعيا ول يجعل له أجرة. فلما جاء 
اعطافة. أخرجه مسلم (71/ 7/١‏ ط الحلبي) . 

(") الكانى 1/١‏ - 7717 ط المكتب الإسلامي. والمجموع 
اما 


فيه اللحول كالزروع والشمار لا يجبى إلا وقت 
الوجوب وهووقت إدراك الثار واشتداد الحب . 
ولكن يخرص. أي يقدرما فيه من الثمر لتحديد 
الواجب فيه من الوكاة. وانظر للتفصيل 
مصطلح : (خرص). 


وأما المال الذي يعتبر فيه الحول كزكاة النعم 
مثلا» فإن الساعي يعين شهرا محددا من السنة 
يأتى فيه أصحاب الأموال لجباية زكاته. 
ا الشافعى أن يكون ذلك الشهرهو 
الجر لآق اول الستلقن مويسلخب غد أكاقلية 
على من تؤخذ منه على الماء أوفي الأفنية لما 
روي عن عبدالله بن عمروأن النبي يي قال: 
«تؤخذ صدقات الناس على مياههم. أو عقد 
أفنيتهم)7") وإن أخيره صاحب المال بعدده قبل 
منه. وإن قال لم يكمل الحول أوفرقت زكاته 
ونحوهذا ما يمنع الأخذ منه قبل منه ول يحلفه. 
لأن الزكاة عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليها 
كالصلاة. ويستحب أن لا يأخذ كرائم المال 
لقوله يي لمعاذ حين بعثه إلى اليمن «فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم)') 


)١(‏ حديث : « تؤخذ صدقات الناس على مياههم أوعند 
أفنيتهم » . أخرجه أحمد (7/ ١86‏ -ط الميمنية) وأبو داود 
الطينالسى (ص144؟ ط دائرة المعارف العثانية) من حديث 
غيدالقه بن عمرو. وإسناده حسن . 

(1) حديث ١:‏ فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم 
أمواهم». أخرجه البخاري (الفتح / /1ه ط السلفية) . 


لك 


ا١ا/-‎ ١١ جباية‎ 


#نه وده هاه رهمه ااانه وااهااهرة وزهاهات والهانات والهانه؟ه 1606هدة 5ه 6 و#واوهاوالهرة 8 17ت 88رة 273:2 22768 22916 318152 3 


وذلك لأن الزكاة مواساة للفقراء فلا يناسب ذلك 
الاجحاف بال الأغنياء. ولا يأخذ من أردئها 
بل يأخذ الوسط . 

ويستحب للجابي إذا قبض الصدقة أن 
يدع وللمزكي . ”'' لقول الله تعالى : #خذ من 
أموا هم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصّلّ عليهم 
إن صلاتك سكن لهم 2''4 وروى عبدالله بن 
أبي أوفى قال: كان النبي يَِةِ إذا أتاه قوم 
بصدقتهم قال: «اللهم صل على ال فلان» 
فأتاه أبي بصدقة فقال: اللهم صل على ال أبي 
أوف)” ولا يجب الدعاء. قال ابن حجر: لأنه 
لوكان واجبا لعلّمه النبي يل السعاة. ولأن 
سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون 
وغيرهما لا يجب عليه فيها الدعاء. فكذلك 
الزكاة. وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب 
خاصا به لكون صلاته سكنا بخلاف غيره. 


ومن الدعاء أن يقول: اجرك الله فيما 
أعطيت. وبارك لك فيم أبقيت. وجعله الله 
طهوراء ويستحب للمعطي أن يقول: اللهم 


(١)روضةالطالبين؟/٠ ١‏ المكتب الإسلامي. والكافي 
/١‏ > طالمكتب الإسلامي. وفتح الباري 7/ 7٠١‏ ط 
الرياض. 

(؟) سورة التوبة/ ٠١7‏ 

() حديث : « كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل 
على ال فلان». أخرجه البخاري (الفتح 51/7 ط 
السلفية)» ومسلم (1/ 1767 ط الحلبي) . 


موممعيونننمعيونن و عملم ررم مر مقلع ث ممم رم م ررم مسفقمونمنقفووونقنعءومييمميقعءيءنونن:1 


اجعلها مغدما ولا تجعلها مغرما. ") 
ونقل وجه لبعض الشافعية أن دعاء قابض 
تعالى : «وصل عليهم) ريل 


رابعا ‏ جباية الفيء : 
7 الفىء من موارد بيت المال. وهوالمال 
اللي الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل أو 
ركاب. 

ويشمل الفىء عددا من الأموال منهبا 
ماعب عه التشار يقي قتالحه ونيا لزي 
والخراج » والعشور. 7" 
أ جباية الجزية : 
١‏ - الجزية لغة: اسم للمال المأخوذ من أهل 
الذمة . ©) 

واصطلاحا عبارة عن وظيفة أومال يؤخذ 
من الكافر في كل عام مقابل إقامته في ديار 
الإسلام. ©) 


)١(‏ نيل الأوطار 7١8-7117/54‏ ط الجيل. وفتح الباري 
تالس نض 

(؟) سورة التوبة / ٠١‏ 

(7) روضة الطالبين 5/ 14ه"., والفتاوى الندية ؟1/ 27١8‏ 
وجواهر الإكليل .7١6 /١‏ وكشاف القناع #/ ٠٠١‏ ط 
النصر. والمغنى 407/5 ط الرياض. 

(4) لسان العرب والمصباح المنير وأساس البلاغة . 

(5) الفعاوى الهندية ؟”/ 27415, وجواهر الإكليل .7557/١‏ 
وكفاية الأخيار 7/ 1*7 . والمغنى 8/ 440 ط الرياض. 


46س 


١9 - 14 جباية‎ 


أما الإنابة في أدائها ومقدارها ومتى تجب 


(جزية) . 


منهم الخراسانيون من الشافعية صورا لكيفية 
الصَغَار منها: الوارد في الآية. ومنها أن الجزية 
تؤخذ من الذمي وهوقائم» ويكون القابض 
قاعداء وتكون يد القابض أعلى من يد 
الذمى. ويقول له القابض إعط ياعدو الله . 9 
الشافعية تفسير الصغار بالتزام أحكام الإسلام 
وجريانها عليهم. ونقل عميرة البرلسي نحوه 
من كلام الشافعي في الأم فقد قال: إن أخذ 
الجزية منهم أخذها بأحمال ولم يضر أحد منهم وم 
ينله بقول قبيح . قالوا وأشد الصغار على المرء 
أن يحكم عليه با لا يعتقده ويضطر إلى 
احتماله . 

وقريب من ذلك ما ذكره الحنابلة من أن أهل 
الذمة لا يعذبون في أخذ الجزية . 9) 

فعن هشام بن عروة قال: مرهشام بن 
)١(‏ الاختيار 4/ 14 ط المعرفة. وجواهر الإكليل ١/751؟.‏ 

ونباية المحتاج 4 والمغني اماه 
(؟)ابن عابدين / .771١- 7٠7١‏ والاختيار .١9/4‏ 

وجواهر الإكليل 01١‏ والدسوقي 7/7 .7١‏ والخرشي 

*/ ه14 وحساشية قليوبي 777/4 -7777. وروضة 


الطالبين .#15-16/٠١١‏ ونهاية المحتاج 8/ 84. 
وكشاف القناع 8/ 117. والمغني // /الاه 


وموفهوونووووموومووونوونء وو مون ونووع ننم وو عونم يمن موموتعومعمءةءمويومممءدييثميهة: 


قد أقيموا في الشمس فقال: ما شأنهم؟ قالوا 
حبسوا في الحزية. فقال هشام : أشهد لسمعت 
رسول الله يئِةِ يقول: «إن الله يعذب الذين 
يعذبون الناس في الدنياء . 2١‏ 


وروي أن عمر أتي بال كشير قال أبوعبيد 
أحسبه الجزية فقال: إن لأظنكم قد أهلكتم 
الناس؟ قالوا والله ما أخذنا إلا عفواً صفوا قال 
بلاسوط ولا نوط . قالوا: نعم . قال: الحمد لله 
الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في 
سلطاق .9 
ب جباية الخراج : 
الخراج في اللغة: اسم للكراء والغلة ومنه 
قول النبي ككئْةِ : «الخسراج بالضان)7" وهوعند 
الفقهاء ما وضع على رقاب الأرض من حقوق 
تؤدى عنبالبيت المال.» والأرض المختصة 
بوضع الخراج عليها هي التي صولح عليها 
الملشركون من أرضهم على أنها لهم ولنا عليها 
الخراج. وكذلك الأرض التي فتحت عنوة عند 


. حديث : « ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا»‎ )١( 
. ط الحلبي)‎  7٠١18/54( أخرجه مسلم‎ 

(؟) الأموال للقاسم بن سلام ص47 . ط التجارية . 

(*) حديث  :‏ الخراج بالضمان» . أخرجه أبو داود (*/ 1/8٠‏ 
تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (7/ ١ط‏ دائرة المعازف 
العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


"واه 


ا ل لل ا ا ا ا 0000 


من يقول بوضع الخراج عليها. ') 
فأما مقدار الخراج المأخوذ فينظر في مصطلح : 
(مخراج)»: 


ج ‏ جباية عشور أهل الذمة : 


٠‏ - العشر ضريبة من أهل الذمة عن أموالهم 
التى يتردذون مها متاجرين إلى دار الحرب. أو 
لون بها من دار الحرب إلى دار الإسلام» أو 
ينتقلون مها من بلد في دار الإسلام إلى بلد اخرء 
تؤخذ منهم في السنة مرة ما لم يخرجوا من دار 
الإسلام ثم يعودوا اليها مثلها عشور أهل الحرب 
من التجار كذلك إذا دخلوا بتجارتهم إلينا 


3 7" 
تأمئي' 2 ( 


١‏ -يرسل الإمام بعض أهل الخبرة ليقدرما 
يوضع على الأرضين الخراجية من الخراج فإذا 
استقر ذلك وعلم يرسل الإمام من يجبي الخراج 
في موعده حسب التقدير السابق. ويشترط في 
من خراج وغيره. الأسلام , والحرية. والأمانة 
والاضطلاع بالحساب والمساحة؛ ولا يشترط أن 


)١(‏ المصباح مادة: (خرج). والأحكام السلطانية للماوردي 
ص45 1548-1١‏ ط المكتبة | لعلمية . 
(7) الموسوعة الفقهية 4/ ١14"‏ ف4 


ام م م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل ل ل 


يكون فقيها مجتهداء لأنه يتولى قبض ما استقر 
بوضع غيره. 29 


فإن كانت ولايته على نوع خاص من أموال 
الفيء فإنه يعتبر ما وليه منهاء وحينئذ لا يخلو 
حاله عن أحد أمرين إما أن لا يستغني فيه عن 
الاستنابة» وإما أن يستغني عنهاء فإن لم يستغن 
فيه عن الاستنابة اعتبر فيه الإسلام والحرية مع 
اضطلاعه بشروظ ما ولي من مساحة أو 
حساب. ول يجزأن يكون ذميا ولا عبداً لأن فيها 
ولاية» وإن استغنى عن الاستنابة جاز أن يكون 
عبدا لأنه كالرسول المأمور. وأما كونه ذميا فيلظر 
فيما رد إليه من مال الفيء, فإن كانت معاملته 
فيه مع المسلمين كالخراج الموضوع على رقاب 
الأرضين إذا صارت في أيدي المسلمين ففي 
جواز كونه ذميا وجهان. هذا وإذا بطلت ولاية 
العامل فقبض مال الفيء مع فساد ولايته برىء 
الدافع ثما عليه إذا لم يغبه عن القبض, لأن 
القابض منه مأذون له. وإن فسدت ولايته 
وجرى في القبض مجرى الرسول. ويكون الفرق 
بين صحة ولايته وفسادها أن له الإجبار على 
الدفع مع صحة الولاية وله الإجبارمع فسادهاء 
فإن نبي عن القبض مع فساد ولايته لم يكن له 
القبض ولا الإجبارولم يبرأ الدافع بالدفع إليه 


)١(‏ الأحكام السلطانية لللاورديص.7اط العلمية . والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ١61/1‏ ط مصطفى الحلبي . 


دلاةاه 


ل ا 000 


إذا علم بغبيه. وفي براءته إذا لم يعلم بالنبي 
وجهان:ء بناء على عزل الوكيل إذا تصرف من 
غير علم بالعزل. 7) 

هذا ويعين الجابي شهراً من السنة لجحباية 
تلك الأموال. وأما ما يأخذه مقابل عمله فهوى| 
ذكر المالكية كفاية سنة ويقدمه الإمام على غيره 
عدد القسمة تعد آل النبي عرد . 7 


محاسبة الإمام للجباة : 
يجب على الإمام محاسبة الجباة تأسيا 
برسول الله يَكةِ لأنه فعل ذلك فقد جاء في 
صحيح البخاري : «وأن رسول الله يكِةِ استعمل 
رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى 
ابن اللتبية فلم| جاء حاسبه»”” وه وأصل في 
محاسبة الحياة. . 

ويجب على الجباة أن يكونوا صادقين مع 
الإمام فلا يخفوا شيئا من المال الذي جمعوه لأنه 
من الأمانة. 7 وقد قال الله تعالى : #ياأيها 


الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماورديص: ١‏ 181 ط العلمية. 
والأحكام السلطانية لأبييعرص750١‏ وما قبلها ط الحلبي . 

)١(‏ الخرشي 7/ ١74‏ ط . بولاق. والدسوقي 7/ 19٠١‏ ط 
الفكر. وجواهر الاكليل 7١١ /١‏ ط. المعرفة. 

() حديث : « استعمل رجلا من الأسد على صدقات بني 
سليم:. أخرجه البخاري (الفتح 758/8 - 555 ط 
السلفية). 

(5) فتح الباري / 755-56 ط . الرياض. 


مووواأوووووووووووفوووويوووووفوو و وووووودووو نوو وروةوووووجوووووءنووونوووةؤووووةوة: 


أماناتكم وأنتم تعلمون» . 9) 

وقد تواعد رسول الله يَككِِةِ من يفعل ذلك فقد 
أخرج مسلم في صحيحه عن عدي أبي عميرة 
الكندي قال سمعت رسول الله كَةِ يقول: «من 
استعلمناه منكم على عمل فكتمنا تخيطا في 
فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة قال: فقام 
إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال 
يارسول الله : اقبل عنى عملك قال: ومالك 
قال: سمعتك تقول كذا وكذا قال: وأنا أقول 
الآن. من استعملناه منكم على عمل فليجىء 
بقليله وكثيره. فا أوتي منه أخذى وما نبي عنه 
اي 7 


وليس للجبة أن يدّعوا أن بعضه أهدي 
إليهم» وما أهدي إليهم بسبب العمل يرد إلى 
بيت المال لأن رسول الله يلِةِ لم يقبل ذلك من 
ابن اللتبية حين قدم بعد أن استعمله على 
الصدقة وقال هذا لكم وهذا لي أهدي لي » بل 
قام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا 
أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أوفي بيت أمه 
حتى ينظر أهدى إليه أم لا والذي نفس محمد 
بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم 


١ا/ سورة الأنفال/‎ )١( 
2 حديث : « من استعملناه منكم على عمل فكتمنا.‎ )7؟١(‎ 


أخرجه مسلم (8/ ١4*60‏ ط. الحلبي). 


948 


القيامة يحمله على عنقه. بعير له رغاء, أو بقرة 


لها خوار» أوشاة تيعر("') ثم رفع يديه حتى رأينا 
عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت 


5 
27 


)١(‏ تيعر : تصيح بفتح العين وكسرها واليعار صوت الشاة. 

(؟) خديث : ما بال عامل أبعثه فيقول...». أخرجه 
البخاري (الفتح 154/1 ط السلفية). ومسلم 
15/5 ا ط. الحلبي) من حديث أبي حيد الساعدي . 


م ا ا ا 100000000 لل لل لل ل 


التعريف : 
١-الجب‏ لغةالقطع, ومنه المجبوب. وهو 
الذي استؤ ضل ذكره وخصياه . 

والجب في اصطلاح الفقهاء : قطع الذكر كله 
أو بعضه بحيث لا يبقى منه مايتأتى به 
الوطء. 7') 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ العنة : 
1 - العكة عدم القدرة على إتيان النساء مع وجود 
الآ 9 


والفرق بين الجب والعنة ظاهر فإن عدم إتياذ 
النساء في الجب يكون لقطع المذاكير. والعجز 
عن إتيان الزوجة في العنة يكون لداء يمنع من 
الانسار. 7 


)١(‏ الغباية لابن الأشير. وتسذيب الأسماء واللغات. والمغرب 
مادة : (جب) وكشاف القناع 6/8 .٠١‏ وفتح القدير 
4 »: والقليوبي 7/ 71, وكفاية الطالب الرباني 
7/ 86 , نشر دار المعرفة . 

. نشر دار إحياء التراث العربي‎ ١74 /4 فتح القدير‎ )1١( 

(1) نهاية المحتاج 1/ ٠7‏ ”اط مصطفى الحلبي . 


5 


0 ا 00 


ب الخصاء : 

*-_الخصاء: هوفقد الخصيتين خلقة. أو 
بقطعء أوسل ليا !"© وال فسرق بين الجسب 
والخصاء واضح . 


ج ‏ الوجاء : 

 *‏ الوجاء : هواسم مصدرجاً يجأ : أي 
ضرب ودق. وهو أن ترض خصيتا الفحل رضا 
شديدا يذهب شهةة الجاع . فالفرق بينه وبين 
الجب واضح إذ الموجوء لم يقطع ذكره» بل هو 
شبيه بالخصي . إلا أن خصيتيه لا أثر هما مع 
وجردغنا. 9) 


الحكم الإ حمالي : 

ه ‏ ذهب جمهور الفقهاء في الجملة إلى أن الجب 
من العيوب التي تثبت للزوجة الخياربين التفريق 
المقصود بعقد النكاح وهوالوطء”") إلا أن هناك 
اختلافا وتفصيلا في بعض الأحكام المتعلقة 
بالجب أهمها مايل : 

5 -يرى الحنفية والمالكية والحنابلة في أحد 
)١(‏ المغرب. والقليوبي 191/7. وأسنى المطالب #/ 175 
(؟) تاج العروس (وجأ) فتح القدير ١78/4‏ 

(7) ابن عابدين 7/ 597., وفتح القدير ١1/4‏ نشر دار إحياء 


التراث العربي . والبناية 4/ ١5لاء‏ والزرقاني «/ /ا"ا7ا 
وأسنى المطالب 175/7 . والمغنى 61/5 


ا ا ا ا ا 1000ل لل ال ل ل نا 


الوجهين أن حدوث الجب بعد الدخول لا يثبت 
للزوجة الخيار بين التفريق والبقاء. لأن حق 
الزوجة في وطأة واحدة لحصول المقصود بها من 
تأكد المهر والاحصان ومازاد عليها لا يجب على 
الزوج حك حب عليه ديانة . 7'» 

وذهب الشافعية وال حنابلة في وجه اخر إلى 
تخيير الزوجة بين فسخ النكاح وإدامته بالجب 
مطلقا قبل الدخول أوبعده ولوبفعلها في الأصح 
عند الشافعية, لأنه يورث اليأس من الوطء . 9) 


كيفية التفريق للجب : 

- إذا تبين أن الزوج مجبوب إما بإقراره أوغير 
ذلك تخير الزوجة للحال ولا يؤ جل. لأن 
التأجيل لرجاء الوصول إليها ولا يرجى منه 
الوصول فلم يكن التأجيل مفيدا. "ا 


والفرقة للجب لا تقع بلا حكم حاكم لأن 
هذه الفرقة أمر محتهد فيه فيحتاج إلى نظر وتحر 


(1) مجمع الأبر١/4#5.‏ والزبلعى / 27 وحاشية 
الدسوقي 7/ 714ط دار الفكسر. والمغني 5/ 61*ط 
الرياض. والكاني 7/ 587. نشر المكتب الإسلامي . 

٠8 /5 أسنى المطالب 175/7 ونهاية المحتاج‎ )١( 
2585/١ والشر واني على تحفة المحتاج /1/ /51 *اء والكاني‎ 
والمغني 0م‎ 

(5) بدائع الصنائع 71//7”ا. والفواكه الدواني ؟/ 59 ٠٠١‏ 
نشر دارالمعرفة .والشرح الصغير 7/ 475 , وأسنى المطالب 
١77 /‏ , ومطالب أولي النبى .١147/6‏ نشر المكتب 
الإسلامي . 


اسه 


ال ل ل ا ل ل 00 


وبذل جهد في تحرير سببه وذلك كالطلاق 
بالاعسار والطلاق بالاضرار. 

بهذا قال عامة الحنفية والمالكية والحنابلة وهو 
الأصح عبد العافيعية 29 

ومقابل الأصح عند الشافعية وهورواية عن 
أبي يوسف ومحمد ‏ في غير رواية الأصول ‏ أن 
الفرقة تقع بنفس اختيار الزوجة., ولا يحتاج إلى 
القضاء كخيار من خيرها زوجها. ) 
صفة الفرقة للحب : 
8 يرى الحنفية والمالكية أن الفرقة بالجب طلاق 
بائن لأن الواجب على الزوج الإامساك 
ب العروفء فإذا فات وجب التسريح 
بالإاحسان, فإن سرّحها الزوج وإلا ناب 
القاضي منابه». فكان الفعل منسوبا إلى 
الزوج. فكان طلاقا بائنا ليتتحقق دفع الظلم 
عقب والنكاح الصحيح النافذ اللازم لا يحتمل 


الفسخ, وهذا لا ينفسخ بالهلاك قبل التسليم . 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هذه الفرقة 


فسخ لا طلاق. لأنه رد لعيب فكان فسخا كرد . 


للشترى. 7 


)١(‏ بدائع الصنائع ؟/ 77٠‏ وحاشية الشلبي مبامش الزيلعي 
*/ 5», ومواهب الجليل "/ 4 وقليوبي وعميرة 
/ 54؟». وشرح متتهى الإرادات 7/٠‏ هط عالم الكتب. 


والمغني "/ 04" 
(؟) قليوبي وعميرة / 1711 . وحاشية الشلبي بهامش الزيلعي 
1" : 


(') فتاوى قاضيخان مبامش الهندية »5١"/١‏ والزيلعي- 


10 ل لل لل ل ل نا 


نسب ولد امرأة المحبوب : 
9- ذهب أبوسليمان من الحنفية والإصطخري 
وغيره من الشافعية إلى أن المجبوب يثبت نسب 
الولد منه. ويحكى ذلك قولا للشافعي كا أنه 
ظاهر كلام أحمد . ”) 

ويرى الشافعية على المذهب ‏ وهو الصحيح 
عند الحنابلة ‏ أن المجبوب لا يلحقه الولد, لأنه 
لاينزل ولم تجرالعادة بأن يخلق له ولد . 7" وقال 
المالكية ‏ وهوما يؤخذ من كلام التمرتاشي من 
الحنفية ‏ يسأل أهل المعرفة بذلك, فإن كان يولد 
لثله لزمه الولدء وإلا لم يلزمه. 9) 

وللتفصيل في شروط التفريق للجب, وأثر 
التفريق بالجب على المهر وعدة امرأة المجبوب 


(ر: طلاق.» عدة. عيب . مهر» نسب ). 


0 


- 7/8 وابن عابدين ؟/ *60917, والتاج والإكليل 
ببامش الحطاب / 488 , والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 84 ”7ط دار الكتب العلمية, والكاني ."81//١‏ نشر 
المكتب الإسلامي . 

.1١9 /" وفتح القديز‎ .5١8/84 البناية شرح الهداية‎ )١( 
44٠١ والمغني لابن قدامة /ا/‎ 6٠ /4 والمحلي على المنباج‎ 

0غ( المحلي على المنهاج / جه والمغني لابن قدامة /ا/ ٠م54‏ 

() المدونة الكبرى 7/ 446ط دار صادر. وفتح القدير 
عو" 


هس ١١اس‏ 


ا ل ل ل ل ا 000 


التعريف : 
١-الجبر‏ في اللغة خلاف الكسر. يقال: جير 
عظمه جبرا أي أصلحه بعد كسرء ويأتي 
بمعنى الإحسان إلى الرجل فيقال: جبره جبرا 
إذا أحسن إليهء وأغناه بعد فقر. ويأتي بمعنى 
التكميل فيقال: من ترك واجبا من واجبات 
الحج أو أتى بمحظور فيه: جبره بالدم . 

كما يقال: جبر المزكي ما أخرجه إذا لم يجد 
السن الواجب في زكاة إبله فأخرج مادونه ودفع 
الفضل» ويسمى دفع الفضل جبراناء ويأتي 
بمعنى الإكراه على الشيء, فيقال: جبره على 
الأمرجيراء وحكى الأزهري : جبره جبورا 
وأجبره إجبارا: أكرهه عليه . 9) 

والاصطلاح الشرعي لا يخرج عن هذه 
المعاني اللغوية . 
الحكم التكليفي : 
١‏ يختلف حكم الجبر باختلاف ما يطلق عليه . 

فاجبر بمعنى الاكراه: قد يكون مشروعا. 


)1( لسان العرب. وتاج العر وس . والمصباح ال منيرء مادة : 
(جير). 


مومموقييعرءررءلو ومين نمم ممم من نف يعوو موو نو و نوك وميم و فوووا ودب فرووموبءع موه 


كإجبار القاضي المدين الممتنع عن أداء الدين 
الحال بلا عذر شرعي على أداء الدين بطلب 
صاحبه . 

وقد يكون غير مشروع كإجبار الشخص 
على بيع ماله. أوطلاق زوجة بغير مقتضى 
شرعي » فيحرم . 

أها لمي بمعنى التكبيل فيكو إذاترك 
واجبا في الحج أو ارتكب محظورا فيه . وكذا إذا ل 
يجد في زكاة الإبل السن الواجية فأراد أن ينزل 
إلى ماتحتها فيجب دفع الجيران عليه . 

والجير بمعنى إصلاح العظم بعد كسره 
مشروع إذا خيف ضرر بفوات العضوء أوهلاك 
النفس . وتفصيله في : (تداوي) . 

أماالجير: بمعنى الإجبار فينظر في 
مصطلح : (إجبار- وإحالاته). 
المسح على الحبيرة : 
لا خلاف بين المذاهب الأربعة في وجوب 
المسح على موضوع الججسبر إذا شدت عليه 
جبيرة» وهومن أعضاء الوضوء وتعذر الغسل 
على العضوء أووجب عليه الغسل كالجنب. 7) 

وفي ذلك تفصيل واختلاف يرجع إليه في 
مصطلح : (جبيرة» مسح. تيمم). 
جير واجب الزكاة : 
؛ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من وجب عليه 


.5١4/١ وحاشيةالجمل‎ 2185/١ عابدين‎ نبا)١(‎ 
4/١ والإنصاف‎ ٠ 4/١ والدسوقي‎ 


؟ اه 


ل ا ا 000 


في زكاة إبله سن معينة فلم يجدها يجوزله 
العدول إلى ماتحتها مع الجبر. ويسمى في عرف 
الفقهاء جبراناء أويأخذ المصدق سنا فوقها 
ويعطي المزكي الجبران. ثم اختلفوا في الجبران 
هل هو محدد شرعا؟ فذهب الحنابلة والشافعية 
إلى. أن الجير محدد شرعا: وهوشاتانء أو 
عشرون درهماء وكما يشرع الجبران بين سن 
وسن تالية لهاء يشرع بين السن والسن الأعلى 
من التي تليها إن عدمت التالية فيدفع جبرانين 
أوثلاثاء وهذا عند الشافعية والحنابلة . 

فإذا كان واجبه بنت مخاض فلم يجدهاء فله 
أن يصعد إلى بنت لبون فيأخذ جبراناء وهو 
شاتان, أوعشرون درهماء وإن كان واجبه بنت 
لبون فلم يجدهاء له أن ينزل إلى بنت تخاض» 
فيدفع الجبران. وهكذا. 

وعند الحنفية يجب عليه الفضل بين الواجب 
وبين مالديه؛ وهو الفرق بين قيمتيهم]. (» 

وقال المالكية: يجب تحصيل الواجب فلا 
يجوز للساعي أخذ مافوق الواجب ودفع 
|الجبران. أماإذا نزل إلى ماتحت الواجب. 
ودفع إليه ثمنا جاز. 9) 

والتفصيل في مصطلح : (زكاة) . 
)١(‏ حاشية الجمل 7/ 777-17176, وكشاف القناع 7/ 2189 


وفتح القدير 1/ ١47-1147‏ 
(؟) حاشية الدسوقي 474/١‏ 


الع م ع م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 1 لل لل ل ل ل 


الجبر بالدم : 
ه_لا خلاف بين الفقهاء في أن : من ترك واجبا 
من واجبات احج كالإحرام من الميقات. ورمي 
الجار كلها أوبعضها. ولم يتمكن من الإتيان 
بهء يجب عليه الجبر بالدم . ولا يجبر بالدم إلا 
ماكان واجبا . 

أما أركان الحج فلا تجبر إذا تركت. وأما 
تفصيل مايعتبر واجبا يجبر بالدم. واختلاف 
الفقهاء فيه. ونوع الجير. فيرجع إلى 
مصطلح : (حج). 


هسا٠١‎ 


ل ل ل حل ل 0 000 


١‏ الجبهة من الوجه معروفة هي مستوى مابين 
المماجبين إلى.الناضية, وقال الأصمعى : غى 
موضع السجود. والجمع حجياء . 217 00 

أما في الاصطلاح فلها إطلاقان : فالجبهة من 
الوجه التي يجب غسلها في الوضوء, عرفها 
الفقهاء في أبواب الوضوء بأنها ما ارتفع عن 
الحاجبين إلى مبدأ الرأس» وه وأول شعر الرأس 
المعتاد. فتشمل الحبينين . 

وعرفوها في أبواب الصلاة بأنها مستدير مابين 
الحاجبين. وبأنها ما اكتنفه الجبينان, وهذا 
المعنى لا تشمل الحبينين . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الجبين : 
؟ ‏ الجبيين فوق الصدغ , وهما جبينان عن يمين 


. لسان العرب. والمصباح الممير والمغرب, مادة : (جبهة)‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2.51١ .45/١(‏ 
وكفاية الطالب الرباني .7١١ /١‏ وروضة الطالبين 
١/هه.‏ وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
ص"؟١‏ 


ومفهوةنوفووييونققءة ني لوث لون و فوققولي نوم ممم و موف مو دوعو ووو وعدم .6 


الجبهة وعن شهلما فإذا أردنا بالجبهة مستدير 
مابين الحاجبين إلى الناصية فالجبين والجبهة 
متباينان, أما إن أردنا بالجبهة ما ارتفع عن 
الحاجبين إلى مبدأ الرأس فالحبين جزء من 
الجبهة ولد 


ب الناصية : 

5 الناصية قصاص الشعر من مقدم الرأس. 
0 الازهري قوله: : الناصية عند العرب 

ترف لحنفية بربع الرأس» 5-37 
جوانبه كا علله الزيلعي . 

وعلى ذلك فالناصية مقدم الرأس ابتداء من 
منبت الشعر فوق الجحبهة . 9) 


الأحكام المتعلقة بالجبهة : 


أولا - غسل الجبهة في الوضوء ومسحها في 
التيمم : 

- الجبهة جزء من الوجه. ولهذا يجب غسلها في 
الوضوء ومسحها في التيمم. وذلك بنص الآية 


)11( المصباح امير ومختار الصحاح مادة: (جبن) وروضة 
الطالبين /١‏ 50؟., والشسرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
"5٠ ١‏ وكفاية الطالب 5١١ /١‏ 

)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب مادة : (نصي) وتبيين الحقائق 
.*/١‏ والبناية على الهداية 21١١/١‏ وفتح القدير ١6/١‏ 


س٠١‎ 


ا ا ل ا ا ا اا ا 000 


الكريمة: «ياأيها الذين امنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . . » . ”2 
ويدخل في غسل الجبهة أساريرها. وهي 
خطوط الجبهة وانكماشها إن لم تلحق به مشقة كا 
صرح به المالكية . 9) 
وتفصيله في مصطلح : (وضوء. وتيمم) . 
ثانيا - وضع الجبهة على الأرض في السجود : 
هذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة والصاحبان من الحنفية) إلى أن أقل 
السجود وضع بعض جبهة المصلي على مايصلى 
عليه من الأرض» أوغيرهاء فتفرض السجدة 
على أيسر جزء من الجبهة لمن كان قادراء وذلك 
في الجملة. حتى لوترك السجود عليها حال 
الاختيار لا 0ل لحديث ابن عباس - 
رضي الله عتهها ‏ قال : «أمر النبي كَل أن يسجد 
على مببعة اعفماء: الجبهة. واليدين». 
والركبتين. والرجلين» . 
وزاد في رواية : «وأشار بيده على أنفه». وفي 
رواية النسائي : «ووضع يده على جبهته وأمرها 
على أنفه وقال: هذا واحدم. ©) 
)١(‏ سورة المائدة / 5 
(؟) الزرقاني /١‏ 5ه 
(*) البدائع .5٠١ .٠١ ٠/١‏ والإقناع ١/6؟1.‏ ونهاية 
المحتاج /١‏ 484. وكفاية الطالب .5١١ /١‏ أأك 
وروضة الطالبين /١‏ 767. وكشاف القناع /١‏ الاثا 
وفتح الباري 5947/1 
(4) حديث ابن عباس : أمر النبي يق أن يسجد على سبعة- 


ممموععفب لفل ونرب رو ورور روم رو ووو وروم م نور وسلوووةو عو ع من مدو ومو نم6606 


وفي المسألة تفصيل وخلاف ينظرفي 
مصطلح : (سجود) . 


ثالنا ‏ تقبيل الحبهة : 
5 - صرح الفقهاء بجواز تقبيل الرجل جبهة 
الرجلء» ووجهه. ورأسه. إذا كان على وجه 
المبرة والاكرام . أو الشفقة عند اللقاء والوداع . 
واحتراما مع أمن الشهوة . () 

وقد ثبت أن النبي يَكِةِ عانق جعفرا حين قدم 
من الحبشة وقبل بين عينيه . 9) 


وللتفصيل يراجع مصطلح : (تقبيل) . 


رابعا ‏ شجاج الجبهة : 

- ذكر الفقهاء أنواع شجاج الوجه والجبهة. 
وأجمعوا على أن في الموضحة منها قصاصا إذا 
كانت عمذداء والموضحة هي الجرح الذي يظهر 
العظم بعد خرق الجلدة. وإنما شرع القصاص 


- أعضاء: الجبهة. واليدين. والركبتين. والرجلين. 
أخرجه البخاري (الفتح ؟1/ 40؟ ‏ ط السلفية) والنسائي 
(؟/ 5٠١‏ -ط المكتبة التجارية) . 

)١(‏ ابن عابدين ه/ ه74 . 7545», والبناية على الطداية 
اخ 071 لاما وجواهسر الإكليل 
0/١‏ والقليوبي 7/ 7١5ء‏ وكشاف القناع ه/١١ء‏ 
والآداب الشرعية ؟/ 1١‏ 1/4؟ 

(؟) حديث : «أن النبي يةِ عانق جعفرا حين قدم من الحبشة 
وقبّل بين عينه . أخرجه أبوداود (0/ 747 تحقيق عزت 
عبيد دعاس) عن الشعبي به مرسلاء وإسناده ضعيف 
لإرساله . 


لب للك 


ا لل ا ل ل ل ال ا ل ا ل 001 


في الموضحة هو تيسير ضبطها وإمكان الاستيفاء 
فيها دون حيف . 

أما الأنواع الأخرى من الشجاج فلا قصاص 
فيها لعسر ضبطها وصعوبة استيفاء مثلها . ') 
وإذا سقط القصاص بسبب عسر ضبطها ففيها 
الدية المحددة للها شرعاء وإلا فحكومة عدل. () 

وتفصيل الموضوع في مصطلح : (قصاص - 
جناية - ديات حكومة عدل) . 


مواطن البحث : 

ذكر الفقهاء أحكام الجبهة في مباحث الوضوء 
والسجسدة. ومسائل النظر والمس. وبحث 
القصاص والجنايات ونحوها . 


مك4موة 


21١/4 ابن عابدين / 84 9/1 #الاثا وقليوبي‎ )١( 
7١4 والمغني /ا/ 07لا‎ 14 

(؟) حكومة عدل: هي أن ينظضر كم مقدار هذه الشجة من 
الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية (الدر 
المختار / */78) . 


ومعمعال برب بر ور م ورور و ممم نممو رو نووري ورم مه عورءر م فوععل فعا ووومع يزب منود 


ابر 


أيفا 


١-الحبيرة‏ لغة: العيدان الى تشد على العظم 
لتجيره على استواء . 


وجمعها: جبائر. وهي من جبرت العظم 
جبرا من باب قتسل أي : أصلحته. فجبر هو 
أيضاء جبرا وجبورا أي : صلح. فيستعمل 
لازما ومتعدياء وجبرت اليد: وضعت عليها 
الجبيرة. وجبر العظم : جبره. والمجبر الذي 
يجبر العظام المكسورة .9 


وني الاصطلاح لا يخرج استعمال الفقهاء له 
عن المعنى اللغوي. إلا أن المالكية فسروا 
الجبيرة بمعنى أعم فقالوا: الجبيرة مايداوي 
الجرح سواء أكان أعواداء أم لزقة, أم غير 
كيك 


: لسان العرب. والمصباح المنير والمعجم الوسيط مادة‎ )١( 


(جيبر ). 
(؟) ابن عابدين 186/١‏ ومنح الجليل .45/١‏ وأسئى . 
المطالب ,81/١‏ والمغني 717/١‏ 


ل ا 


000000111110100 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ اللصوق واللزوق : 
١‏ - اللصوق واللزوق ‏ بفتح اللام ‏ مايلصق 
على الجرح للدواء. قال في المصباح : ثم أطلق 
على الخرقة ونحوها إذا شدت على العضو 
للتداوي ؛ 9) 

وفي كتب الشافعية: اللصوق ماكان على 
جرح من قطنة أوخرقة أونحيهماء والجبيرة 
ماكانت على مني ؟ 


ب - العصابة : 
*- العصابة (بكسر العين) اسم مايشد به من 
عصب رأسه عصبه تعصيبا: شده وكل ما 
عصب به كسر أوقرح من خرقة أوغيرها فهو 
عصاب له. وتعصب بالشيء : تقلع به . 
والعائم يقال لما العصائب. والعصابة: 
العمامة . 9) 
وبذلك تكون العصابة عندهم أعم من 
الجبيرة . 
)١(‏ لسان العرب. والمصباح امير مادة : (لصق. لزق). 
)١(‏ أسنى المطالب 8١/١‏ ومغني المحتاج /١‏ 44. والمجموع 
74 تحقيق المطيعي . 


[فنة لسان العرب. واللعباح المنير مادة : (عصب). وابن 
عابدين 2188/١‏ وشرح منتهى الإرادات ةمه 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ا ا اا ا ل لل لل الل لل ال ل ل ل ا يا 


وقال المالكية: العصابة: 


الجبيرة . (1) 


حكم المسح على الجبيرة : 


5 - انفق الفقهاء على مشروعية المسح على 
الجبائر في حالة العذرنيابة عن الغسل أوالمسح 
الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم. على 
مايأتبي : والأصل في ذلك ماروي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: كسرزندي يوم أحد 
فسقط اللؤاء من يدي فقال النبي ككل : اجعلوها 
في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة» 
فقلت: يارسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: 
امسح عليها . 9) 


وروى جابر رضي الله عنه أن رجلا أصابه 
حجر فشجه في رأسه ثم احتلم . فسأل أصحابه 
هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: مانجد 
لك رخصة. وأنت تقدرعلى الماء.» فاغتسل 
فياتء فقال النبي ككل : «قتلوه قتلهم الله . ألا 
سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤ ال إنما 


طا/5/١ريغصلا والشرح‎ .55/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
145/1 الحلبي ومنح الجليل‎ 

(؟) حديث: «اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي . . .» 
أخرجبه ابن ماجة (1/ ١١6‏ ط عيسى الحلبي) مختصرا 
والبيهقي 7١78 /١(‏ ط دار المعرفة) . وضعفه. البوصيري 
في الزوائد /١(‏ 85 ط دار العربية) . 


للا ل ا ا ل لال ل 00 


كان يكفيه أن يتيمم ويعصب)(2 ولأن الحاجة 
تدعوالى المسح على الجبائرء لأن في نزعها 
حرجا وضررا. 9) 

والمسح على الجبيرة واجب عند إرادة 
الطهارة. وذلك بشروط خاصة سيأتي بيانها. 
والوجوب هنا بمعنى الاثم بالتزاك سه فساد 
الطهارة والصلاة. وهذا عند المالكية والشافعية 
ا لحنفية . 


وقال أبوحنيفة : يأثم بتركه فقط مع صحة 
وضوئهء وروي أنه رجعم إلى قول 
الصاحين 9" ,»2 

وقال بعض الشافعية : يغسل الصحيح 
ويتيمم ولا يسمح على الجبيرة . 

وف حكم المسح غلى الجبيرة المسح على 
العصابة أو اللصوق. أوما يوضع في الجروج من 
دواء يمنع وصول الماء - كدهن أوغيره ‏ . 


». . حديث: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنها‎ )١( 
ط عزت عبيد الدعاس)‎ 74٠ 74 /١( أخرجه أبوداود‎ 
-ط شركة الطباعة الفنية)‎ 14١0 - 1849 /١( والدار قطني‎ 
ط دار الملعمرفة) من حديث جابر.‎  71718/١( والبيهقي‎ 
. وضعفاه. وقال ابن حجر: رواه أبوداود بسند فيه ضعف‎ 
-ط دار‎ 7١7 /١ وفيه اختلاف على روايتسه (سبل السلام‎ 
. الكتاب العربي)‎ 

(؟) بدائع الصنائع .١7/١‏ والمهذب 44/١‏ . والمجموع 
لام 1" والمغني ا ا 

(*) ابن عابدين /١‏ 185-188., والبدائع 1١/١‏ -14., 
والدسوني الكل والمجموع وكشاف القناع 
قل 


لموعوفيور رلور امورو مر وروم ووو ووم مما ع برعا عمو 


شروط المسح على الجحبيرة : 
ه ‏ يشترط لجحواز المسح على الجحبيرة مايأتئ : 
أ أن يكون غسل العضو المنكسر أو المجروح مما 
يضربه. وكذلك لوكان المسح على عين 
الجراحة مما يضريهاء أوكان يخشى حدوث 
الضرر بنزع الجبيرة . 
ب - ألا يكون غسل الأعضاء الصحيحة يضر 
بالأغعضاء الجريحة فإن كان يضر بها ففرضه 
التيمم . 

وهذا باتفاق . 
ج - قال الحنفية والمالكية: إن كانت الأعضاء 
الصحيحة قليلة جدا كيد واحدة, أورجل 
واحدة. ففرضه التيمم إذ التافه لا حكم له . () 
ه-اسشترظِ الشافعية في الصحيح المشهور وهي 
رواية عن الإمام أحمد أن تكون الجبيرة موضوعة 
على طهارة مائية؛ لأنه حائل يمسح عليه فكان 
من شرط المسح عليه تقدم الطهارة كسائر 
الملمسوحات. فإن خالف ووضعها على غير 
طهر وجب نزعهاء وذلك إن لم يخحف ضررا 
بنزعهاء فإن خاف الضرر لم ينزعها ويصح 
مسحه عليهاء ويقضي لفوات شرط وضعها 
على علهن: 29 

والرواية الثانية عند الحنابلة وهي مقابل 
الصحيح عند الشافعية (قال عنه النووي : إنه 


)١(‏ المجموع ا 
)١(‏ نهاية المحتاج /١‏ 714 


عاةق اه 


#ووووووءعموموموقوووء م نفويةء و م ممم رقم نالفممقء ممع ممم مم وميم وم م وم يمرم م مب ممع انيه 


. شاد): و يشترط تقدم الطهارة على شد 
الجبيرة. قال الخلال: روى حرب وإسحاق 
والمروزي في ذلك سهولة عن أحمد. واحتج 
بقول ابن عمرء لأن هذا مما لا ينضبط ويغلظ 
على الناس جدا فلا بأس به؛ ولأن المسح عليها 
جاز دفعا لمشقة نزعهاء ونزعها يش إذا لبسها 
على غير طهارة كمشقته إذا لبسها على 
طهارة أبن 
ره. 


كيفية تطهر واضع الجبيرة : 
5 - إذا أراد واضع الجبيرة الطهارة فليفعل 
مايأتي : 
١‏ -يغسل الصحيح من أعضائه. 
؟ - يمسح على الجبيرة. 

وهذا باتفاق إلا في قول عند الشافعية أنه 
يكفيه التيمم ولا يمسح الجبيرة بالماء» والمذهب 
وجوب المسح . 

ويجب استيعاب الجبيرة بالمسح عند المالكية 
والحنابلة وهوالأصح عند الحنفية» ومقابله أن 
مسح الأكثر كاف لأنه قائم مقام الكل ذكر ذلك 
الحسن. بن زياد. 


أماعند الشافعية فقد ذكرالنووي في 


)١(‏ البدائع ١/لااء ١‏ والزيلعي /١‏ ©4. والدسوقي 

,1568-0١‏ والحطاب .85١/١‏ والمجموع 

867 5ال, والمسغنى 1704/١‏ 4لا فلالا 
وكشاف القناع 1١١4-1١ /١‏ 


موووهءموممءةومووونوووةيو مال مووثوووموووو ومو رموه وووةةهو همه ووو و00 


الملجموع أن فيه وجهين مشهورين أصحهما: 
عند الأصحاب يجب الاستيعاب لأنه أجيز 
للضرورة فيجب مسح الجميع » والوجه الثاني : 
يجزئه مايقع عليه الاسم. لأنه مسح على حائل 
منفصل فهو كمسح الخف . 

هذا إذا كانت الجبيرة موضوعة على قدر 
الجراحة فقط . فإن كانت زائدة عن قدر الجراحة 
فعند الحنفية والمالكية يمسح على الزائد تبعا إن 
كان غسل مانحت الزائد يضر. 

وتنك الشافعية والحنابلة يمسح من الحبيرة 
على كل ما حاذى نحل الحاجة ولا يجب المسح 
على الزائد بدلا عما تحتهاء ويكفي المسح على 
الجبيرة مرة واحدة. وإن كانت في محل يغعسل 
ثلائا. قال الحنفية : وهو الأصح. ومقابله : يسن 
تكرار المسح لأنه بدل عن الغسل ». والغسل يسن 
تكراره فكذا بدله. وهذا إذا لم تكن على 
الرأس . 
٠"‏ زاد الشافعية في الأصح وجوب التيمم مع 
الغسل والمسح. قال النووي : وأما التيمم مع 
غسل الصحيح ومسح الحبيرة بالماء ففيه طريقان 
أصحههم| وأشهرهما والتي قطع الجمهور بها أن فيه 
قولين أصحهه| عند الجمهور وجوبه وهونصه في 
الأم ومختصر البويطى والكبير. والثاني : لا يجب 
وهونصه في القديم وظاهر نصه في المختصر 
وصححه الشيخ أبوحامدء والجرجاني» 
والروياني. في الحلية . 


ه-٠١9‎ 


ل ا الل 1 527070070707070 


والطريق الثاني حكاه الخراسانيون وصححه 
المتولي منهم . أنه إن كان ماتحت الجبيرة عليلا لا 
'يمكن غسله لوكان ظاهرا وجب التيمم 
كالجريح. وإن أمكن غسله لم يجب التيمم 
كلابس الخف,. والمذهب الوجوب قال في 
الملهذب : لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا 
أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل 
أصحابه هل تجدون رخصة لي في التيمم؟ قالوا: 
مانجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل 
فيات» فقال النبي كك : «إنما كان يكفيه أن 


يتيمم ويعصب» )١(‏ 
وذكر الحنابلة وجوب التيمم مع الغسل 


إحداهها: فيم| لووضع الحبيرة على غير 
طهارة وخاف من نزعها على القول بأن تقدم 
الطهارة شرط المسح على الجبيرة . 
الجبيرة إذا جاوز بها 
موضع الحاجة فإنه يغسل الصحيح ويمسح 
على الجبيرة ويتيمم لما زاد على قدر الحاجة. 
جاء ذلك في كشاف القناع وشرح منتهى 
الإرادات ول يذكرا فيه خلافا. إلا أن ابن قدامة 
جعله احتالا فقال: ويحتمل أن يتيمم مع مسح 
الجبيرة فيما إذا تجاوز بها موضع الحاجة, لأن ما 


والشانيينة: أن واضع 


)١(‏ حديث ١‏ إنها كان يكفيه أن يتيمم ويعصبء. تقدم تخريجه 
ف/4 


ا لل لل ل ل يا 


على موضع الحاجة يقتضي المسح والزائد 
5 - إن كانت العصابة بالرأمسن. فإن كان بقى 
من الرأس قدر مايكفي المسنح عليه مسح عليه 
وإلا فعلى العصابة, وهذا عند من يقول بأن 
الفرض هومسح بعض الرأس. كالحتفية 
والشافعية وفي قول عند الحنابلة» أما عند من 
يقول بأن الفرض هومسح جميع يع الرأن كالمالكية 
فإنهيمسح على العصابة وعلى مابقي من 
الرأس». وهذا في الوضوءء أما في الغسل فإنه 
يمسح على العصابة» ويغسل مابقي .9" 


ما ينقض المسح على الجبيرة : 

- ينتقض المسح على الجبيرة با يأتي : 

أ سقوطها أونزعها لبرء الكسرأوالجرح. 
وعلى ذلك إن كان محدثا وأراد الصلاة توضاً 
وغسل موضع الجبيرة إن كانت الجراحة على 
أعضاء الضوء وهذا باتفاق. وإن لم يكن محدثا 
فعند الحنفية والمالكية يغسل موضع الحبيرة لا 
غير لأآن حكم الغسل وهو الطهارة في سائر 
(1) ابن عابسدين /١‏ 183-/1817ء والزيلعي 40/١‏ 8ه 


والبدائع .14/١‏ والدسوقي 1١57/١‏ 2.150 ومنتح 
الجليل 47/١‏ -47. وجواهر الاكليل .7*١ /١‏ والمجموع 
170" - 7017 وأسنى المطالب /١‏ 87. ونباية 
المحتاج الا وكشاف القناع 160 
٠‏ »؛ وشرح منتهى الآرادات .57/١‏ والمغني 378/١‏ - 
ذف 


هسا١١‎ 


ل لح لل 00 


الأعضاء قائم لانعدام مايرفعها وهو الحدث فلا 
يجب غسلها. وعند الشافعية يغسل موضع 
الجبائر ومابعده مراعاة للترتيب, وعند الحنابلة 
يببطل وضوؤ ه. 
غسل يعم البدن فيكفي بعد سقوطها وهوغير 
محدث غسل موضعها فقط. ولا يحتاج إلى إعادة 
غسل ولا وضوءء لأن الترتيب والموالاة ساقطان 
في الطهارة الكبرى . 
ب - سقوط الخحبيرة لا عن برء يبطل الطهارة عند 
الحنابلة وفي قول عند الشافعية., وعلى ذلك 
يجب استئناف الوضوء أو استكمال الغسل . 
وعند المالكية وهوالأصح عند الشافعية 
ينتقض مسح الجبيرة فقط. فإذا سقطت لا عن 
برء أعادها إلى موضعها وأعاد مسحها فقط. أما 
عند الحنفية فلا ينتقض شيء فيعيد الجبيرة إلى 
موضعها ولا يجب عليه إعادة المسح . وهذا كله 
إذا كان في غير الصلاة . فإن كان في الصلاة 
وسقطت الجحبيرة عن برء بطلت الصلاة باتفاق. 
وإن سقطت لا عن برء بطلت الصسلاة عند 
الجمهورر.ء ومضى عليهاء. ولا يستقبل عند 
الحنفية. )١(‏ 


)١(‏ ابن عابدين ,1487/١‏ والبدائع .١4/١‏ والدسوقي 
,١‏ والمجموع74-747/5” تحقيق المطيعي, 
ومغنى المحتاج /١‏ 45. والمغني /١‏ 274 وشرح منتهى 
الإرادات "14/١‏ 


1111111000 الل ا ا ا ا 0 


الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على 
الخف: 

4 يفارق المسح على الجبيرة المسح على المخف 
من وجوه كشيرة وقد توسع الحنفية في ذكر هذه 
الفروق حتى أوصلها ابن عابدين إلى سبعة 
وثلاثين فرقا. وأهم هذه الفروق مايل : 

ألا يجوز المسح على الجبيرة إلا عند الضرر 
بنزعهاء والخف بخلاف ذلك . 

ب-المسح على الجسبيرة مؤقت بالبرء 
لا بالأيام. والمسح على الخف مؤقت بيوم وليلة 
للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافرء وهذا عند 
غير المالكية. أماالمالكية فإنهم يتفقون مع 
الجمهور في توقيت المسح على الجبيرة باليرء. 
ولا توقيت في المسح على الخف عندهم. وإن 
كان يندب نزعه كل أسبوع . 

ج يمسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى 
(الغسل) لأن الضرر يلحق بنزعهاء أما الخف 
فيجب نزعه في الطهارة الكبرى . 

د يجمع في الجسيرة بين مسح على جبيرة رجل 
وغسل الأخرى. بخلاف المسح على الخف . 
ه ‏ يجب استيعاب الجبيرة بالمسح عند المالكية 
والحنابلة وهوالأصح عند الحنفية والشافعية 
وذلك بخلاف الخف. 

و لا يشترط تقدم الطهارة على وضع الجحبيرة 
عند الحنفية والمالكية وهومقابل الصحيح عند 
الشافعية وفي رواية عن الإمام أحمدء أما الخف 


هسا١١‎ 


00000000000010 


فإنه يشترط للبسه أن يكون على طهارة . 

ز- ينتقض المسح على الجبيرة بسقوطها أونزعها 
عن برء باتفاق. وكذلك سقوطها لا غن برء عند 
غير الحنفية . أما الخف فيبطل المسح عليه مطلقا 
عند نزعه خلافا لما اختاره ابن تيمية من أنه لا 
يبطل بالنزع قياسا على عدم بطلان الوضوء 
بإزالة شعر الرأس الممسوح عليه . 

ح ‏ لوكان على عضويه جبيرتان فرفع إحداهما 
لا يلزمه رفع الأخرى. بخلاف الخفين, لأن 
لبسههم| جميعا شرط بخلاف الحبيرتين . 

ط ‏ يترك المسح على الجبيرة إن ضر بخلاف 
الخف ١‏ (1) 


)١(‏ ابن عابدين ,.1817-187/١‏ والبدائع /١‏ 14. وجواهر 
الإكليل .١٠ 7594-1768-1714 /١‏ والدسوقي 177/١‏ 
4 ., ومغني المحتاج ا/عة_هق والمجموع 7714/7 - 
7" محقيق المطيعي . والمغني 18٠ - 7307/8/١‏ 


وومهووووورومووميموووةوعنومو مم نووةوووقوءروو و ووو وو عومورووووقوةووءومومءووووةءثةة 5 * 


١‏ الجحفة موضع على الطريق بين المدينة 
ومكة. وكان اسمها مهيعة. أومّهِيعّة فاجحف 
السيل بأهلها فسميت جحفة, وبا أنه لم يبق بها 
الآن إلا رسوم خفية لا يكاد يعرفها إلا سكان 
البوادي . فلذا اختار الناس الأحرام احتياطا من 
المكان المسمى برابغ الذي على يسار الذاهب 
إلى مكة وقبل الجحفة بنصف مرحلة أوقريب 
من ذلك. 
وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب . 
وهى أحد المواقيت الخمسة التي لا يجوز تجاوزها 
لقاصبد الحج والعمرة إلا تحرماء وقد جمعت في 
قوله : 
عرق العراق يلملم اليمن 
وبذي الحليفة يحرم المدني 
ولأهل نجدقرن قاس 2 
الحكم الإإحمالي وموطن البحث 
؟ ‏ أجمع أهل العلم على أن الجحفة ميقات 
)١(‏ مختار الصحاح مادة: (جخف). وابن عابدين ؟/ 1817 . 


ومواهب الجليل "/ 60 والقليوبي 7/ 47 ط دار 
إحياء الكتب العربية. وكشاف القناع 4٠٠١/7‏ . وعمذدة 
القاري شرح صحيح البخاري 45 هر/لاه١-لمه١‏ 


( 


س١١”‎ 


الححفة 2١‏ ححود. جدار.ء جد "-١‏ 


أهل الشام ومصر والمغرب ومن مر بها من غير 
. أهلهالما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لأهمل المدينة ذا الحليفة, ولأهل الشام الجحفة 
ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم . 
وقال: «فهن لن. ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن ْن كان يريد الحج أو العمرة»9) 

وقد فصل الفقهاء الكلام حول تجاوزها بغير 
إحرام في كتاب الحج عند الكلام عن 
اللوافيت ‏ 0) 


انظر : حائط 


)١(‏ حديث ابن عباس : «وقت رسول الله كل لأهل المدينة ذا 
الحليفة . . » الحديث. أخرجه البخاري (الفتح 784/7 
ط السلفية). 

)١(‏ ابن غابدين 7/ 167. 167. 164ء والاختيار لتعليل 
المختار ط دار المعرفة .١57 01١141١ /١‏ والقواعد الفقهية 
وال كلل والقليوبي 1 والمغنى */ /76©1. 
4 وكشاف القناع 46٠١ /٠١‏ ط عالم الكتب. 


موفووويمءوفءءممووثوثممء وممدومةوثووءوثقءثوقوةوةوءوةووءوةوهووةوةووةووووهوووةءدوهدووهه 


التعريف : 
وال جمع أجداد وجدود . 

والجدة أم الأم وأم الأب. والجمع 
جدات )١(‏ 

والجد ني اصطلاح الفقهاء أبوالاب 
وأبو الأم. وإن علواء فإن أطلق انصرف إلى 


الأحكام المتعلقة بالحد. : 
يتعلق بالجد أحكام مختلقة متها : 


ولاية الجد في التكاح : 

؟ ‏ اختلف الفقهاء في ولاية الجد (أبي الأب) 
وإن علا في النكاح . فذهب الشافعية إلى أن 
الجد كالأب عند عدم الأب. وأنه أحق الأولياء 
بعد الأب في ولاية النكاح. وأن له أن يجبر بنت 
ابنه البكر سواء أكانت بالغة أم صغيرة . 


)١(‏ لسان العرب مادة : (جدد). 


س١١"‎ 


#م هع ع لووول والولولوللل نولب و ورور مر نورو و ورهن عو ممم مل 


بويد الحنفية في هذا املك بالضبة 
للصغيرة» والمجنونة» والمعتوهة. وإن كانت ثيبا 
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الجد ليس 
كالأب . وليس له أن يجير بنت ابنه سواء أكانت 
صغيرة أم كبيرة, بكرا أم ثيباء عاقلة أم مجنونة . 
ولكنهم اختلفوا في منزلته بين سائر الأولياء . 
فذهب المالكية إلى أنه يأتي في الترتيب بعد 
الأخ وابن الأخ وإن نزل. ويرى الحنابلة أنه 
يأتى بعد الأب ووصيه . ”) 


أما الجد لأم وهومن أدلى إلى المرأة بأنثى فلا 
ولاية له في النكاح . 


- الجد : 

- اتفق الفقهاء على أن الجد (أبا الأب) ب يرث 
2 ويرث بالتعصيب . 

والجد أبوالأب وإن علا لا يحجبه إلا ذكر 
متوسط بينه وبين الميت بالاجماع , لأن من أدلى 
إلى المبت بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد 
الأم . 

فالجد أبوالأب في الميراث منزل منزلة الأب 
عند فقد الأب في جميع المواضع إلا في أربع 
مسائل : 
)١(‏ ابن عابدين 7/ 2.3545 بداية المجتهد ؟8/1. والقوانين 


الفقهية ص١٠‏ مغن المحتاج .١4194/“‏ وكشف 
المخدرات ص هده ْ 


موموعيءر نل ويورو نو وو يرهن ووو مووود دوعر يموع لووول ووةعلعاادهة 


إحداها: زوج وأبوان. 2 - 
والشانية : زوجة وأبوان, للأم ثلث الباقي 
فيهما مع الأب. ويكون لما ثلث جميع المال فيهم| 


لوكان مكان الأب جد. 


والثالثة : الجد مع الإخوة والأخوات للا بوين 
أوللأبء فإن الأب يحجبهم باتفاق. وفي 
الحكم عند وجود الجد بدل الأب خلاف 
وتفصيل ينظر في إرث . 

والرابعة: الجد مع الإخوة لأم» فإن الأب 
يحجبهم إجماعاء ولا يحجبهم الجد خلافا 


0 اين 
لأبى حنيفة 


نفقة ١ل‏ : 


٠‏ 5 ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 


والحنابلة) إلى أن نفقة الحد واجبة على حفيده 
أوحفيدته بشروطهاء. سواء أكان هذا الجد من 
جهة الأب أومن جهة الأم. وسواء أكان وارثًا أم 
غير وارث. ولواختلف ديغهماء بأن كان ولد 
الولد مسل) والجد كافراء أوكان الجد مسلا وولد 
الولد كافرا لقوله تعالى : #وصاحبها في الدنيا 
معروفاه”" ومن المعروف القيام بكفايتهما عند 
حاجدهنيا . 

27/64 والقوانين الفقهية‎ .541١ /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


ومغني المحتاج .٠١ /٠‏ والمغنى لابن قدامة 5/ 714 
(9) سورة لقمان / ١6‏ 


١١# 


ا 000000 


ولحديث : «إن أولادكم من أطيب كسبكمء 


فكلوا من كسب أولادكم) . و 
والجد ملحق بالأب إن لم يدخل في عموم 
لفظ الآنه. 


وذهب المالكية إلى عدم وجوب نفقة الجد 
على ولد الولد. ؟) 

كا ذهب الجمهور إلى وجوب نفقة ولد الولد 
وإن سفل على الجد وإن علا إذا فقد الأب 
بشرطها لقوله كك لند: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»7 والأحفاد ملحقون بالأولاد 
إن لم يتناوهم إطلاق النصوص الواردة في ذلك . 

أما المالكية فير ون عدم وجوب نفقة الحفيد 
على الحد_ 3 

وفي هذه المسائل تفصيل ينظر في النفقة . 
إعفاف الحد : 
ه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة 


)١(‏ حديث: «إن أولادكم من أطيب كسبكم. فكلوا من 
كسب أولادكم» . أخرجه أبوداود (8/ 1٠07-4١‏ تحقيق 
عزت عبيد دعاس) وابن ماجة (17/ 154 ط الحلبي) من 
حديث عبدالله بن عمرو. وإسناده حسن . 

(؟) حاشية ابن عابدين 5178/7 , ومغني المحتاج 445/7 ؛ 
والقوانين ص78؟ , وجواهر الاكليل 1٠1/١‏ . وكشف 
المخدرات ص4 47 

() حديث: «خذي مايكفيك وولدك بالمعروف» . 
أخرجه البخاري (الفتح 6017/9 ط السلفية) ومسلم 
١778 /7(‏ ط الحلبي) من حديث عائشة . 

(4) حاشية ابن عابدين 7/ .5171١‏ والقوانين الفقهية ص7178 2 
مغني المحتاج 7/ 47 4. وكشف المخدرات ص4 47 


وومووورووول فلوو نوفعورورلورمو علوم مقع وادوور مم مو رو ووويو ةفو و دون قور مونو موود عدو ووه 


والشافعية على المشهور ني مذهبهم إلى أنه يلزم 
ولد الولد إعفاف الجد وإن علا بالنكاح. لأن 
هذامن وجوه حاجته المهمة كالنفقة., ولثئلا 
يعرضهم للزنى المفضي إلى ال ملاك. وذلك 
لا يليق بحرمة الأبوة» وليس من المصاحبة 
بالمعروف المأمور بها في قوله تعالى «وصاخبها في 
الدنيا معروفا#. 

كما ذهب الجمهور إلى وجوب نفقة زوجة 
الجد على ولد الولد إذا كانت واحدة. 

أما إذا كان عنده أكثر من زوجة فعلى الحفيد 
أن يدفع له نفقة زوجة واحدة. وعلى الجد أن 
يوزع هذا القدر على جميع زوجاته . 

وذهب المالكية إلى أنه لا يلزم الحفيد إعفاف 
الجد. كا لا يلزمه عندهم نفقة زوجة الجد . ") 
ولزيادة التفصيل ينظر مصطلح : (نفقة) . 


حضانة الحد : 
5 اختلف الفقهاء في ترتيب الجد في الحضانة . 
فذهب الحنفية والشافعية إلى أن ترتيبه في 
استحقاق حضانة الحفيد يأتي بعد الأب 
مباشرة. لأنه كالأب عند عدمه. وإلى هذا 
ذهب الحنابلة كذلك . 
أما المالكية فير ون أنه يستحق الحضانة بعد 


.1٠ا//١ حاشية ابن عابدين 2531/7/7 وجواهر الإكليل‎ )١( 
1٠١ 4/4 والإنصاف‎ 71١ /7“ ومغنيى المحتاج‎ 


1١١6ه‎ 


لوو ا لو وال نوون ةن ووم منو رم مين ورم مويه 


الأخ الشفيق» ثم يأتي بعذه الأخ لأم. ثم الأخ 
كر 


حكم دفع الزكاة للجحد : 
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه لا يجوز للحفيد أن يدفع زكاته 
إلى جده وإن علا. 

كا لا يجوز للجد أن يدفع زكاته لولد ولده 
وإن سفلء لأن كلا منهب] ينتفع بهال الآخرء 
فيكون كأنه صرف إلى نفسه من وجه. ولأن 
نفقة كل منبا تجب على الآخر. وقديرث 
أحدهما الآخر. 

أما المالكية فير ون أنه يجوز لكل منهما أن 
يدفع زكاته للآخر مالم يكن ألزم نفسه 
بنفقته .0" ولزيادة التفصيل ينظر مصطلح : 
(نفقة وحضانة). 


القصاص من الحد : 
8- اختلف الفقهاء في حكم القصاص من الجد 
إذا قتل حفيده . 

فذهب الجمهوروهم الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه لا يجب القصاص من الجد 


.1٠094 /١ حاشية ابن عابدين 578/7 , وجواهر الاكليل‎ )١( 
64 ومغني المحتاج */ "هع . وكشف المخدرات ص78‎ 
البدائع 44/7. ومواهب الجليل 741*/7. وروضة‎ )( 

الطاليين ؟/ .*٠‏ والمغني لابن قدامة 5141//17 


وموووويووبنعممممنوفميم نم فم ف نوقققيوءة ورورم نمه و وقفهومد من هفوقوعونقنووموومووقو ثم ث ونث دنه 


وإن علا إذا قتتل حفيده وإن سفل. لحديث: 
ولا يقاد الأب من ابنه)(2 ولرعاية حرمته 
الأبوية, ولأنه كان سببا في وجود الحفيد فلا 
يكون الحفيد سببا في عدمه . 


كما ذهبوا إلى أنه لا يستحق الحفيد 
القصاص من جده وإن علاء» سواء أكان من 
قبل الأب أم من قبل الأم. لأن الحكم يتعلق 
بالولاد فاستوى فيه جميع الأجداد. 

وذهب المالكية إلى أن الجد إذا قتل حفيده 
على وجه العمد المحض. مثل أن يذبحه أو 
يشق بطنه يقتص له منه. لعموم ظاهر قوله 
تعالى : #كتب عليكم القصاص» . 9) 


وإلى هذاذهب ابن المندكو. 3 


سرقة الحد من مال حفيده : 
من مال حفيده . 


)١(‏ حديث: «لا يقاد الأب من ابنه». أخرجه البيهقي 
(58/8” - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص ونقل ابن حجر في التلخيص (4/ ١1‏ -ط 
شركة الطباعة الفنية) عن البيهقي أنه صححه. 

(7) سورة البقرة/ 174 

(”) البدائع 7/ ه58 والقوانين الفقهية ص01 ومغني 
المحتاج 8/4 وكشف المخدرات ص/ا7؛ . والمغني لابن 
قدامة /ا/ 555 


"اسه 


ووع دوع ومو وووفمو ووه اوو وموم موه يعوو مهو موقو اوها ةفو وامعواة ؤأواواة 6ن هاو واوأة 


والحنابلة ) إلى عدم قطع يد الجد إذا سرق من 
مال ولد الولد وإن سفل درءا للشبهة, لقوله َلك 
«وأنت ومالك لأبيك»  )١(‏ 

ولما بينبما من الاتحاد والاشتراك. ولأن مال 
كل منبم| مره.د لحاجة الآخر. ولأن للجد أن 
يدخل بيت ولد ولده بغير إذن عادة. فاختل 
معنى ال حرزء ولأن القطع بسبب السرقة فعل 
يفضي إلى قطع الرحم وذلك حرام, والمفضي 
إلى الحرام حرام . 

ويرى المالكية أن الجد تقطع يده إذا سرق 
من مال حفيده لعموم الأدلة . 9) 


قذف الحد حفيده : 
٠‏ - اتعتلف الفقهاء في وجوب الحد على الجد 
إذا ذف حليدة, 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم 
وجوب الحد عليه بقذف حفيده وإن سفل. لأن 
الأبوة معنى يسقط القصاص فمنعت الحد. 
ولأن الحد يدرأ بالشبهات فلا يجب لولد الولد 
على جدهء ولقوله تعالى: «فلا تقل لما 


)١(‏ حديث: «أنت ومالك لأبيك». أخرجه ابن ماجة 
(5/ 74 ط الحلبي) من حديث جابر بن عبداله. وقال 
البوصيري : «إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط 
البخاري» . 

)١(‏ البدائع "/ هلا ومغني المحتاج 21١7/4‏ وكشف 
المخدرات ص47 , والقوانين الفقهية ص4 .7١‏ وجواهر 
الإكليل ؟/ 54٠١‏ 


لوم مقرب مر مور معوم نرم ن نول من م برل ف ميقملا بنمم مل عمنء مفموءيا وبع برومءيءمء مم ممم نه 


أف 4( والنبي عن التأفيف نصانبي عن 
الغرب دلالة» فلوسد امه كان شيرية لد 
بسبب حفيده. ولأن المطالبة بالقذف ليست من 
الاحسان في شيء فكانت منفية نصا بقوله 
تعالى : #وبالوالدين إحسانا» . 9) 

كا ذهب الجمهور إلى أن ولد الولد لا ينبت 
له حد قذف على جده. فلوقذف الجد أم ولد 
ولده وهي أجنبية منه فماتت قبل استيفاء الحد لم 
يكح ارلدوله اطالية باتلى لان ماعيم ثبرقة 
ابتداء أسقطه طارئا. 

ويرى المالكية أن الجد يخد إذا قذف ولد ولده 


لعموم الأدلة 5 0 


شهادة الحجد لولد ولده : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أن شهادة الجد لحفيده 
وإن سفل وعكسه لا تقبل. لأن بينهها بعضية 
فكأنه يشهد لنفسه. ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام «فاطمة بضعة الاين 

ولأن شهادة الجد إذا تضمنت معنى النفع 
والدفع فقد صار متهم ولا شهادة لمتهم , 


57 / سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/ 1/ 

(") البدائع 47/7 . وحاشية ابن عابدين /١‏ 2.114 والقوانين 
الفقهية 2757 وتحفة المحتاج م/ ٠‏ , ومغني المحتاج 
4 . والمغني لابن قدامة 4/ 9١؟‏ 

(4) حديث: «فاطمة بضعة مني». أخرجه البخاري (الفتح 
٠١6 /0‏ -ط السلفية) من حديث المسور بن مخرمة . 


ل7١١ا‏ سه 


لا 0000 


لقولهيَكِةٍ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. 
ولا مجلود حدا ولا مجلودة. ولا ذي غمر لأخيه. 
ولا القانع أهل البيت هم, ولا ظنين في ولاء. 
ولا قرابة»”" والظنين امتهم . 

ولقوله يل أيضا: « لا يجوزشهادة الولد 
لوالده ولا المرأة لزوجهاء . 9) 

وذهب بعض علاء السلف كشريح وعمر بن 
عبدالعزيز وأبي ثور وإسحاق إلى أن شهادة كل 
من الأصل والفرع للآخر مقبولة» لعموم 
الأدلة2 كقوله تعالى: #وأشهدوا ذوي عدل 
منكم 74 وقوله تعالى #واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم» ك4 


مرتبة الجد في الصلاة على الجحنازة : 
١‏ - ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 


)1١(:‏ حديث: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا 
ولا...». أخرجه الترمذي (4/ ه4ه ‏ ط الحلبي) من 
حديث عائشة, وقال الترمذي: «لاا يصح عندي من قبل 

ُْ إسناده» . 

(؟) حدييث: «لا يجوزشهادة الولدلوالده. ولا المرأة 
لزوجهاء. أخنرجه الخصاف في أدب القاضي كا في البناية 
للعيني (1/ 1717 - ط دار الفكر) وفي إسناده يزيد بن زياد 
الشامي وهو ضعيف كا في ترجمته من التهذيب لابن حجر 
 ”794-578/11١(‏ ط دائرة المعارف النظامية) . 

(*) البدائع 05 والقوانين الفقهية ص7١7.‏ ومغني 
المحتاج 4/ 4*4 . والمغني لابن قدامة ,141١/9‏ وكشفا 
المخدرات ص4 7ه 

(4) سورة الطلاق/ ؟ 

(©) سورة البقرة/ 545 


فوفووقوومويوة ونيو نفووق يري هتقفن نقعر ورور ودر ورور مم نوم ف مور ند ووو امو وو وديمو 


والحنابلة إلى أن أولى الأقارب من الرجال في 
غسل الميت والصلاة عليه. الأب ثم الجد 
أبوالآب وإن علا إلا أن الحنفية يرون أنه 
يستحب للأب أن يقدم أباه جد الميت تعظيا 
ل )١(‏ 

وذهب المالكية إلى أن الجد يأتي بعد الأخ 


وابن الأخ وإن نزل. 9 


511 وروضة الطالبين‎ 08/١ البدائع‎ )١( 
4/07 /7 والانصاف 417/7 , والمغني لابن قدامة‎ 
٠١ (؟) القوانين الفقهية ص؟‎ 


س١8‎ 


حا 000 


التعريف : 


١-_الحدة‏ لغة: أم الأم وأم الأب وإن علتاء : 


وجمعها جدات . (0) 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الأحكام المتعلقة بالجدة : 

ميراث الجدة : 

 "‏ أجمع الفقهاء على توريث جدتين: أم الأم. 

وأم الأب. وأمهاته| وإن علون بمحض الإناث 
أي دون تخلل ذكر» واختلفوا في أم الجد (أم أبي 
الأب) فذهب جمهور الفقهاء إلى توريثهاء وهو 
مذهب جمهور الصحابة كعلى وزيد وابن مسعود 
وغيرهم. والحسن وقتادة والأوزاعي 
وابن سير ين والشوري . وهومذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة . 


وذهب المالكية إلى عدم توريثها, وهو 


مذهب سعد بن أبي وقاص وربيعة وأبي ثور. 


. لسان العرب. وتاج العروس . مادة: (جدد)‎ )١( 


ا ا ا 11 ا ل ل ا ا ا دن يا 


واتفق الفقهاء على أن الجدة التي تدلي إلى 
للبت بكدرين شين فاسدة» ولا ترث. لأعيا 
تدلي بأب غير وارث كما في حالة أم أبي الأم . 7) 


هذا وعدم توريث الجدة غير الصحيحة إنها 
هو بالفرض . وهي ترث ميراث الأرحام . 


فرض الحدة والجدات : 


7 أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا 
لم يكن للميت أم. وذلك لما رواه قبيصة بن 
ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب 
ميراثها. 


فقال: مالك في كتاب الله شيء. وما أعلم 
لك في سنة رسول الله يَكئةٍ شيئا. ولكن ارجعي 
حتى أسأل الناس . فقال المغيرة بن شعبة : 
حضرت رسول الله يَكِةِ أعطاها السدس . 


)١(‏ الاختيسار شرح المختار للموصلى 8/ ؛ ٠١‏ ط مصطفى 
البابي الحلبي بمصر 77 سئة ١77اهى‏ والمبسوط 
لشمس الدين السرخسي 1717/78: مطبعة السعادة 
بمصر ط1١.‏ وتبيين الحقائق للزيلعي 7١/5‏ . دار المعرفة 
للطباعة والنشر ببيروت, والزرقاني شرح مختصر خليل 
دار الفكر بببروت سنة /784١1ه‏ . ونهاية المحتاج 
للرملي 5/ 15 المكتبة الإسلامية. وروضة الطالبين 
5 طالمكتب الإسلامي للطباعة والنشر. ومطالب أولي 
الغبى 5/ ؛ 5ه المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بدمشق» 
والمغنى لابن قدامة المقدسي ٠١5/5‏ مكتبة الرياض 
الحديثة بالسعودية . 


١١9 


7ه و ةو وةوو ايوم و وقولعولومومونونوموويويولننووووونومووو روه 


فقال: هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن 
مسلمة. فأمضاه لما . )١(‏ 

وهذا سواء أكانت الجدة من جهة الام أم من 
جهة الأب . 

وسواء أكان معها فرع للميت وارث أم لم 
وسواء أقربت الجدة أم بعدت مادامت 
وارثة . 

وسواء أكانت واحدة أم أكثر» فقد أجمع أهل 
العلم على أن ميراث الجدات السدس أيضا 
وإن كثرنء. وذلك لقضائه يل في الميراث 
بالسدس بينهما. ولقضاء عمر بن الخطاب بين 


الحجدتين فقال عن السدس : إن اجتمعتما فهو 


لكماء وأيتك] خلت به فهولها.9) 


)١(‏ حديث : «جاءت الجدة إلى أبي بكسر. . . ؛ أخرجه 
أبوداود / 71٠‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس . وقال 
ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 47 ط شركة الطباعة 
الفنية) : وإسناده صحيح لثقة رجاله. إلا أن صورته 
مرسل. فإن قبيصة لا يصمح له سماع من الصسديق. 
ولا يمكن شهوده للقصة. قاله ابن عبدالير بمعناه» . 

(1) المبسوط لشمس الدين السسرخسي 82»8048» وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/5 271717-51 
والزرقاني شرح مختصر خليل .7٠١8/8‏ وكفاية الطالب 
شرح الرسالة ١8/7‏ ط مصطفى البابي الحلبي, ونباية 
المحتاج للرملي 5/ .٠١ ١4‏ وروضة الطالبين 21١/5‏ 
والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني 4٠ /١‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 4ه 
ومطالب أولي النهى 4/ 4 5ه . والمغني لابن قدامة 5/ ٠١5‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01111 


الجدات قد يحجبهن غيرهن . وقد يحجب 
بعضهن بعضا في المبراث . فقد أجمع أهل العلم 
على أن الأم تحجب كل الجدات سواء أكن من 
جهتهسا أومن جهة الأب. لأن الجدات يرثن 
بالولاد. فكانت الأم أولى منهن للمباشرتها 
الولادة . 


وأجمعوا غلى أن كل جدة قربى تحجب 
البعدى التي من جهتها مطلقا. 

وجمهور الفقهاء على أن الجدة القربى من 
ونقل ابن قدامة عن بعض السلف خلافا في .. 
للق 40 

واختلفوا في إسقاط الجدة القربى من جهة 
الأب للبعدى التي من جهة الأم . 

فذهب الحنفية إلى أنها تحجبها لأنها أقرب 
متها. 

وقال المالكية : إنها لا تحجبها والسدس بينها 
: نصمين . 

وللشافعي قولان: أظه رهما وهي السرواية 
المنخصوصة عن أحمد أنها لا تحجبهاء وتشتركان 


)١(‏ الإختيار شرح المختار للموصلي ه/ 4 .٠١‏ والزرقان شرح 
مختصر خليل 7١8/8‏ , وكفاية الطالب شرح الرسالة 
الال وروضة الطالبين للنووي 77-757/5. 
ومطالب أولي الغبى 4/ 585. 5ه 


75١‏ اس 


ا ا ا ا ا ا ا 5270770007 


في السدس. لأن الأب نفسه لا يحجبها فالجدة 
المدلية به أولى . 

والثاني : أنها تحجبها لقربها من الميت. ") 
ه ‏ واختلفوا في حجب الجدة بابنهباء أي بأبي 
اميت أو عله 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في ظاهر 
المذهب. والحنابلة في إحدى الروايتين. إلى أنه 
يحجبها. فلا ترث مع وجدد الأب إلا جدة 
واحدة وهي التي من قبل الأم واحتجوا بأنها تدلي 
به فلا ترث معه كالجد مع الأب. وأم الأم مع 
الأم . 

وذهب الحنابلة في ظاهر المذهب وهي رواية 
للشافعية إلى أنها ترث مع ابنها”" لما رواه 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: أول جدة 
السو ويك الاكقة الى آل أبس ابيا 
وابنها حي . ولأن الجدات أمهات. فيرثن 


)١(‏ الفتاوى الهندية 5/ 0 المكتبة الإسلامية. ديار بكر 
بتركياء وكفاية الطالب شرح الرسالة 708/7. ونهاية 
المحتاج للرملي 5/ .١5‏ وروضة الطالبين 5/ اا 
والإنصاف في معرفة الراجمح من الخلاف للمرداوي 
"٠١/7‏ ط مطبعة السنئة المحمدية بالقاهرة . تصوير دار 
إحياء التراث العر بي ببسيروت سنة /الا1اه. والمغني 
لابن قدامة 5/ ٠١5‏ 

(1) الاختيار شرح المختار للموصلي ه/ 46. والمبسوط لشمس 
الدين السرخسي 2154/74 والزرقاني شرح مختصر خليل 
48 ونباية المحتاج للرملي 5 وروضة الطالبين 
5 والإنصاف في معرفة الراجح من الخنلاف 
للمرداوي 1/ ."11١‏ والمغني لابن قدامة المقدسي ٠١5/7‏ 


ممففوونور لمرو نر فولوف لور مو فم نو ور ووو و ونر رع ور نوك وم رمعا عع مومعو وود عنووة 


ميراث الأم لا ميراث الأب. فلا يحجبن به 
كأمهات الأم . 9" 


تحريم نكاح الجدة : 

5 اتفق الفقهاء على أنه يحرم نكاح الجدات 
مطلقا سواء كن من جهة الأم أومن جهة الأب 
وإن علون. وذلك لقوله تعالى : «خَررمتٌ 
عليكم أمهاتكم »4 فالأمهات كل من ينتسب 
إليهن بولادة سؤاء وقع عليها اسم الأم حقيقة أو 
مجازا ‏ أي التي ولدتك أوولدت من ولدتك ‏ 


وإن علت وارئة كانتت أو غير وارئة. 9) 


تحريم الجمع بين الزوجة وجدتها : 

اتفق الفقهاء على ريم اجمع يين الزوجة 
وجدتهاء إذ الجدات في هذا بمنزلة الأمهات في 
الحرمة.”' على أنه يحرم أيضا نكاح جدة 
الزوجة بعد موت الزوجة أوطلاقها. كا يحرم 
نكاح بنت بنت الزوجة المدخول بها بعد طلاق 


)١(‏ حديث : عبد الله بن مسعود قال: أول جدة أطعمهسا 
رسول الله يخ : أخرجه الترمذي ( 47١/4‏ ط الحلبي)» 
والبيهقي (7/ 5 لط دائسرة المعمارف العثمانية) وقال 
البيهقي : «محمد بن سالم ‏ يعني الذي في إسناده ‏ غير محتج 
بهع. 

(1) سورة النساء / 7؟ 

(7) الاختيار شرح المختار للموصلي ”/ 84. وكفاية الطالب 
شرح الرسالة للعدوي 7/ 44 . ونهاية المحتاج شرح المنهاج 
للرملي 5/ 777 ., ومطالب أولي الغبى ه/ 40 - 4/4 

(4) فتسح القدير لابن اهمام 7/ 858 ط الأميرية ببولاق بمصر- 


ب ١؟1اس‏ 


686660 هه و عو ممم ووو ومنلل 


الزوجة أوموتهاء أماإذا كانت الزوجة غير 
مدخول بها وفارقها فيحل له الزواج ببنت بنتها . 


تشبيه الزوجة بالجدة في الظهار : 

8- اتفق الفقهاء على أن من شبه زوجته بظهر 
جدته فهوظهار. سواء أكانت الجدة من جهة 
الأم أم الأب . لأن تشبيه الزوجة بظهر الأم أو 
الجدة أو من يحرم عليه نكاحها على التأبيد 


)ع( 


اء 
حق الحدة بالحضانة : 
4 ذهب جمهررالفقهاء إلى أن أحق الناس 
بالحضانة بعد الأم سواء ماتت أونكحت أجنبيا 
أمهاتها المدليات بإناث القربى فالقربى ‏ أي 
جدة الطفل لأمه ‏ وإن علت. 

ثم اختلفوا فيمن تنتقل الحضانة إليه بعد 
ذللكد. 

فذهب الحنفية إلى أن الحضانة تنتقل بعد 
الجدة لأم إلى الجدات لأب». ثم بعد ذلك إلى 
الأخوات ثم الخالات . 


- المحمدية سنة 6٠١7١ه.‏ والمدونة للامام مالك 717/7 
مطبعة السنعادة بمصر سنة 1777ه تصوير دار صادر 
ببيروت,. وهابة المحتاج شرح الممباج للرملي 5/ 21755 
ومطالب أولي النبى .48/٠©‏ 

)١(‏ الاختيار شرح المختار للموصلي */ 171. والفواكه 
الدواني ؟/ 4لا. دار المعرفة للطباعة والنثسر يبيروت». 
روضة الطالبين للنووي 8/ 7714. والكاني لابن قدامة 
المقدسي 6٠6/1‏ الطبعة الأولى. المكتب الإسلامي 
بدمشق . وكشاف القناع للبهوتي 6 نشر مكتبة 
النصر الحديثة بالرياض. 


ممعووع عورم بولم مني نورم نه فوم مم وروم ورور م وموم هم روماه ومم مو ممم وج عبر ييه 


وذهب المالكية إلى أن الحضانة تنتقل إلى 
الخالات ثم الجدات من جهة الأب ثم 
الأخوات . | 

وذهب الشافعيةفي الجديد إلى تقديم 
الجدات لأب على الأخوات والخالات». وفي 
القديم إلى تأخيرهن عن الأخوات والخالات . 

وذهب الحنابلة إلى أن الحضانة تنتقل بعد أم 
الآ إلى الأب تم إلى أنهنائنه ثم إلى 
الأخوات والخالات . 

واستدلوا بتقديم أم الأم بها قضاه أبوبكر 
الصديق رضي الله عنه في عاصم على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم|. فقد طلق عمر زوجته 
وله منها عاصم. ثم تزوجت بزوج اخرء وكان 
لها أم فقبضت عاص عندهاء فخاصمها عمر 
إلى أبي بكر فقضى لحدته (أم أمه) بالحضانة 
وقال عمر: سمعت وأطعت. (2 
قتل الحدة بحفيدها : 
٠‏ -يرى جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة - أنه لا قصاص على والد يقتل ولده. 
وكذا الأم والأجداد والجدات سواء أكانوا من 
جهة الأب أم من جهة الأم» قربوا أم بعدوا. 


)١(‏ الاختيار شرح المختار للموصلي 4/ .١4‏ وفتح القدير لابن 


الهمام "/ 816., والمدونة للامام مالك ؟/ /اهلاء 51لاء 
وكفاية الطالب شرح الرسالة ؟/ 4 .٠١‏ وروضة الطالبين 
ل خض سادق ونباية المحتاج شرح المنهساج 
7 515 -715, والكاني لابن قدامة ؟/ .٠٠١©‏ وكشاف 
القناع ه/ 4 . 


ه-ا١7؟29-‎ 


ل ا ا 520070000110 


واستدلوا بقوله يك : «لا يقاد والد بولده»7١)‏ 
والحدة والدة . 

وذهب المالكية إلى التفصيل في هذه المسألة , 
فاتفقوا مع الجمهور فيا لوحذفه بالسيف . أما 
إن قصد قتل,الابن وإزهاق روحه بأن أضجعه 
فذبحه فإنه يقتص منه. ويجري مجراه الأجداد 
والجدات. 29 
استئذان الحدة في الجهاد : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أنه لا إذن لأحد مطلقا 
في النفير العام. حيث يتعين الجهاد ويكون 
فرض عين ولا يعتبر فيه الإذن. كالحج 
الواجب. وبقية الفرائض . 

واتفقوا في غير النفير العام أنه لا يخرج من له 
والدان بغير إذنهماء ولوفعل يحرم عليه لأن برهما 


واجب . 


)١(‏ حديث : دلا يقاد والد بولده؛ أخرجه الترمذي (تحفة 
الأحوذي 505/4 ط السلفية) وابن ماجة (؟1/ /88 ط 
عيسى الحلبي) وأحمد والبيهقي (4/ 78 دار المعرفة) وذكر 
الحافظ الزيلعي عن البيهقي أنه قال: وهذا إسناد صحيح 
(نصب الراية 4/ 74) وقال عبدالحق : هذه الأحاديث 
كلها معلولة لا يصح منها شيء. وقال الشافعي : حفظت 
عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد 
وبذلك أقول (التلخيص الحبير؛//1١).‏ 

)١(‏ فتح القدير لابن الهمام 4/ 754 , روضة الطالبين للئووي 
,.٠5١ /4‏ والفروع لابن مفلح 547/0, الطبعة الثالثة 
سننة 1ه عالم الكتب ببيروت . أسهسل المدارك شرح 
إرشاد السالك 7/ ١1١4‏ . الطبعة الثانية مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه بمصر. وحاشية الدسوقي 5/-71 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


ا 11 اا ل ا ا ل ع ا لا ا ل سنا 


واختلفوا في وجوب استئذان الأجداد 
والجدات في حال عدم: وجود الوالدين . 

فذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والمالكيةفي قول إلى أن الأجداد والجدات. 
كالآباء والأمهات فيحرم خروجه بغير إذنهم 
للجهاد. 

وذهب المالكية في ظاهر مذهبهم إلى أنه 
يستحب استئذانه لأنه ليسا كالأبوين» فإن 
أبى الجدان فله الخروج . 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا إذن لغير الأبوين 
من الأقارب حتى الجدين لأن الشرع لم يرد 
بذلك ولا هوني معنى المنصوص . 7') 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي */ 747-741 ط ١‏ الأميرية 
ببولاق مصر سنة 11, ومواهب الحليل شرح مختصر 
خليل */ "6٠‏ مكتبة النجاح . طرابلس - ليبياء والتاج 
والإكليل لمختصر خليل (ني هامش المواهب)/ 0٠‏ امكتبة 
النجاح ‏ طرابلس - ليبياء وروضة الطالبين 271١/٠١‏ 
والكاني لابن قدامة 4/ 7654 756 ط 7 المكتب الإسلامي 


سنة ١79414‏ ه ببروت. 


"اس 


ا ا ال الل ل ل ل ا ا ا لل ل ا ا 00000 


التعريف : 
١‏ -الجدع في اللغة القطع. وقيل هوالقطع 
البائن في الأذن, أو الأنف. أو اليد. أوالشفة. 
أونحوهاء يقال: جدعه يجدعه فهر مجدوع , 
ويقال أيضا جدع الرجل أي قطع أنفه. فهو 
أجدع بين الجدع. وهي جدعاء وقيل: 
لآ يقال: جدع «بالبناء للفاعل», ولكن جدع 
#بالبياء المقفبعولو "9 أوكانت ناف 
رسول الله يك لقب (الجدعاء)”'' وليس بها من 
جدع . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة الجدع عن 
هذا المعنى . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المثلة : 
؟ -المثلة بضم الميم اسم مصدر. يقال: مثل به 


)١(‏ لسان العرب المحيط. ومتن اللغة. والمصضباح المنير ومخحتار 
الصحاح مادة : (جدع) . 
البخاري (الفتح 1/ 784 ط السلفية) من حديث عائشة . 


ا ا ا ا ا ا ا 0000 


مثلا ومثلة ومثل به تمثيلا وذلك بأن يقطع بعض 
أعضائه . أويسود وجهه . 
ومثلة الشعر: حلقه من الخدود. وقيل نتفه أو 
تغييره بالسواد. 2١‏ وفي الحديث: «من مثل 
بالشعر فليس له عند الله خلاق يوم القيامة» . 9) 
فالمثلة أعم من الجدع في المعنى . 


الحكم الإحمالي ومواطن البحث : 
ذهب الفقهاء إلى أن الجدعاء لا تجرىء في 


الأضحية بك 


وفي الجنايات اتفق الفقهاء على أن قطع 
الأنف, والأذن. واليد. والشفة. إن كان عمدا 
ففيه القصاص. وإن كان خطأ ففيه الدية. 
وهي تختلف : ففي اليدين والأذنين» والشفتين 
ذية كاملة, وفي الواحد منها نصف الدية» وفي 
الأنف دية كاملة . ”؟» وينظر تفصيل ذلك كله في 


)١(‏ المشرب للمطرزي ولسان العرب المحيط» ومتن اللغة» 
ومختار الصحاح . والمصباح المنير مادة : «مثل» . 

(؟) حديث : « من مثل بالشعر فليس له عند الله خلاق يوم 
القيامة». أورده الهيثمي ني مجمع الزوائد (48/ ١7١‏ ط 
القدسي) من حديث عبدالله بن عبساس وقال: درواه 
الطبراني وفيه حجاج بن نصير, وقد ضعفه الجمهور. 
ووثقة ابن حبان وقال: يخطىء, وبقية رجاله ثقات». 

(") ابن عابدين 5/0 .7١‏ وشرح السزرقاني "/ 4. لاا 
وروضة الطالبين 187/9. 146 145. والمغني 
ا وا ا 

(5) ابن عابدين ه/ *اه*. 9١ث.‏ ١/الا.‏ واغداية 2١58/84‏ 
7 ط مصطفى البابي الحليي» والاختيار ه/ -٠‏ 


1١54 


جدع 3 جدعاع. حدك 


# وه وةةة ع اع عع وعم لوو ووو وووة 


مصطلحات «أضحية. وقصاص . وديه .6 
ومثلة» . 
التمثيل بالأسرى والمحاربين 


- ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم التمثيل 
بالأسرى. بل يكتفى بقتله المعتاد بضربه 
بالسيف. أوطعنه بخنجرء أوقذيفة أونحو 
ذلك. ولا يزاد على ذلك بقطع بعض أطرافه 
وجدع أنفه وما أشبه ذلك, لأن النبي كك نبمى 
عن النهبى والمثلة. ”2 وقال: وإن الله كتب 
الاحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسئوا 
القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح».”" ولأن 
ذلك تعذيب من غير فائدة , وال الوقشري: 
ولا خلاف في تحريم المثلة . 
وأما المثلة المروية في حديث العرنيين فهي 

منسوخة فضلا عن أنها كانت قصاصا ومعاملة 
بالمثل . 

وهذا بعد الظفر والنصرء وأما قبله أي في 


- ومابعدهاء و" ومابعدهاط دار المعرفة. والقوانين 
الفقهية / 05. ونهاية المحتاج /1/ :”ا هاا الا 
5٠‏ ط مصطفى البابي. والمغني /9/ ١1لا‏ 17/ا. 77 
و4/١.‏ 

)١(‏ حديث : «نبهى عن النهبى والمثلة». أخرجه البخاري 
(الفتح ١19/0‏ ط السلفية) من حديث عبدالله بن يزيد 
الأنصاري . 

(0؟) حديث : «إن الله كتسب الإحسان على كل شيء. 
فإذا. . .» أخرجه مسلم (1648/8 _ط الحلبي) من 


حديث شداد بن أوس 5 


101111011111111 


أثناء المعركة فلا بأس بقطع الأطراف أو 


الأعضاء. إذا وقع قتالا كمبارز ضربه فقطع 
أذنهى ثم ضربه ففقأ عينه» ثم ضربه فقطع يده 
وأنفه. ونحوذلك . 27 قال الله تعالى إفاضربوا 
فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. 9) 

وذهب الحنابلة إلى جواز المثلة لمصلحة على 
سبيل المعاملة بالمثل أولكبت العدو. ”7 


انظر: كدك . 


)١(‏ فتح القدير 4/ 74١‏ ط بولاق. وابن عابدين */ 7١4‏ ط 
بولاق. والبدائع 7/ .1١٠١‏ وجواهر الإكليل ١64/١‏ ط 
دار المعرفة. وبداية المجتهد /١‏ 45" مكتبة الكليات 

الأزهرية. والمهذب 7717/7. وروضة الطالبين ه/5ه. 
والمغني 144/8 . والفروع 5 ط عالم الكتب. ونيل 
الأوطار /ا/ 7149 . 

(؟) سورة الأنفال/ ١١‏ 

(5) فتح القدير 4/ .74١‏ والمغني 1414/8 


6؟1١1‏ مه 


ل ل ع ل ا 0 00 


حجدل 


التعريف : 
١‏ الجدل لغة: مقابلة الحجة بالحجة. 
والمجادلة : المناظرة والمخاصمة . 

ولا يخرج الجدل اصطلاحا عن المعنى 
اللغوي . 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
المناظرة : 
" -المناظرة هي ترداد الكلام بين شخصين 
يقصد كل واحد منهه| تصحيح قوله وإبطال قول 
صاحبه مع رغبة كل منهه| في ظهور الحق . 
المناققة - 
 *‏ المناقشة هي مراجعة الكلام بقصد الوصول 
إلى الحق غالبا .27 وكلها ألفاظ متقاربة إلا أن 
المناقشة أخص غالبا . 


المزاء . 
4 دالمراء والمهاراة 5 الجدال. وهومصدر مارى 


(1) لسان العرب والنهاية لابن الأثير مادة : (جدل) . 
(1) لسان العرب 


لوموفبوومو ملم نوعلم وموم من منرم لفوون وقوه ن نو نوع مموم نيعو عه ور رمعموممدعدممو :1 


يهاري» أي جادل» ويقال أيضا ماريتسه إذا 
طعنت في قوله تزييفا للقول. وتصغيرا للقائل . 

قال الفيومي : ولا يكون المراء إلا اعتراضا 
بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضا . )١‏ 


الحكم التكليفي للجدل : 

الجدل قسمان : تمدوح ومذموم . 
5 الجدل الممدوح : 
ه ‏ يكون الجدل ممدوحا شرعا إذا قصد به تأييد 
الحق. أوإبطال الباطل. أوأفضى إلى ذلك 

وقد يكون فرض عين إذا تعين على شخص 
ما الدفاع عن الحق . 

وقد يكون فرض كفاية بأن يكون في الأمة من 
يدافع عن الحق بالأسلوب السليم, والأصل في 
ذلك قوله تعالى : «ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن 
المنكر»”" وقوله تعالى : «إأدع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسئة وجادلهم بالتي هي 
أحسن » 2 

والمجادلة بالحق من سنن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام مع الأمم عند الدعوة» لأنه لو 


/.0 /7 المصباح المنير ودليل الفالحين‎ )١( 
٠١ 5 / سورة آل عمران‎ )1( 
١١٠ سورة النحل/‎ )7( 


١ 55-‏ سه 


قابلهم الأنبيياه يخاظة لنفرت طباعهم والصرقت 
عقوهم عن التدبر لما قالواء والتدبر لا جاؤٌ وا به من 


البينات. فلم تتضح لهم المحجة ولم يقم عليهم 
الحجة )١(‏ 


ب الجدل المذموم ١‏ 

5 - الجدل المذموم هوكل جدل بالباطلء أو 
يستهدف الباطل. أويفضي إليه., أوكان 
القصد منه التعالي على الخصم والغلبة عليه 
فهذا ممنوع شرعاء ويتأكد تحريمه إذا قلب 
الباطل حقاء أو الحق باطلا. 


وقد يكون الجدل مكروها إذا كان القصد منه 


وعلى ذلك فالنصوص الشرعية الآمرة 
بالجدل محمولة على النوع الأول كقوله تعالى : 
«وجادلهم بالتي هي أحسن» . "وأما 
النصوص الشرعية التي ذمت الجدل فمحمولة 
على النوع الثاني كقوله تعالى : #ويجادل الذين 
كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق 7# وقوله 


)١(‏ استخراج الجسدال من القسران لناصح الدين ابن الحنبلي 
ص7 ه ‏ "٠ه‏ , والسيرة النبوية لابن كثير / 277٠١7 217٠‏ 
,"7٠0١ 4‏ والرد على المنطقيين ص57 1452-4 » 
وجامع بيان العلم وفضله لابن عبدالير ؟/ ١177-17ء‏ 
وذرء تعارض العقل والئقل /١‏ /اه" 

(؟) سورة النحل/ ١١‏ 

(7) سورة الكهف/ "ه 


ممهوي و رورم وموم عرو مد ووم رو ع و ور وود وروم نوم ون وققوء ةف هوقو ةقءنةقموموةقيودوييددنيء 


تعالى : #ما يجادل في ايات الله إلا الذين كفروا 
فلا يغررك تقلبهم في البلاد 74‏ فلا تعارض 
بين النصوص الواردة في النبي عن الخدل» 
والنصوص الواردة في الأمربه. لأننا نعلم يقينا 
أن الجدل الذي أمر الله به غير الجدل الذي 
نبى الله عنه, فتحمل نصوص النبي على 
الجدال بالباطل ونصوص الأمر به على الجدال . 
بالحق. ”") 


أهمية الجدال بالحق : 

الجدال بالحق لإقامة الحجة على أهل 
الالحاد والبدع من الجهاد في سبيل الله ىا روي 
عن النبي يَكةِ أنه قال: «جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»”" وإنها يكون 
الجهاد باللسان بتبيان الحق بالحجة والبرهان 
لا بالشغب والمهذيان والسب والشتم. والقران 
أبلغ في حججه وبراهينه, ولهذا أمر الرسول وَل 
أن يجاهد الكفار بالقرانء. قال تعالى : 


ش #وجاهدهم به جهادا كبيراي . 9) 


4 سورة غافر/‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله ؟/7١١1.‏ والأحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم "0/١‏ 

(9) حديث : و جاه دوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم». أخرجه أبوداود (/ 77 - تحقيق عزت عبيد 
دعاس). والحاكم (1/ 8١‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث أنس بن مالك, وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(5) سورة الفرقان/ ١ه‏ 


597 اس 


00000 


والجدال بالحق من النصيحة في الدين» وفي 
تسة توح عليه السلام ليقو لد :. لإيااريم كد 
جادلتنا فأكثرت جدالنا#”2 فكان جوابه لهم 
قوله : «ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح 
لكم إن كان الله يريد أن يغويكم». 9) 


وقال ابن القيم في قصة وفد نصارى نجران 
وما آشتملت عليه من قوائذ بأ الفبة: 


ومنها : جواز يجادلة أهل الكتاب 
ومناظرتهم. بل استحباب ذلك. بل وجوبه إذا 
ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه 
منهم وإقامةالحجة عليهم, ولا هرب من 
مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة. فليؤد ذلك 
إلى أهله (أي القادرين عليه) . 


وقال الشوكاني عند تفسير قوله تعالى : 
«#مايجادل في ايات الله إلا الذين كفر وا 9) 
أي ما يخاصم في دفع آيات الله وتكذيبها إلا 
الذين كفرواء والمراد: الجدال بالباطل» 
والقصد إلى دحض الحق. فأما الجدال 
لاستيضاح الحق. ورفع اللبس. وتمييز الراجح 
من المرجوح. ودفع ما يتعلق به المبطلون. فهو 


“4 سورة هود/‎ )1١( 
4 سورة غافر/‎ )7( 


ومه» موفووويء تووومموووثومء م نوو وف مرو ود مو ووو ووو ود وو ةو دو ةو ونؤوووةوةوةودودوووء: 


من أعظم ما يتقرب به المتقربونء.” وبذلك 
أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب فقال: 
«وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه 
للناس ولا تكتمونه» . 9) 


17 /7 زاد المعاد 47/7 . وفتح القدير للشوكاني‎ )١( 
١41// (؟) سوزة آل عمران‎ 


-8] اس 


لموقعف وم م وموم و عر عع لمعم ااام اوم ممم مويل 


التعريف : 
١‏ الجذام :علة تتأكل منها الأعضاء 
وتتساقط . )١(‏ 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن هذا 
الى 2 

ونقل اين عابدين عن القهستاني ا داء 
يتشقق به الجلد وينتن ويقطع اللحم. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 


المبرص : | 
البرص : بياض في ظاهر الجلد لعلة» يبقع 
الوزن -9©) ٠‏ 


)1( المعجم الوسيط ولسان العرب والمغرب للمطرزي مادة : 
«جدم)» . 

)1١(‏ الفتاوى الطندية / 278 ونهاية المحتاج “م ط 
الحلبي . 

(") ابن عابيدين 41/7ه 

(5) حاشية ابن عابدين ؟/ 1 . ونغهاية المحتاج 5/ 707, 
والموسوعة الفقهية مصطلح : (برص) ج8/ ص7 


وممقفلوووو نبور ول انرو ممعم ملل ررم رمرم رم رو ررم لور دروبم ووم ووم تفع يدنه 


النسن + 
“- البهق : في اللغة بياض دون البرص يعتري 
الحمسد بخلاف لونه . 

واصطلاحا تغير في لون الجلد. والشعر 


فالجذام والبرص والبهاق علل في الجلد . 


الأحكام المتعلقة بالجذام : 
التفريق بين الزوجين بسبب الحذام : 
5 - يرى المالكية والشافعية والحنابلة ثبوت خيار 
الفسخ لكل واحد من الزوجين إذا وجد بصاحبه 
الجذام» لأنه يشير نفرة في النفس تمنع قربانه 
ويخشى تعديه إلى النضن والنسل فيمنع 
الاستمتاع : 
ويشترط المالكية لوت الخيار للزوجين 
عب الجذام كونه محققا ولوقل. أما الجذام 
المشكوك فيه فلا يثبت به الخيار عندهم . 9) 
وحكى إمام الخرمين ‏ من الشافعية عن 


)1( المععجم الوسيط . والمصباح المنير. والمغرب مادة: «مبق». 
وانظر الزرقاني / 775. وحاشية الدسوقي ؟/ 71/1 ط 
دار الفكر. 

() الفواكه الدواني 0 وحاشية العدوي على شرح 
الرسالة ؟/*8. 86 نشر دار المعرفة والشرح الصغير 
7/ 454 : وروضة الطالبين 1/ 175 والمغنى لابن قدامة 
50١-56٠ /5‏ ط الرياض. وكشاف القناع ه١٠‏ 


هس-ا١1؟4‎ 


شيخه أن أوائل الجذام لا تثبت الخيار» وإنما 
يشبت إذا استحكم. وأن استحكام الجذام إنما 
يحصل بالتقطع . 

وتردد إمام الحرمين في هذا وقال: يجوز أن 
يكتفى باسوداد العضوء وحكم أهل المعرفة 
باستحكام العلة. 9) 


وذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى أنه ليس 


لواحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بجذام 
الآخرء ويهذا قال عطاء والنخعي وعمر بن 
عبدالعزيز وأبوزياد وأبوقلابة وابن أبي ليلى 
والأوزاعي والثوري والخطابي . 

وق اليشوط أله مدهب عل واين سعوة 
رضي الله عنهما . ٠‏ 

وقال محمد بن الحسن : لآ خيارللزوج 
بعيب الجذام في المرأة» ولها هي الخيار بعيب 
الجذام في الزوج دفعا للضررعنهاء كما في الجب 
والعنة. بخلاف جانب الزوج لأنه متمكن من 
دفع الضرر بالطلاق. 9) 

وللتفصيل : ( ر: طلاق» عيب» فسخ 
نكاح) . 


اختلاط المجذوم بالناس 5 
ه ‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى منع 
)١(‏ روضة الطالبين /ا/ ١7/5‏ 


(7) ابن عابدين 591//7. وفتح القدير «//751. 754 ط 
الأميرية . 


لاا ا ا ا ا اا لا ا ا ا ا ا ل ا ال ل ا ا اللا ل ل ا ا 1 الل لل الال لا ا ا ا ا نا 


محذوم يتأذى به من مخالطة الأصحاء والاجتماع 
بالناس لحديث «فر من المجذوم فرارك من 
الأسنع 0 
بمخالطته جاز له ذلك. 29 لحديث «لا عدوى 
ولا طيرة .1 
ول نر للحنفية نصا في المسألة . 
وإذا كثر عدد االجذمى فقال الأكثرون: 
يؤمروك أن ينفردوا في مواضع عن الناس : 
ولا يمنعون من التصرف في حوائجهم . 
وقبل + لا يلزم الالقراد. 9 
ولواستضرأهل قرية فيهم جذمى 
بلا ضرر أمروا به وإلا استنبطه لهم الآخرون» 
أو أقاموا من يستقي لهم وإلا فلا يمنعون.7) 
)١(‏ حديث : « فر من المجذوم فرارك من الأسد». أخرجه 
البخاري (الفتح ١68/٠١‏ ط السلفية). وأحمد (؟/ 541 
ط الميمنية) من حديث أبي هريرة. واللفظ لأحمد. 
(؟) الشرح الصغير »4487/١‏ وحاشية الدسوقي اعمط 
دار الفكرء. ونباية المحتاج ؟'/رهه١‏ ط الحلبي. ومطالب 
أولي النبى -14/1١‏ نشر المكتب الاسلامي . وكشاف 
القناع .491//١‏ 444 نشر مكتبة النصر الحديثة . 


(5) حديث : « لا عدوى ولاطيرة » أخرجه البخاري (الفتح 
<١‏ لط السلفية). من حديث أبي هريرة. 

(4) الأبي على صحيح مسلم "/ 4 وصحيخ مسلم بشرح 
النووي 5178/١5‏ 

(0) صحيح مسلم بشرح النووي 778/1١4‏ 


:اه 


#عمقعوع ع لدعا عو عع عع العو و ع وون ووو وواوووو لجرب مفمملن مقع ننم ينه 


وقد اختلفت الآثار عن النبي يل في مخالطة 
المجذوم الأصحاء. فجاء في صحيح البخاري 
«فر من المجذوم | تفر من الأسد»(' وأخرج 
مسلم من حديث عمرو بن الشريد الثقفي عن 
أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل 
إليه النبي يَكلِْ إنا قد بايعناك فارجع» . 9) 


وروى أبونعيم من حديث ابن أبي أوفى أن 
رسول الله ع قال: «كلم المجذوم وييتك وبينه 
فيد رمح أو رمحين» . 9 


وروى أبوداود عن جابر أن رسول الله طَِدٍ 
أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة ثم قال: 
«كل باسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله . *) 


)١(‏ حديث : « فرمن المجذوم كما تفر من الأسد». أخرجه 
البخاري (الفتح 7ط السلفية) من حديث أبي 
هغريرة. 

)١(‏ حديث : «إناقد بايعناك فارجسع». أخرجه مسلم 
 1١7677/:4(‏ ط الحلبي) من حديث عمرو بن الشريد 
التقفي . ظ 

() حديث : « كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين» . 
قال ابن حجر في الفتح ١69 /٠١(‏ ط السلفية) : «أخرجه 
أبو نعيم في الطب بسند واه» . وهومن حديث عبدالقه بن 
أبي أوفى . 

(4) حديث : « كل باسم الله ثقة بالته وتوكلا على الله). أخرجه 
الترمذي (757/4 ط الحلبي) من حديث جابر بن 
عبدالته. وقال: «هذا حديث غريب». وأعله ابن الجوزي 
في العلل (7/ 874 ط دار الكتب العلمية) برواية المفضل 
ابن فضالة. وقال ابن عدي ني الكامل (5/ 4 714٠‏ ط دار 
الفكر) : «لم أر له أنكر من هذاء». 
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5 - وقد أجاب العلماء عن الاختلاف في تلك 
الآثار بطرق منها : 

الترجيح » وقد سلكه فريقان : 

أحدهما: سلك ترجيح الأخبار الدالة على 
نفي العدوى وتضعيف الأخبار الدالة على 
عكس ذلك . 

والفريق الثاني : سلكوا في الترجيح عكس 
هذا المسلك. وقالوا: إن الأخبار الدالة على 
الاجتناب أكثر محارج وأكثر طرقا فالمصير إليها 
أولى . 

وقال ابن حجر : إن طريق الترجيح لا يصار 
إليها إلا مع تعذر الجمع . وهو ممكن فهو أولى . 
- وفي طريق الجمع مسالك أهمها : 

١‏ -نفى العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار من 
المجذوم علي رعاية خاطر المجذوم » لأنه إذا رأى 
الصحيح البدن السليم من الآفة. تعظم 
مصيبته وتزداد حسرته . ! 

؟ -إثبات العدوى في الجذام ونحوه 
مخصوص من عموم نفي العدوى. فيكون معنى 
قوله : «لا عدوى» أي إلا من الحذام مثلا . 

بهذا قال القاضي أبوبكر الباقلاني. وقد 
حكى ذلك ابن بطال أيضا. 

* إن الأمر بالفرارمن المجذوم ليس من 
باب العدوى في شيء» بل هو لأمر طبيعي وهو 
انتقال الداء من جسد لحسد بواسطة الملامسة 
والمخالطة وشم الرائحة. ولذلك يقع في كثير من 


١7١ 


لال ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا لل ال 0 


الأمراض في العادة انتقال الداء من المريضن إلى 
الصحيح بكثرة المخالطة . 

5 - إن المراد بنفي العدوى أن شيئا لا يعدي 
بطبعه., نفيالما كانت الجاهلية تعتقده أن 
الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله 
تعالى» فأبطل النبي يكل اعتقادهم ذلك. وأكل 
مع المجذوم ليبين لهم أن الله هوالذي يمرضص 
ويشفي ١‏ ونهاهم عن الدنومنه ليبين لهم أن هذا 


من الأسباب التى أجرى الله العادة بأنها تفضى ‏ 


إلى مسبباتهاء ففي هيه إثبات الأسباب. وفي 
فعله إشارة إلى أنها لا تستقل, بل الله هوالذي 
إث غياء سليها فراها قلا تؤ تر شيفناء'وإة شاه 
أبقاها فأثرت . وعلى هذا جرى أكثر الشافعية . 

ويحتمل أيضا أن يكون أكله مع المجذوم أنه 
كان به أمريسير لا يعدي مثله في العادة. إذ 
ليس الجذمى كلهم سواء ولا تحصل العدوى 
من جميعهم . 


ه ‏ العمل بنفي العدوى أصلا ورأسا وحمل 
الأمر بالمجانبة على حسم المادة. وسد الذريعة 


لغلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه 


بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها 


الشارع .29 


)١(‏ فتح الباري .151-158/1١١‏ وانظر عمدة القاري 
0١‏ »© وصحيح مسلم بشسرح النووي 2578/١4‏ 


والأبي على صحيح مسلم 5خ -54: 
(؟) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص”5 ١5‏ ط دار 
الإيهان. وحاشية ابن عابدين 0ن 


مووووؤوءموءموللنلمء مونلل رنثونملنمةنفقفموةة وفع ءء مم وفقووونوووونودووومومموووقءوثونووء 


م ذهب الحنفية إلى كراهة. الصلاة خلف 
المجذوم . 9) 

وأجاز المالكية إمامة من قام به داء الجذام , 
إلا أن يشتد جذامه بحيث يضر بالناس فينحى 
وجوبا عن الإمامة وكذا عن الجماعة. فإن أبى 
أجبر على التنحي .9 

هذا ولم نجد في المسألة نصا صريحا عند 
الشافعية والحنابلة إلا أنهم يقولون بمنع مجذوم 
يتأذى به من حضور مسجد وجماعة . 9) 
مصافحة المحذوم - 
4 تكره مصافحة وتقبيل ومعانقة من به داء 
الجذام . ٠‏ 

بهذا قال الشافعية ؛ 9) 


- 


)١( ..‏ الشرح الضغير .5415/١‏ والدسوقي ١77/١‏ ط دار 


. الفكر‎ ٠ 

(؟) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 7 لطدار صادر. 
ومطالب أولي الغبى /١‏ 599 

() قليوبي وعميرة "/ 27117 وأسنى المطالب 7/ ١١84‏ 
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جدع 
التعريف : 
١‏ الجذع بفتحتين : هومن بهيمة الأنعام ماقبل 
الثني . قال في القاموس : الجذع اسم له في زمن 
وليس بسن تنبت أوتسقطء والجمع جذعان 
وجذاعء والأنثى جذعة, والجمع جذعات . 
وأجذع ولد الشاة أي صارفي السنة الثانية. 
وأجذع ولد البقرة وذي الحافر صار في السنة 
الثالثة» وأجذع ولد الناقة أي صار في السنة 
الخامسة . 

والجذعمة: بمعنى الصغير. ومنه قول علي 
رضي الله عنه: «أسلم والله أسويكروأنا 
جذعمة» وأصله جذعة, والميم زائدة. ') 

وأمافي الشرع فاختلفت أقوال الفقهاء 
في الجذع على النحو التالي : 


أ الجذع من الإبل : 
 ”‏ الجذع من الإبل عند الحنفية والشافعية. 
والحنابلة هوما أكمل أربع سنين. ودخل في 


)١(‏ مختار الصحاح مادة: (جذع). 


لوموولرلورنع ملل ع مر ار رمرم اعورم لاا اموه 


الخامسة, وعند المالكية هوماكان ابن حمس 
سنين وطعن في السادسة .29 . 


1 الجذع من البقر : 
“ - يرى الحنفية, والشافعية في المشهور من 
المذهب وهوقول عند المالكية والحنابلة : أن 
الجذع من البقر هوما استكمل سنة وطعن في 
الثانية . 
وفي قول للمالكية : الجذع ماكان له سنتان . 
وللشافعية قول اخر: وهوأن الجذع من البقر 
زاله سنة أشهب 5) 


ج ‏ الجذع من الضأن والمعز : 
5 - اختلفت أقوال الفقهاء في المراد بالجذع من 
الضأن. فصاحب الداية من الحنفية فسره بأن 
الجذع من الضأن ماله ستة أشهر. وفي شرح 
المنتقى وهوقول أكثر الحنفية : الجذع ماأتى عليه 
أكثر الحول. ثم اختلفوا في تفسير الأكثر: 
ففي المحيط : مادخل في الشهر الثامن . 
وفي الخزانة : ماأتى عليه ستة أشهر وشيء. 


.١١5 /١ والاختيار لتعليل المختار‎ .٠١ 4 ابن عابدين ه/‎ )١( 
,.1١67؟/١؟ والقسوانين الفقهية /147. وروضةالطالبين‎ 
وكشاف القناع ؟/ 186, والمغني رف‎ 

(؟) ابن عابدين 5/ 54 .7١‏ والاختيار لتعليل المختار /١‏ /ا١٠.‏ 
والقوانين الفقهية/ 147. وروضة الطالبين ؟/ 2.161 
والمغني 5077/8 . وكشاف القناع ؟/ ١86‏ 


"11# سه 


وذكر الزعفراني : أنه ابن سبعة أشهر.ء وروي 
عنه ثهانية» أو تسعة. ومادونه حمل . 27 

وعند المالكية أن الجذع من الضأن والمعز هو 
ابن ستة أشهرء وقيل ثانية» وقيل عشرة. 9) 

والأصح عند الشافعية وهووجه للمالكية أن 
الجذع مادخل في السنة الثانية . 

وعند الشافعية وجهان اخران : 

: الوجه الأول: الجذعة مالها ستة أشهر. 

والوجه الثاني : إذا بلغ الضأن ستة أشهر وهو 
من شابين فهو جذع. وإن كان من هرمين فلا 
يسمى جذعا حتى يبلغ ثانية أشهر. ) 

ويرى الحنابلة أن الجذع من الضأن ماله ستة 
أشهر. ودخل في السابعة. وقال وكيع : الجذع 
من الضأن يكون ابن سبعة أوستة أشهر. ©) 


. الألفاظ ذات الصلة : 

أ- القسق : 

ه ‏ الثني في اللغة الذي يلقي ثنيته ويكون ذلك 
في الظلف (الغنم والبقر) والحافر (الخيل والبغال 
والحمير) في السنة الثالثة» وفي الخف (الإبل) في 
السئة السسادسية 55 


)١(‏ ابسن عابدين ه/ 4 ١٠ط‏ دار إحياء الستراث العسر بي. 


والإختيار ٠١/8 /١‏ ط دار المعرفة . 
(؟) القوانين الفقهية / ١97‏ 
(7) روضة الطالبين 7/ *1ه١‏ 
(5) المغني 4/ *3717” 


(5) مختار الصحاح مادة: ( ثني ). 


ملممفر بر عرد وو ور ررم م نوع مووم عل م فم ملم نول قويمم ةن كعووروور قرم وممميومءم ود مث مموء 


وأما في الاصطلاح فاختلف الفقهاء في المراد 
ه0١2‏ تبعا لاختلاف أنواع الأنعام . وتفصيله في 


مصطلح: (ثني). 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجزىء في 
الأضحية وال مدي إلا الجذع من الضأن والثني 
من غيرهء وإليه ذهب الليث وأبوعبيدء وأبوثور 
وإسجاق. 


وقال ابن عمر والزهري : لا يجزىء الجذع 
من الضأن. لأنه لا يجزىء من غير الضأن. فلا 


وقال عطاء والأوزاعي : يجزىء الجذع من 


وفي وجه عند الشافعية يجزىء الجذع من 
المعز وهو شاذ. '") 
- وأما في الزكاة فاتفقوا على أنه يؤخذ من 
الإبل الجذعة في إحدى وستين إلى هس 
وسبعين, ومن البقر الجذع أو الجذعة في ثلاثين 


)١(‏ ابن عابدين 5/ 4 57١‏ ؟7/ 14., والاختيار لتعليل المختار 


1 والقوانين الفقهية / *147.. وروضة الطالبين 
ع اه 147/75. والمغني 4/ 777ط مكتبة الرياض 
الحديثة,» وكشاف القناع 186 

(؟) ابن عابدين ه/ 7١4‏ ., والاختيار ,.١797/١‏ “ا/ااء 
والقوانين الفقهية / .١194“‏ وروضة الطالبين|؟/ 161. 
4 #/ 18 ولمغني “/ ؟هه. اده 
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جذع /اى جراح ١‏ 


ولمممعفقعم مع ممعوبر ا معبي م عملم لومم وملعم ممم بره ورور ره رج ور ررم ممم 


إلى تسع وثلاثين. واختلفوا في الغنم . فيرى 
الشافعية والحنابلة» وهورواية عن أبي حنيفة أنه 
يجزىء الجذع من الضأن ولا يجزىء من المعز إلا 
الثني . 

وذهب الحنفية في الصحيح إلى أنه لا يجزىء 
١‏ الجذع في زكاة الشياه . 

وعند المالكية يجزىء. سواء أكان من الضأن 
أم من المعز. 97 

وتفصيل ذلك في أبواب : (الزكاة. 
والأضحية. والهدي). 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار .٠١8/١‏ ومواهب الجليل 
والقوانين الفقهية/7١١. .١١‏ وروضة 
الطالبين؟/اه1ا اهل به والمغني ؟/ هلاه. 
ملا 5.١6‏ 


لممقعلر رورمل و نوع ب ووم رمم معن فم ررم معنم مار هه ممم وم مر ممم ومم مم6 م .96م ممه 


- الجراح لغة. جمع جرح وهومن اجرح‎ ١ 
بفتح الجيم  وفعله من باب نفع . يقال جرحه‎ 
. يجرحه جرحا إذا أثر فيه بالسلاح‎ 

والجرح ‏ بضم الجيم ‏ الاأسم. والجمسع 
جروح. وجراح. وجاء جمعه على أجراح. 
والجراحة اسم الضربة أو الطعنة. ويقال امرأة 
جريح ورجل جريح, والاستجراح : النقصان 
والعيب والفساد. يقال استجرحت الأحاديث 
أي فسدت وجرح رواتها. ويقال جرحه بلسان 
جرحا عابه وتنقصه. ومنه جرح الشاهد إذا 
طعن فيه ورد قوله وأظهرفيه ماترد به شهادته : 13 

ولا يحرج استعال الفقهاء للجراح عن 
معناها اللغوي . 


ويطلق بعض الفقهاء لفظ الجراح على 
أبواب الجنايات تغليبا لأنها أكثر طرق الزهوق, 


. واستعمل بعضهم لفظ «الجنايات» لأنها أعم من 


الجراح» فهي تشمل القتل بالسم, أوبالمثقل» 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير مادة : (جرح). 
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أو بالخنق أو بغير ذلك من مسائل القتل غير 
الجراح . (') : 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 
أ الشسجاج : 
” - الشجاج جمع شجة,. وهي الجرح يكون في 
الوجه والرأس في الأصل , ولا يكون في غيرهما 
من الجسم. ثم استعمل في غيرها من 
الأعضاء ' 9) 

واصطلاحا: يستعما بعض الفقهاء لفظ 
«الشجاج» في جراح الوجه والرأس. وأطلق لفظ 
وجرا » على ماكان في غير الوجه والرأس . 


ومنهم من استعمل الشجاج والجسراح 
استعالا واحداء في الجراح في جميع الجسم . 


ومن فرق في استعهال اللفنظ اعتمد على 


اللغة لما ثبت من مغايرة العرب في الاستعمال 
بينهماء كما اعتمد على المعنى » فإن الآثرالمترتب 
على شجاج الوجه والرأس يختلف عن أثر 
الجراح في سائر البدن . 

وذلك لبقاء أثر الشجاج غالبا فيلحق 
المشجوج الشين بخلاف سائر البدن, لأن 
الشين لا يلحق غالبا إلا فيي| يظهر كالوجه 


777 /1 غباية المحتاج‎ )١( 
لسان العرب مادة: (شجج).‎ )7( 


ا ا ل ل 


والرأس. أما سائر البدن فالغالب فيه أن يغطى 
فلا يظهر فيه الشين. ”") 

وقال ابن عرفة ‏ من المالكية ‏ في بيان متعلق 
الجناية في غير النفس : «إن أفاتت بعض الجسم ٠‏ 
فقطع. وإلا فإن أزالت اتصال عظم لم يبن 
يكيس وإلا فإن أثرت في الجسم فجرح. وإلا 


اع عوة واأنى 57 
فإتلاف منفعة) . 9) 


ب - الفصد : 

القصد شق العنرق وقظعه. يقال قصاه 
يفصده فصذا وفصادا فهو مفصود وفصيد. 
وفصد الناقة عند العرب في الجاهلية شق عرقها 
ليستخرج دم العرقي فيشربه. وسمي 
«الفصيد» . 


يكون في العرق فقط. أما الجراح فتكون في 


العرق وغيره. 9© 


الحكم التكليفي : 
: - يحرم إحداث جرح في معصوم الدم أوماله, 
وصيد الحرم وصيد البر عموما بالنسبة للمحرم 


)١(‏ بدائع الصنائع 745/8 ط_ الأولى ‏ الجمالية مصرء 
والبحر الرائق 78١/8‏ ط ‏ الأولى ‏ العالمية ‏ مصر. 
وكشاف القناع 5/ ١ه‏ ط ‏ الرياض مكتبة النصر. 

(؟) الشرح الصغير 7541/4 

() لسان العرب مادة: (فصد). 


000000 0 


بغير حقى كالدفاع عن النفس ويترتب على 
الجراح أحكام تختلف باختلاف مواضعها . 


تطهر اجرح 
ه ‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواجب في 
حق الجريح الذي يتضررمن غسل جراحته. أن 
يمسح على عين الجراحة إذا كان المسح عليها لا 
يضره. وإلا وجب عليه أن يمسح على الجحبيرة . 
وخوف الضرر المجيز للمسح هو الخوف المجيز 
للتيمم . ”2 على تفصيل ينظر في : (جبيرة) . 

وفي الطهارة من الجنابة عند الحنفية لوكان 
أكثر البدن أونصفه جريحا فالواجب في حقه 
التيمم , والكثرة تعتبر بعدد الأعضاء. وإن كان 
أكثره صحيحا غسل الصحيح ومسح الجريح ) 
وإنْ ضره المسح تركه. ولا يجمع بين الغسل 
والتيمم إذ لا نظير له في الشرع لأنه جمع بين 
البدل والمدل. 9) 

وفصل المالكية في حال الجرح. فله عندهم 
حالتان : 

الأولنى :أن لايتفسررمن غسل الخزء 
الصحيح المحيط بالجرح, فالواجب في حقه 
مسح اجرح وجوباإذا خاف الملاك أوشدة 
الضررء وجوازا إن خاف شدة الألم. 

والشانية : أن يتضرر من غسل الصحيح 
رتوسيفلة اللقسطاززى مالا نظي الدسوقي ١57/١‏ 
(؟) حاشية الطحطاوي ص6" 


وموموموو معو معفمو وو اماه ولأواؤووقة وافواقه وموم وهو مم هوووموةث6مثم6ووووموو6مو.ههء 


لظ ريت ففرضه التيمم سواء أكان 
االصحيح هو الأكثر أوالأقل. كما لوعمت 
الجراحة جميع جسده وتعذر الغسل ففرضه 
التيمم . 

وإن تكلف الجريح وغسل الجرح أوغسله 
مع الصحيح الفمتارغسلة اسزاء لإتيانه 
بالأصلء وإن تعذروشق مس الجرح بالماء. 
والجراحة واقعة في أعضاء تيممه تركها بلا غسل 
ولا مسح. لتعذر مسها وتوضأ وضوءا ناقصاء 
بأن يغسل أويمسح ماعداها من أعضاء 
الوضوءء وإن كانت الجراح في غير أعضاء 
التيمم ففي المسألة أربعة أقوال: 

أوهها : يتيمم ليأتيى بطهارة ترابية كاملة . 
بخلاف مالوتوضاً كانت طهارته ناقصة لعدم 
إمكانه غسل الجرح . 

ثانيها : يغسل ما صح ويسقط محل الجراح 
لأن التيمم إنم| يكون عند عدم الماء أوعدم 
القدرة على استعاله . 

الثها : يتيمم إن كانت الجراحة أكثر من 
الصحيح لأن الأقل تابع للأكثر. 

رابعها : يجمع بين الغسل والتيمم فيغسل 
الصحيح ويتيمم للجريح» ويقدم اللبل © 

وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن الجريح 
المحدث إذا أراد الوضوء أو الغسل. وخاف من 


- ١517/١ وحاشية الدسوقي‎ .7١ 7/١ الشرح الصغير‎ )١( 
كنا‎ 


١1797-‏ سلس 


7م م لوعو وو وو ووو علنوعوووووووورو رفول لوم نونمم م ممه 


استعمال الماء الخوف المجوز للتيمم. بأن كان 
يتضر رمن غسل الجراحة أومسحهاء لزمه غسل 
الصحيح والتيمم عن الجريح. وهو مخير في 
غسل الجنابة» فإن شاء غسل الصحيح ثم تيمم 
عن الجريح. وإن شاء تيمم ثم غسل إذ 
لا ترتيب في طهارته . 


أما ْ الوضوء فالترتيب واجب». فلا ينتقل 
من عض وإلى اخرحتى يكمل طهارته. فإذا 
كانت الجراحة في الوجه مثلا وجب تكميل 
طهارة الوجه أولا. فإن شاء غسل صحيحه ثم 
فيخير بلا أولوية عند الحنابلة لأنه عضو واحد لا 
يراعى فيه الترتيب . والأولى عند الشافعية 


تقديم التيمم . 


أما لوغسل صحيح وجهه ثم تيمم لجريحه 
وجريح يديه تيمم| واحدا لم يجزئه. لأنه يؤدي 
إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين 
في حالة واحدة فيفوت الترتيب . 


ونص الحنابلة على أنه إذا أمكنه المسح بالماء 


على الجرح وجب مسحه., لأن الغسل مأمور به 
والمسح بعضه. فوجب كمن عجز عن الركوع 
والسب د وقدرعلى الإيماء. فإن كان الجرح 
نجسا تيمم ولم يمسح. فإن كانت النجاسة 
معفوا عنها ألغيت وكفت نية رفع الحدث. وإلا 


موفووموعيو عنمن علب مين فملن من وفمم نم ترفءم وي ون ةفقوو منوعويورونقنفمومومووة ةن نققيء 


نوى رفع الحدث والنجاسة . 29 
وللتفصيل ينظر مصطلح : (طهارة. وتيمم . 


وجبيرة» ووضوء). 


غسل الميت الجريح : 
5 - ذهب آلالكية والحنائلة إلى أن الميت 
المجروح. والمجدور. وذا القروح. ومن تيشم 
نحت الهدم وشبههم, إن أمكن تغسيله غسل. 
وإلااصب عليه الماء من غير ذلك . فإن زاد أمره 
على ذلك أوخشي من صب الاء وله أو 
تقطعه فإنه ييمم . الى 

وذهب الشافعية إلى أنه ينتقل إلى التيمم 
عند تعذر الغسل لخوف تهرّيه. لأن التطهير 
لا يتعلق بإزالة نجاسة فوجب الانتقال فيه عند 
العجز عن الماء إلى التيمم كغسل الجحنابة . 

أما لوكان به قروح وخيف من غسله إسراع 
البلى إليه بعد الدفن وجب غسله لأن الجميع 
عبائروت إلى البلى 3 

ولم يوقف على قول للحنفية في هذه المسألة . 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (غسل ». وموت). 


.158/١ المجموع 788/7. 7384. وكشاف القناع‎ )١( 
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(2) تشقق الحلد . 

(") الخرشي على خليل .١١7/7‏ والشرح الصغير /١‏ 81414. 
8 وكشاف القناع ٠١7/17‏ 

(5) المجموع ه/8ظ12 


-78 اس 


لا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اي اا ا ل ا ا الا اا ااي لي يي 1 


حكم جريح المعركة : 

- الأصل أن الشهيد ‏ وهومن مات في المعركة 
بقتال الكفار لا يغسل., أما إذا جرح في المعركة 
ورفع من المعترك حياء فأكل أوشرب أونام أو 
تكلم أوطال بقاؤه عرفا أوتداوى. أوارتفق 
بمرافق الحياة, ثم مات بعد ذلك. فذهب 
الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة وهومقابل 
الأظهر عند الشافعية) إلى أنه يغسل ويصلى 
عليه ولا تسقط عنه الشهادة بل هو شهيد 
عند الله تعالى . ودليلهم على ذلك تغسيله وَل 
سعد بن معاذ('2 ولأن الارتفاق لا يكون إلا من 
ذي حياة مستقرة, والأصل وجوب الغسل 
والصلاة . ولأن بالارتفاق خف أثر الظلم فلم 
يكن في معنى شهيد المعركة الذي يموت في 
أرضها . 


انقضاء القتال بجراحة يقطع بموته منبا. وفيه 
حياة مستقرة فغير شهيد في الأظهر” ولهم في 


)١(‏ حديث : « تغسيل النبى ينث لسعد بن معاذ. ؛ أورده 
صاحب كشاف القناع ٠١/1‏ والذي ثبت عنه يت أنه 
صلى على سعدء . كا أخرجه أحمد في مسنده (8/ 750 
ط الميمنية) . وم يرد عنه أنه غسله في أي مصدر من مصادر 
الحديث التى اطلعنا عليها. 

(؟) فتح القدير .٠١8/7‏ والخغرشي على خليل .1١41١/17‏ 
والمجموع ه/ 5 ونهاية المحتاج 7/ .44٠‏ وكشاف 
القناع ٠‏ 


غسل » ارتثاث) . 


حكم الجروح الواقعة على الرأس والوجه 
وسائر البدن : 
8 - اتفق الفقهاء على وجوب القصاص في 
الجراح الواقعة على الرأس والوجه من حيث 
الجملة وعلى خلاف قي التتصيل. 

والأصل فيه قوله تعالى : #وكتبنا عليهم فيها 
أن اشن بالشين والفين بالعيق والآيف جالائف 
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 
فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم با 
أنزل الله فأوئئك هم الظالمون”'" وقوله كك في 
حديث أنس في قصة عمته الربيع لما كسرت ثنية 
جارية وطلبوا العفو فأبواء وعرضوا الأرش فأبواء 


.فقال النبي ككِ: كتاب الله القصاص . ") 


وقسم الفقهاء أنواع الجروح حسب موقعها 
ودرجتها وأثرها الى أقسام ؛ فالذي يقع ف 
الرأس والوجه فيسمى شجاجاء ”" وينظر 


)١(‏ سورة المائدة/ ه4 

(؟) حديث : «كتاب الله : القصاص » أخرجه البخاري 
(الفتح ١77/4‏ ط السلفية) من حديث أنس بن مالك . 

(*) البناية /٠١‏ 167., والدسوقي .751١/54‏ والشرح الصغير 
:/ ٠ه‏ *. وروضة الطالبين .١!/9/9‏ ١٠8١؛‏ وكشاف 
القناع ه/مهوهة 


اسه 


مممنعبرم معلل فعسءوويعووريء يقبي مودو قءن5 0492 5.020 
بل لي ا ا ا ل ا ل ل ا ا ا ل ل ل ل لل ل لك ل ل ب اك ل نك ل لل ل 1111111 1111 ا ال الا ا ل ل لل ل لل ال يي يي ا 


تفصيله في مصطلح (شجاج) . 
4 - وأما الجراح في سائر البدن. فالمالكية 
والشافعية والحنابلة على أنه يقتص منها إذا 
أمكن استيفاؤها. بأن تنتهي إلى حد كأن 
تنتهي إلى عظم بشرط ألا تكسره. أوتنتهي إلى 
مفصل كالكوع والمرفق والكعب. 

والقاعدة عند الشافعية أن ما لا قصاص فيه 
من الجراح إذا كان على الرأس والوجه لا 
قصاص فيه إذا كان في سائر البدن . 9 

وذهب الحنفية إلى أنه لا قصاص في جراح 
سائر البدن لأنه لا يمكن استيفاء القصاص فيها 
على وجه المماثلة . بل تجب فيها حكومة عدل 
بشرط أن تبرأ ويبقى لها أثر. أما إذا لم يبق لها أثر 
فلا شيء فيها في قول أبي حنيفة رضي الله 
عد 20 
٠‏ -فإذا صار الأمر إلى الدية لعدم وجوب 
القصاص. أو للعفوإلى الدية» وكانت الجروح 
ثما فيه أرش مقدرشرعاء فدية الموضحة خمسة 
أبعرة, والمهاشمة عشرة, والمنقلة حمسة عشر. 
وني المأمومة ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث 


الدية 9) 


.1759 /14 الشرح الصغير 4/ ٠ه”. ونهاية المحتاج‎ )١( 
2000 وكشاف القناع ه/ 8 وشرح منتهى الإرادات‎ 

7٠١ /٠ بدائع الصنائع‎ )١( 

(*) البحر الرائق 8/ ."8١‏ ومغنيى المحتاج 4/ 5 . وكشاف 
القناع 5/ 7ه. 4ه. والشرح الصغير 4/ 7885, 7/417 


جرح حيوان تعذر ذبحه : 
١‏ إذا جرح الصائد حيوانا مأكولاء تعذر 
ذبحه بآلة تحددة. أو بإرسال جارحة؛ كالكلب. 
ونحوه. فيات في الحال, قبل التمكن من ذبحه 
حل أكله. لخبر : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكل» ليس الظفر, والسن»7) 

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء . 9 


والتفصيل في مصطلح 5 وباك أو 
مصطلح : (جارحة) : 


جرح الصيد : 

١١‏ -لا يجوز التعرض لصيد الحرم البري 
لمحم ولا حلال. لقوله يك يوم فتح مكة : 
«إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا ينفر 
صيده)”" كا لا يجوز لمحرم أن يتعرض لصيد 
بري وحشي مطلقا لقوله تعالى : «ياأءها الذين 
امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 2# فإذا جرح 
صيد الحرم . أوجرح محرم صيدا برياء فإن أزمنه 


)١(‏ حديث : دما أغبر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس 
الظفر والسن». أخرجه البخاري (الفتح 7177/9 ط 
السلفية). ومسلم (*/ ١658‏ ط الحلبي) من حديث 
رافع. بن خديج واللفظ لمسلم . 

(؟) روض الطالب /١‏ 519-51. وكشاف القناع 478/7 

() حديث : « إن هذا البلد حرمه الله. لا يعضد شوكه. 
ولا ينفر صيده؛ أخرجه البخاري (الفتح / 449 ط 
السلفية) من حديث عبدالله بن عباس . 

(:) سورة المائدة/ 45 


١5٠ - 


جراح 217 جراد. جرب "١‏ 


ا ا ا 00 


لزمه جميع قيمته. لأن الإزمان كالإتلاف . وإلا 


والتفصيل في مصطلح : ( صيد. وإحرام) . 


تملك الصيد بالجرح : 
١‏ - يملك الصيد بالجرح إذا أبطل به عدوه 
وطير انه إن كان الصيد مما يمتنع بهماء ويكفي في 
الجرح إبطال شدة عدوه بحيث يسهل لحاقه . 
وإن جرحه اثنان فإن تعاقب جرحهم) فهو لمن 
أزمنه أوذففه (أجهزعليه) وإن أثخنه الأول» 
وقتله الثاني فهوللأول. ويضمن الثاني للأول 
قيمته. لأنه بالرمي أتلف صيدا مملوكا. 
وإن جرحا معا فقتلاه كان. الضيد خلال 
وملكاه . )١(‏ 


والتفصيل في مصطلح : ( صيد ) . 


جراد 


انظر : أطعمة. 


)١(‏ أسنى المطالب ١/58ه,‏ وفتح القدير 57/4 ط إحياء 
التراث بيروت. وكشاف القناع 15" 


لممفقعر م نومار ورور ف رار ورور رو فليو فور عور مع عو ومع مم0 


جرب 


التعريف : 
١‏ - الجرب في اللغة بشريعلوأبدان الناس 
والحيوانات يتأكل منه الجلد. وربا حصل معه 
هزال إذا كثر. 

ومن إطلاقاته أيضا : العيب والنقيصة. 
يقال به جرب. أي : عيب ونقيصة . ') 

ولا يبخرج استعمال الفقهاء لكلمة الجرب عن 
معنأه اللغوي . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
>" اتفق الفقهاء على أن الجرب إذا كان كثيرا 
بأن وصل إلى اللحم فإنه يمنع الإجزاء في 
الأضحية. لأنه يفسد اللحم ويعتبر نقصاء لأن 
اللحم هوالمقصود في الأضحية . 

واختلفوا فيا إذا كان قليلا بأن كان في الجلد 
و يؤثرفي اللحم. فذهب الحنفية والمالكية. 
والحنابلة. وهووجه عند الشافعية اختاره إمام 


)1( مختار الصحاح . ومتن اللغة. ولسان العرب المحيط مادة : 
(جرب). 


هسا١4١‎ 


جرب "2.7 جر باء . 2 


اا ا م ا ا ا ا ا ا 00 


الأضحية . 


وذهب الشافعية في الجديد وهو الصحيح 
عندهم إلى أن لجرب قليله وكثيره يمنع 
الاجزاء في الأضحية . )١‏ 

وحكم المدي في السلامة من الجرب وسائر 
العيوب حكم الأضحية ‏ 9) 

ويرتب الفقهاء على الجرب أحكاما أخرى 
منها جواز لبس الحرير للمصاب به" لأنه و 
أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبسه 
لحكة كانت مبا. 9؟) متفق عليه . 


وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : (حرير) . 


. ابن عابدين / 6 طدار إحياء الستراث العسر بي‎ )١( 
ط دار المعرفة . والقوانين‎ ١4 والاختيار لتعليل المختار ه/‎ 
ط الدار العربية للكتاب . ومواهب الجليل‎ ١147 الفقهية/‎ 
طدار الفكرء وروضة الطالبين / 131954 اط‎ >41 / 
ط دار إحياء‎ ١6 المكتب الإسلامي وحاشية الجمل ه/‎ 
التراث العربي. والمغنيى 574/4" ط مكتبة الرياض‎ 
. الحديثة‎ 

27144 وابن عابدين ؟/‎ . 17/4 /١ الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
.7157 7/7 ومواهب الجليل‎ .١144 والقوانين الفقهية/‎ 
والمغني / 681. 4هه‎ 

(5) ابن عابدين 77/0., والأشباه والنظائر لابن نجيم 
؟/ ٠٠١‏ طدار الطباعة العامرة. ونهاية المحتاج ؟/ /الالا. 
والمنثور في القواعد للزركشي . 

(4) حديث: دأن النبي 22 أرخص لغبد ال رحمن بن عوف 
والسزبير ني لبسه لحكة كانت بهها» أخرجه البخاري (فتح 
الباري 746/1١١‏ ط السلفية). ومسلم (15157/1 ط 
عيسى الحلبي) من حديث أنس رضي الله عنه . 


فوموو وهمموهء وود وومووووووومدووءوءقمءثةقووةمءعووءمهقوهدوق6هووووةوةء ووم و مووةووووووء 


ومنها اعتباره عيبا في الدواب المبيعة لو كان 
قليلا'» وينظر تفصيله في باب الخيار عند الكلام 
عن خيار العيب . 

ومنها اعتباره عيبا في أي من الزوجين» وينظر 
في مصطلح : (عيب) و(نكاح) . ظ 


انظر : جرب . 


انظر : جراح , تزكية ‏ شهادة . 
لعزي 


1١54 /4 والمغني‎ .171١ /7 حاشية الجمل‎ )١( 


١545 


طاهرة عندهم , فتثبت طهارة الجرة بالأولى . 
والقول بطهارة أرواث ما يؤ كل لحمه وجرته 
وجه للشافعية أيضا اختاره الروياني وأبوسعيد 
الأصطخري في أحد قوليه وبه قال عطاء. 
ججرة والنخعي . والثوري . '"' 
| وتفصيل ذلك في مصطلحي : (نجاسة. 
التعريف : ْ وطهارة) . ظ 
١‏ الجرة بالكسرما تخرجه الإبل ونحوها من 
ذوات الخف والظلف من كروشها فتجتره 
المعدة ‏ (1) 
ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عر ذلك 2 


: الحكم الإحمالي ومواطن البحث‎ ٠ 
؟ - اختلف الفقهاء في حكم جرة الحيوان هل‎ 
هي طاهرة أم نجسة ؟‎ 

فذهب الحنفية ما عدا زفر, والشافعية في 
المذهب. إلى أنها نجسة كروثه. لأنه واراه 
جوفه. كالماء إذا وصل إلى جوفه. فحكمه 
حكم بوله. فكذا الجرة يكون حكمها حكم 
الروث . 

وأما المالكية والحنابلة.» وزفرمن الحنفية فلا 
يتأتى ذلك عندهم لأن أرواث مباح الأكل 


)١(‏ ابن عابدين 77/١‏ وبدائع الصنائع ١/١م-‏ امط 


37/١ تاج العروس والمصباح المنير. مادة: (جرر) . دار الكتاب العربي, والاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
ومواهب الجليل‎ .7١ 7 ط دار إحياء التراث العسر بي . 86*. والأشباه والنظائر لابن نجيم/‎ 777/1١ ابن عابدين‎ )١( 
ه4 ط دار الفكرء والقوانين الفقهية/ 8, والمغنى‎ .44 /١ ط‎ 714٠ /١ ط دار المعرفة. ونهاية المحتاج‎ "7 /١ والاختيار‎ 
ْ مصطفى البابي . لط مكتبة الرياض.‎ 


ير 0 لكك 


ا 0 


جرموق 


1- اكبرسوق يضم اكيم والميع قازسي مسرب 
وهوشيء يلبس فوق الخف لشدة البردء أو 
حفظه من الطين وغيره. ويكون من الجلد 
غالبا ويقال له الموق أيضاء والجمع 
جرابية 1 

وفي اصطلاح الفقهاء هوخف فوق خف 


وإن لم يكن واسعا. وقدفسرهمالك: بأنه 1 


جورب مجلد من تحته ومن فوقه . ') 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الققه : 

؟"-الخفمايلبس في الرجل من جلد رقيق 
وجمعه أخفاف. والمراد به في باب الطهارة : هو 
الساتر للكعبين افر من بنك ولخو 09 


. مختار الصحاح والمصباح المنير مادة : (جرم)‎ )١( 

(؟) ابن عابدين .11/4/١‏ ومواهب الجليل "١8/١‏ 
وروضة الطالبين 71١‏ :, وناية المحتاج 7١8/١‏ 
والقليوبي ارعى وكشاف القناع ١١١/١‏ . 

(”) مختار الصحاح مادة: (خفف). وابن عابدين ١1/4 /١‏ ط 
دار إحياء التراث العربي . 


مومووعلوفوم ونور ع اوور ع مووود عم ممعم امام معي نووسي وءمةدعوةدءعءة: 


ب - الجورب » واللفافة : 


الجورب ما يلبس في الرجل تحت الحذاء من 
غير الجلد. واللفافة كذلك مما ليس بمخيط . )١‏ 


فالفرق بين الخف والجرموق والجورب : أن 
الخف لا يكون إلا من جلد ونحوه, والجرموق 
يكون من جلد وغيره. والجورب لا يكون من 
جلد. 


الحكم الإجمالي وموطن البحث : 
؛ لا خلاف بين جمهور الفقهاء ني أن الجرموقين 
إذا لبسا وحدهما بدون خفين يجوز المسح عليهماء 
واختلفوا فيه| إذا لبسا فوق الخفين : 
فذهب الحنفية والحنابلة وهو المذهب لدى 
المالكية ومقابل الأظهر عند الشافعية» إلى أنه 
يجوز المسح على الجرموقين. لما روي عن بلال 
«أن رسول الله َْةِ كان يخرج يقضي حاجته 
فاتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عممته 
وموقيه» .0" ولأن الجرموق يشارك الخف في 
إمكان قطع السفر به؛ فيشاركه في جواز الممسح 
عليه ولذا شاركه في حالة الانفراد. 
وأيضا الجرموق فوق الخف بمنزلة خف ذي 
)١(‏ لسان العرب 
(؟) حديث بلال: «أن الرسول يَلِةِ كان يخرج . . . » أخرجه 
أبو داود -١١7-51١5/١(‏ تحقيق عزت عبيد دعساس) . 


والحاكم ١7٠١/١‏ ط داشرة المعارف العثمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


5 


#عو عع عا واولا لمعو لمعا مع ع العامة 


طاقين وذا يجوز فكذاذلك. ولأن شدة البرد 
قد تحوج إلى لبسه. وفي نزعه عند كل وضوء 
مشيقة . 

وقال مالك في رواية : إنه لا يمسح على 
الجرموقين أصلا. وهو الأظهر عند الشافعية فيا 
إذا لبسههما فوق الخفين . )١7‏ 

وني شروط جواز المسح على الجرموقين 
خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح : (مسح) 
ومصطلح : (المسح على الخفين) . 


انظر : جناية . 


انظر : بيع الحزاف . 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 11/4 . وبدائع الصنائع .٠١ /١‏ والمواهب 
1١‏ 014”. وحاشية الدسوقي .١14١/١‏ وروضة 
الطالبين ١//1؟5١.‏ ونهاية المحتاج 0560/١‏ وكشاف 
القناع ١١١ /١‏ 


00-00 الل لا 


ممم مفعوقوة يعن ثرم وروفويءوو هموءعو 69م م6 ووؤووم 1469269 


١-الجزم‏ في اللغة: القطع. يقال جزمت 
الشيء جزما من باب ضرب : قطعته. وجزمت 
الحرف في الاعراب قطعته عن الحركة وأسكنته» 
وأفعل ذلك جزما أي حت لا رخصة فيه. وهو 
| يقال قولا واحداء وحكم جزم . وقضاء حتم 
أي لا ينقض ولا يرد.ء وجزمت النخل صرمته 
وجزم اليمين أمضاها قاطعة لا رجعة فيها. ”") 

وفي الاصطلاح لا يخرج معناه عن المعنى 
اللغري . 


وعند الأصوليين هو: الاقتضاء الملزم في 
خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فقد عرفوا 
الحكم بأنه: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء. والاقتضاء الطلب». 
فيتناول اقتضاء الوجود. واقتضاء العدم. 
وقالوا: إن كان الطلب جازما: فإن كان طلب 
الفعل فهو الآيجاب . 


)١(‏ الوسيط في اللغة ولسان العرب . وتاج العروس والمصباح 
امثير مادة : (جزم) . 


س١6‎ 


ا ل لل اا ا 00 


أوطلب الترك فهو التحريم . وإن كان غير 
جازم . فإن ترجح جانب الوجود فهوالندب. 
وإن ترجح جانب الترك فهو الكراهة . 

ويقابله : التخيير. 

وهوالتسوية بين جانبي الفعل والترك من 
غير ترجيح لأحدهما. والثابت به الإباحة . )١(‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العزم والقصد والنية: : 
؟ - العزم هوالقصد المؤكد يقال: عزمت على 
كذا عزفا وعزماوعزيمة إذا أردت فعلهء 
وسعمن هليه 

وني الاصطلاح قال ابن عابدين: العزم 
اسم للارادة المتقدمة على الفعل. فإذا اقترن 
بالفعل فهو القصد. وإن اقترن به مع دخوله 
تحت المنوي عليه فهو النية. 9) 


ب-الهم: 

 '*‏ الهم هو أول العزم على الفعل إذا أردته وم 
وهوعقد القلب على فعل شيء خير أوشر 

قبل أن يفعل ؛ ©) 


77/١ إرشاد الفحول ص”. وشرح البدخشى‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح والتعريفات للجرجاني مادة: (عزم) . 

(؟) التعريفات للجرجاني ص144. وحاشية ابن عابدين 
90 

(4) تعريفات الجرجاني ص 77١‏ , والمصباح المنير مادة :(همم) . 


ع ا ا ا ا ا ا ا 10 لل لل لل ا ل ل ما 


ج ‏ التعليق : 

4 - التعليق مصدرعأق بالتشديد تعليقا. 
يقال: علقت الشىء على غيره أي : جعلته 
نعاق ا عليه» يوعد ييصوفة» ويتطلغ يعدنبة 
وهومقابل الجزم. لأن الجزم قطع في الحال. 
والتعليق مؤخر إلى وجود المعلق عليه أو عدم 
وجوده . 

قح الترقة > 

ه_الترددهو: مصدرتردد في الأمرترددا أي م 


زم يه ول يقطع. 1 
الحكم التكليفي : 


يختلف حكم الجسزم باختلاف مواضعه على 
التفصيل الآتي : 
5 اتفق الفقهاء على أنه يجب الجزم بالنية, 
لأمما شرط لانعقاد العبادات لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إنها الأعمال بالنيات9)2) والنية هي : 
الإرادة الحازمة القاطعة. وليست مطلق إرادة. 
فيخل بها كل مايناني الجزم » من تردد أوتعليق. 
فإذا علق نية العبادة بالمشيئة» فإن قصد التعليق 
أوأطلق بطلت لمنافاة ذلك لجحزم النية . أما إذا 
قصد تبركاء فلا تبطل . ويضر التعليق بغير 
المشيئة مطلقاكحصول شيء. وإنلم يكن 


)١(‏ لسان العرب. ومختار الصحاح مواد: (علق. وردد). 


» . . حديث: «إننا الأعيال بالنيات‎ )١١( 
ط السلفية) ومسلم‎ 4/١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. ط الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب‎ ١هاهر/5(‎ 


١4" 


10000000 ل ا 


متوقعاء. وكذا التردد في النية. فلونوى ليلة 
الثلاثئين من شعبان: صوم غد إن كان من 
رمضان. لم يصح صومه وإن كان من رمضان» 
1 لين 

والتفصيل في مصطلح : (نية) . 

أما إذا حدث التردد في نية الخروج من 
العبادة في أثناء العبادة: فقد قسم الشافعية 
العبادة إلى أقسام أربعة : 
أ- الإسلام » والصلاة : 
7 لونوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة 
في الركعة الثانية, أوعلق الخروج بشيء يوجد 
في الصلاة قطعا بطلت صلاته في الحال. لأنه 
مأمور بجزم النية في جميع صلاته وليس هذا 
بجازم. وكذا لوعلق الخروج عن الإسلام 
بشيء والعياذ بالله. فإنه يكفر. 9) 

والمراد بالتردد: أن يطرأ شك في أثناء العبادة 
يناقض جزم النية التي ابتدأ بها عبادته. أماما 
ري في الفخرفلا تيطل يه الصلاة» وقد بيقع 
ذلك في الإيمان بالل فلا تأثير له لحديث : 


«إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أوحدثت به 


.غ01١4-9414‎ /١ وحاشية الدسوقي‎ .17177/١ ابن عابدين‎ )١( 
وقليوبي‎ .457/١ والمغنى‎ .4#//١ ونباية المحتاج‎ 
والمتثور في‎ 0" /١ والجمل على شرح المنبج‎ 70١ 
١917 القواعد‎ 

)١(‏ الملجموع 9/ 3787- 273817 والمغنى ,455/1١‏ والأشباه 
والنظائر ص٠‏ 4 . وكشاف القناع "1١7/١‏ 


وموووووموءموومووووهاأووووءوووووء6وو66وو6 ه96 ووم همهت م م وو ووؤوؤووقؤةوووةة' 


أنفسها مالم تعمل به أوتكلم».”") 


ب - الحج والعمرة : 
8 -إن نوى الخروج من الحج أوالعمرة» أونوى 
قطعهما لم ينقطعا بلا خلاف. لأنه لا يخرج منهى| 
بالإفساد. وهذا متفق عليه بين الفقهاء. 
والتفصيل في : (إحرام ف/78١).‏ 
ج ‏ الصوم. والاعتكاف : 
9-إذا جزم في أثنائهم بنية الخسروج منهم| ففي 
بطلانه) وجهان للشافعية. والأصح منهما وهو 
الظشاهر من مذهب الحنابلة لا يبطلان, لأن 
الواقع يستحيل رفعه. والتفصيل في الموطن 
الأصلي لما. 
وذهب المالكية إلى أن الصلاة والصوم 
والاعتكاف إن كان رفض النية في الأثناء بطلت 
العبادة قطعاء وعليه القضاء والكفارة في 
الصوم . وإن كان الرفض بعد تمام العبادة فأظهر 
القولين المرجحين وأقواهما أن العبادة لا ترتفض 
لأن الواقع يستحيل رفعه . 
د الوضوء : 
٠‏ -إن نوى قطعه في أثنائه لم يبطل ما مضى 
منه على أصح الوجهين للشافعية . أما عند 
الحنابلة فعليه الاستئناف إذلم يصح مافعله . 
15 حنيث: وإن اه اروز لام عي وسوست ازسدات :يه 
أنفسها ما . . .». أخرجه البخاري (الفتح 544/١١‏ - ط 


السلفية)» ومسلم (1/ ١17‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة واللفظ للبخاري. 


1١497 


لل ا للا ا الل ل ا ا لي لل ل لل ا ال ل ل ل ا ا ل ل ا ل ل ل لما 


لكنه يحتاج إلى نية لما بقي . وإن نوى قطعه بعد 
كما لونوى قطع الصلاة. والصوم , والاعتكاف 
والحج بعد الفراغ منها عند الشافعية والحنابلة. 
أما الحنفية فلا يشترطون النية في الوضوء . 

وذهب المالكية إلى أن رفض نية الوضوء 
والغسل إن كان بعد الفراغ منهم فلا يضر 

وإن كان رفض النية في أثنائهما فالراجح 
البطلان ونجب الإعادة . 

والتيمم يبطل بالرفض في الأثناء وبعده. لأنه 
طهارة ضعيفة.» واستظهر بعضهم أنه 
كالوضيه. 20 والتفصيل في مبحث : (الوضوء) . 
صور مسستثناة من اشتراط الحزم في النية لانعقاد 
العبادة : 
١-الأصل‏ في العبادة: اشتراط جزم النية 
وعدم التردد فيها. أو التعليق في شي ء 2 
دكرنا. 

وقد استثنى الفقهاء من هذه القاعدة صورا 
تنعقد العبادة فيهامع التردد في النية. أو 
تعليقها. وأورد الشافعية من صور التردد : 

١‏ -إذا اشتبه عليه ماء وماء ورد فتوضاً بكل 
مرة صح وصوؤٌ ه. ويغتهر التردد ْ النية 
للضرورة . 

46 /١ والدسوقي‎ .117/١ المجموع 7/ 784. والمغنى‎ )١( 

5 والشرح الصغير 40/١‏ ط الحلبي. ومنح الجليل 


ه١1/١‎ 


ممصي 


" - إذا تيقن أن عليه صلاة من الخمس ول 
يذكرها صلى الخمس وصحت صلاته . (9) 
- ومن صور التعليق في العبادات :© . 
في الطهارة : إن شك في اللحدث فنوى 
الوضوء إن كان محدثا وإلا فتجديد صح . 9) 
وفي الصلاة: شك في قصر إمامه فقال: إن 
قصر قصرت,. وإلا أهقمت. فبان قاصرا قصر. 
وإذا كانت عليه فائتة. وشك في أدائها 
فقال: أصلى عنها إن كانت وإلا فنافلة» فبانت . 
اباعليه اجزاتة. 


وإذا اختلط مسلمون بكفار أوشهداء 
بغيرهم صلى على كل واحد بنية الصلاة عليه 
إن كان مسل) أو غير شهيد. 

وفي الزكاة: إذا نوى زكاة ماله الغائب إن 
كان باقياء وإلا ففى الحاضر. فبان باقيا أجزأه 
عنةه. أوتالفا أجزأه عن الحاضر. والتفصيل في 
مواطنها الأصلية . 

وفي الحج. كأن يقول مريد الإحرام: إن 
كان زيد محرما فقد أحرمت. فإن كان زيد محرما 
انعقد إحرامه . 

وكذا لوأحرم يوم الثلائين من رمضان. وهو 
شاك فقال: إن كان من رمضان فإحرامي : 


)1( الأشباه والنظائر للسيوطي ص؟147. والمنثور في القواعد 
يذقلف 
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص!47. قليوبي /١‏ 40 


- ١ عاةة؟‎ 


جزم .١١‏ جزيرة العرب. جزية ١‏ 


#وووومعءءوموء نوع وروا ل ف لجعو مبرومومم ال وفوب ممم مممم رم منمم مم ممم م مور مم مم نامريه 


عمبرة» أومن شوال فحج. فكان شوالا كان 
إحرامه صحيحا  )١(‏ 

الجزم بالصيغة في العقود : 

1 يختلف الجزم بالصيغة في العقود باختلاف 
العقد. وقد قسم الفقهاء العقود إلى مايل : 

أ-ماكان التأقيت ركنا فيه كالإاجارة» 
والمساقاة. والحدنة. فلا يكون إلا مؤقتا. 

ب -ماليس كذلك. ولا ينافيه التأقيت» 
كالقراض» يذكر فيه مدة يمنع بعدها من 
الشراءء وكالإذن المقيد بزمان, كالوكالة 
ونحوها فلا يضره التأقيت. 

ج مالا يقبل التأقيت بحال: كالنكاح. 
والبيع» والوقف. فيجب فيه الجزم بالصيغة 
وعدم تأقيتها . 9) 

والتفصيل في مواطهها . 

وفي تعليق صيغ العقود بشرط تفصيل 
وخلاف بين الفقهاء يرجع فيه إلى مصطلح : 
(تعليق. وعقد). 


جزيرة العرب 
انظر: أرض العرب . 


7457 /7 المراجع السابقة. والمتثور في القواعد‎ )١( 
"187١ الأشياه والنظائر للسيوطي : ص‎ )7( 


ومفووفوممووفووثمووموووووءم ومو روفو وم وو ممم مو عوؤءووووة: 


١‏ -قال الجوهري : الجزية مايؤخذ من أهل 
الذمة. والجمع الجزى (بالكسر) مثل لحية 
ولحى . وهي عبارة عن المال الذي يعقد الذمة 
عليه للكتابي . وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت 
عن قتله. وقال ابن منظور: الجزية أيضا خراج 
الأرض . "١‏ قال الله تعالى: #حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» ."2 


وقال النووي : الجزية (بكسر الجيم) جمعها 
جزى (بالكسر) أيضا كقربة وقرب ونحوه. وهي 
مشتقة من الجزاء كأنها جزاء إسكاننا إياه في 
دارناء وعصمتنا دمه وماله وعياله . وقيل : هي 
مشتقة من جزى يجزي إذا قضى . قال الله 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. والمطلع على أبواب المقنع 


ص ٠‏ اط المكتب الإصلاميء وأساس البلاغة. وجامع 
البيان في تفسير القران ١٠//ا7-‏ دار المعرفة ببيروت. وزاد 
المسير في علم التفسير / المكتب الإسلامي ببيروت 
ط ١454/١‏ 


519 / سورة التوبة‎ )7١( 


س١5‎ 


ل ال ال ل 1 520700070000111 


تعالى : «واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس 

شيعا»(١)‏ أي لا نض 7 
وقال الخوارزمي : جزاء رؤ وس أهل الذمة 

جمع جزية وهو معرب: كزيت» وهو الخراج 

بالفارسية . 9 
وقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء في تعريف 

الجزية اصطلاحا تبعا لاختلافهم في طبيعتها. 

. وفي حكم فرضها على المغلوبين الذين فتحت 

سأرضهم عنوة (أي قهرا لا صلحا) . 

اج فعترفها الحنفية والمالكية بأنها : «اسم لما 
هذ من أهل الذمة فهوعام يشمل كل جزية 
سواء أكان موجبها القهر والغلبة وفتح الأرض 

عنوة. أو عقد الذمة الذي ينشأ بالتراضي» . 
وعرفها الحصنى من الشافعية بأنها : « امال 

المأخوذ بالتراضي لإاسكاننا إياهم في ديارناء أو 

لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم, أولكفنا عن 
قتالهم» وعرفها الحنابلة بأنها: «مال يؤخذ منهم 
على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم 

وإقامتهم بدارنا». 

44. سورة البقرة/‎ )١( 

(7) تبذيب الأساء واللغات 01١/7"‏ دار الكتب العلمية 
ببيروت». وحاشية قليوبي على شرح المنباج 1178/1 
مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة, والمغني 8/ 446 مكتبة 
الرياض الحديثة بالرياض. 

(*) مفاتيح العلوم ص74 4٠‏ نشر الطباعة المنيرية ‏ مطبعة 
الشرق بالقاهرة.؛ روح المعاني /٠١‏ 7/8 - دار إحياء التراث 
العربي ببيروت ‏ مصور عن الطبعة المنيرية . 


ممممع ون يروروو نولمو فرن مر عدر هم روم رار ويمور بعلمب رع برعا و روععوبد ديعيو 


قال القليوبي : « تطلق ‏ أي الجزية ‏ على 


المال وعلى العقد وعليهما معا». ١‏ 
هذا ويطلق العلراء على الجزيةعدة 
مصطلحات وألفاظ منها: 


أ خراج الرأس : 

١‏ - قال السرخسي : « إذا جعل الإمام قوما من 
الكفار أهل ذمة وضع الخراج على رؤ وس 
الرجال. وعلى الأرضين بقدر الاحتمال, أما 
خراج الرؤ وس فثابت بالكتاب والسنة: أما 
الكتاب فقوله سبحانه وتعالى : «حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون)”" وأما السنة ف 
روي أن النبي كَكِةٍ أخذ الجحزية من محوس 
هجر 9) ! 

وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: 


)١(‏ الفقاوىالطهندية 44/7 -دار إحياء التراث العسربي 
ببيروت,» واللباب ني شرح الكتاب ١47/4‏ دار الحديث 
ببيروت. وعمدة القاري -71//١6‏ دار الفكر ببيروت» 
وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل 157/١‏ - دار إحياء 
الكتب العربية بالقاهرة. وشرح منح الجليل /١‏ 1/55 
مكتبة النجاح بليبيا وحاشية البجيرمي على شرح المنهج 
814 المكتبة الإاسلامية بتركيا. كفاية الأخيار 1/ ١8‏ 
- دار المعرفة ببيروت,. المبسدع في شرح المقنع */ 4 4٠١‏ - 
المكتب الإسلامي ببيروت, وحاشية القليوبي 2778/4 
وكشاف القناع ١117/7‏ مطبعة النصر الحديثة بالرياض». 
والمغني 8/ 44ط الرياض. 

(1) سورة التوبة / 74 

(*) حديث: وأخذ الجزية من محوس هجرء أخرجه البخاري 
(7/4١١ط‏ على صبيح) من حديث عبدالرحمن بن عوف . 


كت قلات 


111111101001010 ل ا 0 


ارين الخراج المضروب على رؤ وس 
الكفار إذلالا وصغاراء . ) 


ب الجالية : 
الجالية في اللغة : مأخوذة من الجلاء. 
فيقال: جلوت عن البلد جلاء إذا خرجت . 
وتطلق الجالية على الجماعة. ومنه قيل : لأهل 
الذمة الذين أجلاهم عمربن الخطاب 
رضي الله عنه عن جزيرة العرب الجالية» وقد 
لزمهم هذا الاسم أينم حلواء ثم لزم كل من 
لزمته الجزية من أهل الكتاب بكل بلد. وإن لم 
يجلوا عن أوطاءهم . ثم أطلقت «الجالية» على 
الجزية التى تؤخذ من أهل الذمة. فقيل 
استعمل فلان على الجالية . 

أي على جزية أهل الذمة. وجمع الجالية 
الجواللى . 9) 

وقد عرفها القلقشندي بأنها: «مايؤ خذ من 
أهل الذمة عن الجزية المقررة على رقابهم في كل 
سنة) . 


وقد استخدم هذا اللفظ في الكتب القديمة, 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص5 ؛ ١‏ مطبعة مضطفى 


الحلبي بالقاهرة ط8. والأحكام السلطانية لأبي يعلى 


ص57١ ‏ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة, والمبسوط 
٠‏ ددار المعرفة ببيروت, وأحكام أهل الذمة 
0 دار العلم للملايين ببيروت. 

(؟) لسان العرب. والمصباح المنير. 


وومووور و وروم وحوروة كو م ملم نود تومرر دروم م عرء م ولقمءم مدنو عومدب دممممو 55200292 


وفي الإيصالات التي كانت تعطى لأهل الذمة 
بعد دفع الجزية منذ عصر الماليك . 

قال المقريزي: فأما الجزية فتعرف في زمننا 
بالجواليي » فإنها تستخرج سلفا وتعجيلا في غرة 
السنة. وكان يتحصل منها مال كثير فيا مضى . 

قال القاضي الفاضل في متجددات 
الحوادث : الذي انعقد عليه ارتفاع الجواللي لسنة 
سبع وثانين وحمسمئة مائة ألف وثلاثون ألف 
دينار» وأمافي وقتنا هذاء فإن الجوالي قلت 
جداء لكثرة إظهار النصارى للاسلام في 


وقال ابن عابدين: تسمى - أي الحزية - 
جالية ‏ (20 


ج ‏ مال الجماجم : 
5 الجماجم جمع جمجمة : وهي عظم الرأس 
انتمل على الدماغ؛ وربماعبر بهاعن 
الإنسان, فيقال: خذ من كل جمجمة درهماء 
كما يقال: خذ من كل رأس درهما . 9) 

وقد أطلق على الجمزية مال الجماجم» لأنها 
تفرض على الرؤ وس . 

قال ابن سعد في ترجمة عمربن الخطاب 


)١(‏ القلقشندي: صبح الأعشى 408/7 نشر وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي بالقاهرة, والخطط ٠١1/١‏ . رد المحتار 
على الدر المختار 4/ 140 - دار الفكر ببيروت . 

(1) لسان العرب. والمصباح المثير. 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


رضي الله عنه : «ه وأول من مسح السواد وأرض 
الجبل. ووضع الخراج على الأرضين, والجزية 
على جماجم أهل الذمة فيهما فتح من 
البلدان» )١‏ 

وقال الخوارزمي : ويسمى - أي خراج 
الرأس - في بعض البلدان مال الجماجم . وهي 
جمع جمجمة, وهي الرأس .9) 
خراج مصر: «أول من جبى خراج مصر في 
الس لام عمروبين العاص رضي الله عنه. 
فكانت جبايته اثنى عشر ألف ألف دينار 
بفريضة دينارين دينارين من كل رجل » ثم جبى 
دينار . . وهذا الذي جباه عمروثم عبدالله هو 


من الجماجم خاصة دون الخراج». 9) 


الألفاظ ذات الصلة بالجزية : 
أ الغنيمة : 
© الغنيمة : اسم للمأخوذ من أهل الحرب 
على سبيل القهر والغلبة. ©) 

ويدخل فيها الأموال والأسرى من أهل 
الحرب إذا استرقوا. 


. الطبقات الكبرى 7/ 787 دار صادر ببيروت‎ )١( 
4٠ مفاتيح العلوم ص‎ (2 

(7) الخطط للمقريزي 48/١‏ 

(5) بدائع الصنائع 4/ 4740 مطبعة الامام بالقاهرة . 


موفوع رع مولع عام اممو ويمور و يوه 


فالغنيمة مباينة للجزية لأن الجزية تؤخذ من 
غير قتال. والغنيمة لا تكون إلا في القتال. 


ب - الفىء : 
0 كل ماصار للعسلمين من الكثقار 
من قبل الرعب والخوف من غير أن يوجف عليه 
بخيل أورجل (مشاة) - أي بغير قتال - » . 
والفيء ضربان : أحدهما: ما انجلوا عنه : 
أي هربوا عنه خوفا من المسلمين» أوبذلوه 
للكف عنهم . والشاني : ما أخذ من غير خوف : 
كاجمزية والخراج الصلحي والعشور. بين 
الفيء والجزية عموم وخصوص. فالفيء أعم 
من الجزية . )١(‏ 


ج الخراج : 

17 الخراج هو ما يوضع على الأرض غير 

العشرية من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال. 

ووجه الصلة بينه وبين الجزية أنهم| يجبان على 

أهل الذمة. ويسرفان في مصارف الفيء . 
ومن الفروق بينهما: أن الجزية توضع على 

الرؤوسء أما الخراج فيوضع على الأرض» 

والجزية تسقط بالإسلام» أما الخراج فلا يسقط 

بالإسلام. ويبقى مع الإسلام والكفر. '") 

4017/١ مغن المحتاج 7/ 437. 247 وبداية المجتهد‎ )١( 


)١(‏ الأحكسام السلطانية للماوردي ص147. والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص”اه ١‏ 


تبت ١877‏ ب 


0000000000000 


د العشور: : 
4- العشورني الاصطلاح نوعان: أحدهما: 
والشهار على مايعرف في بابه. والثاني : مايفرض 
على الكفار في أموالهم المعدة للتجارة إذا انتقلوا 
بها من بلد إلى بلد في دار الأسلام. وسميت 
العقير:: كتضصفه العشثر. 


ووجه الصلة بينها وبين الجزية أن كلا 
منبها يجب على أهل الذمة وأهل الحرب 
المستأمنين» ويصرف في مصارف الفيء . ”) 


والفرق بين العشور والجزية أن الجزية على 
الرؤ وس وهي مقدار معلوم 3 يتفاوت بحسب 


اللسخضن: والعثر على الال 


تاريخ تشريع الجزية في الإسلام : 

4 - بعد أن تم فتح مكة في أواخر السنة الثامنة 
للهجرة. ودخل الناس في دين الله أفواجا 
واستقرت الجزيرة العربية على دين الله تعالى 
أمر الله سيحانه وتعالى رسوله الكريم بمجاهدة 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى في قوله 
تعالى : «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
)١(‏ الفتاوى المهندية 2187/١‏ والكاني لابن عبدالير في فقه 


أهل المديئة  48٠١ /١‏ » مكتبة الرياض الحديثة بالرياض- 
ط؟-0٠1406١ه.‏ والمغني 4/ 1ه 


ساسا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا لل لل لل لل ل ل ل ل ا ا ل نا 


الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون 7*4" ولهذا جهز”") 
ذلك». وندب الأعراب الذين يسكنون حول 
المدينة المنورة إلى قتاهم . فأوعبوا معه واجتمع 
من المقاتلة نحوثلاثين ألفاء. وتخلف بعض 
الناس من أهل المدينة ومن حوها من المنافقين 
وغيرهم. وخرج رسول الله َك بمن معه يريد 
الشام في السنة التاسعة للهجرة» فبلغ تبوك 
ونزل بهاء وأقام فيها نحوا من عشرين يوماء 
يبايع القبائل العربية على الإسلام . ويعقد 
المعاهدات مع القبائل الأخرى على الجزية إلى 
أن تم خضوع تلك المنطقة لحكم الإسلام . قال 
الطيري عند تفسير اية الجزية: «نزلت على 
رسول الله ص في أمره بيحرب الروم. فغزا 
رسول الله يَلِقِ بعد نزوها غزوة تبوك» . ثم ذكر 
أن هذا القول مروي عن مجاهد بن جبر . ”") 


بهذه الآية تم تشريع الجزية» وقد اختلف 


14 / سورة التوبة‎ )١( 

(؟) حديث: دتجهيز رسول الله يكلِةٍ لقتال الروم . . .» أخرجه 
ابن إسحاق (سيرة ابن هشام 4/ ١64‏ ط مصطفى الحلبي) 
عن الزهري وغيره مرسلا. وأصله في الصحيحين . 

() جامع البيان في تفسير آي القرآن /٠١‏ /الاء واهداية إلى 
بلوغ العساية في علم معاني القسرآن وتفسيره وأحكامه ‏ 
مخطوطة الخزانة العامة بالرياض. 


"1017ا سه 


01000 


العلماء في وقت تشريعها تبعا لاختلافهم في وقتث 
نزول الآية. 


فذهب ابن القيم إلى أن الجزية لم تؤخذ من . 


أحد من الكفارإلا بعد نزول آية سورة براءة في 
السنة الثامنة من الهجرة . 


وذهب ابن كثير في تفسيره إلى أن اية الجزية 
نزلت في السنة التاسعة للهجرة.» حيث قال عند 
تفسيره للآية: هذه الآية الكريمة أول الأمر 
بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين 
ودخمل الناس في دين الله أفواجا واستقامت 
جزيرة العرب, أمر الله رسوله بقتال أهل 
الكتابين» وكان ذلك في سنة تسع . () 


هذا ولم يأخذ رسول الله كل جزية من أحد 
من الكفار قبل نزول اية الجزية, فلما نزلت 
أخذها من نصارى نجران. ومجوس هجرء ثم 
أخذها من أهل أيلة. وأذرح» وأهل أذرعات 
وضيرها من القبائل النصرانية التي تعيش 
أطراف الجزيرة العربية . 9) 


رو أبوعبيذ_ يسنده - إلى ابن شهنات 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 88/57 دار إحياء التراث 
العربي ببيروت» تفسير القرآن العظيم لابن كثير 9/ 1741- 
دار المعرفة يروت . 

(؟) نجران.(بفتح النون وسكون الجيم وفتح الراء) : بلدة مابيين 
مكة واليمن على نحو سبع مراحل من مكة (تبذيب الأسماء 
واللغات للنووي 7/ 175). 


لممووملوومو ل ل لالعم مل مم رلور جولولل ووه 


قال: «أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا 
ارعس 260 


وذكر ابن القيم في زاد المعاد: لما نزلت آية 
الجزية أخذها ‏ أي رسول الله يكهِ من المجوس 
وأخذها من أهل الكتاب وأخذها من 
النصارى. ”2 ويقصد محوس البحرين”” أو 
مجوس هجر (4) 

روى البخاري ‏ بسنده إلى المسور بن 
تخرمة قال: إن عمرو بن عوف الأنصاري وهو 
حليف لبني عامر بن لؤى. وكان شهد بدرا 
أخبره أن رسول الله كَل بعث أبا عبيدة إلى 
البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله هو 
صالح أهل البحرين؛ وأمر عليهم العلاء بن 
الحضرمي . 9) 


)١(‏ حديث : « أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا 
نصارى» أخرجه أبو عبيد في الأموال 4١(‏ ط دار الفكر) 
مرسلا. 

.8/ زاد المعاد ؟/‎ )١( 

صم كل الزن يعس بيبل للك العو د اين عزف إلى البضزة 
(معجم البلدان لياقوت ,747/١‏ وتهسذيب الأسماء 
/ لالاى واللسان .557/١‏ 

(4) هجر ( بفتح الفاء والجيم): اسم بلد بالبحرين» وتعتبر 
هجر قاعدة البحرين, وقيل : ناحية البحرين كلها هجر. 
(معوجم البلدان ). 

() حديث : « كان رسول الله هو صالح أهل البحرين, وأمر 
عليهم العلاء الحضرمي» . أخرجه البخاري 1١17/4(‏ ط 
اعيسى صبيح) من حديث المسور بن محرمة . 
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ومجحوس هجر أخذها من بعض القبائل اليهودية 
والنصرانية في تبوك في السنة التاسعة للهجرة 
فأخذها من أهل أيلة(!» حيث قدم «يوحنة بن 
رؤبة» على رسول الله يل في تبوك» وصالحه 
على كل حالم (بالغ) بأرضه في السنة ديناراء 
واشترط عليهم قِرَى من مربهم من المسلمين. 
وكتب هم كتابا بأن يحفظوا ويمنعوا. "2 وأخذها 
من أهل أذرح”" وأهل الجرباء”» وأهل تبالة 


)١(‏ أيلة ( بفتح الهمزة وإسكان الياء): بلدة معروفة على 
ساحل البحر آخر الحجاز وأول الشام. وتعرف اليوم بالعقبة 
(معجم البلدان ١/747ء‏ وتهذيب الأسماء للنووي 
1 

(؟) حديث قدوم ديوحنة بن رؤية على رسول الله في تبوك . ب 
أخرجه ابن اسحاق في السيرة (4/ ١١64‏ ط مصطفى 
الحلبي) وفي سنده انقطاع . وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
74١ /١(‏ ط دار بيروت) وفي سئده الواقدي وهو متكلم 
فيه . 

وانظسر فتوح البلدان ص١/-دار‏ الكتب العلمية 
ببيروت. والطبقات /١‏ 4 الواقدي: المغنازي عالم 
الكتب ببيروت / ٠١71‏ . الأموال لأبي عبيد ص/780 ١‏ 
والأموال لابن زنجويه 7/ 4517 

(*) أذرح ( بفتح الهمزة وسكون الذال وضم الراء): اسم بلد 
من أطراف الشام من نواحي البلقاء. (معجم البلدان 
١/1‏ ). 

(4) الجسرباء: قرية من قرى أذرح في أطراف الشام (معجم 

)1١14/5 البلدان‎ 


وجرش . وأهل أذرعات١١2‏ وأهل مقناء "2 وكان 
أهلها يهوداء فصالحهم رسول الله علد 
على ربع غزوهم وثُمارهم وما يصطادون 
على العروك . 2 


وأخذها رسول الله لٍ بعد ذلك من أهل 
اليمن» حيث أرسل معاذ بن جبل إليهم . فقال 
معاذ: «بعثني رسول الله كلهِ إلى اليمن وأمرني 
أن آخذ من كل حالم دينارا» . ©) 


وروى أبوعبيد كتاب الرسول إلى أهل 
اليمن حيث جاء فيه : «من محمد إلى أهل 
المتواوء ٠.‏ وأنه من أسلم من يهودي أونصراني 
فإنه من المؤمنين؛ له ما لحم وعليه ما عليهم ‏ 


)١(‏ آذرعات ( بالفتح ثم السكون وكسر الراء) : بلد في أطراف 


الشام يجاور أرض البلقاء وعبان. (معجم البلدان 
١١/١‏ ). 

(7) مقنا : قرية قرب أيلة . ( معجم البلدان ه/ )١41/‏ 

(*) فتوح البلدان ص١7‏ والطبقات 274٠/١‏ والعروك: 
الخشب الذي يصطادون عليه . 

وحديث : « فصالحهم رسول الله يخ على ربع غز وهم 
وثيارهم: أخرجه ابن سعد في الطبقات 74٠ /١(‏ ط دار 
بيروت) وفي سنده الواقدي وهو متكلم فيه. 

(4) حديث : « بعثنى رسول الله يَقِِ إلى اليمن وأمرني أن اخذ 
من كل حالم ديناراء . أخرجه ابو داود (7/ 74 ط عزت 
عبيد الدعاس). والترمذي (”/ ١١‏ ط مصطفى الحلبي) . 
وقال: حديث جسن . والنسائي (0/ 7 ط دار البشائر) 
من حديث معاذ. والحاكم "48/١(‏ طدار الكتساب 
العربي) . وقال صحيح على شرط الشيخين. 
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ومن كان على بهوديته أونصرانيته فإنه لا يفتن 
عنها وعليه الجزية»7) 


الأدلة على مشروعية الجزية : 
٠‏ - ثبتت مشروعية الجزية بالكتاب والسنة 
والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى : «قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من 
. الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون» اين 

فالآية تدل على مشروعية أخذ الجزية من 
أهل الكتاب الذين وصفهم الله تعالى 
بالصفات المذكورة فيها. ولهذا شرع الله مجاهدة 
الكافرين., ومقاتلتهم حتى يرجعواعن تلك 
الصفات. ويدخلوا الدين الحق. أويعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. 9) 

وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة سبق 


)١(‏ أبو عبيد 
14/١‏ 
وحديث : « من محمد إلى أهل اليمن. . وأنه من أسلم 
من يهودي أونصراني . . . ». أخرجه أبوعبيد في كاب 
الأموال (5 ط دار الفكر) مرسلا عن عروة بن الزبير. 
(1) سورة التوبة/ 4؟ 
(5) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ‏ على هامش تفضير 
الطبزي 557/٠١‏ 


: الأموال ص١2‏ ابن زنجويه: الأموال 


ل ا ا ا لل ل ل ل يي ا 100100000070000 ل لل لل ل ا ا 


ومن ما روى مسلم وشيره عن بريذة . كان 
رسول الله يَكْةِ إذا أمر أميرا على جيش 
أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من 
المسلمين خيرا. ثم قال: «اغزوا باسم الله . في 
سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تغلوا 
ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم نه ثلاث خصال 
أوخلال. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم ) ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعهم إلى التحول 
عن دارهم إلى دار المهاجرين . وأخبرهم أنهم 
إن فعلواذلك فلهم ما للمهاجرين, وعليهم 
ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها 
فأخيرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين, ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 
شيءء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين, فإن هم 
أبوا فلهم الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم» . 9 

فقوله: «فإن هم أبوا فسلهم الجزية» يدل 
على مشروعية الجزية وإقرارها . 


)١(‏ حديث : « اغزوا باسم الله . في سبيل الله. قاتلوا من كفر 


بالقه. . . » أخرجه مسلم (7/ ١767‏ -1108)» وأبو داود 
(8/ 417 ط عزت عبيد الدعاس) والترمذي (4/ ١57‏ ط 


-605اهس 


#عومموموعءولععولء الوب رم روحم مور رمم و مفو نووم ء درم ملم وو مونو ومو مول وعم ءنقمققةه 


-١‏ أماماورد من أحاديث تدل على أنه 
لا يقبل من الكفار إلا الاسلام أو البنشة 
كحديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله فمن قالهها فقد عصم مني نفسه 
وماله إلا بحقه وحسابه على الله . )١‏ 

فقد ذهب الجمهور إلى أنها كانت في بداية 
الإاسلام قبل نزول اية براءة» وسورة براءة من 
آخر مانزل من القرانء. قال أبوعبيد: «وإنما 
توجه هذه الأحاديث على أن رسول الله يكل إنا 
قال ذلك في بدء الإسلام» وقبل أن تنزل سورة 
براءة» ويؤمرفيها بقبول الجزية في قوله تعالى : 
«وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون4”". وإنما نزل هذا في آخر الإسلام » 
وفيه أحاديث . منها عن ابن عباس عن عثمان 
رضي الله عغب قال: وكانت براءة من اخر 
مانزل من القران» وقال مجاهد في اية الجزية 
نزلت حين أمر رسول الله كل أصحابه بغزوة 
بوك وقال : مسمعح عشييا يقول: كانت تبوك 
آخر غزاة غزاها رسول الله كلع . 9 

وأما الإجماع فقدأجمع العلماء على جواز 


(1) حديث : «أمسرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله. . .» أخرجه ملم )01-61١/١(‏ ط عيسى 
الحلبي . من حديث عمر بن الخطاب . 


(1) سورة التوبة / 19 
(*) الأموال لأبي عبيد ص78. 274 الأموال لابن زنجويه 
. 


وموويووعو ووو فوروو نوو مولام وموم مموموو وروم مهلو و رودا اوم ممم 0 


أخذها في الجملة» وقد أخذها أبوبكر وعمر 
رضي الله عنبم| وسائر الخلفاء دون إنكار من 
أحد من المسلمين فكان إجماعا. )١‏ 


الركمة مد متنروعية الجزية': 

١‏ الجزية علامة خضوع وائقياد لحكم 
المسلمين: 
١‏ - قال ابن منظور: قوله عز وجل : #حتى 
يعطوا الجزية عن يد ”") 

فيل معنا عرن نل ومن اعتراف المساميق 
يأن أيديهم فوق أيديين+ وقبل عن يقد: أي عن 
إنعام عليهم بذلك. لأن قبول الجزية وترك 
أنفسهم عليهم نعمة عليهم ويد من المسروف 
جزيلة. وقيل: عن يد أي عن قهر وذل 
واستسلام كما تقول: اليد في هذا لفلان أي 
الأمر النافذ لفلان. وروي عن عثان البري : 
عن يد قال: نقداعن ظهريد ليس بنسيثة . 
وقال أبوعبيدة: كل من أطاع لمن قهره فأعطاه 
عن غير طيبة نفسه.ء فقد أعطاها عن 
4 08 
)١(‏ المغني / 446 . والمبدع */ 4٠0‏ وأحكام أهل الذمة 


١ /١‏ ومغنى المحتساج 25/15,. مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بالقاهرة 1464. وكفاية الأخيار ؟/ ١“‏ -دار 


المعرفة بيروت. 

(1) سورة التوبة/ 14 

(*) لسان العرب ,.٠٠١17/7‏ المفردات في غريب القران 
صامه 


ب ل/ا6ا سه 


لم ع م م عع امام ااا ااا ووو 


وقد ذكرالمفسرون هذه المعانيٍ عند تفسير 
قوله تعالى : «وعن يد», فقال النيسابوري : 
(عن يد) إن أريد بها يد المعطي فالمراد: عن يد 
مؤاتية غير ممتنعة. يقال أعطى بيده إذا انقاد 
وأصحب. أو المراد حتى يعطوها عن يد إلى يد 
نقدا غير نسيئة ولا مبعوثا على يد أحد. وإن 
أريد بها يد الآخذ فمعناه حتى يعطوها عن يد 
قاهرة مستولية أي بسببهاء أوالمراد عن إنعام 
عليهم. فإن قبول الجزية منهم بدلا عن 
أرواحهم نعمة عظيمة عليهم .7 

وفسر الشافعي الصغار بإجراء حكم الاسلام 
عليهم حيث قال: سمعت رجالا من أهفل 
العلم يقولون: الصغار أن يجري عليهم حكم 
الإاسلام وما أشبهما قالوا بها قالواء لامتناعهم 
من الاسلام . فإذا جرى عليهم حكمه فقد 
أصغروا بها يجري عليهم منه. فعلى هذا المعنى 
يكون دفع الجزية من الكافرين والخحضوع 
لسلطان المسلمين موجبا للصغار: 9) 


الجحزية وسيلة لهداية أهل الذمة : 
3١‏ -_قال القرافي: «إن قاعدة الجزية من باب 
التزام المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا وتوقع 
المصلحة, وذلك هوشأن القواعد الشرعية. 
)١(‏ تفسير غرائب القران ورغائب الفرقان .55/٠١‏ 


(1) تفسسير القسران العظيم 7/ /47", وزاد المسير #/ ١41ء‏ 
وأحكام القران للشافعي 117 


1100ل لل ا ا لل 


بياتة- أن الكافر إذا قتل انسد عليه باب 
الإيهان» وباب مقام سعادة الإيهان وتحتم عليه 
الكفر والخلود في النار.ء وغضب الديانء» 
فشرع الله الجزية رجاء أن يسلم في مستقبل 


الأزمان»ه لاسييا باطلاعه على محاسن 
الإسلام» .29 

وتظهر هذه الحكمة في تشريع الجزية من 
جانبين : 

الأول : الصغار الذي يلحق أهل الذمة عند 
دفع الجزية . 


وقال إلكيا الحراسي في أحكام القرآن: «فكا 
يقترن بالزكاة المدح والاعظام والدعاء له 
فيقترن بالجزية الذل والذم. ومتى أخذت على 
هذا الوجه كان أقرب إلى أن لا يثبتوا على 
الكف رلا يتداخلهم من الأنفة والعارء وما كان 
أقرب إلى الإقلاع عن الكفر فهو أصاح في 
الحكمة وأولى بوضع الشرع . 9) 

والشاني : مايترتب على دفع الجزية من إقامة 
في دار الإسلام واطلاع على محاسنه . 

وقال الحطاب - في بيان الحكمة : الحكمة 


في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم يحملهم 


. 7 /* الفروق للقراني‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لألكيا المهراس 4/ 47 مطبعة حسان 
بالقاهرة طاء. وشرح الموطأ «/178. ونباية المحتاج 
8١4‏ حاشية البجسيرمي , 228/5., مغني المحتاج 
37/5 14,ء نيل الأوطار 4/ 56. 


مح اثر6 1 سب 


020000011000070 


على الدخول في الإسلام مع ماني مخالطة 
المسلمين من الاطلاع على محاسن 
الاسلام الي 


“' - الحزية وسيلة للتخلص من الاستئصال 
والاضطهاد : 
4 -الجزية نعمة عظمى تسدى لأهل الذمة. 
فهي تعصم أرواحهم ونمنع عنهم الاضطهاد. 
وقد أدرك هذه النعمة أهل الذمة الأوائل. فلا 
رد أبوعبيدة الجزية على أهل حمص. لعدم 
استطاعته توفير الحماية لهم قالوا لولاته : 
من الظلم والغشم» فقد أقرأهل حمص بأن 
حكم المسلمين مع خلافهم لهم في الدين. 
أحب إليهم من حكم أبناء دينهم» وذلك لما 
ينطوي عليه ذلك الحكم من ظلم وجور 
واضطهاد وعدم احترام للنفس الإنسانية . 9) 

فإذا قارنا بين الجزية با انطوت عليه من 
صغار. وبين تلك الأعمال الوحشية التي يمارسها 
أهل العقائد مع المخالفين لهم في المعتقد. تكون 
الجزية نعمة مسدة إلى أهل الذمة. ورحمة 
مهداة إليهم . وهي تستلزم شكر الله تعالى. 
والاعتراف بالجميل للمسلمين . 


118. /7 وشرح الموطأ‎ 78٠ /9 الحطاب‎ )١( 
. ١4ص البلاذري : فتوح البلدان‎ )١( 


اما م م م م ا ا ا ا ا ااا ا الل لل ا لا 


؛-المجزية موردمالي تستعين به الدولة 
الإسلامية في الإنفاق على المصالح العامة 
والحاجات الأساسية للمجتمع . 


_تشير لشزي ةعورو ا الاين سار انول 
الإسلامية» تنقق منه على المصائح البامة 
والحاجات الأساسية للمجتمع : كالدفاع عن 
البلاد. وتوفير الأمن في المجتمع. وتحقيق 
التكافل الاجتماعي . والمرافق العامة: كبناء 
المدارس والمساجد والجسور والطرق وغير ذلك . 

قال ابن العربي في بيان الحكمة من 
مشروعية الجزية : «في أخذها معونة للمسلمين 
ورزق حلال ساقه الله إليهم».”) 


وجاء في مغني المحتاج : «بل هي نوع إذلال 
هم ومعونة لنا» . 9) 

وجباية المال ليست هي الهدف الأساسي من 
تشريع الجزية» وإنما الهدف الأساسي هو تحقيق 
خضوع أهل الذمة إلى حكم المسلمين» 
والعيش بين ظهرانيهم ليطلعوا على محاسن 
الإسلام وعدل المسلمين» فتكون هذه المحاسن 
بمثابة الأدلة المقئعة لهم على الإقلاع عن الكفر 
والدخول في الإسلام. والذي يؤيد ذلك أن 
الجزية تسقط عمن وجبت عليه بمجرد دخوله في 
)١(‏ ابن العربي : أحكام القران ‏ مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة 


0/7 
(؟) الشربيني الخطيب : مغني المحتاج 747/4 . 


ساقهة تت 


مهاو اع يهن كاج جه باق ماو وهاه جه جره 6 83 لع واه هاج ها © يع 696/6686 را 6 الو زو نوناق 6 جود جا ا 50 


الإسلام. وأن الحكومة الإسلامية لا تقدم على 
فرض الجزية على الأفراد إلا بعد تخييرهم بين 
الإسلام والجزية» وهي تفضل دخول أهل 
البلاد المفتوحة في الإسلام وإعفاءهم من الجزية 
على البقاء في الكفر ودفع الجزية, لأنها دولة 
هداية لا جباية . 

جاء في تاريخ الطسبري عن زياد بن جزء 
الزبيدي قال: «كتب عمر إلى عمروبن 
العاص . . فاعرض على صاحب الإسكندرية 
أن يعطيك الجزية على أن تخير وا من في أيديكم 
من سبيهم بين الآسلام وبين دين قومه. فمن 
اختار منهم الاسلام فهومن المسلمين له مالهم 
وعليهماعليهم. ومن اختاردين قومه وضع 
عليه من الجزية مايوضع على أهل دينه) ثم 
قال: «فجمعنا ماني أيدينا من السبايا واجتمعت 
النصارى» فجعلنا تأتي بالرجل ممن في أيديناء 
ثم نخيره بين الاسلام وبين النصرانية» فإذا 
اختار الاسلام كبرنا تكبيرة هي أشد من تكبيرنا 
حين نفتح القرية, ثم نحوزه إلينا. وإذا اختار 
النصرانية نخرت النصارى ‏ أي أخرجوا أصواتا 
من أنوفهم ‏ ثم حازوه إليهم ووضعنا عليه 
الجزية. وجزعنا من ذلك جزعا شديدا حتى 
كأنه رجل خرج منا إليهم ... فكان ذلك الدأب 
حتى فرغنا متهم . (9) 


)١(‏ الطبري : تاريخ الأمم والملوك ‏ 717/4 دار الفكر 


ببيروت 17994اه. 


ونه ورو ور هو #اح 6ه موه وه وا ع 66ج نوق وده ا ا لاط 0 


أنواع الجزية : 

قسم الفقهاء الجزية ‏ باعتبارات مختلفة ‏ إلى 
أقسام. فقسموها باعتباررضا المأخوذ منه 
وعدم رضاه ‏ إلى صلحية وعنوية . 


وقسموها - باعتبار محلها: هل تكون على 
الرؤ وس أو على الأموال التي يكتسبها الذمي؟ 


إلى جزية رؤٌ وس وجزية عشرية . 


وأوصافهم وعدم النظسراليها ‏ إلى جزية 
أشخاص.» وجزية طبقات أوأوصاف 5 


أولا ‏ الجزية الصلحية والعنوية : 

5- صرح بهذا التقسيم الحنفية والمالكية. () 
ولا يرد هذا التقسيم عند الشافعية والحنابلة, 
لأنهم يرون عدم وجوب الجزية على المغلوبين 
بدون رضاهم . 9) 


فالجزية الصلحية: هي النقي توضع على 
أهل الذمة بالتراضي والصلح . 9 


)١(‏ انظر : ابن رشد : بداية المجتهد 5١5 /١‏ . الزيلعي: 


تبيين الحقائق / 775 . وحاشية ابن عابدين ٠145/4‏ 
الميداني : اللباب 4/ 14. المرغيناني: الهداية '/ 184, 
ابن رشد : المقدمات 7944/١‏ 9465". 
)١(‏ الرملي : نهاية المحتاج 8/ 2.58 ابن قدامة : المغني 8/ 71/7 
(*) الزيلعي : تبيين الحقائق *9/ 77/5 . ابن مودود: الاختيار 
قفن" 


هد ١٠1أاس‏ 


ا لل ل ا ا ا 00 


وعرفها العدوي بأنها: ما التزم كافر قبل 
الاستعلاء عليه أداءه مقابل إبقائه في بلاد 
الإسلام”'2 ويمشل لهذا النوع با وقع من صلح 
النبي كَلةِ لأمل نجران على ألفي حلة9) 
وكذا ما وقع من صلح عمر رضي الله عنه لأهل 
بيت المقدس . 


وأما الجزية العنوية: فهي التي توضع على 
أهل البلاد المفتوحة عنوة بدون رضاهم , 
فيضعها الإمام على المغلوبين الذين أقرهم على 
أرضهم .7" وقد عرفها ابن عرفه بأنها: «مالزم 
الكافرمن مال لأمنه باستقراره تحت حكم 
الإسلام وصونه., ويمثل لهذا النوع با فرضه 
عمربن الخطاب على أهل الذمة في سواد 
العراق . (*) 


الفرق بين الجزية الصلحية والجزية العنوية : 
٠١‏ - تفترق الجزية الصلحية عن الجزية العنوية 


من عدة وجوه وهي : 
١-المجزيةا‏ لصلحية توضع على أهمل 


)١(‏ حاشية العسدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل 
دار صادر ببيروت ١417/7‏ 

(؟) حديث : «صلح النبي يك لأهل نجران على ألفي حلة». 
أخرجه ابن سعد في الطبقات 788/١(‏ ط دار بيروت) 
مرسلا. 

[فية الزيلعي : المرجع السابق. ابن مودود: المرجع السايق 

(4) حاشية الدسوقي 7١١/7‏ . 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ااا اال 011111111111111 


الصلح من الكافرين الذين طلبوا باختيارهم 
ورضاهم من المسلمين المصالحة على الجزية . 

أما الجزية العنوية فهي التي تفرض على 
المغلوبيين بدون رضاهم . 

>" -الجزية العنوية محددة المقدار عند بعض 
الفقهاء ى) سنبين في مقدار الجزية . أما الجزية 
الصلحية فليس لها حد معين وإنم| تكون 
بحسب مايقع عليه الاتفاق. 

 *‏ الجمزية العنوية يشترط لها شروط معينة 
كالعقل والبلوغ والذكورة أما الجزية الصلحية 
فلا يشترط لها هذه الشروط, فإذا صالح الإمام 
أهل بلد على أن يعطوا الجزية عن أولادهم 
الصغار, وعن النساء جاز للامام أخذها منهم . 

5 - الجزية العنوية تضرب على الأشخاص 
ولا تضرب على الأموال, أما الجزية الصلحية 
فيجوز أن تضرب على الأموال | تضرب على 
الأشخاص. فيجوز ضربها على الماشية وأرباح 
مهن الحرة وغير ذلك . 

ه الجزية العنوية تضرب على الأشخاص 
تفصيلا ولا تضرب عليهم إجمالاء أما الجزية 
الصلحية فيجوز ضربها على أهل الذمة إجمالا 
وتفصيلاء فيجوز ضربها على أهل بلد بمقدار 
معين يدفعونه عن أنفسهم كل سنة. كالصلح 
الذي وقع بين رسول الله يَكلِةِ وأهل نجران, فقد 


صالحهم على ألفي حلة في السنة . 


-ا"5١‎ 


ا ا ا ا ا ا ا لل لل ا ل نا 


انيا - جزية الرؤوس . والجزية على الأموال : 

قسم الفقهاء الجزية ‏ باعتبار المحل الذي 
تجب فيه .- إلى جزية رؤوس وجزية على 
الأموال . 


- فجزية الرؤ وس توضع على الأشخاص: 
كديئار على كل شخص. ومن ذلك جزية أهل 
اليمن» حيث وضع الرسول وَكةِ على كل حالم 
دينار, 9؟ 


والجزية العشرية : ما يفرض على أهل الذمة 
في أمواهم : كالعشر أونصف العشرومن ذلك 
ماوقع من صلح رسول الله يكِةِ لأهل «مقناء9» 
على ربع عروكهم” وغزولهم وربع ثمارهم . ©) 


ضعف مايجب على المسلمين في أموالهم من 
الزكاة ؛ ©) 


» . . . . حديث : وحيث وضع الرسول كَلِةِ على كل حالم‎ )١( 
4 سبق تخريجه ف/‎ 

(؟) حديث: «صلح السرسول يق أهل مقناعلى . . . .» 
أخرجه البلاذري في فتوح البلدان (ص١/-‏ ط دار الكتب 
العلمية) مرسلا عن عمر بن عبدالعزيز. وني سنده كذلك 
الواقدي وهو متكلم فيه . 

() العروك : جمع عرك . وهوما يصطادون عليه من خشب. 

(4) البلاذري؛ : فتوح البلدان ص ١لا‏ 

() أبوعبيد : الأموال ص٠4‏ . .4١‏ ابن زنجويه: الأموال 
-"7"ء ابن رشد: بداية المجتهد 4٠5/١‏ 


اا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا اا ا لل لل الالال ل لال ا ل ا ل ينا 


فالجزية العشرية بهذا الوصف ‏ تدخل 
تحت الجزية الصلحية التي تتم بالاتفاق بين 
الإمام أونائبه وبين أهل الذمة. فيجوز الصلح 
على جزء من أموالهم كا يجوز على 
أشخاصهم . ويرجع لمعرفة أحكامها إلى 
مصطلح : (فقلو و 


طبيعة الجزية : 
اختلف الفقهاء في حقيقة الجزية, هل 
هي عقوبة على الإصرار على الكفرء أم أنها 
عوض عن معوضء أم أنها صلة مالية وليست 
عوضا عن شيء؟ 

فذهب أبوحنيفة وبعض المالكية إلى أنها 
وجبت عقوبة على الإصرار على الكفر, ولهدًا 
لا تقبل من الذمي إذا بعث بها مع شخص 
آخرء بل يكلف أن يأتي بها بنفسه. فيعطي قائما 
والقايضن منه قاع . (9) ْ 

واستدلوا لذلك بقوله تعالى : «حتى يغطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» . ") 

قال ابن عباس - في تفسير قوله : (عن يد) - 
يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها أحدا. (" فلابد 


(١)الهداية؟/ 1١‏ » فتح القديره/147. الاختيار 
4/ 18, أحكام القرآن للجصاص ٠١١/8‏ . المقدمات 
١‏ 44". أحكام القران لابن العربي ؟/ 4714 

(1) سورة التوبة / 19 

() الجامع لأحكام القران 4/ ١١6‏ 


-5؟5اسه 


اج ا ا 00000 


من أداء الجزية وهو بحالة الذل بالسيفار عقوية 
له على الإصرار على الكفر. 

ولأن الجزية مشتقة من الجزاءء وهوإما أن 
يطلق على الشواب بسبب الطاعة, وإماأن 
يطلق على العقوبة بسبب المعصية . ولاشك في 
انتفاء الأول. لأن الكفر معصية وشر. وليس 
طاعة فيتعين الثاني للجزاء : وهو العقوبة بسبب 
الكفر. 7" قال ابن العربي : واستسدل علماؤ نا 
على أنها عقوبة بأنها وجبت بسبب الكفر وهو 
جناية» فوجب أن يكون مسببها عقوبة» ولذلك 
يبه تلى دق سنيطق العضعيية يدم البالغون 
العقلاء المقاتلون. 9) 

ولأن الواجب في حق الكفار ابتداء هو القتل 
عقوبة لهم على الكفر, فلم دفع عنهم القتل 
بعقد الذمة الذي يتضمن الجزية. صارت 
الجزية عقوبة بدل عقوبة القتل. 

وذهب جمهور الفقهاء: إلى أن الجزية تجب 
على أهل الذمة عؤضا عن معوض . ثم اختلفوا 
بعد ذلك في المعوض الذي تجب الجزية بدلا 
عنه . 

فقال بعض فقهاء الحنفية: الجزية تجب 
عوضا عن النصرة : ويقصدون بذلك نصرة 
القاتلة الذين يقومون بحماية دار الإسلام 
والدفاع عنها. 
(؟) أحكام القران لابن العربي 111/7 


لملموفلرورر رلور نوع رو م عع م ومع راوع وعد عوقويوة 


واستدلوا لذلك بأن النصرة نجب على فيخم 
رعايا الدولة الاسلامية ومنهم أهل الذمة . 
فالملسلمون يقومون بنصرة المقاتلة: إما 
بأنفسهم. وإما بأموالهم. فيخرجون معهم 
للجهاد في سبيل الله وينفقون من أموالهم في 
سبيل الله قال تعالى : يا أيها الذين امنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم 
قدلموق هد 8 ش 

ولافاتت النصرة من أهل الذمة بأنفسهم 
بسبب إصرارهم على الكفرء تعينت عليهم 

وقال الشافعية والحنابلة وبعض فقهاء الحنفية 
والمالكية: الجزية تجب بدلا عن العصمة أو 
حقن الدم. كا تجب عوضا عن سكنى دار 
الإسلام والإقامة فيها. 

فإذا كانت عوضا عن العصمة وحقن الدم 
تكون في معنى بدل الصلح عن دم العمد. 

وإذااكانت عوضا عن السكنى ف دار 
الإسلام والآقامة فيها. تكون في معنى بدل 
الإجارة . 9) 


١١.31١ / سورة الصف‎ )١( 


(؟) الكمال بن امام 6. وحاشية الشلبي على تبيسين 
الحقائق / 775 . وروضة الطالبسين .":7/٠١‏ نهاية 
المحتاج 8/ 8١‏ . ومغني المحتاج 4/ 7147 . وكفاية الأخيار- 


1١5*-‏ سه 


000 


واستدلوا على كونها بدلا عن العصمة أو 
حقن الدم بأية الجزية المتقدمة. فقد أباح الله 


تعالى دماء الكفارثم حقنها بالجزية» فكانت ' 


الجزية عوضا عن حقن الدم . 


واستدلوا على كونها عوضا عن سكنى الدار 
بأن الكفارمع الإصرارعلى الكفر وعدم 
الخضوع لأحكام الإسلام بعقد الذمة لا يقرون 
في دارناء ولا يصير ون من أهل تلك الدار إلا 
بعقد الذمة وأداء الجزية. فتكون الجزية بذلك 
بدلا عن سكنى دار الإسلام. 


وقد رد ابن القيم هذا القول من وجوه كثيرة . 

وذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أن الجزية 
صلة مالية تجب على أهل الذمة» وليست بدلا 
عن شيء», فهي ليست بدلا عن حقن الدمء 
لأن قتل الكافر جزاء مستحق لحق الله تعالى» 
فلا يجوز إسقاطه بعوض مالي أصلا كالحدود. 
ولذا لا تجب على الفقير العاجز وتسقط بالموت 
قبل الأداء . وهي ليست بدلا عن سكنى الدار» 
لأن الذمي يسكن ملك نفسه ‏ 9) 


- 18/19 . حاشية البجيرمي ؛/ 0 المغني 4 
وكشاف القناع 117/7 والهداية؟/ 5, والبدائع 
4" ؛. والمقدمات /١‏ 6ؤم 

)١(‏ أحكام أهل الذمة 0 والمبسوط 8١/٠١‏ , أحكام 
القران “/ .٠١١‏ وحاشية البجيرمي 5/ 94"”. وحاشية 
الجمل على شرح المنبج ه/ ١١7‏ 


ا ا ا 1000000 1ل لل لل ل ل ل ل لل ل يننا 


عقد الذمة : 
٠‏ -يترتب على عقد الذمة لزوم الجزية لأهل 
الذمة. 


وحمايتنا لهم. والذب عنهم بشرط بذل 
الحزية . )١(‏ 


إجابة الكافر إلى عقد الذمة بالخزية : 

١‏ قال النووى : إذا طلبت طائفة عقد الذمة 
وكانت تمن يجوز إقرارهم بدار الإسلام بالجزية 
وجبت إجابتهم مالم تخف غائلتهم . أي غدرهم 
بتمكينهم من الإقامة في دار الإسلام, فلا يجوز 
عقدهالا فيه من الضرر علينا. وهومذهب 
الحنابلة واحتجوا بقوله تعالى : #قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. . حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون274 فجعل إعطاء 
الحزية غاية لقتالهم فمتى بذلوها لم يجزقتاهم . 
وبقول النبي كَل : «فادعهم إلى أداء الجزية فإن 


)١(‏ الخسراج ص؟15١.,‏ والفتاوى الهندية 7/ 7714. والبدائع 


4٠١/4‏ ,. وحاشية الدسسوقي ”/ .٠٠١‏ والكاني 

١‏ ؛» وكفاية الأخيار ؟/ 217 ورحمة الأمة للدمشقي 

4/1 » والميزان للشعسراني 7/ 14884. كشاف القناع 

١٠5/7‏ . والإفص اح لابن هبيرة 78477/7: والمذهب 

الأحمد لابن الجوزي ص١7‏ ., أحكام أهل الذمة /١‏ 89 
() سورة التوبة/ 9؟ 


8"اسه 


#ععه ع هع عا وو ور لووول ملعي نوفم ملعيل وروم مم نمو ء مو ةورم رن مم ممما 


أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» يد 

وفي كتاب (البيان) وغيره للشافعية وجه أنها 
لا تجب إلا إذا رأى الإمام فيها مصلحة ى) في 
الهدنة . 9) 


ركنا عقد الذمة : 

-_وركنا عقد الذمة: إيجاب وقبول : إيجاب 
من أهل الذمة»؛ وصيغته إما لفظ صريح يدل 
عليه مثل لفظ العهد والعقد على أسس معيئة 
وأما فعل يدل على قبول الجزية» كأن يدخل 


حربي دار الاسلام بأمان ويمكث فيها سنة. 


فيطلب منه إما أن يخرج أويصبح ذميا. 

وأما القبول فيكون من إمام المسلمين» أومن 
إذن الأمام لم يصح العقد. ويكون ذلك بمثابة 
عقد الأمان لا عقد الذمة. فيمنع ذلك المستأمن 
من القتل والأسر. 9 
“2 ويشترط في عققد الذمة التأبيد : فإن وقت 
الصلح لم يصح العقد لأن عقد الذمة بالنسبة 


)١(‏ حديث : «فادعهم إلى أداء الجسزية فإن ...#سيق 


تخريجه ببذا المعنى ف/ ٠١‏ 
(؟) الروضة ١٠/!741؟2,‏ وكشاف القناع 6 والمغني 
٠4‏ 


(7) تبيين الحقائق 77/7, والقوانين الفقهية صه/!١,‏ 
حاشية الخرشي ”/ 147. وروضة الطاليين ١٠//91لاء‏ 
وكشاف القناع 115/7 والمغني / ه ١ه‏ 


وموويع عفرلل ونوءونموععن وروم وومنءنفمون موه نوفو هزوم عووموووووممومووويءءثمثميدويثوه 


لعصمة الإنسان في ماله ونفسه بديل عن 
الإسلام. والأسلام موؤبد. فكذا بديله. وهو 
عقد الذمة.. وهذا شرط متفق عليه . )١‏ 


وعقد الذمة عقد مؤبد لا يملك المسلمون 
نقضه مادام الطرف الآخر ملتزما به» وينتقض 
من قبل أهل الذمة بأمور اختلف فيهاء 
ولا ينتقض العهد بغير ذلك. لأن التزام الجزية 
باق» ويستطيع الحاكم أن يجبره على أدائهاء 
وأما بقية المخالفات فهي معاص ارتكبوهاء 
وهي دون الكفرء وقد أقررناهم عليه» فا دونه 
ين 

فيرى المالكية والحنابلة أن العقد ينتقض 
بالامتناع عن أداء الجزية. أوبالاجتاع على 
قتال المسلمين. أو بالامتناع عن جريان أحكام 
الإسلام عليهم؛ أوسب الني كَل» أوقتل 
مسلم أوالزنى بمسلمة, أوبإلحاق الضرر 
بالعسلمين» واطلاع أهل الحرب على عورات 
المسلمين.وغير ذلك. وذلك لأن ارتكاب هذه 
الأمور يخالف مقتضى عقد الذمة. 

ويرى الشافعية أن العقد ينتقض بقتاهم لنا 


)١(‏ بدائع الصنائع 4/ 477٠١‏ . وجواهر الاكليل /١‏ 59؟. 
الزرقاني على مختصر خليل ١45/7‏ وروضة الطالبين 
ولغكنهة ومغني المحتاج 4/ 1147. كشاف القناع 
١#‏ 

(7) بدائع الصنائع 4/ 474 , وفتح القدير ه/ 7١7‏ "7. لا 
وتبيين الحقائق 7/ 781 - 7817 


حت ©58أ اح 


00000000 


أما لوزنى الذمي بمسلمة أودل أهل الحرب 
على عورة للمسلمين. أوفتن مسلما عن دينه. 
الرسول يكل بسوء فالأصح عند الشافعية أنه إن 
شرط انتقاض العهد بها انتقض وإلا فلا 
ينتقض . 

وينتقض عند الحنفية بأحد أمور ثلاثة : وهي 
أن يسلم الذمي. أويلحق بدار الحرب.». أو 


محلالجزية: 
4 - الجسزية تفرض على رؤ وس الكفار الذين 
يقيمود في دار الإسلام . ولا تو خذ من المستامخ 
الذي يدخل دار الاسلام بعقد أمان مؤقت 
لقضاء غرض ثم يرجع . قال أبويوسف: إذا 
أطال المستأمن المقام 5 دار الاآسلام فيؤٌمر 
بالخروج. فإن أقام بعد ذلك حولا وضعت عليه 
الحزية . 
فمحل الجزية إذاً هم الذميون الذين يقيمون 
5 دار الإسلام إقامة دائمة أوطويلة. وكذلك 
)١(‏ الكاني /١‏ 487 . جواهر الإكليل 2554-778/١‏ 
والسزرقاني على مختصر خليل .1417-1١45/1‏ والأحكام 


السلطانية صِلكمه 2١‏ والمغني م/ 414 ونهباية المحتاج 
44-4. وحاشية القليوبي 1 طرف 


ومفووموومومووووومفوفو مفو و وومقوواو و فو ةم أ ومماووه م هوووةمهووواووههومءء66م6م6..م 


من سنة فتضرب عليهم الجزية» ويشترط في 
الذمي الذي يجوزله الإقامة بالجزية في دار 
الإسلام أن يكون من الطوائف التي يسمح لها 
بالاقامة في دار الإسلام. والتيى تقبل منها 
الخوية 7 


الطوائف التى تقبل منها الجزية : 

8 اتفق الفقهاء على أن الجزية تقبل من أهل 
الكتاب والمجوس . واختلفوا في المشركين وعبدة 
الأوثانء كما اختلفوا في أوصاف أهل الكتاب 
والمجوس الذين تقبل منهم الجزية . 


أهل الكتاب : 
5 - اختلف العلماء في المراد بأهل الكتاب : 
فذهب اللفية إلى أن الراد عبم: كل من 
يؤمن بنبي ويقربكتاب,. ويدخل في ذلك اليهود 
والنصارى. ومن أمن بزبورداود عليه السلام 
وصحف إبراهيم عليه السلام» وذلك لأنهم 
يعتقدون دينا ساويا منزلا بكتاب . 
وذهب جمهورز الفقهاء إلى أن المراد بهم : 
اليهود والنصارى بجميع فرقهم المختلفة دون 
غيرهم ممن لا يؤمن إلا بصحف إبراهيم وزبور 


داود 5 


)١(‏ الخسراج ص184. والاختيار 5/ 17, وحاشية الخرشي 
على مختصر خليل ”/ 1544. ومنح الجليل /١‏ لادلا 
الأحكام السلطانيسة للماوردي ص47 .١‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص7١‏ 


"اه 


أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن 
دراستهم لغافلين ”2 فالطائفتان اللتان أنزل 
عليهم| الكتاب من قبلناهما اليهود والنصارى, 
كما قال ابن عباس » ومجاهد., وقتادة وغيرهم من 
المفسرين . وأما صحف إبراهيم وداود فقد كانت 
مواعظ وأمثالا لا أحكام فيهاء فلم يثبت لها 
حكم الكتب المشتملة على أحكام. قال 
الشهرستاني : أهل الكتاب : الخارجؤن عن 
الملة الحنيفية, والشريعة الإسلامية» ممن يقول 
بشريعة وأحكام وحدود وأعلام . . . وما كان 
ينزل على إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم 
السلام ما كان يسمى كتاباء بل صحفا . 9) 
وتفصيله في : (مبهود). و(نصارى) . 


أخذ الجزية من أهل الكتاب العرب : 


7 اتفق الفقهاء على قبول الجزية من أهل. 


الكتاب العجم. واختلفوا في قبولها من أهل 


الكتاب العرب . 
فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
)١(‏ سورة الأنعام/ ١65‏ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 54/ 2.144 والمنتقى 7/ 2011/7 وروضة 
الطالبين 2.04/٠١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص14 والأحكام السلطانية للفراء ص*617١‏ , كشاف 
القناع /7١1١»ء‏ والمحلى 1/ 677. وجامع البيان في 
تفسير القران 8/ 584. والملل والنحل ‏ دار المعرفة يبيروت - 
51١-١١-١‏ 


ونوعناة و ممنومفو فم ووووومءةومومةوةووووة ووو وهثووووووووووومممووموووثوةودثوثوووومه 


والشافعية والحنابلة إلى قبول الجزية من أهل 
الكتاب العرب . 27 واستدلوا لذلك بإطلاق قوله 
تعالى : طإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ٠‏ 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» .9 
ولأن النبي كل قبلها من أهل الكتاب 

العرب» قل استعامن تصارع تلسرا وه 
اليمن» وأكيدر دومة الجندل . 


فقد روى أبوعبيد ‏ بسنده ‏ عن ابن شهاب 
قال: «أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا 
نصارى»7" وأهل نجران عرب من بني الحرث 
او عب 


وقد كتب رسول الله يكل إلى معاذ وهو 


باليمن ‏ أن يأخذ من كل حالم ديناراء أوعدله 


من المعافر» 9 ولا يمتن بودي عن مهوديته . 4 


)١(‏ بدائع الصنائع 474/4 ., والهداية ؟/ 21١‏ وحاشية 
ابن عابدين 148/4. وبلايةالمجتهد١/“0٠4غ.‏ 
والمقدمات على هامش المدونة .4٠٠ /١‏ وروضة الطاليين 
*٠ ٠‏ ومغنى المحتاج 4/ 7414 ؛ وكشاف القناع 
«رلاالق والمبدع "/ 4 .14١‏ والمحلى /ا/ 1ه 


(؟) سورة التوبة / 79 

(7) حديث : «أول من أعطى الجزية أهل . . . . » سبق تخريجه 
ف/4 

(4) حديث : « كتنب رسول الله يي إلى معاذ . . . » سبق 
تخريجه ف/ ه 


(0) حديث : «ولا يفتن يودي عن يبوديته» سبق تخريجه ف/ ه 


١67‏ سه 


وو ةم ةووةممةممومموثونورمميء ومن نم مووي ووو ووو وو وول 


من أهل اليمن وهم عرب إذ كانوا أهل كتاب . 

كيا استدلوا بالأجماع قال ابن قدامة: «إن 
أبابكر وعمر رضي الله عنهما قبلا الجزية من 
ذلك إجماعا. 

وقد ثبت بالقطع واليقين أن كثيرا من 
نصارى العرب وبودهم كانوا في عصر الصحابة 
في بلاد الإأسلام, ولا يجوز إقرارهم فيها بغير 
جزية. فثبت يقينا أنهم أخذوا الجزية منهم . 27 

وذهب بعض العلماء إلى أن الجزية لا تقبل 
من أهل الكتاب الغرب . 


المججوس : 

8 - والمجوس هم عبدة النار القائلون أن للعالم 

أصلين اثنين مدبرين: يقتسمان الخير والشرء 

النورء والآخر الظلمة. وفي الفارسية «يزدان» 
اغب 9 

و«اهرمن» . 

)١(‏ الأموال ص١4‏ . والسئن الكبرى 4/ 1617 والتلخيص 
الحبير ١47/4‏ والمغني 4/ 445 

[فة المغني 444/4 ومعالم السنن /٠*‏ ضر ددوح المعمانني 
4/٠‏ والسئن الكبرى 2188/8 واختلاف الفقهاء 


ص*”7 "٠١‏ 
(") الشهرستاني : الملل والنحل 77/١‏ 


ا ا ا ا ا 000000111111111 


وقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ الجزية من 
المجوس . 


والمالكية» والشافعية» والحنابلة» إلى أن الجزية 
تقبل من المجوس سواء أكانوا عربا أم عج). ') 
4 - واستدلوا لذلك بأن النبي كك قبلها من 
مجحوس هجر أوالبحرين. روى ابن زنجويه- 
بسنده ‏ إلى الحسن بن محمد قال: «كتب رسول 
الله يَدِ إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام . 
فمن أسلم قبل منه. ومن أبى ضربت عليه 
الجزية. وأن لا يؤكل هم ذبيحة., ولا تنكح لهم 
امرأة) . 9) 

وروى مالك في الموطأ أن عمربن الخطاب 


)١(‏ بدائع الصنائع 4/ 47174 . وتبيين الحقائق */ /الالا 
والهداية؟١/ 25٠9١‏ ومجمع الأخبر 510١ /١‏ وحاشية ابن 
عابدين 2148/4 والخراج ص ١74‏ . والمدونة »4٠١5/١‏ 
والمقدمات على هامش المدونة .40٠ /١‏ والمنتقى 
2 ونباية المحتساج 4 وحاشية قلييوبي 
5/ 14» ومغني المحتاج 4/ 744. وكشاف القنام 
#رلاقاكء والمبدع */ره.4. والمغني 448/4. والمحلى 
/ا/ اده 

(؟) حديث: «كتب رسول اله يق إلى مجوس هجر . . . .» 
أخرجه عبدالر زاق في مصنفه (5/ 54 ١ط‏ المكتب 
الإسلامي) والبيهقي (4/ ١47‏ - ط دار الملمرفة) وابن 
زنجويه في كتاب الأموال ١7 /١(‏ ط مركز الملك فيصل) 
من حديث الحسن بن محمد قال: محقق كتاب الأموال: 
والحديث من مراسيل الحسن بن محمد بن علي وإسناده إليه 
صحيح . أت 


ال ل لل ال حل ا ل ل ا ل ل 00 


ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في 
أمرهم؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أشهد أن 
لسمعت رسول الله كَل يقول: «سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب» 9) 

قال ابن عبدالير : هذا من الكلام العام 
الذي أريد به الخاص. لأن المراد سنة أهل 
الكتاب في أخذ الجزية فقطى أي تؤ خذ منهم 
الجزية» كما تؤخذ من أهل الكتاب, ولا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤ هم . 9) 


عمربن الخطاب رضي الله عنه أخذهامن 
مجوس فارس. وأن عثهان بن عفان أخذها من 
محوس البر بر». 9©) 


وقد أجمع العلماء على أخذ الجزية من 
المجوس . وعمل به الخلفاء الراشدون رضي الله 


)١(‏ حديث: وسنوا بهم سنة أهل الكتاب» أخرجه مالك في 
الموطأ  7078/١(‏ ط عيسسى الحلبي) وابن أبي شيبة في 
مصنفه (117/ 747 ط الدار السلفية) والبيهقي (4/ ١48‏ 
ط دار المعرفة) من حديث عبد ال رحمن بن عوف . ولكنه 
حديث منقطع , لأنه من طريق محمد بن علي وهولم يدرك 


عمر بن الخطاب . 

»١١١/4 والجامع لأحكام القران‎ ./٠ /7 فتح الباري‎ )١( 
"4 /4 ونيل الأوطار‎ 

(6) الموطأ مع شرح الزرقاني / 0174 وأبوعبيد: الأموال 
ص 560 


والسبر بسر: قوم من أهل المغسرب كالأعراب في القسوة 
والغلظة, والجمع برابرة وهو معرب . 


ومهووقووء ووو ةةقووووةوممهءوةووهةوثوووممووهفوووثة6 هونو ووه ومومووءءودوودهةه 


وابن قدامة ‏ () 

وذهب ابن الماجشون المالكى إلى أن الجزية 
لاتؤخذ إلا من أهل الكتاب: من اليهود 
والنصارى. ولا تقبل من المجوس. لقوله 
تعالى : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله . . 


الآيةج . 9) 

فإن مفهومها أن غير أهل الكتاب من 
المجوس وغيرهم لا يشاركونهم في حكم 
الآية . 9) 


وذهب ابن وهب المالكي إلى أن الجزية لا 
تقبل من المجوس العربء لأنه ليس في العرب 
بجحوس إلا وجميعهم أسلم. فمن وجد منهم 
بخلاف الاسلام فهو مرتد. 

وقد نسب هذا المذهب أيضا إلى الحسن 
البصري ‏ 9) 
. وينظر التفصيل في مصطلح : (مجوس) . 


قبول الجزية من الصابئة : 
ذهب أبوحنيفة إلى أن الصابئة من أهل 


)١(‏ المغني 448/4 ., والاجماع لابن المنذر ص 4ه 

(1) سورة التوبة/ 9؟ 

(8) أحكام القران لابن العربي ,47١/7‏ وشرح الترمذي 
/ همء والقوانين الفقهية ص7١‏ 

(4) أحكام القران لابن العربي 47١/7‏ وشرح سنن 
الترمذي /٠‏ 286 والجامع لأحكام القران كك ومعال 
السئن 7/ 75. والمغني 4/ 444 . والطبري : اختلاف 
الفقهاء ص١٠‏ 


"1ه 


0م لاع عا عع ووو ووو ووو و ونع دو ور وو ر رو وروم 


الكتاب لأنهم يقرأون الزبور. ولا يعبدون 
الكواكب؛ ولكن يعظمونها كتعظيم المسلمين 
الكعبة في استقباها . 

واستدل لذلك بقول أبي العالية. 
والربيع بن أنس. والسدي. وأبي الشعثاء. 
وجابر بن زيد والضحاك . فتؤخذ منهم الجزية 
كا تؤخذ من أهل الككتاب ؛ 7) 

وذهب الصاحبان من الحنفية إلى أنهم ليسوا 
أهل كتاب. لأخهم يعبدون الكواكب. وعابيد 
الكواكب كعابد الوثن. فتؤخذ منهم الجزية إذا 
كانوا من العجم. 9) 

وذهب المالكية إلى أخهم موحدون معتقدون 
تأثير النجوم. وأنها فعالة. فليسوا أهل كتاب. 
وتؤخذ منهم الجزية, لأنها تقبل من غير أهل 
الكتاب عند مالك . 9) 

وذهب الشافعي إلى أنه ينظر فيهم. فإن 
كانوا يوافقون أحد أهل الكتابين في تدينهم 
وكتابهم فهم منهم. وإن خالفوهم في ذلك 
فليسوا منهم. فتؤخذ منهم الجزية إذا أقر 
النصارى بأنهم منهم ولم يكفروهم., فإن كفروهم 

تؤْ خذ منهم وي 3 
)١(‏ بدائع الصنائع 4/ .477١‏ وفتح القديره/ 59١‏ 

وحاشية ابن عابدين 4/ 148. ومجمع الأغبر 51/٠١ /١‏ 
(؟) الخراج ص؟7١1.‏ والمراجع السابقة . 


(*) اللجامع لأحكام القران /١‏ ه417 
5( الأحكام السلطانية ص47 .١‏ وروضة الطالبين 


٠.٠‏ *, والغاية القصوى في دراية الفتوى ‏ دار-. 


ا ا ا ا 11 الال ا 0 


وذهب أحمد في رواية إلى أنهم من 
النصارى., لأنهم يدينون بالإنجيل. واستدل 


لذلك بها روي عن ابن عباس . فتؤخذ منهم 


الحزية كالنصارى. 

وذهب في رواية ثانية إلى أنهم من اليهود 
لأنهم يسبتون» واستدل لذلك با روي عن عمر 
أنه قال: هم يسبتون. فتؤخذ منهم الجزية | 
توخمل من اليهيد () 


والتفصيل في : (صابئة) . 


أخذ الجزية من المشركين : 

"١‏ - اختلف الفقهاء في قبول الجزية من 
المشركين : 

فذهب جمهورالفقهاء من الشافعية. 

والحنابلة في أظهر الروايتين عن أحمد وابن 
الملجشون من المالكية إلى أن الجزية لا تقبل من 
المشركين مطلقاء أي سواء أكانوا من العرب أو 
من العجم. ولا يقبل منهم إلا الإسلام. فإن لم 
يسلموا قتلوا. "2 واستدلوا لذلك بقوله تعالى : 


- النصر للطباعة الإسلامية بالقاهرة /١‏ 4657. ومغني 


المحتاج 23> 
)١(‏ المغني 447/48. وكشاف القناع 1117/7. والمبدع 
4٠04 /*‏ 


. 5414 /4 ومغني المحتاج‎ 2*٠ /٠١ روضة الطالبين‎ )١( 
والمبدع /400. وكشاف‎ 21١“ وكفاية الأخيار ؟/‎ 
والقوانين الفقهية‎ .56٠ /4. القناع /118. والمغنى‎ 
. 8517* /1 والمحلى‎ . ١5ص‎ 


ج137 ىت 


66 وا اا ووو وو ووو ووووووووة 


#قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ه ما موق الي 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» . )١‏ 


فالآية تقضي بجواز أخذ الجزية من أهل 
الكتاب خاصة. ولا دلالة للفظ في حق غيرهم 
من المشركين . '") 

وروى البخاري ‏ بسنده ‏ إلى أي هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله َك : «وأمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن 
قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا 
بحقه وحسابه على الله . 9 


فالحديث عام يقتضي عدم قبول الجزية من 
جميع الكفار, ولم يبخصص من هذا العموم إلا 
أهل الكتاب والمجوس فمن عداهم من الكفار 
يتى على لغنية العسوب» 4ل تقبل اجرية من 
عبدة الأوثان سواء أكانوا عربا أم عجرم ولأن 
المشركين من عبدة الأوثان لم يكن عندهم مقدمة 
(سابقة) من التوحيد والنبوة وشريعة الاسلام , 
:' فلا حرمة معتقدهم . 9) 


14 / سورة التوبة‎ )١( 
4٠ /4 أحكام القران لألكيا ا هراس‎ )١( 


() حديث: «أمرت أن أقاتل الناس . . . .» سبق تخريجه 
نف/١١‏ 

(4) الغاية القصوى /١‏ ه40. وأحكام القران لابن العربي 
يذالحك 


الال ا ا 000001 


وذهب الحنفية ومالك في رواية حكاها عنه 
ابن القاسم. وأخذ بها هووأشهب وسحنون 
وكذا أحمد بن حنبل في رواية حكاها عنه الحسن 
ابن ثواب» ذهبوا إلى أن الجزية تقبل من 
المشركين إلا مشركي العرب . 7 واستدلوا لذلك . 
بقوله تعالى: لإفافتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم . . . 04" فهوخاص بمشركي 
العرب. لأنه مرتب على قوله تعالى : «فإذا 
انسلخ الأشبهر الحرم فاقتلوا المشركين . . . 7# 
وهي الأشهر الأربعة التي كان العرب يحرمون 


القتال فيها . 
ولأن النبي وَل لم يأخذ الجزية من مشركي 
العرب . 


روى عبدالرزاق من حديث الزهري أن 
النبي يَكهِ صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا 
من كان منهم من العرب . 7) 


وقال ابن جرير الطبري : «أجمعوا على أن 
رسول الله يَكةٍ أبى أخذ الجزية من عبدة الأوثان 


.171// /" بدائع الصنائع 4/ 4784 وتبيين الحقائق‎ )١( 
2517٠ /١ وحاشية ابن عابدين 1948/4 ., ومجمع الأخبر‎ 
.٠١١ والجامع لأحكام القران8/‎ . 656٠ /4 والمغني‎ 

. والمنتقى 7/ “ا/ا1 

© سورة التوبة/‎ )١( 

(7) سورة التوبة/ ه 

(5) ابن التركماني : الجوهر النقي على السنن الكبرى 4//ا41١‏ 


- الااس 


#مومووفوووع مو وو لووول ورنوم ممم م م فم م ننم م نمم رو منرم م مم تررم ممممعمم ممم مم لمعنه 


من العرب. فلم يقبل منهم إلا الإسلام أو 
السيف:. 7) 

واستدلوا من المعقول : 
بأن كفرهم قد تغلّظ. لأن النبي كَيِةِ نشأ بين 
أظهرهم. والقران نزل بلغتهم, فالمعجزة في 
حقهم أظهر., لأنهم كانوا أعرف بمعانيه ووجوه 
الفصاحة فيه . وكل من تغلظ كفره لا يقبل منه 
إلا الإسلام» أوالسيف لقوله تعالى : «إقل 
للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي 
بأس شديد تقاتلونهم أويسلمون»”" أي 
تقاتلونهم إلى أن يسلموا. 9 

وذهب مالك في قول وهوالراجح عند 
المالكية, والأوزاعي إلى أن الجزية تقبل من 
جميع الكفار, ومنهم المشركون وعبدة الأوثان. 
سواء أكانوا من العرب, أم من العجم . وسواء 
أكانوا قرشيين أم غير قرشيين . ”> واستدلوا 
لذلك يحديث بريدة قال: كان رسول الله يَكِدٍ 
إذا أمّر أميرا على جيش أوسرية» أوصاه في 
خاصة نفسه بتقوى الله . . . وقال: «اغزوا 


)١(‏ الأموال لأبي عبيد ص"47. واختلاف الفقهاء للطبري 
ص١٠٠‏ 

(؟) سورة الفتح/ ١١‏ 

() العناية على اللهداية مع فتح القدير ه/ 01417 ويجمع 
الزوائد ه/ 887, والأموال ص831١‏ 

(5)المدونة١/5٠4.‏ والمنتقى 7/ /11. ومنح الجليل 
/١‏ لاهلاء والجبامع لأحكام القرآن ٠١١/8‏ . أحكام أهل 
الذمة 5/١‏ 


وموعيي مم مب نوبوو فيب نعن معنن معيو ووعم مر م ررء ار سلعمره مفور فون وونفعوعقةقءنونقلينقعوية 


داسم الله ور وإذا لقيت عدوك من المشركين» 
فادعهم إلى ثلاث خصال أوخلال . فأيتهن ما 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم)”'' وذكر من هذه 
الخصال الجزية. 

فقوله يِةِ : «عدوك من المشركين» إما أن 
يكون خاصا بعبدة الأوثان ونحوهم من غير أهل 
أهل الكتاب وعبدة الأوثان. وعلى كل منبها 
يحصل المقصود وهوقبول الجزية من عبدة 
الأوثان. لأنه لو اختص بغير أهل الكتاب من 
عبدة الأوثان. فالحديث يفيد قبول الجزية من 
عبدة الأوثان, وإذا كان عاما فيستفاد منه أيضا 
قبول الجزية من عبدة الأوثان وأهل الكتاب . 

واستدلوا لقبول الجزية من عبدة الأوثان 
بالقياس على أهل الكتاب والمجوس . ونقل عن 
مالك أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا 
مشركي قريش . وقد أخخذ بهذا النقل كل من 
ابن رشد صاحب المقدمات. وابن الجهم من 
المالكية . © 

وقد اختلف المالكية في تعليل عدم أخذ 
الجزية من مشركي قريش : فعلله ابن الجهم بأن 
)١١(‏ حديث: داغزوا باسم الله . . . وإذا لقيت عدوك . . . .) 

سبق تخريجه ف/ ٠١‏ 
(1) مواهب الجليل .*81١/”‏ وبلغةالسالك ."""/١‏ 


وجواهر الإكليل 5:» والمقدمات على هامش المدونة 
4٠٠/١‏ وبداية المحتهد 4٠4/١‏ 


ل 7ل/ااسه 


ل ا ل 2 2 ل لحل ل ل ل ا 00 


وعلله القرويون بأن قريشا أسلموا كلهم قبل 
تشريعالجزية. فلم يبق منهم أحد على 
الشرك. فمن وجد منهم بعد ذلك على الشرك 
فهومرتد, فلا تؤخذ منه الجزية . )١‏ 


أخذ الجزية من المرتدين : 
1” - اتفق الفقهاء على أنه لا تقبل الجزية من 
المرتد عن الإسلام . 9) 


الأماكن التى يقر الكافرون فيها بالجزية : 
اتفق الفقهاء على جواز إقرار أهل الكتاب 
والمجوس بالجزية في أي مكان من دار الإسلام 
ماعدا جزيرة العرب : وهي من أقصى عدن 
أبين جنوبا إلى أطراف الشام شمالاء ومن جدة 


نمسا والاسامن ملفل العركرنا إلى ويف “ 


العراق شرقا .7" كما اتفقوا على عدم جواز 
إقرارهم في بلاد الحجازوهي : مكة والمدينة 
واليهامة ومحاليفها . ©) 


واختلفوا في إقرارهم بالجزية فيه| عدا بلاد 
الحجاز من جزيرة العرب كاليمن وغيرها . 


٠/1 /7 ومواهب الجليل‎ . 54/4 /١ الكافي‎ )١( 

)١(‏ العينىي: عمدة القاري ,.554/١4‏ والشوكاني: نيل 
الأوطار / 27١4‏ والبهوتي: كشاف القناع 21١8/1‏ 
والشيرازي : المهذب مع المجموع ١1/8/18‏ 

(") فتح القدير ٠١١/0‏ 

(54) تبذيب الأسماء واللغات / ١٠م‏ 


ل ل لل ا 07000 


فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم جواز 
إقرارهم بالجزية في عدا بلاد الحجاز من جزيرة 
العرب. لأنهم ممنوعون من السكنى في جزيرة 
العرب كلها .29 

واستدلوا لذلسك يبحبديث ابن عباتن 
رضي الله عنبم] قال : أوصى رسول الله َك 
عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب » وأجيزوا الوفد بنحوما كنت أجيزهم . 
ونسيت الثالثة . "© وقال يعقوب بن محمد سألت 
المغيرة بن عبد ال رحمن عن جزيرة العرب . 
فقنال : مكة والمدينة والييامة واليمن » وقال 
يعقوب : والعرج أول تهامة . 


فقوله ككِةٍ : « أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب » يدل على وجوب إخراج المشركين من 
جزيرة العرب كلها . وهوعام في كل مشرك 
سواء أكان وثنياء أم بهودياء أم نصرانياء أم 
مجوسيا . 

واستدلوا كذلك أن عمربن عبد العزيز 
قال : كان من اخرما تكلم به رسول الله ككِ أن 


.٠١*/4 فتح القدير ه/١0. حاشية ابن عابدين‎ )١( 
منح‎ 7١ /7 الفتاوى الندية 7/ 741. مواهب الحليل‎ 
بلغة السالك‎ ١18485 /7 حاشية الخرشي‎ 58 /١ الجليل‎ 
١51١/7 الزرقاني على مختصر خليل‎ ١ 

(؟) حديث : « أوصى عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب؛ أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 117٠١‏ ط 
السلفية) ومسلم (7/ /861؟١‏ - ١768‏ ط عيسى الحلبي) . 


1179# سه 


ا ا ا ا 1 ا 


قال : « قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم ستاجد ع لا يمشن ذيكان بأرض 


العرب » وفي رواية عن ابن شهاب أن ' 


وسنول الله عَكٍ قال : «لايجتمعدينانفي 
جزيرة العرب » قال ابن شهاب : ففحص عن 


ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين . 


جزيرة العرب » فأجلى يهود خيبر .”") 


وبقول عائشة رضي الله عنها: «كان آخرما 
عهد به رسول الله كله ألا ينزل بجزيرة العرب 
ذينان». 9) 


وبخديث عمربن الخطاب رضي الله عنه أنه 
سمع رسول الله كَل يقول : « لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب, حتى لا أدع إلا 
مسلا © 


)١(‏ حديث : « قاتل الله اليهود والنصاري اتخذوا. م 
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 8417 ط عيسى الحلبي) مرسلا . 
وأصله في الصحيحين بنحوه من حديث عائشة . 

(1) حديث : « كان آخر ما عهد به رسول الله يك لا ينزل 
بجزيرة العرب ديئان» . رواه أحمد (5/ 77/6 ط الميمنية» 
وقال الفيثمي : (رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير ابن اسحاق وقد صرح بالسماع 
وجمع الزوائد ه/ 7 ط القدسي) . 

() حديث : و لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب». أخرجه مسلم (8/ 1784 ط عيسي الحلبي) مز 
حديث عمر بن الخطاب . 


وووافءافومذة امففففو فو ءاوه مووو فوع ومفاء معو عفووء ومعووووووةوفوةقومعهةمةثوومه 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى إقرار من تقبل 
منهم الجزية على السكنى في بلاد الإسلام فيها 
عدا الحجازمن جزيرة العرب . فتجوزلهم 
سكنى اليمن وغيرها من جزيرة العرب مما لا 
يدخل في بلاد الحجاز. 9) 


واستدلوا لذلك بقول أبي عبيقة + كان ألغر 
ما تكلم به رسول الله كله : أخرجوا يبود أهل 
الحجاز . وأهل نجران من جزيرة العرب, 
واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد . 9) 


قالوا : فقوله يك : « أخرجوا هود أهل 
الحجاز» يدل على أنه لا يجوز لمن تقبل منه 
الجزية سكنى الحجاز والإقامة فيه. ىا لا يجوز 
للامام أن يصالحهم على الإقامة فيه بجزية . 
وإن فعل ذلك كان الصلح فاسدا . والمراد 
بالحجاز ‏ كما سبق مكة والمدينة واليمامة 
ومحاليفها . وأما قوله يَكلِةٍ وأخرجوا أهل نجران 
من جزيرة العرب». فيحمل على أن بلادهم 
وهي اليمن من جزيرة العرب . فأمر 


)١(‏ حاشية قليوبي 4/ ٠*"الا‏ غباية المحتاج . 4/ 86., المغني 
8 ٠ه‏ كشاف القناع /٠‏ 1710 أحكام أهل الذمة لابن 
القيم اال : 

0 . حديث : « أخرجوا يبود أهل الحجاز وأهل نجران‎ )7١( 
طالميمنية) وقال الهيثمي : رواه أحمد‎ 146 /١( أخرجه أحمد‎ 
بأسانيد ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما: (مجمع‎ 
. ط القدسي)‎ "7٠6 الزوائد ه/‎ 


15س 


ا ل 000 


النبي كك بإخراجهم منها , لأنهم نقضوا العهد 
الذي أخذه كل عليهم . وكان قد صالحهم 
على ألا يحدثوا حدثا , ولا يأكلوا الربا » فأكلوا 
الرباء ونقضوا العهد. فأمر بإخراجهم من 
جزيرة العرب لهذا السبب, لا لكون جزيرة 
العرب لا تصلح لسكنى أهل الذمة. 7 


وروى البيهقي في سننه عن ابن عمر أن عمر 
رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض 
الحجائ. 9) 


ولأنه ل ينقل عن أحد من الخلفاء أنه أجلى 
من كان باليمن من أهل الذمة. فقد أجلاهم 
عمر من الحجاز وأقرهم باليمن. 9) 


شروط من تفرض عليهم الجزية : 
4 اشترط الفقهاء لفرض الحزية على أهل 
الذمة عدة شروط منها: البلوغ . والعقل» 
والذكورة, والحرية. والمقدرة المالية.» والسلامة 
من العاهات المزمنة . 

وفيما يل تفصيل القول في هذه الشروط . 


أولا : البلوغ : 
ه" - اتفق الفقهاء على أن الجمزية لا تضرب 
)١(‏ المهذب مع المجموع // 7717 


(؟) السئن الكبرى للبيهقي ٠١1/8‏ 
(5) خهاية المحتاج 8/ *.١‏ 


ملعرر من و اوور وو وعم مور ور ورب عمل نمل قمننقفعوقءة قمقمممعيءمديءءبءم مويه 


على صبيان أهل الذمة. ١‏ قال ابن قدامة : 
لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا . وبه 
«قال أب و حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبوثور , 
وقال ابن المنذر. لا أعلم عن غيرهم 
خلافهم 9" واستدلوا لهذا بقوله تعالى : «قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله . . . 94" اية الجزية. 
أهلا للقتال. والصبيان ليسوا من أهل القتال 
فلا تجب الجزية عليهه) 

وبحديث معاذ السسابى . حيث أمره 
النبي كْةِ أن يأخذ من كل حال ديناراء أوعدله 

والحالم : من بلغ الحلم بالاحتلام» أو غيره 


. 477١/9 تبيين الحقائق /7078. بدائع الصنائع‎ )١( 
الاختيار 8/54". الفتاوى الهندية‎ . ١5١ اللهداية ؟/‎ 
الجوهرة الثيرة 7/ ١ه“ا. حاشية ابن عابدين‎ >45 1 
الخراج ص177. المنتقى‎ .51/1/١ مجمع الأخبر‎ 4 
حاشية الخرشي‎ 781/١ المقدمات لابن رشد‎ 9 
القوانين الفقهية‎ . 4٠ 4 /١ البداية لابن رشد‎ ء١155‎ /“ 
ص ه17. حاشية قليوبي 4/ الأم 7074/4. رحمة‎ 
الأمة 187/7 .ء المهذب مع المجموع 7717/1 . كشاف‎ 
»47/١ القناع / 114., أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ 
555 /1 المحلى‎ .4 ١8/7 المبدع‎ 

(؟) المغني 8/ .٠ه‏ 

(1) سورة التوبة / 54 

(5) بدائع الصنائع 4/ .477 


1/6 هس 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


من علامات البلوغ . فمفهوم الحخديث يدل على 
أن الجزية لا تجب على الصبيان . 


الأجناد أن يضربوا الجزية ولا يضربوها على 
النساء والصبيانء. ولا يضربوها إلا على من 
جرت عليه الموسى . 7') 

قال أبوعبيد : في معنى « من جرت عليه 
الموسى)» : يعني من أنبت» وقالفي وجه 
الاستدلال به: هذا الحديث هوالأصل فيمن 
تجب عليه الجزية» ومن لا تجب عليه ألا ترى 
أنه إنم) جعلها على الذكور المدركين دون الإناث 
والأطفال . وذلك أن الحكم كان عليهم القتل 
لولم يؤدوهاء وأسقطها عمن لا يستحق القتل 
وهم الذرية. 9) 

وقد مضت السنة على أن لا جزية على 
الصبيان. وعمل بذلك المسلمون. ©) 

فقد صالح خالد بن الوليد أهل بصرى على 
أن يؤدوا عن كل حالم دينارا وجريب حنطة. 
وصالح أبوعبيدة أهل انطاكية على الجزية أو 
الخلا قجلا يعضهم واثام يحضهم» فأمنيم 
ووضع على كل حالم منهم دينارا وجريبا. 


)١(‏ الأموال لأبي عبيد ص١ه.‏ الأموال لابن زنحجويه 
٠61/5‏ . وقال المحقق الدكتور شاكر فياض: إسناد ابن 
زنجويه صحيح رجاله ثقات . 

(؟) الأموال لأبي عبيد ص١0‏ 07 

(0) الأموال لأبي عبيد ص4 0 


ومووموو لووول ووع نوو نووم ننة و فمووميوء نعو مار ولقفونوفوقمموقمعيوفوويقءءوثقيوهة 


ووضع عمروبن العاص على أهل مصر 
دينارين دينارين وأخرج النساء والصبيان7”) 
ولأن االجزية تؤخذ لحقن الدم. والصبيان 
دماؤ هم غنقوئة يلوب 9) 
5 - وإذا بلغ الصبي من أهل الذمة. فهل 
يحتاج إلى استئناف عقد أم يكفي عقد أبيه؟ 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والحنابلة والشافعية في وجه إلى أنه يكفي عقد 
أبيه, لأن العقد الأول يتناول البالغين ومن 
سيبلغ من أولادهم أبداء وعلى هذا استمرت 
سنة رسول الله كلِِ وسنة خلفائه في جميع 
الأعصار. ولم يفردوا كل من بلغ بعقد 
دي 9 

وذهب الشافعية في الوجه الصحيح عندهم 
إلى أن الصبي إذا بلغ يخير بين التزام العقد 
وبين أن يرد إلى مأمنه. فإن اختار الذمة عقدت 
لهء وإن اختار اللحاق للأمنه أجيب إليه . ©) 

وإذا كان البلوغ في أول حول قومه وأهله 
أخذت منه الجزية في اخره معهم , وإذا كانت في 
أثنائه أخذ منه في آخره بقسطه . 


٠١٠١ .184 .1؟١ص فتوح البلدان‎ )١( 

)١(‏ المغني 8/ 7ه 

(*) حاشية ابن عابدين 148/4. ومجمع الأغبر .51/1/١‏ 
وحاشية الدسوقي .5١0١/1١‏ والمقدمات لابن رشد 
١‏ ". وحاشية الخرشي 7/ 1414. والمغني .6٠8//‏ 
وكشاف القناع / 111. وأحكام أهل الذمة /١‏ 4 

(4) روضة الطالبين .7٠١ /٠١‏ ومغنى المحتاج 4/ 1140 


- "117 سه 


فووممووووء هواو ووه وة وم ء وميه هوه هاه وهاه وهو ههه وروعة و 6 وإ ة إقا و إواة وقوه مإوع وبويهاهء 6اوهء و ويهاو وهاه و هيهو مواهاه موو ةا ووقةه مولةاققماة ق ءام وو ماوع وواإموء واوهةاه 66666666666 و6 6م9966 


- نقل ابن هبيرة وابن قدامة وابن المنذر 
اتفاق الفقهاء على أن الجزية لا تؤخذ من 
مجحانين أهل الذمة ؛ 9) 

وقال القرطبي : هذا إجماع . لكن ابن رشد 
ذكر خلافا في المجنون. وذكره النووي نقلا عن 
البيان وجها ضعيفا للشافعية لأنه كالمريض 
وال هرم . قال النووي : وليس بشيء . 9 


ثالعا 5 الذكورة 1 
8 جمهور الفقهاء على أن الجزية لا تضرب 
على نساء أهل الذمة. لما سبق من الأدلة. 9) 


)١(‏ البدائع 4/ .5*.٠‏ وفتح القدير ه/ 417؟. والخراج مع 
شرحه الرتاج ,.٠١6/1‏ وكتاب السيرلمحمد بن الحسن 
ص777, والفتاوى الهندية 144/7, ومجمع الأخبر 
05١‏ , والكاني .5/4:/١‏ مختصر خليل ص7١١‏ 2 
وحاشية الخغرشي ”/ 11414 بلغة السالك ,"51/١‏ 
وروضة الطالبين 2544/٠١‏ وحاشية قليوبي 5/ 779 . 
والغاية القصوى 7/ 4057 , والأحكام السلطانية للماوردي 
ص4 ,.١14‏ ونهاية المحتاج 8/ 2854 وكفابةالأخيار 
ف مغنى المحتاج 4/ 112. والمغني // 6٠‏ 
وكشاف القناع */ 114 » المبدع /408. والإنصاف 
777/4ء وأحكام أهل الذمة لابن القيم 47/١‏ . 4 

(؟) الجامع لأحكام القران 4/ ؟١١»‏ بداية المحتهد 24٠5 /١‏ 
وروضة الطالبين ١٠/48؟ ٠‏ 

() بدائع الصنائع 4/ 57١0‏ ., وتبيين الحقائق / 778 , 
والاختيار 18/4. والهداية؟/ .١١‏ وحاشية 
ابن عابدين 4/ 1418., والخسراج لأبي يوسف ص177, 
والقوانين الفقهية ص5١؟١.‏ والمنتقى ١15/7‏ .- 


رابعا : 
5 د مجهي التقبباء عأ أن الجزية لا تؤخذ 
من عبيد أهل الذمة, وسواء كان العبد مملوكا 
لمسلم أوكافر. وقد نقل هذا الاتفاق ابن المنذر, 
وابن هبيرة وابن قدامة وابن رشد . 


لأن الجزية شرعت بدلا عن القتل في 
حقهم. وعن النصرة في حقناء والعبد محقون 
الدم بدون دفع الجزية. والعبد أيضا لا تلزمه 
النصرة, لأنه عاجز عنهاء فإذا امتنع الأصل في 
حقه امتنع البدل. فلا تجب عليه الجزية . 9) 


وذهب أحمد في رواية عنه إلى أن العبد إذا 
كان مملوكا لسيد كافر تؤخذ الجزية من سيده 
الكافرء. واستدل لذلك با روي عن عمر 


- وروضة الطالبين 707/٠١‏ ومغنى المحتاج 4/ ©4؟, 
ورحمة الأمة ؟187/5. والميزان ؟/ 189., وآحكام أهل 
الذمة لابن القيم ١/؟4,‏ وكشاف القناع 2١١9/8‏ 
والافصاح له الخراج لابق آدم ص/> 

)١(‏ تبيين الحقائق /778. الهداية 7/ 2.154 وفتح القدير 
ه/ 0 والاختيار ,.١8/4‏ والمقدمات "917/١‏ 
وحاشية الخرشي 7/ 4 15, ومنح الجليل /١‏ /51/ا. وبلغة 
السالك 2717/١‏ وحاشية الدسوقي 0 والمهزب 
مع المجمسوع 777/18 . وحاشية قليوبي 2774/4 
وكفاية الأخيار 1/ *1. والمغنى 4/ 5٠١‏ , وكشاف القناع 
لكك والأحكام السلطانية للفراء ص4 ١6‏ ., وأحكام 
أهل الذمة لابن القيم /١‏ 6ه . الافصاح لابن هبيرة 
4/1 . ورحمة الأمة للدمشقي 187/7., والميسزان 
للشعراني ؟/ ١185‏ والإجماع لابن المنذر ص وه 


-/ا/ا١‏ -ه 


فاوفوووومهوووووموويمومونوقويمققيثنء مما وم م فء م ففوفووعف ننم نونمم قرفمو قفوءنيم نم ثيه 


رضى الله عنه أنه قال: ولا تشتر وا رقيق أهل 
بعضهم بعضاء ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد 
أن أنقذه: الله منه» '(0) 
قال أحمد : أراد أن يوفر الجزية. لأن المسلم 
إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤ خذ منه. والذمى 
يؤدى: عنه وعن تملوكه خراج ايب 17 
فوجبت عليه الجزية.كالحر. 9) 
خامسا : المقدرة المالية : 
أهل الذمة المقدرة المالية» فلا تجب على الفقير 
العاجز عن العمل . 
وقد اتفق الفقهاء على أن الجزية توضع على 
الفقير المعتمل :2 وهو القادر على العمل . 
واختلفوا في الفقير غير المعتمل . 
فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والخنابلة والشافعي في.قول غير مشهور له إلى 
أن الجزية لا توضع على الفقير غير المعتمل. 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى :. #لا يكلف الله 
)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي 4/ 145. عبد الرزاق: المصنف 
1/5 
)١(‏ الإجماع لابن المنذر ص54 . والمغني 8/ .51١‏ أحكام أهل 
الذمة لابن القيم .577/١‏ وكتاب الروايتين والوجهين ‏ 
67 مكتبة المعارف بالرياض ط١ ‏ 8٠15اه‏ . 


(”) المغني 8/ ١ه‏ 
(4) المعتمل : المتكسب. 


نوحشم مقعهة قحقة قمهمة م لماق. وأماعه وأقافاء فقاهاء م مأهاهاء 6 وإههاء هم6ههم 6وم6امم م6إم6مه 66امه 6666م 


نفسا إلا وسعها#(') وجه الاستدلال من الآية 
أن الفقير العاجز عن الكسب .ليس في وسعه أن 
يدفع الجزية» ومتى كان الأمر كذلك فلا يكلف 
بها . وقد وضع عمر بن الخطاب الحزية على 
رؤ وس الرجال على الغني ثانية وأربعين درهماء 
وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهماء وعلى 
الفقير الأكتسب اث "غشر درهياء 19 

فقد فرضها عمر رضي الله عنه على طبقات 
ثلاث أدناها الفقير 9 فدل بمفهومه على 
أن الجزية لا تجب على الفقير غير المعتمل . وقد 
كان ذلك بمحضر الصحابة رضوان الله 
عليهم. ول ينكر عليه أحد, فهو إجماع : 9) 

وقالوا إن الجزية مال يجب بحلول الحول. 
فلا يلزم الفقير العاجز عن الكسب كالزكاة 
والدية. (5) 


7/85 سورة البقرة/‎ )١( 

١953/94 الستن الكبرى‎ )١( 

(3) تبيين الحقائق 2778/7 الهداية 5/ 150. فتح القدير 
ه/ :4 ؟ الاختيار 188/4. الفتاوى المندية 7/ 71415. 
حاشيسة ابن عابدين 19417/4. مجمع الأغسر .717/١‏ 
الخسراج لأبي يوسب ص1717. القوانين الفقهية ص ه17 . 
الكاني /١‏ 4074 . حاشية الخرشي 7/ 146 . منح الجليل 
١/اه/ء‏ بلغة السالك .751//١‏ المغنى 48/ 509. المبدع 
١4 /‏ ؛. الانصاف 574/4. كشاف القناع / .171١‏ 
مغنى ذوى الأنهسام عن الكتب الكشيرة في الأحكسام 
ص؛ 2.٠١‏ أحكام أهل الذمة .48/١‏ مغنى المحتاج 


16 
(4) المغني 5094/8. والمبسوط 00/4/٠١‏ وفتح القدير 
ه/. 


خا 


ا 00000 


وأن العاجز عن الآداء معذور شرعا فيا هو 
حق العباد. لقوله تعالى: #وإن كان ذوعسرة 
فنظرة إلى ميسرة4”'© ففي الجزية أولى . 

وذهب الشافعية وأبوثور إلى أن الجزية 
توضع على الفقير غير المعتمل» كما توضع على 
الفقير المعتمل. إلا أن غير المعتمل تكون دينا 
في ذمته حتى يوسرء فإذا أيسر طولب بم| عليه من 
جزية. واستدلوا بعموم قوله تعالى : حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون 4(" وعموم 
حديث معاذ السابق : «أمره أن يأخذ من كل 
حالم دينارا» .29 

ولأن الجزية بدل عن القتل». والسكنى في دار 


الإسلام. فلم يفارق المعذور فيها غيره. فتؤخذ 


:من الفقير كما تؤخذ هن الغني . 9) 
سادسسا : ألا يكون من الرهبان المنقطعين 
للعبادة في الصوامع : 


١‏ اتفق الفقهاء على أن الرهبان المخالطين 
للناس. والمشاركين لهم في الرأي والمشورة 


58.٠١ سورة البقرة/‎ )١1( 

(؟) سورة التوبة/ 9؟ 

(م) حديث : د بعثنى رسول الله ييْ إلى اليمن وأمرني أن اخذ 
من كل حالم دينارا؛. سبق تخريجه ف/ » 

(:) روضة الطالبين 807/٠١‏ المهذب مع المجموع 
»0 الأحكام السلطانية ص48١.‏ مغني المحتاج 
14 نباية المحتاج 8/ 86. رحمة الأمة ؟7/ 2١8٠‏ 


الميزان للشعراني ؟/ 186 . 


وعم موويويءيقعيءي ب ننوووو مولام ين وفعققيويوةء ونم ممه مو لومميءء عو مدر ورور فموميرنوعنويييية 


والمكايد الحربية والفكرية تؤخذ منهم الجزية. 
وهم أولى بها من عوامهم . فإنهم رؤ وس الكفر, 
وهم بمنزلة علمائهم . 

واختلفوا في أخذ الجزية من الرهبان الذين 
انقطعوا للعبادة في الصوامع . ول يخالطوا الناس 
لمعايشهم ومساكهم. 


فذهب أبوحنيفة في رواية القدوري. 
ومالك,. وأحمد في رواية» والشافعي في أحد 
قوليه إلى أن الجزية لا تفرض عليهم . وسواء 
كانوا قادرين على العمل أم غير قادرين. لأن 
الرهبان لا يقتلون ولا يتعرض لهم, لما جاء في 
وصية أبي بكر الصديق ليزيد بن أبي سفيان 
حين وجهه إلى الشام : «لا تقتل صبيا ولا امرأة 
وستمرون على أقوام في الصوامع احتبسوا 
أنفسهم فيهاء فدعهم حتى يميتهم الله على 
ضلالتهم. وستجدون أقواما فحصواعن 
أوساط رؤوسهم فاضرب مافحصوا عنه 
بالسيف». 

فإذا كان الراهب لا يقل فهو محقون الدم 
بدون عقد الذمة, والجزية إنما وجبت لحقن 
الدم. فلم تجب عليه, ىا لا تجب على الصبي 
والمرأة. ولأن الراهب من حملة الفقراء. لأنه إنها 
تيك له من الال النسي 3 


)١(‏ تبيين الحقائق +/ 277 البدائع 4/ 4771 . فتح القدير 


6 . حاشية ابن عابدين 2144/4 - 


- ١!8 


اواو وو واوإة عاةاواه افع ولمعاة لاقع و#معاها وو هإواوة قا هه وهاه اه لوعت واوزههةاه 66 اعاة ووروزة 


ولعب أب خية ل رواية للها عبد عسد ين 
الحسن. وهوقول أبي يوسف وأحمد في رواية 
إلى أن الجزية توضع على الرهبان إذا كانوا 
قادرين على العمل . قال أبويوسف: 
«المترهبون الذين في الديارات إذا كان لهم يسار 
أخذ منهم . وإن كانوا إنما هم مساكين يتصدق 
عليهيم اهل اليسارميم يذ خد منهم + وتذلك 
أهل الصوامع إن كان لهم غنى ويسار. وإن 
كانوا قد صيّر وا ماكان طم لمن ينفقه على 
الديارات, ومن فيها من المترهبين والقوام 
أحذت الجزية منهم) . 

وقد استدل من قيد أخذ الجزية من الرهبان 
بالقدرة على العمل بأمرين : 

الأول أن المعتمل إذا ترك العمل تو خذ منه 
الجزية.» فكذلك الراهب القادر على العمل . 

والثاني : أن الأرض الخراجية الصالحة 
للزراعة لا يسقط عنها الخراج بتعطيل المالك لا 
عن الزراعة. فكذلك الراهب القادر على 
العمل لا تسقط عنه الجزية إذا ترك العمل . 

هذا بالاضافة إلى الأدلة التي استدل بها 


ح اللباب 4 مجمع الأنبر .51/1/١‏ بداية المجتهد 
0 حاشيةالدسوقي ٠١١/75‏ . الكانفي لابن 
ععجدالبر ٠ 14/١‏ المنتقى ؟7/ 1١/١‏ مواهب ب الجليل 
81 0. حاشيةالخرشي #/115. مغني مغن المحتساج 
14 المغنى 8/ .5٠١‏ كشاف القناع #/ .١١١‏ 
المبدع 7/ 4٠١‏ . الاختيارات جمع البعلي ص 7١94‏ 


أصحاب المذهب الأول على عدم أخذ ره ية 
من الراهب. فقد استدل مها أصحاب هذا 
المذهب. وحملوها على الراهب غير المعتمل 
الذي يعيش على صدقات الموسرين . (') 
وذهب الشافعي في القول المعمول به عند 
الشافعية وأبوثورإلى أن الجزية تجب على 
الرهبان الذين ينقطعون للعبادة في الأديرة 
والصوامع . سواء أكانوا موسرين أوغير 
موسرين, قادرين على العمل أم غير قادرين . 
واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى : #حتى 


يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 274 فهو 


يشمل الرهبان القادرين على العمل وغير 
القادرين. الموسرين وغير الموسرين. وبعموم 
الأحاديث القاضية بأخذ الجزية من كل بالغ 
كتحديك مناذ السابق + «أمره أن يذ من كل 
حالم دينارا». وحديث عمرالسابق: 
«ولا يضربدها إلا على من جرت عليه 
الموسى». وبما روى أبو عبيد وغيره عن عمر بن 
عبدالعزيز: «أنه فرض على رهبان الديارات 
على كل راهب دينارين» . 


)١(‏ تبيين الحقائق */8/ا؟. اللهداية .15١/5‏ فتح القدير 
ه/ 4 دون بدائع الصنائع 4/ 4١‏ . الخراج لأبي 
يوسف ص1717 . الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج - 
٠١١-57‏ . الإرشاد ببغداد ‏ 1417م . والجوهرة النيرة 
؟/١اه*‏ الاختيار .١8/4‏ 

(؟) سورة التوبة/ ١9‏ 


عؤلاا يب 


مموهيوووووووووءةونموممفن نعم ةرون مم مي ممم و يمو م ورور ممم مم ممم ممم 


وأما المعقول فمن وجهين : 

الأول : أن الجزية عوض عن حقن الدم. 
والراهب غير محقون الدم» فتجب عليه الجزية 
لحقن الدم . 

والثاني : أن الجزية عوض عن سكنى دار 
. الإاسلام, والراهب كغيره في الانتفاع بالدار, 
فلا تسقط عنه الجزية . 9) 


سابعا : السلامة من العاهات المزمنة : 
5 -إذا أصيب المطالب بالجزية بعاهة مزمنة, 
كالمرض . أو العمى , أو الكبر المقعد عن العمل 
والقتال» فهل تؤخذ منه الجزية أم لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك : 

فظاهر الرواية عند الحتفية ومذهب أحمدى 

والشافعي في أحد قوليه: إن الجزية لا تو خذ من 
هؤلاء ولوكانوا موسرين. واستدلوا بقوله 
تعالى : #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخريج9؟) 

ففحوى الآية يدل على أن الجزية تؤخذ ممن 
كان منهم من أهل القتال. لاستحالة الخطاب 
بالأمر بقتال من ليس من أهل القتال, إذ القتال 


)١(‏ روضة الطالبين ١٠/07لء‏ غباية المحتاج 4/ 80, الأم 
4 ا المهذب مع المجموع 7737/14 , مغن المحتاج 
4 » نباية المحتاج 8/ 85 . والأموال لأبي عبيد 
صرهمه . والأموال لابن زنجويه ١١17/١‏ 

(7) سورة التوبة / 18 


ومعفو و وممو مفو وفمهو ومو ميو ع مموهو معمةمقفه قوواء واقة ا ممواوهة قماورء ومفواوووءث م ثممه. 


لا يكون إلا بين اثنين» ومن يمكنه أداؤه من 
اللعمتر شن ولذلك لا تؤخذ الجزية من لم يكن 
من أهل القتال: كالأعمى والزمن والمفلوج 
والشيخ الكبير الفاني: سواء أكان موسرا أم غير 
موسر. ولأن الجزية تؤخذ ممن أبيح قتله من 
الحربيين» وهؤ لاء لا يقتلون. 7) 

وذهب المالكية وأبو يرسق من ألكشية إلى أن 
الجزية تؤخحذ من الزمنى والعميان والشيوخ 
الكبار إذا كان لهم مال. 27 واستدلوا لذلك بأن 
هؤلاء المصابين بالعاهات المزمنة أهل للقتال» 
إذ أنهم يقتلون إذا كانوا ذوي رأي في الحرب 
والقتال. فتجب عليهم الجزية» ى) تجب على 
غيرهم. 


ولأن الجزية تجب على الفقير المعتمل» 
ووجود المال عند هؤ لاء المصابين أكثر من القدرة 


على العمل. فتجب عليهم الجزية إذا كانوا 


(١)البدائع‏ 71/4 4. فتحالقديره/ 19 حاشية 
ابن عابدين .701١/4‏ مجمع الأنهبر ,5171١/١‏ الاختيار 
* أحكام أهل الذمة لابن القيم /١‏ 49 كشاف . 
القناع ‏ / 1١٠١‏ . الإنصاف 577/4. مغنى المحتساج 
2”/5.,. وأحكام القران للخصاص "/ 55. 

(؟) الكاني لابن عبد البر 41/4/1١‏ . حاشية الزرقاني على 
مختصر خليل 141/7, الشرح الكبير على هامش حاشية 
الدسوقي 001 منح الجليل 5.١‏ بلغة السالك 
01 الراج لأبي يوسف ص177. الهداية 
7 ٠”1ء‏ فتح القدير ه/ 747. الاختيار 178/4 


-1١81١ 


جزية 7ع 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ال ا ع ا لل ل ل ا ا ا ل ع ا 


موسرينء ولا تجب عليهم إذا كانوا 
9 
زبدل على ذلك ماقي كتاب الصلح بين 


خالبد بن الوليد رضي الله عنه وأهل الحيرة : 


«وجعلت لهم أيما شيخ : ضعف عن العمل» أو 


أصابته افة من الآفات. أوكان غنيا فافتقر وصار 
أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته. وعيل 
من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار ال هجرة 
ودار الإسلام. فإن خرجوا إلى غير دار ال هجرة 
ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على 
عيالهم ان 


. ومذهب أبي ثورأن الجزية تؤخذ من 
المصابين الماع اك المزمنة. ولولم يكونوا 
موسرين . واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى : 
#إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 7#" 
فهويشمل الزمنى والعميان والشنيوخ الكبار. 

وبعموم الأحاديث القاضية بأخذ الجزية من كل 
حالم » كحديث معاذ السابق . الذي أمره فيه أن 
يأخذ من كل حالم ديناراء وحديث عمربن 
الخطاب السابق : «ولا يضربرها إلا على من 


1514-1١57 /١ الاختيار 178/5 . الأموال لابن زنجويه‎ )١( 

)١(‏ الخراج لأبي يوسف .١144‏ والأموال لأبي عبيد 45/١‏ ط 
حجازي. 

(*) سورة التوبة/ 19 


26 
جرت عليه لوي واستدلوا من للعقول بأن 
الجزية عوض عن حقن الدم. وهؤ لاء كغيرهم 
في الانتفاع بحقن الدم. فلا تسقط عنهم الجزية 
بتلك الإصابات. وأن الجزية عوض عن سكنى 
دار الإاسلام. وهؤلاء كغيرهمفي الانتفاع 
بالدارء فلا تسقط عنهم الجزية؛ كما أن الأجرة 

لا تسقط عن أصحاب الأعذار. ) 


ضبط أسماء أهل الذمة وصفاتهم في ديوان : 


4 يستوني العامل الجزية من أهل الذمة وفق 
ديوان يشتمل على أسمائهم وصفاتهم وأحوالهم 
وما يجب على كل واحد منهم . قال الشيرازي 
في الملمذب : «ويثبت الإمام عدد أهل الذمة 
وأسماءهم. ويحليهم بالصفات التي لا تتغير 
بالأيام فيقول : طويل. أوقصير. أوربعة, 
وأبيض » أو أسود. أو امسن أوأشقرء وأدعج 
العينين. أومقرون الحاجبين. أوأقنى الأنف. 
ويكتب مايؤ خذ من كل واحد منهم . ويجعل 
على كل طائفة عريفاء ليجمعهم عند أخذ 
الجزية. ويكتب من يدخل معهم في الجزية 
بالبلوغ » ومن يخرج منهم بالموت . (") 


)١(‏ الأم 4/ 9/؟. روضة الطالبين ,8017/٠١‏ المهذب مع 
المجموع 2.77/4 نباية المحتاج 4/ 6 مغني المحتاج 
1/5ظ2»>, 

(؟) المهذب مع المجموع 15/1١4‏ كشاف القناع */ ١١6‏ 


-1895ا سه 


ووو وأو ووو ووو ففمع فوو فعاو ممنومعه عيعة مروف وفوو وعاو و وواعو ولاو و وواة و رفوو و٠‏ 


متدار اللوية : 
5 اختلف الفقهاء في مقدار الجزية : 

فذهب الحنفية إلى أن الجزية على ضربين : 
جزية توضع بالتراضي والصلح. وجزية يبتدىء 
الآمام وضعها على الكفار إذا فتح بلادهم 
عنوة: 

فالضرب الأول: الجزية الصلحية ليس لما 
دسي ١‏ قات سسب مايقع عليه الاتفاق 
بين الإمام وأهل الذمة. 9) 

' واستدلوا لذلك باختلاف مقادير الجزية 
الصلحية من مجموعة إلى مجموعة أخرى . 

فقد صالح النبي يِل أهل نجران على ألفي 
حلة: التصيف فى صفي: والبقية فى وجب 
يؤدونها إلى المسلمين. 

وأمر معاذا أن يأخذ من أهل اليمن من كل 
حالم ديناراء وعدله من المعافر. 

وصائج العررفي الله عنه بي تغلب على 

ضعف زكاة المسلمين. روى البيهقي 
بن النعمان التغلبي في حديث طويل - 
أن عمر رضي الله عنهلا صالحهم يعني 
نصارى بني تغلب على تضعيف الصدقة 
قالوا: نحن عرب لا نؤدي مايؤدي العجم. 


أن يؤدوا ضعف 
0 عبادة ب 


)١(‏ فتح القدير 5ه/188. تبيين الحقائق 7/ 70775 الطداية 
1ه .2 الاختيار ؟/ /ا17. بدائع الصتائع 1*1 . 


واو اورم و هه و مااط اقم مهاه واهده فرج والوارف ع فاته ره وتم ع به فاوودةا و ويه واوعاه واه 6)6موة:6:ه6:66666:ةرمةا:ه 


لجان حت اق ياغت إل بعشك عن بط 
يعنون الصدقة ‏ فقال عمر رضي الله عنه : لاء 
هذه فرض المسلمين . قالوا: فزد ماشئت بهذا 
الامسيء لا بامهم الكزيةه قعل لتاقن عي 
وهم على أن تضعف عليهم الصدقة. وفي 
بعض طرقه: «سموها ما شئتم» . () 


والضرب الثاني : الجزية العنوية وهي مقدرة 
الأقل والأكثر: فيضع على الغني ثيانية وأربعين 
درهماء وعلى المتوسط أربعة وعشرين., وعلى 
الفقير المعتمل اثني عشر درهما. واستدلوا لذلك 
بأن عمسربن الخطاب وضع في الجزية على 
رؤ وس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهماء 
وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهماء وعلى 
الفقير اثنى عشر درهها. 9) 


قال الحنفية: «ونصب المقادير بالرأي لا 
يكون,. فعرفنا أن عمراعتمد السماع من 
النبي كله فأخذنا به)” وقد فعل عمرذلك 
بمحضر من الصحابة . 

واستذلوا بقياس الجزية على خراج الأرض» 


)١(‏ نصب الراية 17/17 السئن الكبرى 715/9, الخراج 
لأبي يوسف ص١17.‏ والأموال لأبي عبيد ص0١‏ 4. 
والأموال لابن زنجويه ١1/١‏ . 

(؟) نصب الرايسة "/ /4417. الأمسوال لأبي عبيد ص55. 
الأموال لابن زنجويه ,.1١ /١‏ والسنن الكبرى ١45/4‏ 

(") المبسوط 0٠‏ البدائع 477/9 


1898 سه 


لمومووعومووعونر بر بعر فرعم توعور من روم يراه ممنفبمنم ف فقوم مفو مم فم بوم ممم متم مييية 


فقد جعل الخراج على مقدار الطاقة. واختلف 
بحسب اختلاف الأرض وطاقتها الإنتاجية 
فوجب أن تكون الجزية على قدر الطاقة 
والإمكان, فتختلف بحسب طاقة الشخص 
وإمكاناته المالية . 

وبأن الجزية إنم| وجبت عوضا عن النصرة 
للمسلمين. والنصرة من المسلمين تتفاوت. 
فالفقير ينصر دار الاسلام راجلاء ومتوسط 
الحال ينصرها راجلا وراكباء والموسر ينصرها 
بالركوب بنفسه وإركاب غيره. فوجب أن تكون 


الجزية غلى قدر طاقة الشخص وإمكاناته 


نثالية 20 
©؛ ‏ واختلف الحنفية في المراد بالغني والمتوسط 
والفقير على خمسة أقوال: 


الأول : ما قاله بعضهم : من لم يملك نصابا . 


نجب في مثله الزكاة على المسلمين. وهومائتا 
درهم فهوفقير. ومن ملك مائتي درهم فهومن 
الأواسط. ومن ملك أربعة الاف درهم 
فصاعداء فهومن الأغنياء. لما روي عن علي 
رضي الله عنه وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم| 
أنه قالا: أربعة الاف فا دونها نفقة. ومافوق 
ذلك كنز. 

والثاني : ما قاله الكرخي : من لم يملك نصابا 
فهوفقير ومن ملك مائتي درهم إلى أقل من 
)١(‏ العناية على الهداية ه/ ٠74؟.‏ أحكام القران للجصاص 

*/ لاو فتح بالقدير 594٠/8‏ . 


وموءمققهووةء ومووفوووعيووءو مام وووووووووو وو رود ووو وو ووووةوءووومءو و55 ١‏ 


عشرة الاف فهومن الأوساط. ومن ملك زيادة 
على عشرة الاف فهومن الأغنياء . 

والثالث : ماقاله بشربن غياث : من كان يملك 
قوكه وقنوت عبالهنوؤياذة فهو موصر:ه وإن بذك 
بلا فضل فهوالوسط. ومن لم يكن له قدر 
الكفاية فهو الفقير المعتمل أو المكتسب. 
والرابع : ماقاله أبويوسف في كتاب الخراج : 
«الموسر»: مثل الصير في. والبزاز. وصاحب 
الضيعة. والتاجر. والمعالج. والطبيب». وكل 
من كان منهم بيده صناعة وتجارة يحترف بها 
فيو خذ من أهل كل صناعة وتجارة على قدر 
صناعتهم وتجارتهم ثانية وأربعون درهما من 
الموسرء وأربعة وعشرون درهما من الوسط من 
احتملت صناعته ثيانية وأربعين أخذ منه ذلك 
ومن اععملت أربعة وعقرين حرقنا اذ ذلك 
منهء واثنا عشر درهما على العامل بيده : مثل 
الخياط والصباغ والإسكاف والخراز ومن 
أشبههي . (') 

والخامس : ما قاله أبوجعفر الطحاوي : إنه ينظر 
إلى عادة كل بلد في ذلك فصاحب خسنين ألفا 
ببلخ يعد من المكثرين. وفي البصرة لا يعد 
مكثرا. فهويعتبر في كل بلدة عرفها. فمن عده 
الناس في بلدهم فقيراً. أووسطاًء أوغنياً فهو 
كذتك» ومذاعو الشارعند الحقية: قال 


)١(‏ بدائع الصنائع 4777/4 . فتح القدير ©/ 7941, الخراج 


لأبي يوسف ص77١‏ - ١754‏ 


ه-1١85‎ 


الموصلى :. «والمختار أن ينظر في كل بلد إلى حال 
أغله .وما بتر ونه ذلك فإن غاعة البلا في 
ذلك مختلفة» 9) 
5 - وذهب المالكية إلى أن الجزية ضربان: 
صلحية, وعنوية : 

فالضرب الأول: الجزية الصلحية: وهي 
التي عقدت مع الذين منعوا أنفسهم وأموالهم 
وبلادهم من أن يستولي عليها المسلمون 
بالقتال. وهي تتقدر بحسب مايتفق عليه 
الطرفان. ولا حد لأقلها ولا أكثرها عند بعض 
المالكية. واستظهر ابن رشد أن الصلحي إن 
بذل القدر الذي على العنوي أنه يلزم الإمام أن 
يقبله منه. ويحرم على الإامام أن يقاتله. 
واستدلوا بأدلة الحنفية السابقة . 


والضرب الثاني : الجزية العنوية : وهي التي 
تفرض على أهل البلاد المفتوحة عنوة» وتقدر 
بأربعة دنانير على أهل الذهب. وأربعين درهما 
على آغل التهكء بلازيا ولا نتضات _ وتجو 
هذا رواية عن أحمد فيها أنها على الغني ثانية 
وأربعون درهما وعلى الوسط أربعة وعشرون. 
وعلى الفقير اثنا عشرء وهذه اختيار الخرقي . 
ويرجع إلى العرف من الغنى والفقر. 

وقد استدلوا لذلك با روى الإمام مالك عن 


)١(‏ فتح القدير ه/ .١‏ الاختيار 1//4. وحاشية ابن 
عابدين 4//ا191. 


وإواعاة لزه هاعر هبه هاه هبو أة هاه هده اما عاو و اعازم وف 6 هزه 6516و 8866168666668 6م66 


نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر ضرب الجزية 
على أهل الذهب أربعة دنانير. وعلى أهل 
الورق أربعين درهماء ومع ذلك أرزاق 
المسلمين. وضيافة ثلاثة أيام . قال الباجي المراه 
بأرزاق المسلمين أقوات من عندهم من أجناد 
المسلمين, والمراد بالضيافة ضيافة المجتازمن 
المسلمين على أهل الذمة . 

وهو يقتضي أنه قدرها مبذا المقدار وذلك لما 
راه من الاجتهاد والنظر للمسلمين واحتمال 
أحوال أهل الججبزية 2١.‏ وأما أرزاق المسلمين 
والضيافة, فقد قال مالك: «أرى أن توضع 
عنهم اليوم الضيافة والأرزاق, لما حدث عليهم 
من الجور». وذلك سدا للذريعة., ونقل 
الدسوقي عن الباجي وأقره أنه إن انتفى الظلم 
فلا تسقط . 9) 
4 - وذهب الشافعية وهورواية يعقوب بن 
بختان عن أحمد إلى أن أقل الجزية دينارذهبي 
خالص, ولاحدٌ لأكثرهاء فلا يجوز للامام 
التراضي مع أهل الذمة على أقل من دينارفي 
خالة القوةء وتجوزالنزيافة على الدينارء' بل 
تستحب المياكسة في الزيادة: بأن يطلب منهم 


.غ14٠‎ 4/١ القوانين الفقهية ص1!5. بداية المجتهد‎ )١( 
.١1468 /7 حاشية الخرشي‎ 946/١ المقدمات لابن رشد‎ 
الموطأ‎ .70١١ /7 حاشية الدسوقي‎ 7517/١ بلغة السالك‎ 
. 179/7 /7 والمنتقى‎ ,.7554 /١ مع تنوير الحوالك‎ 

(1) حاشية الدسوقي 7/ > .7١‏ بلغة السالك .537//١‏ 


ه-1١88‎ 


جزية لا - مع 


ا ل 000 


أكثر من دينار إن ظن إجابتهم إليهاء أما إذا علم 
أوظن أنهم لا يجيبونه إلى تلك الزيادة. فلا 
معنى للمماكسة . وفي حالة الضعف يجوز للامام 
التراضي مع أهل الذمة على أقل من الدينار. 

واستدلوا لذلك بحديث معاذ السابق : «أمره 
أن يأخذ من كل حالم دينارا أوعدله من المعافر» . 

فالحديث يدل على تقدير الجزية بالدينار من 
الذهب على كل حالم. وظاهر إطلاقه سواء 
أكان غنيا أم متوسطا أم فقيرا. 

وقد أخذها النبي يَكِةِ من أهل «أيلة). حيث 
قدم يوحنه بن رؤ بة على رسول الله كَِِ في 
تبوك. وصالحه على كل حالم بأرضه في السنة 
ديناراء واشترط عليهم قرى من مر بهم من 
اسلو 

وقد أخذ رسول الله يك من أهل نجران 

قال الشافعي : سمعت بعض أهل العلم 
من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران 
يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد دينار. )١‏ 


وروى الشافعي عن إبراهيم بن محمدعن . 


أبي الحويرث «أن النبي يَكةِ ضرب على نصراني 


)١(‏ روضة الطالبين "١١/٠١‏ الغاية القصوى ؟//اه4. 
حاشية قليوبي 5/ *73, نباية المحتاج 4/ امداق مغيى 
المحتاج 48/4 ؟. الأحكام السلطانية ص454١.‏ المهذب 
مع المجموع 5١1١/18‏ . حاشية البجيرمي 4/ 17177. سبل 
السلام 34/4 الأم 4:/ ١0/9‏ . 


ا 00ل لل لل ل ل ينا 


بمكة. يقال له «موهب» دينارا كل سنة» 
واستدلوا لجواز عقدها مع أهل الذمة على أقل 
من دينار في حالة الضعف بأن من القواعد 
المقررة شزعا: «إن تصرف الأمام على الرعية 
منوط بالمصلحة)» فإذا كان في عقد الذمة على 
أقل من دينار مصلحة ظاهرة وجب المصير 
إليه 0) 
8 - وني رواية عن الإمام أحمد ‏ نقلها عنه 
الأثرم : أن المرجع في الجزية إلى الإمام. فله 
أن يزيد وينقص على قدرطاقة أهل الذمة. 
وعلى مايراه. وهذا هوالمذهب كام قال المرداوي 
في الانصاف. وقال الخلال: العمل في قول أبي 
عبدالله على مارواه الجماعة بأنه لا بأس للامام 
أن يزيد في ذلك وينقص على مارواه أصحابه 
عنه في عشرة مواضع . فاستقر قوله على ذلك . 

وهذا قول الشوري وأبي عبيد. واستدلوا 
لذلك بقوله تعالى : «#حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون# . 9) 

فلفظ الجزية في الآية مطلق غير مقيد بقليل 
)١(‏ الأم 4/ 174 . السئن الكبرى 4/ 146 . الخراج لابن آدم 

ص#/ء المتثور في القواعد .٠9 /١‏ 

وحديث : ١‏ أن النبي يكِةِ ضرب على نصراني بمكة 
يقال. . . ». أخرجه البيهقي (4/ ١40‏ ط دار المعرفة) من 
طريق أبي الحويرث معاوية بن عبدالرخمن وهو صدوق 


سيء الحفظ (التقريب ص١6‏ ط دار الرشيد) وقد 
ل 


(1) سورة التوبة/ 79 


كماب 


#قعف وم ع عع ووم او رونو نقووورنممة نون نننمعمن نون لمم متلء. 


الإمام لما كان ولي أمر المسلمين جاز له أن يعقد 
مع أهل الذمة عقدا على الجزية با يحقق 
مصلحة المسلمين, لأن تصرف الإمام على 
الرعية منوط بالمصلحة . 

ولأن النبى كله :«أمر معاذا أن يأخذ من كل 
حا ديتارا» وضالح أهل نجران على ألفي حلة 
النصف في صفر والباقي في رجب . 

وجعل عمر بن الخطاب الجزية على ثلاث 
طبقات على الغني ثانية وأربعين درهماء وعلى 


المتوسط أربعة وعشرين درهماء وعلى الفقير 70 


اثنى عشر درهماء وصالح بني تغلب على ضعف 
ما على المسلمين من الزكاة . 

فهذا الاختلاف يدل على أنها إلى رأى 
الإمام, لولا ذلك لكانت على قدر واحد في 
جميع هذه المواضع وم يجزآن تختلف . ويؤيد 
ذلك ماروى البخاري عن ابن عيينة عن أبي 
نجيح قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام 
عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن عليهم دينار؟ 
قال: جعل ذلك من أجل اليسار: )١(‏ 

ولأن المال المأخوذ على الأمان ضربان : هدنة 
وجزية. فلا كان المأخوذ هدنة إلى اجتهاد 
الحاكم . فكذلك المأخوذ جزية . 


.517/4 صحيح البخاري‎ )١( 


ممووننولوممممل فول لممو وول لفقو فوؤاوء وقوووووهفوووءمووووثووووووووووثووووةهه 


ولأن الجزية عوض. فلم تتقدر بمقدار واحد 
ف جميع المواضع كالأجرة. 27 
استيفاء الجزية : 
وقت استيفاء الجزية : 


4 اتفق الفقهاء على أن الجزية لا تؤخذ من 


الذمى إلا مرة واحدة في السنة ولا تتكرر. 
والسمة العجنيرة شرعااعي النبنة القمريةغ لأنها 
هي المرادة شرعا عند الإطلاق, أما إذا عين 
الإمام كونها شمسية أو قمرية فيجب اتباع 


ماعينه . 


وقت وجوب الحزية : 

٠ه‏ اتفق الفقهاء على أن وقت وجوب الالتزام 
با مجزية عقب عقد الذمةمباشرة: إلا أن 
الشافعية قالوا: نجب بالعقد وجوبا غير مستقر 
وتستقر بانقضاء الزمن كالأجرة» فكلما مضت 
مدة من احول استقر قسطها من جزية الحول, ' 
حنى تستقرجزية الحول كله بانقضائه لأن 
المزية عو عن بتع دن المدم جب 
بالعقد وجوبا غير مستقر, وتستقر بمضي المدة 
شيكا فشيعا كالاجرة: 9) 


)١(‏ المغنى 507/4 . كاف القناع */ ,171١‏ أحكام أهل 
الذمة لابن القيم /١‏ 77 . المبدع 41١/7‏ المذهب الأحمد 
ص ,7١١‏ الإنصاف 7717/4 كتاب الروايتين والوجهين 
85* الأموال لأبي عبيد ص/اه . 

(؟) البدائع 4/ .47*٠‏ القوانين الفقهية صه176. جواهر 
الإكليل 2755/١‏ نهاية المحتاج ١7/8‏ المغني / 5٠٠‏ 


لاما -ه 


ا حل 000 


١‏ - واختلف الفقهاء في وقت وجوب أداء 
الجزية : 

فذهب حمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن وقت وجوب الأداء آخر 
الحول. 27 واستدلوا لذلك بها وقع من النبي كد 
في الجزية» فقد ضربها على أهل الذمة والمجوس 
بعد نزول آية الجزية. ول يطالبهم بأدائها في 
الحال, بل كان يبعث رسله وسعاته في اخر 
ا حول لحبايتها . 


روى البخاري عن عمروبن عوف 
الأنصاري أن رسول الله يل بعث أبا عبيدة بن 
الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان 
رسول الله يَكِ هوصالح أهل البحرين وأمر 
عليهم العلاء بن الحضرمي . ”") 

وتتدل سيرة الخلفاء والأمراء بعد الني كل 
على أنهم كانوا يبعثون الجحباة في اخر العام لجباية 


(1) بداية المجتهد 405/١‏ المقدمات لابن رشد 181/١‏ 
المنتقى 11/5/17 . حاشية الخرشي */ 148ء منح الجليل 
20000 اللهذب مع المجموع 718/18 رحمة الأمة 
1ه الميزان 7/ ١186‏ , الافصاح 554/١‏ . المغني 
50/4 ., الدع 4٠١/8‏ المذهبالأحمدص١٠5.‏ 
أحكام أهل الذمة لابن القيم /١‏ 78, كشاف القناع 
8/ 171. الانصاف 9/4؟1؟. 

. حديث : « بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين‎ )١( 
أخرجه البخاري (1/ 791 - 768 ط السلفية) من حديث‎ 
عمر بن عوف.‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل الل ا ل ل ل لا 


الجزية. بعك غترية الات رش أل عند 


أباهريرة إلى البحرين» فقدم بهال كثير.”") 


ولأن الجزية حق مالي يتكرر بتكرر الحول؛ 
فوجب بآخره كالزكاة . 

ولأن الجزية تؤخذ جزاء على تأمينهم 
وإقرارهم على دينهم. فلا تجوز المطالبة بها إلا 
بعد أن يتحقق لهم ذلك في طول السنة . 

ولأن الجزية عوض عن سكنى الدار فوجب 
أن تؤخذ بعد استيفاء المنفعة وانقضاء المدة . 9) 


وذهب الحنفية إلى أن وقت وجوب الأداء في 
أول السنة. فتجب وجوبا موسعا كالصلاة» 
وللامام المطالبة بها بعد عقد الذمة. 9» 

واستدلوا لذلك بقوله تعالى : #حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» . 9) 

فجعل إعطاء الجزية غاية لرفع القتال عنهم . 
لأن غاية هذا جقيقة اللقظ. والمفهوم من 
ظاهره. ألا ترى 5" قوله : #ولا تقربوهن حتى 
يطهرن 74 وقد حظر إباحة قربهن إلا بعد وجود 


ه٠‎ /7 الأموال لابن زنجويه‎ 78١ الأموال لأبي عبيد‎ )١( 
. وإسناد ابن زنجويه صحيح‎ 

,8847/١ المنتقى 7/ 1757, المقدمات‎ . 5٠ المغني 8/ ؛‎ )١( 
. 7١9/١8 المهذب مع المجموع‎ 

(7) فتح القدير ه/ 1944. البدائع 71/4 , الفتاوى الهندية 
7/ 44. حاشية ابن عابدين 145/4., مجمع الأنبر 
0١‏ الإختيار 4//ا*1 . 

(4) سورة التوبة/ 4؟ 

(0) سورة البقرة/ ١1؟؟‏ 


-1١88خ‎ 


جزية 7ه ماه 


ل ا ا ا ا ل ا ا 0 


لبرتزيه ركذلك لمفهوم من قول القائل لا تعط 


دخوله. فثبت بذلك أن الآية موجبة لقتال أهل 
الكتاب مزيلة ذلك عنهم بإعطاء الجزية وهذا 
يدل على أن الجزية وجبت بعقد الذمة . 00 


ولقول النغمان بن مقرن: «أمرنا نبينا 
رسول ربنا يِه أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله 
وحده أوتؤدوا الجزية)'”'2 فوقت وجوب أداء 
الجزية عقب العقد مباشرة. 


ولأن الجزية وجبت بدلا عن القتل في 
حقهم. فتجب في الحال كالواجب بالصلح عن 
دم العمد. ولأن المعوض قد سلم لهم. فوجب 
أن يستحق العوض عليهم كالثمن . 


ولأن الجزية وجبت بدلا من النصرة في 
حقناء وهي لا تتحقق في الماضي . وإنم| تتحقق 
في المستقبل., لأن نصرة الماضي يستغنى عنها 
بانتقضائه. فإذا تعذر إيجاب الجزية بعد الحول 
تجهب في أوله. 9) 


تعجيل الجسزية : 
- المقصود بتعجيل الجزية: استيفاؤ ها من 


)١(‏ أحكام القران للجصاص ”/ ا 

(؟) سبق تخريج الحديث. فقرة/ ١٠١‏ 

(*) الاختيار 1537/4 . فتح القدير 14/0 العناية على 
الهداية على هامش فتح القدير ه/ 594 . 


وفووةه وفهوووة ووهوةوءوة م وو ةوه ووموة ووم هوم م وو اموه2وووووفوقعة6وومودوموموقددقءوةةةةه6 


وجبت عليه قبل وقت وجوبها بسنة أوسنتين أو 


أكثر فهل يجوز للإمام أن يستعجل أخذ الجزية 
الع يور لتقن من الحنفية والمالكية 


والشافعية في وجه. إلى جواز تعجيلها لسنة أو 
سنتين أو أكثر برضا أهل الذمة. ويجوز اشتراط 
تعجيلها وذلك لأنها كالخراج. ولأنها عوض عن 
حقن دمائهم فأشبهت الأجرة. ‏ - 

وذهب الحنابلة والشافعية في وجه إلى عدم 
جواز اشتراط تعجيلهاء ويجوز تعجيلها برضا 
أهل الذمة. واستدلوا بقياس الجزية على 
الزكاة. فلا يجوز للامام أن يستسلف الزكاة إلا 
برضارب المال. بل الجزية أولى بالمنع, لأنها 
بالاسلام والموت أثناء السنة وتتداخل بالاجتماع 


عند أبى حدقة + 2 


تأخير الجزية : 


“اه_إذا تأخر الذمي عن أداء الجزية وقنها 


المحدد فإما أن يكون موسراء وإما أن يكون 
فعسرا. ْ 
)١(‏ الاختيار .١1784/4‏ مواهب الجليل ”/787. روضة 


الطالبين /٠١‏ ال المبدع */4115. الإنصاف 
5/ 774. أحكام أهل الذمة لابن القيم 89/١‏ 


1١884 


فإن كان موسرا 1 أن 
يعاقبه على ذلك بالحبس وغيره . 

قال القرطبي : أما عقوبتهم إذا امتنعوا من 
أدائها مع التمكن فجائز, فأما مع تبين عجزهم 
فلا تحل عقوبتهم. لأن من عجزعن الجزية 
سقطت عنه . (9) 


سه من له حق استيفاء الجزية : 


4 الجزية من الأموال العامة التى يتولى أمرها 
الأئمة والسلاطين, فالشرع هوالذي قدر 
الجزية عند الجمهورء وقيل يقدرها الإمام . 


والإأمام يعقد الذمة ويطالب بالجزية 
ويصرفها في مصالح المسلمين العامة باجتهاده. 
وذلك لأن الأمام العدل وكيل عن الأمة في 
استيفاء حقوقها نمن وجبت عليه. وفي تدبير 
شئونها. قال القرطبي : «الأموال التي للأئمة 
والولاة فيها مدخل ثلاثة أضرب: الأول: 
ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير لهم 
كالصدقات والزكوات. والثاني: الغنائم 
ومايحصل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين 
بالحرب والقهر والغلبة. والثالث: الفيء. وهو 
مارجع للمسلمين من أموال الكفار عفوا صفوا 


)١(‏ الجامع لأحكام القسرآن6/8١1.‏ المذهب الأحمد 
ص١١7.‏ الاختيارات الفقهية لابن تيمية جمع البعلي 
ص4 ."١‏ الإنصاف 587/4 . 


ووووووويو. "مفو مومع مممم يميه عموقه فقوف ءومامهنعووممء نوقويءثةموءمثمممومةنثوةنثودودثوة 


من غير قال ولا إيجاف كالصاح والجزية 
والخراج والعشور المأخوذة من أهل الذمة . 7 

وبناء على ذلك فحق استيفاء الجزية 
للامام. فيطالب بها وجب على أهل الذمة 
الدفع إليه . 


والإمام المطالب بالجزية إما أن يكون عادلاء 
أوجائرا ظالماء أوباغياء أوخارجا على إمام 
العدل. أو محاربا وقاطعا للطريق . 


: حكم دفع الجزية إلى أئمة العدل‎ ١ 
الامام العادل: هوالذي اختاره‎  مه4‎ 


المسلمون للامامة وبايعوه. وقام بتدبير شئون 


الأمة وفق شرع الله عز وجل . 

. فإذا طلب من ذوي الأموال مالا لا يطلبه إلا 
بحق . وإذا قسم أموالا عامة قسمها وفق شرع 
الله وحسب ماتقتضيه المصلحة العامة كا قال 
رسول الله يك : «ما أعطيكم ولا أمنعكم وإنما 
أنا قاسم أضع حيث أمرت»92) وقال أمير 
الم منين عمربن الخطاب رضي الله عنه «إني 
أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة واللي 
اليتيم فإن الله تبارك وتعالى قال: هومن كان 


. 114 الجامع لأحكام القران‎ )١( 

(؟) حديث : دما أعطيكم ولا أمنعكم وإنم أنا قاسم أضع 
حيث أمرت». أخرجه البخاري (فتح الباري 7١1/1‏ - ط 
السلفية). 


هسا9٠‎ 


غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل 
بالمعروف6”" والله ما أرى أرضاً يؤخذ متها شاة 
في كل يوم إلا استسرع خرابها» . 

وبناء على ذلك إذا طلب الإمام العادل 
الجزية من أهل الذمة وجب عليهم الدفع إليه. 
اجبرر لالجل انيل تراج بهذ انهه يذ 
أدى * شخص الجمزية إلى مستحق الفيء بنفسه 


فللامام أخذها منه ثانية.» لأن حق الأخذ له 9) 


: حكم دفع الجزية إلى أئمة الجور والظلم‎ - ١ 
هه الإمام الجائر: هوالذي يقوم بتدبير شئون‎ 
الأمة وفق هواه. فيقع منه الجور والظلم على‎ 
. الناس‎ 


وإذا طلب الإمام الجائر الجزية من أهل 
الذمة وجب عليهم أداؤ ها 
الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
وإذا أدى الذمي الجزية إلى الإمام الجسائر 
سقطت عنه ولا يطالب بها مرة ثانية من قبل 
الإمام العادل . 


إليه عند جماهير 


قال الكاساني : وأما سلاطين زماننا الذين 


> سورة النساء/‎ )١( 

(؟) الخراج لأبي يوسف ص5 7ء الاختيار 4/ .١48‏ الجامع 
لأحكام القران 2١4/١4‏ الأحكام السلطانية للماوردي 
ص 2.15 الأحكام السلطانية للفراء ص8؟ .' 


وممفونء مومه ووووواة وو جووء وواواو و وموم وامام ةورم هافق ووو وه ورور دوو ووميثوءءث ووم دثوثممثنوه 


مواضعها. فهل تسقط هذه الحقوق عن أرباييا؟ 

اختلف المشايخ فيه. ذكر الفقيه أبوجعفر 
الهندواني أنه يسقط ذلك كله. وإن كانوا لا 
يضعونها في أهلهاء لأن حق الأخذ لهم فيسقط 
عنه بأخذهم. ثم إنهم إن لم يضعوها مواضعها 
فالوبال عليهم . 

قال الشيخ أبويكربن سعيد: إن الخراج 
يسقطء ولاشسقط الصدقات لأن الخراج 
يصرف إلى المقاتلة. وهم يصرفون إلى المقاتلة 
ويقاتلون العدو. ألا ترى أنه لوظهر العدوفإنهم 
يقاتلون ويذبون عن حريم المسلمين. فأما 


الزكوات والصدقات فإنهم لا يضعونها في 
أهلها . )١(‏ 
واستدلوا لوجوب طاعة الإمام الجائر في طلب 


أ-ماروي عن النبي يَةِ أنه قال: «كانت 
بنوإسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي 
خلفه نبي . وإنه لا نبي بعدي . وسيكون خلفاء 
ويكثشرون. قالوا: فا تأمرنا؟ فقال: أوفوا ببيعة 
الأول فالأول. ثم أعطوهم حقهم. فإن الله 
سائلهم عما استرعاهم». 9) 


)١(‏ بدائع الصنائع /١‏ 884. مواهب الجليل 7/ 754. مغتي 


المحتاج 1 

(؟) حديث : « كانت بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء. 8 
أخرجه البخاري (5/ 448 -ط السلفية). ومسلم 
١ /*7(‏ 9ط عيسى الحلبي) . من حديث أبي هريرة . 


١5١ 


ا ل ل ا ال ا 00 


قال الشوكاني : في يبان معنى «أعطوهم 
حقهم) - أي ادفعوا إلى الامراء حقهم الذي 
لهم المطالبة به وقبضه. سواء كان يختص بهم أو 
يعم. وذلك من الحقوق الواجبة كالزكاة. وفي 
الأنفس كالخروج إلى الجهاد . (') 

ب - وما روي عنه يَكةِ : «أنها ستكون بعدي 
أشرة وأمور تنكرونها قالوا: يا رسول كيف تأمر 
من أدرك مناذلك؟ قال: تؤدون الحق الذى 
عليكم, وتسألون الله الذي لكم». 9) ١‏ 

ج - وما روي عنه يكلِِ : «إن أمرعليكم عبد 
مجدع. أسود. يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له 


وأطيعوا» ان 
دفع الجحزية إلى البغاة : 


5 البغاة : هم الذين يقاتلون على التأويل 
ويخرجون على الإمام. أويمتنعون عن الدخول 
في طاعته» أويمنعون حقا وجب عليهم كالزكاة 
وشبههاء فيدعون إلى الرجوع للحق. *) 


٠ 
.1١914 نيل الأوطار /ا/‎ )١( 
: أغها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكر ونها. قالوا‎ ١ : حديث‎ )1( 


 ١477/(‏ ط عسى الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

(9) حديث : « إن أمرعليكم عبد مجدع. أسود, 
يقودكم . . . ) أخرجه مسلم ١158/5‏ ط عيسى 
الحلبي) . 


(4) القوانين الفقهية ص7وم 


ومفوووويووور و نووفيورة ني ونين قق موقا قلقم نل نر ولق وو وه نوووو دود مووود ودود موه 


فإذا غلب أهل البغي على بلد ونصبوا 
إماماء فجبى الجزية من أهل الذمة. فذهب 
خمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة 
وابن الماجشون من المالكية إلى سقوط الجزية 
عن أهل الذمة بدفعها إلى البغاة» ولكن يأخذ 


منهم فيم| يستقبلون مايجب عليهم من ذلك . 27 
واستدلوا لذلك : 
بأن عليا رضي الله عنه لما ظهر على أهل 


البصرة لم يطالبهم بشيء ما جبي منهم : 
قال الشافعية: ولأن حق الإمام في الجباية 


مرهون بالحاية. وهي غير موجودة عند تغلب 
البغاة على بلدة معينة نه ف 


ولأن في ترك احتسابها ضررا عظيما| ومشقة 
ب فإن البغاة قد يغلبون على البلاد السنين 
لكثيرة وتتجمع على أهل الذمة مبالغ طائلة لا 
0 وذهب المالكية إلى أنه يجب على من 
دفع الحزية إلى البغاة الاعادة, لأنه أعطاها إلى 
من لا ولاية له صحيحة فأشبه مالو أخذها احاد 
الرعية غفا © 


)١(‏ البدائع 4407/4. كتساب السسير ص774, القوانين 
الفقهية ص؛ 5 الأم 4/ 7٠١‏ , مغن المحتاج 4/ 18 , 
الأحكام السلطانية للفراء هه الإأنصاف 718/٠١‏ 

(؟) حاشية القليوبي 774/4 

() المدونة ١/44؟.‏ مواهب الجليل 754/7, الفروق 
١/1/4‏ 


هسا١97-‎ 


34 حكم دفع الدزية إل الطاويين «قطاء 
الطرق» : 
/اه ‏ المحاربون : هم الذين يعرضون للناس 
بالسلاح فيغصبون المال مجاهرة أويقتلون أو 
يخيفون الطريق . | 

فإذا أخذ المحاربون الجزية من أهل الذمة لم 
يقع ذلك موقعه. ولم تسقط الجزية عنهم بأدائها 
إلى المحاربين. لأن المأخوذ منهم كالمأخوذ 
سا9 
طرق استيفاء الجزية 
8 - إذا كان الإمام هو صاحب الحق في استيفاء 
الجزية. فلا يعني ذلك أنه سيباشر جميع الأعمال 
التي تتعلق بها من حيث تقديرها وتدوينها وجمعها 
وصرفهاء لأن ذلك يصعب عليه ولا يستطيعه . 
بل يعني تولية من يجمعها والاشراف عليها 
ومتابعة من يقوم باستيفائها وصرفها. ومن طرق 
الاستيفاء التي كانت متبعة في ذلك. العمالة 
على الجزية, والقبالة (التضمين) . 


الطريقة يقة الأولى : 

العمالة على الجزية : 

- العمالة على الجزية ولاية من الولايات 

الشرعية الصادرة عن الأمام يتم بمقتضاها 

استيفاء الجزية وقبضها. 

. الأحكام السلطانية للماوردي ص7"‎ ,١44/4 المبدع‎ )١( 
. الأحكام السلطانية للفراء ص88‎ 


عامل الجزية وكيل عن الإمام في استيفاء 
الجزية وقبضهاء وجبايته للجزية محددة بها رسمه 
له الامام. ولعامل الجزية شروط أهمها: 
الإسلام والحرية. والآمانة. والكفاية. والعلم 
والفقه . 

وللتفصيل تنظر الشروط المطلوبة في 
(جباية) . 


مايراعيه العامل في جباية الجزية : 

الرفق بأهل الذمة : 

: للفقهاء في هذه المسألة اتجاهان‎ - ٠ 

الأول : أنه ينبغي لعامل الجزية أن يكون رفيقا 

بأهل الذمة عند استيفائه للجزية : بأن يأخذها 

منهم بتلطف دون تعذيب أوضرب. وأن 

يؤخرهم إلى غلاتهم وأن يقسطها عليهم. 

وأن يقبل منهم القيمة بدلا من العين. والصغار 

في قوله تعالى #وهم صاغرون» معناه عندهم 

التزام أحكام الإسلام 27 | 
والاتجاه الآخر: ما ذهب إليه كثير من فقهاء 

الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو أن 

الجزية تستوفى من أهل الذمة بإهانة وإذلال. 

لقوله تعالى : «إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم 

صاغرون»# . 9) 

)١(‏ الأم 1177/4. والأموال ص 4ه. وابن زنجويه في الأموال 


ا كتقو والخراج ص96١١‏ . 
(9)انظر : الاخثعبيار :/ 19 حاشية ابن عابدين - 


دثاةات 


#موموءمويورلمفوففنوفوونمفورويقفورنرعو رين ف نممو نون فموقم عونممو برررعمممفم مارم تن فعمم ثور مين 


الأموال التى تستوفى منها الجزية : 

١‏ -لا يتعين في استيفاء الجزية ذهب ولا فضة 

أموال أهل الذمة : كالسلاح والثياب والحبوب 

والعروض فيما عدا ثمن الخمر والخنزير. 

والمالكية والشافعية والحنابلة . ('2 واستدلوا لذلك 

با يل : 

١‏ -حديك مَعَاة السابق: وأمرة التبى 86 أن 

يأخذ من كل حالم دينارا أوعدله من المعافر»9) 

فهويدل على جواز أخذ القيمة في الجزية من 

الثياب المصنوعة باليمن والمنسوبة إلى قبيلة 

معافر. 
قال أبوعبيد: «ألا تراه قد أخذ منهم الثياب 

مكان الدنانير؟ وإنما يراد بهذا كله الرفق بأهل 

الذمة, وأن لا يباع عليهم من متاغهم شيء. 
.7٠١8١1١/4 -‏ المنتقى 1177/7 , حاشية الخرشي "/ .١48‏ 
روضة الطالبين .١6 /٠١‏ مغن المحتاج 5/ 54”ء كفاية 
الأخيار 180/1 . كشاف القناع #/ 17 . المبدع 
517/8 , الإنصاف 4/ 7579., نهاية الرتبة في طلب الحسبة 
ص/١٠.‏ معالم القربى ص44. منح الجليل /١‏ 9ه 
جامع البيان /٠١‏ /ا/ا- 8لاء زاد المسير */ 47١‏ . 

)١(‏ انظسر: الخسراج لأبي يوسف ص؟15. الرتاج للرحبي 
ارمق المنتقى للباجي ”/ 1750 , ونهاية المحتاج للرملي 
8 /اىء والمغني لابن قدامة 8/ 4 .0٠‏ زاد المعاد لابن القيم 
.4٠ 5‏ أحكام أهل الذمة لابن القيم /١‏ 74. وكشاف 
القناع للبهوتي */ 177. والمبدع لابن مفلح */ 411 

(؟) الحديث سبق خخريجه . 


وموموون فوع ووو وووفاو و وفمهه معو وووو و ووم و ووم و6 ووووةة ووه 6و وومهووه ةو وثثمة وو6 ه569 


إلى قول رسول الله ككل : «أوعدله من المعافر) 
فقد بين لك ذكر العدل أنه القيمة». )١‏ 
؟ - أن النبي يَكِةِ صالح أهل نجران على ألفي 
حلة. النصف في صفر والباقي في رجي . ") 
*“-ماروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان 
يأخل النعم في الجزية. ") 
4 - ماروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يأخذ 
من كل ذي صنعة من متاعه : من صاحب الإ بر 
إيراء ومن صاحب المسان مسان. ومن صاحب 
اللخبال خالا . 
قال أبوعبيد: «وإنم| يوجه هذا من علي أنه 
كان يأخذ منهم هذه الأمتعة بقيمتها من الدراهم 
التي عليهم من جزية رؤ وسهم ولا يحملهم على 
بيعها ثم يأخذ ذلك من الثمن, إرادة الرفق بهم 
والتخفيف عليهم . 9) 
استيفاء الجزية من ثمن الخمر والخنزير : 
7 إستيفاء الجزية من أعيان الخمر والخنزير 
لا يجوز باتفاق الفقهاء لأنهم| ليسا بعال عند جمهور 
الفقهاء. ومال غير متقوم عند الحنفية. فلا يجوز 
أخذها في الجزية . 
)١(‏ الأموال لأبي عبيد ص17" 
(1؟) حديث: «صالح أهل نجران . . . . » أخرجه ابن زنجويه 
في كتاب الأموال (7/ 448 ط مركز الملك فيصل) . 
مرسلا وضعفه المحقق للارسال. ولأن في سنده عبيد الله بن 
أبي حميد وهو متروك (التقريب ص١٠717-‏ ط دار الرشيد) . 
() الأموال لأبي عبيد ص17 
(5) المرجع السابق ص 517 7” 


ه-١5-‎ 


وأما استيفاء الجزية من ثمن ماباعوه من 
الخمر والخنزير فقد اختلف الففهاء ف جوازه 5 


فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية 
في أقرك إلى وز سل التربة من لمن الأفمر 
والخنزير إذا تولى الذمي بيعها: ") 


واستدلوا لذلك بها يلي : 
١-ماروى‏ أبوعبيد بسنده عن سويد بن 
غفلة قال: «بلغ عمربن الخطاب أن ناسا 
يأخذون الجزية من الخنازير. وقام بلال فقال: 
إنهم ليفعلون. فقال عمر: لا تفعلوا: ولوهم 
بيعها) . 

وفي رواية: إن بلالا قال لعمربن الخطاب : 
إن عمالك يأخذون الخمروالخنازير في الخراج . 
فقال: لا تأخذوا منهم. ولكن ولّوهم بيعهاء 
وخحذوا أنتم من الثمن». 


قال أبوعبيد: «يريد أن المسلمين كانوا 
يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزير من جزية 
رؤْ وسهم وخراج أرضهم بقيمتها ثم يتولى 
المسلمون بيعهاء فهذا الذي أنكره بلال» ونبى 
عنه عمرء. ثم رخص لم أن يأخذوا ذلك من 
أثانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعها. 


)١(‏ الخراج لأبي يوسف ص177. وكتاب السير لمحمد بن 
الحسن ص75 . أحكام أهل الذمة لابن القيم /١‏ 251 
والمغني 4ه 


لأن الخمر والخنزير مال من أموال أهل الذمة ولا 
تكون مالا للمسلمين». )١‏ 
 "‏ ولأن الخمر والخنزير مال من أمواهم التي 
نقرهم على اقتنائهاء والتصرف فيهاء فجاز 
أخذ أثمانها منهم كثيابهم . 9) 

وذهب الشافعية في القول المعتمد عندهم 
إلى عدم جواز استيفاء الجزية من ثمن الخمر 
والخنزير. ” واستدلوا لذلك بما يل : 
١‏ - روى البيهقي ‏ بسنده - إلى أبي هريرة أن 
رسول الله يَِةِ قال : «إن الله جل ثناؤه حرم 
الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنهاء وحرم الخنزير 


ولمته 5 


" - وروى البيهقي أيضا عن ابن عباس رضي 
الله عنبما أنه قال: «إن الله إذا حرم على قوم 
أكل شيء حرم عليهم ثمنه». 0 


٠١ الأموال لأبي عبيد ص‎ )١( 

617١/4 المغني‎ )١( 

(6) مغنى المحتاج 4/ 1801 

(4) حديث: «إن الله جل ثناؤه حرم الخمر وثمنها . . . » أخرجه 
أبوداود (/ 16 ط عزت عبيد الدعاس) والبيهقي 
(5/؟7١‏ -طدار المعسرفة). والدار قطني (7/ /ا ‏ ط دار 
المحاسن) من حديث أبي هريرة. وحسن إسناده الأرناؤوط 
(جامع الأصول 405٠/١‏ ط مكتبة دار البييان): وله 
شواهد ذكرها الميثمي في مجمع الزوائد (54/ /41/-88/-ط 
دار الكتاب العربي). 

(6) حديث: «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم 
ثمنه» أخرجه أحمد (1/ 75 ط دار المعارف) من حديث 
ابن عباس وصحح إسناده أحمد شاكر. 


ها١96‎ 


“ - ولأن ثمن هذه الس رات سام عللهم ل 
اعتقادنا فحرم علينا أعيد الثمن عند العلم به 
كالمسروق والمغصوب . ١‏ 


تأخيرهم إلى غلاتهم : 

اهما ترا في اسحياناة الخبرية تأضير من 
فرضت عليهم إلى غلاتهم . أي حتى تنضج 
الشمارء وتحصد الزروع فيتمكنوا من بيعها وأداء 
الجزية. ويؤيد ذلك ما روى أبوعبيد ‏ بسنده ‏ 
إلى سعيد بن عبدالعزيز قال: «قدم سعيد بن 
عامر بن حِذِّيّم على عمر بن الخطاب, فلم أتاه 
علاه بالدرة. فقال سعيد: سبق سيلك مطرك. 
إن تعناقنب تنص بر وإن تعف نشكسره وإن 
تستعتب نعتبس.. فقال: ماعلى المسلم إلا 


هذاء مالك تبطىء في الخراج؟ قال: أمرتنا ألا 


نزيد الفلاحين على أربعة دنانير فلسنا ا تزيم 
على ذلك. ولكننا نؤ خرهم إلى غلاتهم . فقال 
عمر: لا عزلتك ماحييت» . 

قال أبوعبيد: «وإنما وجه التأخير إلى الغلة 


الرفق هم .2 وم نسمع 5 اداو الخراج 
والجزية وقتا من الزمان مجتبى فيه غير هذا. 9) 


)1 مغني المحتاج 4 

(5) أي : استيفائه . 

() الأموال لأبي عبيد ص١5‏ . الأموال لابن زنجويه 
0١‏ وترى اللجنة أن ظاهر كلام الفقهاء إن الجزية 
تؤخذ في مواعيدها لكن يجوز تأخير المعسر إلى اليسار كما 


هوا وو أهاة اع إء توا اه مرج © © واذاءة. 6 لفائاة :886 هزه اق جا إكادزة توه زوق 6ه م6 6 وهرةهز616:6:و 06 


[ستيفاء اللبوية على أقساط ؛ 
4" ببما يراعى في استيفاء الجزية عند الحنفية 
أخذها منهم على أقساط. فقد نص الحنفية 
على أخذ الجزية منهم شهريا من باب التخفيف 
والتيسير عليهم . 

قال المرغيناني : «يأخذ ني كل شهر أربعة 
دراهم ‏ أي على الغني ‏ لأجل التسهيل عليه» . 

وفال الزيلعي : ويوضع على الفقير المعدمل 
في مشل هذه الحالة اثنا عشر درهما يو خذ منه في 
كل شهردرهم, ثم قال: نقل ذلك عن عمر 
وعثهان وعلي والصحابة متواترون وم ينكر عليهم 
منهم أحد فصار إحماعا. 

وظاهر كلام غير الحنفية أنها تؤخذ منهم 
دفعة واحدة كل عام . (' 


كتابة عامل الجزية براءة للذمي : 
لتكون حجة له إذا احتاج إليها. 9) 


التعفف عن أخذ ماليس له أخذه : 
7 ينبغي أن يكون عامل الجزية عفيف 


)١(‏ الهداية 2157/4 وتبيين الحقائق 075/7 والمهذب., 
7/1 

0)المهذب مع الملجموع 54خ وكشاف القناع 
*/ 15 والمبدع .41١6/#‏ اختلاف الفقهاء للطبري 
ص77 وتاريخ الأمم والملوك للطبري 5/:. والخراج 
لأبي يوسف ص/77١‏ 


ل 


جزية 55 /اى 


وفففوففة وففوفف فافع عقف فل نفع نفع ميمه ف عفنو ومو ومنو روفو وع نو وف ية ومنو 


النفس., فلا يقبل هدية من أهل الذمة ولا رشوة 


لحديث: «لعن رسول الله يق الراشي 
والمرتشي». 9 :. 
وروى البخاري ومسلم عن أبي حميد 


الساعدي رضي الله عنهقال: استعمل 
النبي يةِ رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية 
على الصدقة, فلم) قدم قال: هذا لكم وهذا 
أهدي إلي» فقال: فهلا جلس في بيت أبيه أو 
بيت أمه فينظر أيهيدى له أم لا؟ والذي نفسي 
بيده لا يأخذ أحدكم منه شيئا إلا جاء يوم 
القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء. 
أوبقرة لها خوار, أوشاة تيعر. ثم رفع يديه حتى 
رأينا عفرة إبطيه . اللهم هل بلغت ثلاثا» . 9 


فهويدل على أن الهدايا التي يقدمها أهل 
الجزية للعمال حرام ولا يجوز لهم قبوها. قال 
الخطابى : «فى هذا بيان أن هدايا العمال سحت 
وأنه 0 سيلا سبيل سائر الهدايا المباحات» 
وإنما يهدى إليه للمحاباة وليخفف عن المهدي 


)١(‏ حديث: «لعن رسول الله بل الراشي والمرتشي» أخرجه 
أبوداود (5/ ٠‏ ط عزت عبيد الدعاس). والترمذي 
51١4 /(‏ ط مصطفى الحلبي) وقال: حديث حسن 
صحيح . 

)١(‏ حديث: «فهلا جلس في بيت أبيه....0أخرجه 
البخاري (فتح الباري ه/ 7١١‏ ط السلفية) ومسلم 
١47 /5(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي حميد 
الساعدي . 


ويسوغ له بعض الواجب عليه وهوخيانة منه 
وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه 
لأهله». ”2 وانظر مصطلح (هدية ورشوة) . 


الرقابة على عمال الجزية : 

7" على الإمام مشازفة الأمور وتصفح 
الأحوال. ومن مقتضيات هذا الواجب: الرقابة 
الفعالة على عمال الجزية. وضرورة منحهم 
رواتب تكفيهم . 


قال أبويوسف في نصيحته التي كتبها لهارون 
الرشيد : «أرى أن تبعث قوما من أهل الصلاح 
والعفاف ممن يوثق بدينه وأمانته. يسألون عن 
سيرة العمال. وما عملوا به في البلاد. وكيف 
جبوا الخراج؟ على ما أمروا به وعلى ما وظف 
على أهل الخراج واستقز. فإذا ثبت ذلك عندك 
وصح. أخذوا بها استفضلوا من ذلك أشد 
الأخحذ, حتى يؤدوه بعد العقوبة الموجعة 
والنكال. حتى لا يتعدوا ما أمروا به وما عهد 


إليهم فيه فإن كل ما عمل به واللي الخراج من 


الظلم والعسف فإنم) يحمل على أنه قد أمربه 
وقد أمر بغيره» وان أحللت بواحد منهم العقوبة 
الموجعة انتهى غيره واتقى وخاف,. وإن لم تفعل 
هذا بهم تعدوا على أهل الخراج واجترءوا على 
ظلمهم وتعسفهم وأخذهم با لا يجب عليهم. 


8/* معالم السنن للخطابي‎ )١( 


1١99-‏ هه 


وإذا بين عن تافسن السإسل والرال قدلا يظلم 
وعسف وخيانة لك في رعيتك واحتجاز شيء من 
عليك استعاله والاستعانة به. وأن تقلده شيئا 
من أمور رعيتك أوتشركه في شيء من أمرك . بل 
عاقبه على ذلك عقوبة تردع غيره من أن 
يتعسرض مثل ما تعرض له وإياك ودعوة المظلوم 
فإنها مجابة» . 


ولاجتناب وقوع عمال الجزية في الرشوة وأكل 
أموال الناس بالباطل؛. يصرف الإمام لهم أجورا 
(رواتب) مجزية تفي بحاجاتهمء وتكفي 
وقد نبه على ذلك القاضي أبويوسف في 
كتاب الخراج حيث قال : وحنائق محمد بن أبي 
حنيد قال حدثنا أشياخنا أن أبا عبيدة بن الجراح 
قال لعمر بن 
أصحاب رسول الله ل فقال عمر: ياأبا عبيدة 
إذا لى استعن بأهل الدين على سلامة ديني فبمن 
أستعين؟ أماإن فعلت فأغنهم بالعمالة عن 
الخيانة» يعني إذا استعملتهم على شيء فأجزل 


يا ا 


الخطاب رضي الله عنه: دنست 


قسج اب بويسترعبية 17+ 117 بالققر لبقت 


مصطلح (جباية) . 


هوووو ووو و ومومووثرووءواو مو وووءووورءة تومور و وهام و ووو ع هووووثوووقوو مو و6مثو6 دو 6وم .5ه 


الطريقة الثانية لاستيفاء الجزية )١:‏ 


8 - القبالة ( أو التقبيل ) وتسمى التضمين أو 


الالتزام : 

هي في اللغة ‏ بالفتح الكفالة. وهي في 
الأصل مصدر قبل بفتح الباء إذا كفل وقبل 
بضمها إذا صار قبيلا أي كفيلا . 9) 

قال الزغغشري : كل من يقبل بشىء 
مقاطعة وكتب عليه بذلك كتاب, فالكتاب 
الذي يكتب هو القبالة بالفتح والعمل قبالة 
بالكسرء لأنه صناعة. وني الاصطلاح: أن 
يدفع السلطان أونائبه صقعا أوبلدة أوقرية إلى 
رجل مدة سنة مقاطعة بال يؤديه إليه عن خراج 
أرضهاء وجزية رؤوس أهلها إن كانوا أهل 
ذمة. فيقبل ذلك ويكتب عليه بذلك كتابا. 

وقد يقع في جباية الجزية هذه الطريقة ظلم 
لأهل الذمة أوغبن لبيت المال.؛ ولذلك مال 
بعض الفقهاء إلى منعهاء قال أبويوسف «فإن 
قال صاحب القريةأناأصالحكم عنهم 
وأعطيكم ذلك لم يجيبوه إلى ما سأل لأن ذهاب 
الجزية من هذا أكثر لعل صاحب القرية 
يصالحهم على خمسمائة درهم وفيها من أهل 
الذمة من إذا أخذت منهم الجزية بلغت ألف 
درهم أو أكش . 9) 
)١(‏ الطريقة الأولى تقدمت في (ف/ 4ه). 


(1) ابن الأثير الغباية في غريب الحديث 4/ ٠١‏ 
(7) الرتاج 7/7 4 . والخراج ص4 ١7١‏ 


-948اه 


ا ا لل 00 


4 تسقط الجزية بالاسلام, أوالموت. أو 
التتداخل, أوالعجزالمالي» أوعجز الدولة عن 
توفير الحماية لأهل الذمة, أو الإصابة بالعاهات 
المزمنة. أواشتراك الذميين في القتال. وفي 
بعض هذه الأمور خلاف يتبين بما يلي : 


الأول : الإسلام : 

اتفق الفقهاء على أن الجزية تسقط عمن 
دخل في الاسلام من أهل الذمة. فلا يطالب بها 
فيا يستقبل من الزمان. 27 واستدلوا لذلك بها 
35 


١‏ - روى أبوداود وغيره عن ابن عباس قال: 


قال رسول الله كلِ: «ليس على المسلم 
جزية». 9) 


475/4 تبيين الحقائق /0/8”. بدائع الصنائع‎ )١( 
والخراج لأسي يوسف ص7١1. والقوانين الفقهية‎ 
حاشية الدسوقي‎ .405/١ ص17 . وبداية المجتهد‎ 
وروضة‎ .4!4/١ والكاني لابن عبدالبر‎ 0» 
الطالبين ١٠/؟817. ومغني المحتاج 4/ 2144 ورحمة الأمة‎ 
للدمشقي 181/7. وأحكام أهل الذمة لابن القيم‎ 
لاه وكشاف القناع */ 177 والمذهب الأحمد لابن‎ /١ 
417/7 الجوزي ص١٠١5. والمبدع‎ 

(؟) حديث: «ليس على المسلم جزية» أخرجه أبوداود 
(/ 478 ط عزت عبيد الدعاس) والترمذي (7/ ١4‏ - ط 
مصطفى الحلبي) من حديث ابن عباس . ونقل الزيلعي 
عن ابن القطان أنه أعله بقابوس (نصب الراية / 4807 


ط المجلس العلمي) . 


؟ ‏ الإجماع : قال ابن المنذر: «أجمعوا يعني 
الفقهاء ‏ على أن لا جزية على مسلم» .”) 
 *‏ ولأن الجزية وجبت وسيلة إلى الإسلام فلا 
تبقى بعده. 
5 - ولأن الجزية وجبت عقوبة على الكفر أوبدلا 
عن النصرة, فلا تقام العقوبة بعد الدخول في 
الإسلام . < 

ولا يطالب بالجزية بعد أن أصبح قادرا على 
النصرة بالدخول في الإسلام . 9) 

هذا الاتجاه الفقهي هوالسائد بين الفقهاء. 
ولكن بعض خلفاء بني أمية لم يلتزموا به. فقد 
كانوا يأخذون الجزية من أسلم من أهل الذمة 
ويعتبر ونها بمنزلة الضريبة على العبيد. 

ونقل أبوبكر الجصاص أن عمربن 
عبدالعزيز كتب إلى عامله بالعراق ٠‏ 
عبدالحميد بن عبد ال رحمن : أما بعد فإن الله 
بعث محمدا كك داعيا ولم يبعثه جابياء فإذا أتاك 
كتابي هذا فارفع الجزية عمن أسلم من أهل 


الذمة ليف 


حكم أخذ الجزية عما مضى من الزمان بعد 
دخول الذمي في الإسلام : 
١/ا‏ اختلف الفقهاء في ذلك. فذهب جمهور 


6 الإجماع لابن المنذر ص وه 


2( البدائع ع 1 
23 أحكام القران للحصاص ع ؟ ٠٠١‏ 


199 


الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والثوري 
وأبوعبيد إلى أن الجزية تسقط عمن أسلم من 
أهل الذمة. سواء أسلم في أثناء الحول أوبعده. 
ولو اجتمعت عليه جزية سنين. 0) 
واستدلوا لذلك با يل : 


١‏ قوله تعالى : 9 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخره”") 


تدل هذه الآية على سقوط الجزية عمن 
أسلم. لأن الأمر بأخذ الجزية تمن يجب قتاله 
على الكفرإن لم يؤدها.ء ومتى أسلم لم يجب 


؟ - قوله تعالى : #« قل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة 
الأولين 97" 

فالآية تدل على أن الإسلام يِجْبّ ما قبله» 


)١(‏ تبيين الحقائق 0707/7 والحداية 1/ 2.151١‏ وفتح القدير 
6 , وبدائع الصنائع 47/4 . وحاشية ابن 
عابيدين 4/ .7٠٠١‏ ومجمع الأخبر 05377/١‏ والاختيار 
8/5 * . وبداية المجتهد /١‏ ه٠4‏ . والقوانين الفقهية 

5 ص17 . وحاشية الدسوقي .٠07/7‏ والكاني لابن 
عبدالبر /١‏ 4/ا4. والمقدمات على هامش المدونة لابن 
رشذد .4:٠١/١‏ والمنتقى للباجي ؟/واداء. والمدع 
/ 417» وأحكام أهل الذمة لابن القيم /١‏ لاه . وكشاف 
القناع */ 2177 والإنصاف 14 ولمذهب الأحمد 
ص 5١٠١‏ 

() سورة التوبة/ 19 ” 

(7) سورة الأنفال/ ٠/8‏ 


ومففومومموءنمفن نلعن نمث معن ن موعن ووعري وأ وم مو ةفقو نوفووموعونومعووموقءثوءثودهمومثودة 


وأن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته من 
صلاة أوزكاة. وكذالا يطالب بها وجب عليه 
من جزية قبل إسلامه . ('2 قال مالك فيها رواه 
ابن جرير عن يونس عن أشهب عنه : «الصواب 
عندي أن يوضع عمن أسلم الجزية حين يسلم . 
ولول يبق عليه من السنة إلا يوم واحد لقوله 
تعالى «قل للذين كفروا إن ينتهوا. . . * يعني 
ما قد مضى قبل الإسلام من دم أو مال أو 


وك 


- 


“ - ويروى في ذلك بعض الآثار عن الصحابة 
والتابعين . 9) 
5 - واستدلوا بالمعقول من وجهين : 

الأول : أن الجحجزية وجبت وسيلة إلى 
الإسلام ء فلا تبقى بعل الإسلام . 


والثاني : أن الجزية إنم| وجبت عقوبة على 
الكفر. ولهذا سميت جزية : أي جزاء الإقامة 
على الكفرء فوجب أن تسقط بالاسلام . © 


١١ الإكليل ني استنباط التنزيل للسيوطي ص4‎ )١( 

٠١ ١ص اختلاف الفقهاء للطبري‎ )١( 

فيه أحكيام القران للحصاص ”/ .٠١١‏ والأموال لأبي عبيد 
ص" - 58 والأموال لابن زنجويه .17/١‏ والموطأ 
بشرح السيوطي ١/ه؟‏ 

(4) بدائع الصنائع 477*7/9. وأحكام القران للجخصاص 
رامل وفتح القدير 2١95/0‏ والاختيار 2١78/5‏ 


والمنتقى 7/ 1175 


تت 58ج 


وابن شبرمة وأبويوسف من الحنفية إلى أن 
الجزية لا تسقط عن الذمي إذا أسلم بعد انتهاء 
الحولء أما إذا أسلم في أثناء الحول. فتسقط 
عنه الجزية ولا يطالب بقسط ما مضى من السنة 
وهذا قول عند الشإافعية» وللشافعية قول اخر 
بقسط ما مضى من السنة كالأجرة . ') 
واستدلرا لذلك بيايل. : 
١‏ أن الجزية عوض عن حقن الدم. وقد وصل 
الى الذمي المعوض وهو حقن الدم. فصار 
العورض وهو الجزية دينا في ذمته» فلا يسقط عنه 
بالإسلام كسائر الديون . 
؟ -أن الجزية عوض عن سكنى الدار. وقد 
استوفى الذمي منافع الدار المستأجرة فلا تسقط 
الأجرة بإسلام الذمي . 
* ولأآن الجزية عند الشافعية تجب بالعقد 
وجوبا غير مستقر. وتستقر بانقضاء الزمن 
كالأجرة, فكلا مضت مدة من الحول استقر 
قسطها من جزية الحول. 9 


)١(‏ حاشية قليوبي 277/4 والأم 785/4 والمهذب مع 
المججموع 2244 رحمة الأمة 181١‏ وناية المحتاج 
4 ممغني المحتاج 4/ 7144 . والأحكام السلطانية 
للماوردي ص40١.,‏ والخسراج لأبي يوسف ص177, 
وأحكام القران للجصاص "/ ,٠٠١‏ واختلاف الفقهاء 
للطبري ص7١١7‏ 

, 7940 العناية شرح اللهداية على هامش فتح القدير ه/‎ )١( 
ونباية المحتاج للرملٍ 8/ /ا4‎ 


اختلف الفقهاء في سقوط الجزية بالموت» 
فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الحزية تسقط 
بالموت مطلقاء سواء أحصل الموت في أثناء 
الحول م بل لشو ا ا لذلك: 


بأن الجزية وجبت عقوبة على الكفرء 
فتسقط بالموت كالحدود. 

ولأن الجزية بجي وسيل إلى الإسلامء 
وهذا المعنى لا يتحقق بعد الموت . 9) 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجزية 
لا تسقط بالموت إذا حصل بعد انتهاء الحول . 
بل تؤخذ من التركة كسائر الديون. أما إذا 
حصل في أثناء الحول». فلا تسقط به أيضا في 
القول المعتمد عند الشافعية. وتو خذ من تركته 
بقسط ما مضى من الحول. وتسقط عند الحنابلة 
والشافعية في قول اخر لأنها لا تجب ولا تؤخذ 
قبل كيال حولها”" واستدلوا لعدم سقوطها 
بالموت بالأدلة الآتية : 


)١(‏ تبيين الحقائق 778/7 والهداية 7/ ,171١‏ وفتح القدير 
ه/هة» والبدائع 477/9 . والخسراج لأبي يوسف 
ص17 وحاشيية الدسوقي ,.5١7/7‏ والمنتقى للباجي 
75/7 . ومنح الجليل /١‏ 4ه 

(؟) البدائع للكاساني 4787/4 والاختيار 4/ 1178, 
والمنتقى للباجي 7/ 1177 

() روضة الطالبين ,17/٠١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
صه14١.‏ ومغنى المحتاج 4/ 744. وحاشية القليوبي 
4 ورحمة الأمة0؟9/١48ك2‏ والميزان- 


س5١‎ 


#هوفوووووووو واو ووونوووو ووو ليوو و وول وةنعفوعوفوووووونونفو نل فون ممدءة وو مانن 


١‏ ما أورده ابن القيم عن عبد الرحمن بن جنادة 
- كاتب حيان بن سريج - وكان حيان بعثه إلى 
عمر بن عبدالعزيزء وكتب يستفتيه أيجعل جزية 
موتى القبط على أحيائهم؟ فسأل عمر عن ذلك 
عراك بن مالك وعبدال رحمن يسمع ‏ فقال: 
ماسمعت لهم بعقد ولا عهد. إنم| أخذوا عنوة 
بمنزلة العبيد» فكتب عمر إلى حيان بن سريج 
يأمره: أن يجعل جزية الأموات على الأحياء . 
١‏ - ولأنها استقرت في ذمته بدلا عن العصمة 
والسكنى » فلم تسقط بموته كسائر ديون 


الآذميين .() 


الثالث: اجتماع جزية سنتين فأكثر : 

اختلف الفقهاء في تداخل الجزى : 
فذهب حمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 

والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى عدم 

التداخل وتجب الجزى كلها.(2 واستدلوا 

لذلك: 


للشعراني 7/ 186 ., والمغني 1١/8‏ والمبدع 411/7 
وكشاف القناع ١77/٠‏ والإانصاف 5728/4. والمذهب 
الأحمد لابن الجوزي ص 5١١‏ 

)١(‏ الأموال لأبي عبيد ص58 - 59. الأموال لابن زنجوية 
0 أحكام أهل الذمة لابن القيم >٠0 /١‏ 

(؟) حاشية الدسسوقي .٠5١37/7‏ والمنتقى للباجي 175/7 . 
ومح الجليل /١‏ 4هلا. وروضة الطالبين ١٠/7اثاء‏ 
ورحمة الأمةللدمشقي 218١/5‏ وأحكام القران 
لالّكيا المرّاسي 44/4 . والمغني 4/ 517, وأحكام أهل 
الذمة لابن القيم .51/١‏ والمبدع 417/7. وكشاف- 


وفووفوعونءمومءونموفقمميء مويعم نوم مءوثث قر موعء مو رهف قووو ةن هفهوفووقو مويو ووووويووءويومه 


بأن الجزية حق مالي يجب في آخر كل حول» 
فلم تتداخل كالزكاة والدية وغيرههما : 

ولأن المدة لا تأثير لها في إسقاط الواجب 
كخراج الأرض . 27 


وذهب أبوحنيفة إلى أنه إذا مضت على 
الجزية سنة ودخلت ثانية فإن الجزى تتداخل» 
فتسقط جزى السنوات الماضية ويطالب بجزية 
السنة الحالية : ('2 واستدل لذلك : 

بأن الجزية وجبت عقوبة على الكفرء 
والعقوبات إذا تراكمت تداخلت خاصة إذا 
كانت من جنس واحد كالحدود . ألا ترى أن من 
زنى مرارا ثم رفع أمره إلى الإمام لم يستوف منه 
إلا حدا واحدا بجميع الأفعال. 

ولأن الجزية وجبت بدلا عن حقن الدم في 
المستقبل. فإذا صاردمه محقونافي السنة 
الماضية, فلا تؤخذ الجزية لأجلهاء لانعدام 
الحاجة إلى ذلك. كا إذا أسلم أومات تسقط 
عنه الجزية, لعدم الحاجة إلى الحقن بالجزية . 
ولأن الجزية ما وجبت إلا لرجاء الإسلام. وإذا 


- القناع /177, والخراج لأبي يوسف ص17 . والسير 


لمحمد بن الحسن ص 7717 

)١(‏ روضة الطالبين 19/٠١‏ والمغني 4/ .5١7‏ وكشاف 
القناع / 1177 وأحكام أهل الذمة لابن القيم /١‏ 51 
(١)الهذاية؟١/ ١‏ وفتح القديره/140. والبدائع 
7*4 . وحاشية ابن عابدين 4/ .7٠١‏ وتبيين الحقائق 

ولا" 


ل 


لم يوجد حتى دخلت سنة أخرى انقطع الرجاء 
فيم| مضى , وبقي الرجاء في المستقبل فيؤ خذ 
لقب السعيلة 20 


الرابع : طروء الاعسار : 
4 - الاعسار: ضيق الحال من جهة عدم 
الماك 257 


وقد اختلف العلاء في ذلك : 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الجزية تسقط 
عن الذمي بالاعسار الطارىء سواء أطرأ عليه 
الإعسار في أثناء الحول أم بعد انتهائه . وبشرط 
أن يكون قد أعسرأكثر الحول. لأن الإعسار 
مانع من وجوب الجزية ابتداء .7" 

والمذهب عند الشافعية أن الجزية لا تسقط 
عن الذمي بالاعسار الطارىء لأنهم لا يعتبرون 
الإعسار مانعا من وجوب الجزية ابتداء . © وإذا 


)١(‏ تبيين الحقائق / 7794. والبدائع 4777/4 . والاختيار 
١4/4‏ 

)١( ٠‏ اللجامع لأحكام القران */ /اث 

(”) بدائع الصنائع .477١/4‏ وتبيين الحقائق /70/8. 
والخراج لأبي يوسف ص١؟177.‏ وحاشية الخرشي 
/ ه4١.‏ بلغةالسالك ١//ا"-2"58‏ ومنح الجليل 
وحاشية الدسوقي 0 

(4) الأحكام السلطانية للماوردي ص ه4١‏ . وروضة الطالبين 
"0/٠‏ ونباية المحتاج 88/8 , والأم 4/ 779 . ومغني 
المحتاج 747/4. وحاشية القليوبي 777/4., والمحلى 
// 5ه 


ومو وناو وامموفافية ااام عع 26 ملألا واو عوة ءا قأواة اقبةاه فاه ه ةناوع اها ؤلواةه وهأواه وأوإة اه ولؤأءأماه 


كان ذلك كذلك فلا تسقط الجزية عنه. وتعتير 
دينا في ذمته. ويمهل إلى وقت يسار يتمكن فيه 
من الأداء . أخذا بعموم قوله تعالى : إوإن كان 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» . ") 

وذهب الحنابلة إلى أن الجزية تسقط عن 
الذمي بالإعسارفي أثناء الحول لأن الجزية لا 
تجب. ولاتؤخذ قبل كمال الحول. أما إذا كان 
الاعسار بعد انتهاء الحول. فلا تسقط عنه 
الجزية» وتصبح دينا في ذمته. وينظر ويمهل إلى 
وقت يسار يتمكن فيه من الأداء . 9) 


الخامس : الترهب والانعزال عن الناس : 
6 إذا ترهب الذمي بعد عقد الذمة. فانعزل 
عن الناس وانقطع للعبادة في الأديرة والصوامع , 
فهل تسقط عنه الحزية؟ 

اختلف العلماء في ذلك : 

فذهب الحنفية وابن القاسم من المالكية 9 
أن الجزية تسقط بالترهب» لأنه مانع من وجوب 
الجزية ابتداء فأشبه العجز والجنون. فتسقط عنه 
مطلقا ولومتجمدة عن سنين . 

وذهب الشافعية والأخوان (مطرف وابن 
المالجشون) من المالكية إلى أن الجزية لا تسقط 
بالترهب الطارىء. لأنه لا يعتير مانعا من 


وجوب الجزية ابتداء. فلا يعتبر عذرا لأسقاط 


77٠١ / سورة البقرة‎ )١( 
١77/7 (؟) كشاف القناع‎ 


ا 5 


#ومووووو ةع و وو وول وووويوةوءقوماقه نقوقةمقةوقةوونووووممينوةم ونث نوممممءةممنهة 


الجمزية عمسن وسرت عليه , ووللدالككواع بد 
المالكية بأنه قد يتخذه وسيلة للتهرب من أداء 
الحزية. فلا تسقط الحزية به. 

وذهب الحنابلة إلى أن الترهب الطارىء 
لا يسقط الجزية بعد انتهاء الحول. وتصبح دينا 
في ذمته. أما إذا ترهب أثناء الحول فتسقط عنه 
الجزيةء لأنها لا: تجهب ولا" تؤعذ. قبل كيال 
الحول. 

وقالوا: المراد بالراهب ب الذي تسقط عنه 
الجحزية. هرمن لا مل يلحال إلا بايد قا 
ويؤخذ مما بيده زائدا على ذلك. وأما الرهبان 
الذين يخالطون الناس ويتخذون المتاجر والمزارع 
فحكمهم كسائر النصارى تؤخذ منهم الجزية 
اتفاقا . )١(‏ ظ 


السادس : الجئون : 
7 - إذا أصيب الذمي - بعد الالتزام بالجزية ‏ 
بالجنون فقد اختلف الفقهاء في ذلك : 

ذهب الحنفية والمالكية وهوقول للشافعية إلى 
سقوطها بالجئون الطارىء إذا استمر أكثر العام . 
لأنه يمنع وجوب الجزية ابتشداء ‏ كما بينا في 
شروط وجوب الجزية - 


)١(‏ تبيين الحقائق */ 77,8 . والاختيار 2١57/7‏ وحاشية 
الدسوقي ؟/7١7.‏ وحاشية الخرشي 7/ 144., ومنح 
الجليل ,/59/١‏ والجامع لأحكام القران لق 
وروضة الطالبنين .7017/٠١‏ ومغني المحتاج 2715/4 
وكشاف القناع +/ ١77‏ 


وممو ووم ممع و مو فافاعامه واماقهة فففاق هه فقو وهام عوواوهمة ووووةوهوهوةوة وو ووم ووه6م6مو6ه6م6 وه 


وذهب الشافعية في المعتمد عندهم إلى أن 
الجنون الطارىء إن كان يسيرا كساعة من شهر 
أويوم من سنة فلا تسقط . وإن كان كثيرا كيوم 
إفاقة ويوم جنونا فإن الإفاقة تلفق فإذا بلغت 
سنة وجبت الجزية . 

أما الجزية المستقرة في الذمة فلا تسقط 
بالجنون طبقا لمذهبهم في عدم تداخل الجزية ى| 
سبق في (ف / 7) . 

وذهب الحنابلة وهوقول للشافعية إلى أن 
الجنون الطارىء لا يسقط الجزية إذا كان بعد 
انتهاء الحول . أما إذا طرأ الجنون في أثناء الحول 
فتسقط الجزية» لأنها لا تجب ولا تؤخذ قبل 


كيال الحول . (') 
وفي قول للشافعية وهو الرابع عندهم أنها 


السابع : العمى والزمانة والشيخوخة : 
اختلف الفقهاء في ذلك تبعا لاختلافهم في 
شتراط السلامة من العاهات المزمنة التي سبق 
الكلام عنها في شروط الجزية . 

فذهب الحنفية إلى أن الجزية تسقط بهذه 
العاهات,. سواء أكان ما أصيب به في أثناء 
الحول أم بعد انتهائه. واشترطوا أن تكون 
)١(‏ فتح القدير ه/ 196. وحاشية الخرشي 7/ 21414 ومنح 


الجليل /١‏ 9ه/اء وشرح المحلي على المنباج 4/ 7178. 
وكشاف القناع ١517/8‏ 


سه 


للفمفن فنعو لنوع رم ونع مر ور ووو مم او رمعا ممم يليه 


إصابته بإحدى تلك العاهات أكثر السنة . وهو 
مقابل المذهب عند الشافعية مطلقا. 

وذهب المالكية وأبويوسف من الحنفية إلى أن 
اللجزية لا تسقط عن الذمي الذي أصيب 
بإحدى تلك العاهات إلا إذا كان فقيرا غير قادر 
على أداء الجزية . 

وذهب الشافعية إلى أن الحزية لا تسقط عن 
الذمي الذي أصيب بإحدى تلك العاهات. 
لأنها لا تعتبر مانعا من وجوب الجزية ابتداء . 

وذهب الحنابلة إلى أنها لا تسقط عن الذمي 
بعد تمام الحول, أما إذا أصيب بإحدى العاهات 
السابقة أثناء الحول. فتسقط عنه الحزية, لأنها 
لا تجب إلا بكبال الحول : )١(‏ 


الثامن : عدم حماية أهل الذمة : 

على المسلمين في مقابل الجزية توفير 
الحهاية لأهل الذمة. والذب عنهم . ومنع من 
يقصدهم بالاعتداء من | أسلمين والكفار. 
وا ستنقاذ من أسر منهم » واسترجاع ما أخذ من 
أموالهم سواء أكانوا يعيشون مع المسلمين أم 
كانوا منفردين في بلد لهم . فإن لم تتمكر: الدولة 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 273٠١‏ والإختيار 18/4. وشرح 
المحلى 4/ 77١‏ , والشسرح الكبير على هامش حاشية 
الدسوقي 2٠١١/1‏ ومنح العليل /١‏ لاولاء الخراج لأبي 


يوسف ص77١1,‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص28 8 ١‏ . 
وكشاف القناع ع/ ١١‏ 


وتواهاواة وموجه ولوواوواواء و منواء و ماوره » عنمامه متم و ميميه 6 مبميهة قبواةالة وعاهزة فولهاه 6766م 666ه مهيماه 66م 


الإسلامية من حمايتهم والدفع عنم حتى مضى 
الحول. فهل يطالبون بالجزية أم تسقط عنهم؟ 

صرح الشافعية بأن الجزية تسقط عن أهل 
الذمة إذا لم تتمكن الدولة من حماية الذميين . 
لأنهم بذلوا الجزية., لحفظهم وحفظ أمواهم. 
فإن ل تدفع الدولةعنهم, لم تجب الجزية 
عليهم, لأن الجزية للحفظ وذلك لم يوجد. فلم 
يجب ما في مقابلته., كا لا تجب الأجرة إذا ل 
يوجد التمكين من المنفعة . 


ولم نجد لغير الشافعية تصريحا بالسقوط إذا لم 
تحصل الحاية مع قوهم بوجوب الحاية . 


وقد ذكر أبويوسف عن أبي عبيدة بن اللجراح 
أنه عندما أعلمه نوابه على مدن الشام بتجمع 
الروم لمقابلة المسلمين كتب إليهم أن ردوا الجزية 
إنما رددنا عليكم أموالكم, لأنه قد بلغنا ما جمع 
لنامن الجموع. وأنكم اشترطتم علينا أن 
نمنعكم , وإنالا نقدرعلى ذلك. وقد رددنا 
عليكم ما أخذنامنكم. ونحن لكم على 
الشروط ماكتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله 


عليهم. ”9) 


. والقوانين الفقهية ص17 والفروق‎ .44٠7/4 البدائع‎ )١( ٠ 


للقراني */ ١5‏ -16. والمهذب للشبيرازي 161/18. 
وبشرح المجموع الطبعة المصرية, مطالب أولي الغبى 


ال الى والكاني لابن قدامة 7/ 5م 


-٠6١86 


جزية //ا ون 


#وومووونوموووووووءوءوم نوعو ون نمو وأ وميم م عم ثم ةووفقفوةا مووقومفوءم نموم نورقووةوةوة 


وقال البلاذري : حدثني أبوحفص الدمشقي 
قال: حدثنا سعيد بن عبدالعزيز قال: «بلغني 
أنه لما جمع هرقل للمسلمين الجموع. وبلغ 
المسلمين إقبالهم إليهم لوقعة اليرموك ردوا على 
أهل حمص ماكانوا أخذوا منهم من الخراج . 
فأنتم على أمركم .. فقال أهل حمص : لولايتكم 
وعدلكم أحب إليناثما كنافيهمن الظلم 
عاملكم , وض اليهود فقالوا: والتوراة 
لا يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلا أن نغلب 
ونجهد فأغلقوا الأبواب وحرسوها». وكذلك 
فعل أهل المدن التي صولحت من النصارى 
واليهود. وقالوا: إن ظهر الروم وأتباعهم على 
الممنلمين ضرنا إلى ما كنا عليه» وإلا فإنا على 
اميرقا مابقي للمنلمين عدة: فل) هزم الله 
الكفرة وأظهر المسلمين فتحوا مدنهم وأخرجوا 
المقلسين. فلعبوا وأدوا الخراج . (') 


وجاء في كتاب صلح حبيب بن مسلمة مع 
أهل تفا 002 


)١(‏ فتوح البلدان. ص4١‏ . قال في النهاية المقلسون: هم 
الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل البلد, والواحد: 
مقلس . (الغباية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
4/ ١٠٠)ط.دار‏ الفكر ببيروت. 

(1) تفليس (بفتح الناء وسكون الفاء) : بلد بأرمينية الأولى . 
(معجم البلدان لياقوت 7/ 388 75) . 


مموعفو مفوو مفو ووو و وسو ووو وف واوويواو ع واواو و وقعموةفهووةوةميةةوووووووثةءثةؤزودهه٠‏ 


فقهركم عدوكم فغير مأخوذين بذلك7.2) 

هذه السوابق التاريخية حدثت في عصر 
الصحابة رضوان الله عليهم » وعلموا مها وسكتوا 
عنهاء فيعتبر إجماعا سكوتيا. 

وقد نقل الأجماع على ذلك ابن حزم حيث 
قال في مراتب الإجماع : «إن من كان في الذمة. 
وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب 
علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح. 
ونموت دون ذلك. صونالمن هوفي ذمة الله 
تعالى وذمة رسوله يك . فإن تسليمه دون ذلك 
إهمال لعقد الذمة» وحكي في ذلك إجماع 


الأمة. 99) 


التاسع : إشتراك الذميين في القتال مع 


. المسلمين : 


4 صرح بعض الفقهاء بأن الجزية لا تسقط 
عن الذميين بالاشتراك في القتال مع المسلمين. 

قال الشلبي في حاشيته على شرح كنز 
الدقائق : «ألا ترى أن الإمام لواستعان بأهل 
الذمة سكةءمء فقاتلوا معه لا تسقط عغهم جزية 
تلك السنة. لأنه يلزم حينئك تغيير المشروع . 
وليس للامام ذلك. وهذا لأن الشرع جعل 


75814 - 787 فتوح البلدان للبلاذري ص‎ )١( 
١4 /" الفروق‎ )( 


"اه 


ا 00 


طريق النصرة في حق الذمي المال دون النفس . 

وكره المالكية الاستعانة بأهل الذمة في 
القتال. 

فقال الباجي في المنتقى : «الجهاد أن يقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.والمشرك لا يقاتل 
' لذلك. ولأنه ممن يلزم أن يقاتل عنه وتمنع 
الاستعانة بهفي الحرب وإن استعين به في 
الأعمال والصنائع والخدمة . 29 

والأصل ني ذلك ماروي عن عائشة رضي 
اله عنيا ؟: وإنا لآ تستعين بعشرة» © 

وانظر بحث : (جهاد) ‏ الاستعانة بالكفار. 


مصارف الجحزية : 

٠‏ - اتفق الفقهاء على أن الجزية تصرف في 
مصارف الفيء, حتى رأى كثير منهم أن اسم 
الفيء شامل للجزية. ويصرف الفيء في 
مصالح المسلمين العامة ومرافق الدولة الهامة : 
كأرزاق المجاهدين وذراريهم وسد الثغورء وبناء 
الجسورء والمساجد والقناطر. وإصلاح الأنهار 
التي لا مالك لما ورواتب الموظفين من القضاة 


)١(‏ حاشية الشلبي على شرح كنز الدقائق مع تبيين الحقائق 
70 الأم 14> وكشاف القناع /8؟1, 
والمنتقى / ١1/4‏ 

(؟) حديث : وإنا لا نستعين بمشرك» أخرجه أبوداود ذفن 
ط عزت عبيد الدعاس) وابن ماجة (7/ 46 4 ط عيسى 
الحلبي). من حديث عائشة . وأصله في مسلم (/ ١4149‏ 
١46٠‏ ط عيسى الحلبي) من حديثها كذلك. 


الل لك 


والمدرسين والعلاء والمفتين والععال وغير 
ذلك : )١(‏ 


مصطلح : (بيت المال »وفيء). 


(#1تسيين الحقائق #/ 0588 والخراج لأبي يوسف 
ص 1754. وبدائع الصنائع 409/7. وحاشية ابن 
عابدين .7١117/14‏ اغداية ؟7/ 154., والاختيار 4/ .١4١‏ 
ومجمع الأبر .51///١‏ وبداية المجتهد .401//١‏ الأم 
.14١ /4‏ والأحكام السلطبانية للماوردي ص44١.‏ 
وروضة الطالبين 5/ 84*. ورحمة الأمة للدمشقي 
١79/7‏ . وكفاية الأخيار للحصنى ٠77/١‏ 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ل ا ا اا 


جعالة 


التعريف : 
١‏ الجعل بالضم الأجرء يقال: جعلت له 
جعلاء والجعالة بكسر الجيم وبعضهم يحكي 
التثليث اسم لما يجعل للانسان على فعل شيء. 
والجعيلة مثال كريمة » لغة في الجعل . ) 
وعرفها المالكية : بأن يجعل الرجل للرجل 
أجرا معلوماء ولا ينقده إياه على أن يعمل له في 
زمن معلوم أومجهسول. مما فيه منفعة للجاعل. 
على أنه إن أكمل العمل كان له الجعل» وإن لم 
يتمه فلا شىء له؛ مما لا منفعة فيه للجاعل إلا 
بعل تمامة . ْ ظ 
وعرفها الشافعية : بأنها التزام عوض معلوم 
على عمل معين معلوم. أو مجهول يعسر 
وعرفها الحنابلة : بأنها تسمية مال معلوم لمن 
يعمل للجاعل عملا مباحا ولوكان مجهولا أولمن 
يعمل له مدة ولو كانت مجهولة . ') 
(1) القاموس المحيط والمصباح امثير مادة: «جعلل». 
(1) حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 8/ 217١‏ والخرشي 


/ا/ 4يى وكشاف القناع. وشرح المنتهى 7//ا141: "5غ 
و3 : 


ووووه وومافوقافة قهاواة وافة وأواواواه وهو ووو هام 6 مم66 هم هوومه وفوووء 6وووومهومث65معة ث6قدودة 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإجارة ا 

؟ ‏ الإجارة : لغة مصدر اجر وهي الكراء . 
واصطلاحا تمليك منفعة معلومة بعوض 

معلوم . والفرق بينه| أن الجعالة قد تكون على 

جهول. بخلاف الإجارة . 1 


حكم الجعالة » ودليل شرعيتها : 
*- عقد الجعالة مباح شرعا عند المالكية 
والشافعية, والحنابلة, إلا أن المالكية يقولون: 
إنها جائزة بطريق الرخصة., اتفاقاء والقياس 
عدم جوازها بل عدم صحتها للغرر الذي 
يتضمنه عقدهاء وإنم| خرجت عن ذلك إلى 
الجواز للأدلة التالية : 

في الكتاب . والسنة. والمعقول . 

فمن الكتاب قوله تعالى : «#وولن جاء به حمل 
بعير 74 وكان حمل البعير معلوما عندهم وهو 
الوسق وهوستون صاعاء وشرع من قبلنا شرع . 
لنا إذا قص علينا من غير نكير. ول يثبت 
نسخهء. ومن خالف في هذه القاعدة جعله 
اشتكتاسآ. ٠‏ 

ومن السنة حديث رقية الصحابي ."2 وهوما 
روي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري : 
أن أناسا من أصحاب رسول الله يَلِةٍ أتوا حيا 
)١(‏ سورة يوسف/ 7لا 
(1) الرقية : كلام يستشفى به من العارض. 


0-7 ل كك 


فنهاا بوره هزه اهااهه ونوبونة هنون ويواعيه وإمزعيه مزوزوزة ونه زموميفنه وزوزواة وزعرعية وتعرميه وزؤنة + وزهزة مزوبويه فيوزواة ميديم 


من أحياء العرب فلم يقروهم. (' فبينم| هم 
كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم فقالوا: هل 
فيكم من راق؟ فقالوا: لم تقروناء فلا نفعل إلا 
أن تجعلوا لنا جعلاء فجعلوا لهم قطيع شاءء 
فجعل رجل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل 
فبرىء الرجل فأتوهم بالشاءء فقالوا: 
لا نأخذها حتى نسأل رسول الله يل فسألوا 
الرسول يَكٍ عن ذلك فضحك وقال: دما أدراك 
أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي معكم بسهم». ") 

وفي رواية عن ابن عباس . فقال: «إن أحق 
ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله .7" ومن السنة 
أيضا ماروي عن رسول الله كلهِ أنه قال يوم 
حنين: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله 
سلهة 59) 


ومن. المعقول أن حاجة الناس قد تدعو إليها 
لرد مال ضائع . أوعمل لا يقدرعليه الجاعل 
ولا يجد من يتطوع به ولا تصح الإجارة عليه 


. لم يقروهم : لم يضيفوهم‎ )١( 

* (؟) حديث: دما أدراك أغها رقية». أخرجه البخاري (الفتح 
لط السلفية). ومسلم ١171717/4(‏ ط الحلبي) 
عن أبي سعيد الخدري. 

(*) حديث: « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله». 
أخرجه البخاري (الفتح 114/٠١‏ _طالسلفية) من 
حديث عبدالله بن عباس . 

(4) حديث: «من قل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه». أخرجه 
البخاري (الفتح 8/ هط السلفية). ومسلم (/ ١/١‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي قتادة الأنصاري . 


٠‏ واقاقاة أقافة امه 6 ااه قماقاة هاه م إهافاة فاواهاة فلواه لألواماوام هوه وعاهواة ممنماةهامن مرويهاميه وزميمه 46 6ه 


لجهالته. فجازت شرعا للحاجة إليها كالمضاربة 
(ر: مضاربة) ‏ () 


وقال الحنفية: بعدم جوازها في غير جعل 
العبد الآبق. ودليل ا منغ عندهم مافي الجعالة 
من تعليق التملك على الخطر (أي التردد بين 
الوجود والعدم) كما أن الجعالة التي لم توجه إلى 
معين لم يوجد فيها من يقبل العقد فانتفى 
د 
والجعالة تختلف عن الإجارة ‏ عند الشافعية 
وغيرهم من المذاهب المجييزة لحا في بعض 
الأحكام وهي كما يلي: 


الأول : سبحة الفعالة على عم[ جهول 
يعسر ضبطه وتعيينه كرد مال ضائع . 

الثان : صحة الجعالة مع عامل غير معين. 

الشالث : كون العامل لا يستحق الجعل إلا 

الرابع : لا يشترط في الجعالة تلفظ العامل 
بالقبول. 


217/1 / والبجسيرمي على الخطيب‎ .4١١/١ المهذب‎ )١( 
والبجيرمي على المنبج 7/ 711. والعدوي على شرح أبِي‎ 
الحسسن ؟157/7., وملح الجليل 7/4. والمقدمات‎ 
- 7٠١ والمحلى 8/ ؟‎ ."6٠ /5 04*خى والمغنى‎ 0 
00000 مسألة لاوم‎ ١ 

(؟) ابن عابدين 0/8/0 و7068 . والزيلعي 5/ 2.7577 والمبسوط 
١‏ والبدائع ٠١7/5‏ 


75س 


الخامس : جهالة العوض في الجعالة في 
بعض الأحوال . 

السادس: يشترط في الجعالة عدم التأقيت 
لمدة العمل . 

السابع : الجعالة عقد غير لازم . 

الشامن: سقوط كل العوض بفسخ العامل 
قبل تمام العمل المجاعل عليه . 

وزاد ابن عرفة من المالكية : أن الجعالة تتميز 
أيضا عن المساقاة والمضاربة والمزارعة بأن العوض 
فيينا غير. تاش عن عل العمل . 

واد الحنايلة : أنه يصح في الجعالة الجمع 
بين تقدير المدة والعمل. بخلاف الإجارة . 


أركان الجعالة : 
أركان الجعالة أربعة: (الأول) الصيغة (الثاني) 
المتعاقدان, (الثالث) العمل . (الرابع) الجعل . 


صيغة الحعالة : 

ظ ؛ - الصيغة عند القائلين بالجعالة هي كل لفظ 
دال على الإذن في العمل بعوض معلوم. 
مقصود وملتزم. سواء أكان الإذن عاما لكل من 

سمعه أوعلم به. مثل أن يقول الجاعل : من رد 

ضالتي أوضالة فلان فله كذاء أم كان الإذن 
خاصا بشخص معسين مشل أن يقول له: إن 
رددت ضالتي فلك كذاء قبا عشاء معاوية 
فيحتاج إلى صيغة تدل على المطلوب وقدر 


وامافانة فنافات ه فلوازة » لوده نه مامه او ونهاك فرعوونه و وزماء فاعوميه م مضيهة مرمربية ه قزواقة 281 8 5ه ق8ةاق 2 طاهامّة قة 


المليذول عوضا كالإاجارة, والأخرس تكفى 
إشارته المفهمة لذلك. وأما الناطق إذا تب 
ذلك ونواه فإنه يصح منه ولا يشترط في الصيغة 
قبول العامل لفظا وإن عينه, لما فيه من التضييق 
في محل الحاجة بل يكفي العمل منه. وكذا 
لا يشترط حضور العامل وقت إيجاب الجاعل 
وإعلانه . 

ولا تشترط أيضا المطابقة بين الإيجاب 
والقبولء فلوقال الجاع ل : إن رددت ضالتي 
فلك دينار. فقال العامل : أردها بنصف دينار» 
فالراجح القطع باستحقاقه للدينار. لأن القبول 
لا أثرله في الجعالة, قال هذا الجويني. وذكر 
القمولي نحوه . 

إلا أن الحنابلة يستششون من ذلك حالثين 
لا يشترط فيها صدور ما يدل على الإذن 
والالتزام من المالك أو الجاعل . 


الأولى : رد العبد الآبق إن كان الراد له غير 
الآمام . 


الثانية: تخليص الشخص متاع غيره من 
مكان يظن هلاكه, أو تلفه على مالكه في تركه 
وقال المالكية: لايشترط إيقاع العقد من 
الجانبين في حالة ما إذا أتى بالضالة أوالآبق من 
اعتاد طلب الضوال والأباق وردها إلى أصحابها 


س5١‎ 


ووموووووووموووووءموورمتونلولوم نونعي عي مم مر نوونووميوق وفعلاو واو ميومو موي ثم م نيعي ممه 


رد العامل المعين للجعالة : 
ه _ قال الشافعية إة العايل اعون لو رفظ 
قبول عقد الجعالة ورده من أصله فقال: لا أرد 
الضالة مثلا أورددت الجعالة» أو لا أقبلها. ثم 
عمل. لم يستحق شيئا إلا بعقد جديد. وهو 
صريح في أنها تبطل برفض العامل ورده لها 
ويؤخحذ من كلام الجويني إمام الحسرمين» 
والقمولي السابق : أنها لا تبطل بذلك. وحمل 
بعض الشافعية قولهما هذا على ما لوقبل العامل 
الجعالة ورفض العوض وحده كقوله: أرد 
الضالة بلا شيء.9) 

ولم يعر لغير الشافعية من المذاهب على 
شيء في هذه امسالة. 


+ - قال الشافعية والحشابلة وهوالراجح عند 


)١(‏ الأنوار بحاشية الكمثري عليه ١//ا41.‏ 418. وتحفة 
المحتاج * /". ونباية المحتاج ل 
ومغنى المحتاج 7/ 2540 وأسنى المطالب 9/7 ؛, 
وحاشية البجيرمي على الخطيب 11/1/7. وحاشية 
الصاوي على الشرح الصغير”/ 755. /ا76. وحاشية 
العدوي على شرح أبي الحسن 177/7. وكشاف القناع 
وبامشه شرح المنتهى 7/ 5414 . 445 . والمحرر 7/١‏ /ال 

٠741/4 نباية المحتاج . وحاشية الشبرامسلي‎ )١( 


واوا اماق »واه لحن ةالو كوج ةع( ل ع توا 6١‏ مره آم جهو ع عه الوه لوطهب هته ه67 واؤ زه 86:6 امهف يعوا 


المالكية: إن الشعال ةعمد غير لآم لكل من 
المتعاقدين قبل شروع العامل في العمل فيجوز 
لكل من المتعاقدين الرجوع فيه بدون أن يترتب 
على ذلك أي أثر. لأها من جهة الجاعل تعليق 
استحقاق العامل للجعل بشرط. وأما من جهة 
العامل فلأن العمل فيها تجهول. وما كان 
كذلك لا يتصف عقده باللزوم . 

ويقابل هذا قول عند المالكية: بأنها عقد 
لازم لكل من المتعاقدين ‏ ولوقبل الشروع 
كالإاجارة. وقيل عندهم أيضا: إنها عقد لازم 
للجاعل فقط بمجرد إيجابه أوإعلانه دون 
العامل» وأما بعد شروع العامل في العمل 
المجاعل عليه وقبل تمامه. فعند الشافعية 
والحنابلة العقد غير لازم أيضا لكل منهماء كما 
قبل الشروع في العمل . 

وهذا قول المالكية أيضا بالنسبة للعامل. أما 
الجاعل فقال المالكية : إنها تلزمه في هذه ا حالة 
على الراجح. فلا يكون له حق الرجوع عن 
تعاقده هذا حتى لا يبطل على العامل عمله. 
والظاهر أنه لا يكون له حق الرجوع حتى ولو 
كان العمل الذي حصل به الشروع قليلا لا 


قليلة له 40 


)١(‏ أسنى المطالب ؟/447» ونهاية المحتاج ايه 
والخسرشي 7/ ./٠١‏ "لاء وحاشية الصاوي على الشرح 
الصغير 7/ /اه”. والمقدمات ؟7//ا70. وكشاف القناع 
:2. 


75١١‏ سه 


350000000000000 110111100000000 


مايشترط في الملتزم بالجعل : 
- قال الشافعية والحنابلة : يشترط في الملتزم 
بالجعل أن يكون صحيح التصرف فيا يجعله 
عوضاء وأن يكون مختارا فلا يصح العقد بالتزام 
مين: اوعحرةء أرخوي عليه سفه: أو 
مكره. وبمثل هذا قال المالكية, إلا أنهم قالوا : 
إن هذه شرائط لزوم العقد لملتزم الجعل. وأما 
أصل صحة العقد فيتوقف على كونه مميزا فقط . 
مايشترط في العامل : 
قال الشافعية: يشترط ني العامل المعين 
أهليته للعمل بأن يكون قادرا عليه. فلا يصح 
العقد من عاجزعن العمل» كصغير. وضعيف 
لا يقدر عليه. لأن منفعته معدومة . أما إذا كان 
العامل غير معين فيكفي علمه بإعلان الجاعل, 
ولا يشترط قدرته على العمل أصلاء ويكفي 
أن يأذن أويوكل من يعمل . ولا يشترط في 
العامل بنوعيه معينا أوغير معين بلوغ ولا عقل. 
ولا رشد ولاحرية, ولا إذن ولي أوسيد. فيصح 
العقد من صبي ومجنون له نوع تمييز ومخجور عليه 
بسفه. وعبد على الراجح . 

وقال المالكية: كل ماكان شرطا في الجاعل 
كان شرطا في العامل بزيادة العمل عليه" وم 
نعثر للحنابلة على شيء في هذه المسألة . 


)١(‏ نباية المحتاج 4/ 274٠‏ وحاشية البجيرمي على الخطيب- 


ا ا ا ا 00 لل لل لل ل ل ا ل ل ل ينا 


النيابة في عقد الجعالة : 

4 - قال الشافعية: إذا كان العاقد الملتزم 
بالجعل ‏ وكيلا أووليا صح العقد. ويجب الجعل 
في مال الموكل والمولى عليه بشريطة أن يكون 
التعاقد على وجه المصلحة بأن يكون الجعل قدر 
أجرة مثل ذلك العمل أوأقل. أما إذا زاد عن 
أجرة اكدلء فإن العقد يكون فاسداء. رتب 
أجرة المثل في مال المولى عليه. وإذا كان العامل 
معينا فلا يجوزله أن يستنيب غيره في العمل 
على الراجح. إلا إن كان العمل لا يليق به. أو 
لم يكن يحسنه. أوعجزعنه. وعلم الجاعل 


يعجزه عن العمل كمرض أوسفر ونحوه. فلا 
يجوز له أن يوكل غيره في العمل . 

وأما العامل غير المعين ممن سمع الإعلان 
العام بالجعالة» فيجوز له توكيل غيره في العمل 
ويكون العقد صحيحاء ول نعثرلغير الشافعية 
على شيء في هذه المسألة . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : إذا كان 
العاقد الملتزم بالجعل ‏ فضوليا”' فإنه يصح 


-د 77/8 ,١‏ ونحفة المحتاج 755/7, وشرح المحلي 
بحاشيتي قليوبي وعميرة / ,17١‏ والروض المربع 
"١‏ وكشاف القناع ,7١1/7‏ والخسرشي 1/ ٠7١‏ 
وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 7/ 765, والحطاب 
والتاج والإكليل ه/ 407 

(1) الفضوبي لغة: هوالمشتغل بها لا يعنيه, نسبة إلى- 


-15١12- 


١5-5٠١ جعالة‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


التزامه عن نفسه. ويجب الجعل في ماله عند 
الشافعية لأنه التزمه . (') 


محل العقد وشرائطه : 
أنواعه : 
٠‏ -الأعمال المتعاقد عليها في عقد الجعالة ‏ من 
حيث المراد منها نوعان : 

أحدهما: مايزاد بالتعاقد عليه استحداث 
نتيجة جديدة» كتعليم علم أوحرفة أوإخبارفيه 
غرض» أوحج. أوخياطة., أودلالة. أورقية 
مريض بدعاء جائز أوتمريضه أومداواته حتى 
الشفاء أوغير ذلك . 

والثاني : مايراد بالتعاقد عليه رده وإعادته 
لناشده. كرد مال ضائع أو ضالة:- أو ابق 
ونحوه . 

أما من حيث مايصح التعاقد عليه جعالة وما 
لاا يصح. فقال الشافعية : 
١-أ-يصح‏ عقد الجعالة على كل عمل 
مجهول يتعذر ضبطه ووصفه بحيث لا تصح 
الاجارة عليه. كرد ضالة مثلاء لأن الجهالة إذا 
احتملت في المضاربة توصلا إلى الربح الزائد 


- الفض ول جمع فضا أي الزيادة. واصطلاحا: من 
يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي . 

)١(‏ تحفة المحتاج 757/7 7517 744 وأسنى المطالب 
وحاشية الرملٍ عليه 4784/1 ؟447. ونهاية المحتاج 
ل ا والخرشي "2؛». وكشاف القناع 
16/1 


من غير ضرورة» فاحتالها في الجعالة توصلا إلى 
أصل المال اضطرارا أولى » فإن كان لا يتعذر 
ضبطه فلابد من ضبطه ووصفهء إذ لا حاجة 
لاحتمال جهالته؛ ففي بناء حائط مثلا يذكر 
موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه ومايبنى به . 

: ب وكذلك يصح عقد الجعالة على عمل‎ ١ 
معلوم تصح الإجارة عليه كقول الجاعل : «من‎ 
- رد ضالتي من موضع كذا» أوخياطة موصوفة‎ 
على الراجح لأنها إذا جازت مع جهالة العمل‎ 
فمع معلوميته أولى . وبمشل هذا كله قال‎ 
الحنابلة, إلا أن الحنابلة: يرون عدم صحة‎ 
الجعالة مطلقا على مداواة المريض حتى الشفاء‎ 
. لأنه مجهول لا يمكن ضبطه‎ 

وقال المالكية: العمل المجاعل عليه أنواع : 

. أ فبعضه تصح فيه الجعالة والآجارة وهو‎ - ١ 
كجينء: ولا يقنارط فية أشبيكوة عهرلا: وذلك‎ 
كأن يتعاقدا على بيع سلع قليلة وشراء السلع‎ 
القليلة والكثيرة» واقتضاء الديون. وحفر البئر‎ 
في أرض مباحة للعامة. لأنهما إن تعاقدا على‎ 
مقدار لمحخحصوص من الأذرع كان إجارة» وإن‎ 
. تعاقدا على ظهور الماء في البئر كان جعالة‎ 

4 - ب - وبعضه تصح فيه الجعالة دون 
الإجارة. وذلك كأن يتعاقدا على الإتيان بالبعير 
الشارد. أو العبد الآبق ونحوهما من كل مايكون 
العمل فيه مجهولا. فتشترط الجهالة بالعمل هنا 
تحصيلا لمصلحة العقد. لأن معلوميته 


س7١"‎ 


١م‎ - ١6 جعالة‎ 


#موهومووووقويووووءثومنوءنن ممعم ووو فويعم مووعين نمم عن مورث وو م ةن وو مو م رمه لتعععوء 


للمتعاقدين أو لأحدهما توجب الغرر فيه كأن 
لا يجد البعير الشارد مثلا في المكان المعلوم 
المتعاقد على الإتيان به منه فيذهب عمله مجانا 
وتضيع مصلحة العقد. 


6ج وبعضه تصح فيه الإجارة دون 
الجعالة وهو كثير أيضاء كأن يتعاقدا على عمل 
في أرض مملوكة للجاعل كحفر بثرمثلاء وكذا 
التعاقد على خياطة ثوب أو خدمة شهر. أو بيع 
سلع كثيرة» وما أشبه ذلك ما يبقى للجاعل فيه 
منفعة إن لم يتم العامل العمل . 


57 أما مشارطة الطبيب علئ الشفاء من 
المرضء والمعلم على حفظ القران مثلاء وكراء 
السفن,. فقال ابن الحاجب: إنها تصح إجارة 
وتصح جعالة. وزاد عليها ابن شاس : 
المغارسة» وقال ابن عبدالسلام: إن هذه 
الفروع كلها من الإجارة فقط على الراجح في 
المذهب. ونص سحنون على أن الأصل في 
مداواة المريض الجعالة . )١(‏ 


)١(‏ تحفة المحتساج ؟'/ ماتلا مثا ونهاية المحتاج 4/ 4لا 
ومغني المحتاج 474/7. ١٠‏ 4. والأنوار١/418غ.‏ 
وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن 7/ 1517. وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 517/4. 55, 
والخرشي وحاشية العدوي عليه /ا/ 274-1٠١‏ والفروق 
14 » *». والمقدمات804/7. .#٠١‏ والمغنى 
ل" 4**, وكشاف القناع 4117//1. 419 ْ 


مومعو مووووو مو افو فوع وواععه مورو ٠‏ موقو ل فعاف وه وامفهوو مم هوه قواةوقه همهو وق٠66ه6ه6.٠م‏ 


٠‏ - قال الشافعية والحنابلة : يشترط في العمل 
المتعاقد عليه في عقد الجعالة أن يكون ما فيه 
تعن ومشقة أومؤنةء كرد أبقء أوضالةء أو 
ولاق على فى ممق غيز من بيلة الهيى أ 
إخبار عن شيء بشرط أن يكون فيه تعب. وأن 
يكون المخبر صادقا في إخباره. وأن يكون 
للمستخبر غرض في المخبر به. 

وقيد الأذرعى هذا: نا إذا كانث المشقة 
حاافة بعد عقد الحعالة فإن كانت قله ذلك 
عبرة بها لأنها محض تبرع حينئذ . 

ول يشترط المالكية هذا الشرط. بل اتفقوا 
على جواز الجعالة في الشيء اليسير. واختلفوا 
في غيره» قال القاضي عبدالوهاب وغيره: إنها 
تجوزني الشيء اليسير دون غيره» والراجح أنها 
تجوزفي كل مالا يكون للجاعل فيه منفعة إلا 
بتهامه سواء أكان يسيرا أم غير يسيرء فقو 
ملعت 


كون العمل مباحا غير واجب على العامل : 
8 قال الشافعية: يشترط في العمل أن يكون 
مباحا غير واجب.على العامل أداؤه فلا يصح 


)١(‏ تحفة المحتاج 1/ /1"ا والأنوار 414/1١‏ . وأسنى المطالب 


,7١8/1 ونهاية المحتاج 4/ 4 4 *, والمقدمات‎ . 44١/1 


4*” وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن 7/ 21007 
وكشاف القناع 47/1 


-17١5 


١1 - ١4 جعالة‎ 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 1 ل ا 


عقد الجعالة على عمل غير مباح كغنا 
ورقص. وعمل خمرء ا 
أيضا إذا كان العمل المطلوب أداؤه بالعقد واجبا 
على العامل وإن كان فيه مشقة, نحو: رد 
الغاصب والسارق العين المغصوبة والمسروقة 
لصاحبها بعد أن سمع إعلانه الجعل على ذلك 
لأن ماوجب عليه. شرعا لا يمكن أن يقابل 
بعوض . 

ولا يشمل هذا مايجب على العامل بطريق 
الكففاية» كتتخليص من نحو: حبس وقضاء حاجة 
ودفع ظالم. فإنه جائز وإن وجب عليه لكن 
بشرط أن تكون فيه مشقة تقابل بأجرة . 

وكذلك لا يشمل هذا ما لورد الشىء من هو 
بيده أمانة فجن أن ب شه داه معطت جارة 
لصاحبها بعد أن جاعل عليهاء فإنه يستحق 
العوض بالرد. لأن الواجب عليه التخلية بينها 
وبين صاحبهاء أما ردها فلا يجب عليه . 

وبمثل هذا الشرط أيضا قال المالكية . 

وبه أيضا قال الحنابلة إلا أنهم قسموا العمل 
الؤاجب على العامل إلى قسمين : 

(الأول) مايشاب عليه ولا ينتفع به سواه 
كالصلاة والصيام. فهذا لا تصح الجعالة عليه . 

(الثاني) مايئاب عليه وينتفع به غيره كالأذان 
ونحوه من حج. وتعليم علم. وقران. وقضاء 
وإفتاء. فهذا تصح الجعالة عليه على الراجح 


٠‏ 238 06(هاة ذ[زة هاه واو(ة اه وادبواهة ولواوات 6ه ونوروره ورو اكه 2780462 ضانهاه 8988 99ي6؟ متويو؟ م 


واستثنى الحنابلة أيضا : : ما إذا كان العمل رد 


ابق» فإن الراد له يستحق الجعل ولوكان الوذ 
واجبا عليه سوى الإمام كما سيأتي . 217 


تأقيت العمل : 
6 قال المالكية والشافعية: يشترط لصحة 
عقد الجعالة عدم تأقيت العمل بوقت محدد. فلو 
قال الجاعل مثلا: من رد ضالتي إلى نهاية شهر 
رمضان فله دينارلم يصح العقد, لأن تقدير المدة 
يخل بمقصدد العقد فقد لا يجد العامل الضالة 
خلال المدة المقدرة فيضيع سعيه ولا يحصل 
الغرض» وسواء أضاف إلى كلامه هذا من محل 
كذا أم لا. لأنه قد لا يجده فيه . 

إلا أن المالكية قالوا: إن تأقيت العمل يفسد 
العقد في حالة ما إذا لم يشترط العامل أن له أن 
يترك العمل متى شاء.ء ويكون له من العوض 
بحساب ما عمل. لأن العامل دخل في العقد 
على أن يتم العمل وإن كان له الترك متى شاء 


)١(‏ نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 4/ 4 0*4 وتحفة 
المحتساج وحاشية البجسيرمي على الخطيب 
/ 110/7 وحاشية البجيرمي على المنبج */ 714 2,7١9‏ 
وحاشية القليوبي على شرح المحلي 7/ 11 والمقدمات 
51 * وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن 
5 » وحاشية العدوي على الخسرشي 7/ 4لا 
وكشاف القناع وشرح المنتهى 17/ 414 ١‏ 84 >2 


ب 6١1!1اس‏ 


#مفوف عو ورم ورور و ورم م ر رو ءولمم روروقلة 
ا جم ىج مم ا م ل 00 


لعدم لزوم العقد ‏ فخينئذ يكون غرره قويا. 

أما إن شرط العامل ذلك. أو اشترط عليه. 
'فإنه يجوز تأقيت العمل في العقد حينئذ. ويكون 
صحيحا لأن العامل دخل في العقد ابتداء على 
أنه مخير فغرره حينئذ خفيف . 

وكذلك يجوز تأقيت العمل ويصح العقد إذا. 
جعل للعامل الجعل بتهام الزمن المحدد في العقد 
سواء أتم العمل أم لا إلا أن العقديكون قد 
خرج حينئذ من الجعالة إلى الإجارة . 

وقال الحنابلة : يْصح عقد الجعالة وإن كان 
العمل فيها مؤقتا بمدة معلومة, لأن المدة إذا 
جازت في هذا العقد مجهولة فمع تقديرها 
ومعلوميتها أولى . ') 


تضمن العمل نفعا للجاعل : 

: قال الشافعية وهو الراجح عند المالكية‎ ٠ 
يشترط أن يكون للجاعل في العمل المجاعل‎ 
عليه غرض ومنفعة تعود عليه بتحققه, فلوقال:‎ 


بالشرائط السابقة . 


ولوجاعل شخص شخصا آخر على أن 


(١)الأنوار .418/١‏ وأسنى المطالب7/١454.‏ وحاشية 
وحاشية العدوي عليه /٠‏ #/اء والمقدمات 7/ ه0٠8‏ 
7" وشرح المنتهى بهامش كشاف القناع 7/ 447 


ووفعقهة وقوه فوعه ووه واذأقاء ووه مهاوه وومةه 6م مهام اهاوه واعأماة اوه 6أوأواوقوامء ومأ6وومم 


يصعد هذا الجبل. باذك مايه مكف مرج خون اث 
يكون للجاعل فيه منفعة بإتيان حاجة منه لا 
يصح العقد. 
يشترط عند المالكية أن يكون العمل لا 

منفعة فيه للجاعل إلا بتهامه . 

وقال الحنابلة: يشترط أن يكون العمل في 
الجعالة للجاعل. فلوقال شخص : من ركب 
دابتي مثلا فله كذا لاايصح العقد., لثلا يجتمع 
للعامل الأمران النفع والعوض . وصرحوا بأنه 
يجوز أن ينادي غير رب الضالة: من رد.ضالة 
فلان فله كذا فيصح العقد, فإن ردت يكون 
العوض على المنادي لأنه ضما . 27 


الجعل ومايشترط فيه : 
معلوميته : 
١‏ قال المالكية والشافعية والحنابلة : يشترط 
لصحة عقد الجعالة أن يكون الجعل مالا معلوما 
جنسا وقدراء لأن جهالة العوض تفوت المقصود 
من عقد الجعالة. إذ لا يكاد أحد يرغب في 
العمل مع جهله بالجعل. هذا فضلا عن أنه لا 
حاجة لجهالته في العقد. بخلاف العمل 
والعامل حيث تغتفر جهالتهها للحاجة إلى 
للك . 

ومعلومية الجعل تحصل بمشاهدته أووصفه 


. شرح المنتهى 7/ ١٠41ط السنة المحمدية‎ )١( 


س7١"‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 00 


إن كان عيناء وبوصفه إن كان دينا. إلا أن 
المالكية قالوا: لوكان الجعل عينا معينة ‏ ذهبا أو 
فضة مضروبا عليها ‏ فإنه لا يصح أن تكون 
جعلاء وإن كان العقد صحيحاء فللجاعل 
الانتفاع بهاء ويغرم مثلها إذا أتم العامل 
العمل. وإن كان الجغل مثلياء أوموزونا لا 
يخشى تغيره خلال فترة العمل المجاعل عليه 
أوثوبا فإنه يصح العقد والجعل, فإن كان يخشى 
تغيره. أوكان حيواناء فإنه لا يصح أن يكون 
جعلاء والعقد فاسد على الراجح. لأن الأصل 


في المنبي عنه الفساد. 
مالا يشترط فيه المعلومية : 
-قال الشافعية: يستثنى من اشتراط 
المعلومية في الجعل حالتان : 

الأولى : ما لوجغل الإمام أوقائد الجيش لمن 
يدل على فتح قلعة للكفار المحاربين جعلا منها 
كفرس ونحوه. فإنه يجوزمع جهالة العوض 
للحاجة إلى مثل ذلك وقت الحرب . 


الشانية : ما لوقال شخص لآخر: حج عني 
بنفقتك. فإنه يجوزمع جهالة النفقة. وقال 
المارردي : هي جعالة فاسدة. وصرح بذلك 
الشافعي في الأم . 

وقال الحنابلة: يحتمل أن تجوز الجعالة مع 
جهالة الجعل إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم» 
نحوأن يقول الجاعل : من رد ضالتي فله ثلثها. 
أوقال القائد للجيش في الغزو: من جاء بعشرة 


اسع عي حي ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا لل الل الل ل لل لل لي ينا 


رءوس فله رأس. أوجعل جعلا لمن يد له على 
قلعة أوطريق سهل مثلاء وكان الجعل من مال 
الأعداء. فيجوز أن يكون مجهولا كفرس يعينها 
العامل . 

أما المالكية فقد استثنوا حالات أخرى: 

الأولى : أن يجاعل غيره على أن يغرس له 
أصولا حتى تبلغ حدا معينا فتكون هي (أي 
الزيادة) والأصل بينهماء فإنه يجوز. 

الثانية : أن يجاعله على تحصيل الدين بجزء 
(أي معلوم كثلث أوربع مما يحصله. فإنه جائز 
على الأظهر عند المالكية. وإن كان المروي عن 
مالك أنه لا يجوز. 

الشالثة : أن يجاعله على حصاد الزرع» أو 
جذ النخل على جزء منه يسميه, فإنه لا خلاف 
في جواز المجاعلة فيه على هذا + لآنه لا يلزم 
واعذا يق 68 
اشتراط كون الجعل حلالا.ء ومقدورا على 
تسليمه : 
"٠‏ - قال المالكية والشافعية والحنابلة : يشترط 
في الجعل أن يكون طاهراء مقدوراعلى 
تسليمه. تملوكا للجاعل, فيا كان منه نجساء أو 


)١(‏ نهاية المحتاج 4/ 27460 وحاشية البجيرمي على الخطيب 


ديفن 

وأسنى المطالب ؟/١54.‏ ومغني المحتاج 7/ 471 » 
وحساشيتي قليسوبي وعميرة على شرح المحلي */ 11 . 
والخسرشي وحاشية العدوي عليه 1/ 5/,, والمقدمات 
06/1" والحطاب والتاج والإكليل بهامشه ه/ 1817 
والمغني 1م 


6# هو ةو ووو ووو و وولمولولولوللولوولع ةمالل م نفل وو بعالو نولولة 


غير مقدور على تسليمه لأي سبب كان. أوغير 
تملوك للجاعل يفسد العقد . 9) 


تعجيل الجعل قبل تمام العمل : 
45> -قال المالكية والشافعية: يشترط لصحة 
الجعالة عدم اشتراط تعجيل الجعل. فلوشرط 
تعجيله قبل العمل فسد العقد بهذا الشرط. 
فإن سلمه الجاعل للعامل بلا شرطء فلا يجوز 
أن يتصرف فيه قبل الفراغ من العمل على 
الراجح. لأنه لا يستحقه ولا يملكه إلا بعد تمام 
العمل. ‏ 2 

قال المالكية: وسواء أحصل نقد وتسليم 
للجعل بالفعل أم لا. وذلك لدوران الجعل بين 
المعاوضة ‏ إن وجد العامل الضالة مثلا وأوصلها 
إلى الجاعل ‏ وبين القرض إن لم يوصلها له بأن 
م يجدها أصلاء أووجدها وأفلتت منه في 
الظريق, والدوران بينهما من أبواب الرباء لأنه 
قرض جر نفعا احتمالاء وأما النقد والتسليم 
للجعل تطوعا بغير شرط فيجوزء والعقد 
صحيح . إذ لا محذور فيه. 9) 


)١(‏ حاشية البجيرمي على شرح الطلاب 7/ 719ء ونهاية 
المحتاج 4/ ه74, وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
للدردير 5/ 57., والمغنى 5/ ه" 

(؟) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 118/8 
وتحفة المحتاج ا والخسرشي / *الا. وحاشية 
العدوي على شرح أبي الحسن 157/7 . وحاشية 
الصاوي على الشرح الصغير ؟/ 5655 


احا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11ل 00111 


لزوم عقد الجعالة بعد تمام العمل : 

8 اتفق القائلون بالجعالة على أن عقد 
يترتب على رجوع الجاعل عن العقدى أوترك 
على الجاعل . )١(‏ 


صفة يد العامل على مال الجاعل : 

5 اتفق القائلون بالجعالة على أن يد العامل 
على ما وقع في يده من مال الجاعل إلى أن يرده - 
إذا كانت الجعالة على رده يد أمانة لا ضمان» 
فإن رفع يده عنه وخلاه رغما عنه. أو بلا تقصير 
وتفريط. كأن تركه عند الحاكم فتلف أوهرب لم 
يضمنه. أما إن رفع يده عنه ولاه بتفريط أو 
تقصير في حفظه, كأن تركه في مكان يضيع فيه 
غالبا أويتلف فإنه يضمنه. ويعتبر من التفريط 
الموجب للضمان أن يستعمل العامل المال في 
عمل خاص به كركوب الدابة مثلاء فإن ركبها 
ضمنبها إن هلكت. 9) 


447/5 نهاية المحتاج 48/4*. وأسنى المطالب‎ )١( 
والخسرشي 7/ 5/اء وحاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ 
417//1 7//اه”ء والمغني 7/ 01*. وكشاف القناع‎ 

)١(‏ نهاية المحتاج 4/ ,70٠‏ وأسنى المطالب وحاشية الرملي 
عليه 47/7 4. وحاشية البجيرمي على الخطيب "/ ١7/8‏ . 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 25/4 - 


اا ا 0000 


الفقة على المال وهو في يد العامل : 
قال المالكية: تجب النفقة على العامل 
خلال فترة وجود المال المجاعل عليه ولو 
استغرقت الجعل كله. وهذا إذا كان العامل 
معتادا طلب الضوال وردها لأمببدابيا بعوض » 
سواء أوجب له جعل المشل أم الجعل المسمى » 
ولكن يمكنه إذا كان المال في بلد بعيدء ونفقته 
تستغرق الجعل أن يرفع الأمرإلى قاضي هذا 
البلد ليبيع المال ويحكم له بجعله, أما إن جاء به 
فليس له غير الجعل الذي جعل له. أوجعل 
مثله. أما إن كان العامل ليس من عادته طلب 
الضوال والأبّاق. ولم يحدث التزام بالجعل من 
المالك. أوكان ولم يعلم به هذا العاملء فإنه 
تجب له النفقة فقط ويرجع بها على المالك . 
وقال ابن الماجشون: لا شيء له من نفقة 
ولاجعل. ١‏ 2 
8 - والمراد بالنفقة التي يرجع بها العامل على 
المالك عند اللقاني من المالكية : ما أنفقه العامل 
على الضالة أوالآبق مشلا من أكل وشرب 
ولباس احتاج له في خلال فترة رده . أماما أنفقه 
العامل على نفسه ودابته مشلا في خلال فترة 
تحصيله . ا ا 
على المالك. 


وخالفه الأجهوري من المالكية فقال: إن 


- وحاشية العدوي على الخرشي 7/ ١لا.‏ وكشاف القناع 
بالل 


ا ا 1000ل لل ل ل نا 


النفقة المرادة هناء هي ما أنفقه العامل على 
نفسه وعلى الضالة مثلا من أجرة مركب أودابة 
اضطرلماء بحيث لم يكن الحامل على صرف 
هذه الأموال إلا تحصيلها وردها لمالكها . 

وأماما أنفقه عليها من أكل وشرب ونحوهما 
فعلى المالك على كل حال. يرجع به العامل 
عليه سواء أكان للعامل الجعل المسمى أم 
جعل المثل أم نفقة التحصيل والبحث. وأماما 
شأنه أن ينفقه العامل على نفسه في الح ضر 
كالأكل والشرب فلا يرجع به على المالك . وما 
قاله اللقاني هو الراجح 
8 - وقال الشافعية: إن كان المال يحتاج إلى 
نفقة لصيانته وبقائه ورده فنفقته ‏ من حين وضع 
يد العامل عليه إلى أن يرده_على مالكه لا 
على العامل. فإن أنفق غليه العامل خلال هذه 
الفترة بدون إذن المالك. أو القاضي., أوبدون 
أن يشهد على ذلك شهوداء بأن كان في مكان 
لا يوجد فيه قاض أولتعذر الإشهاد, فإنه يكون 
متبرعا بإنفاقه هذاء ولا يكون له حق الرجوع بم 
أنفقه على مالك المال ولوقصد الرجوع عليه 
أما إن تحقق من العامل أحد هذه الأمورفله أن 
يرجع بالنفقة على المالك ويقضي له بها. 

ولوتعذر على العامل رد الضالة أو الآبق إلا 
ببيع بعضه والإنفاق عليه من ثمنه. لم يجز له 
ذلك. 

وبوجوب النفقة على المالك أيضا قال 


0 


الحنابلة» إلا أنهم خالفوا الشافعية في أن للعامل 
أن يرجع بها على المالك إن كان حياء أويأخذها 
من تركته إن كان قد مات ولول يستأذنه في 
الإنفاق مع القدرة على الاستئذان سواء أكان 
العامل يستحق جعلا أم لاء وسواء أكان المال 
بيد العامل وسلمه للالك أم لاء حتى لوهربت 
الضالة مثلا منه. أوماتت في الطريق فله 
ابرجوع على المالك با أنفق عليها قبل هربها أو 
موتهاء لأن الإنفاق مأذون فيه شرعا لحرمة 
النفس. وحثا على صيانة المال لمالكه. فأشبه 
مالو أنفق العامل على الضالة بإذن مالكها . 
وهذا كله مالم ينوالعامل التبرع بالنفقة. فإن 
كان ناويا التبرع بها فلا يرجع على المالك 
بشيء منهاء ولا يجوز للعامل استخدام الضالة 
أو الآبق بنفقته كالمرهون : )١(‏ 
حبس الال المردود عن الجاعل لاستيفاء النفقة : 
٠‏ - قال الشافعية : ليس من حق العامل أن 
يحبس المال المتعاقد على رده عن الجاعل 
لاستيفاء ما أنفقه عليه حتى ولوكان الإنفاق 
عليه بإذن الجاعل. أوالمالك. أوالقاضي» أو 


.447 . 447 أسنى المطالب وحاشية الرمل عليه ؟/‎ )١( 
,777 / وحاشية البجيرمي على شرح منبج الطلاب‎ 
وحاشية البجيرمي على الخطيب 7/ 175. ومنح الجليل‎ 
والخرشي وحاشية العدوي عليه /ا/ ه/ا. وحاشية‎ 11/5 
الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 4/ 517. وكشاف‎ 
41417 . 47١ القناع وشرح المنتهى ببامشه ؟/‎ 


ممفومونم م م مر قومرم ووه رموه مو ووم م وروا وم ور مه ممعم ربعيو 


بالإشهاد, أولتعذر الإذن منهم.(" ولم نعثر لغير 
الشافعية على شيء في هذه المسألة . أما الحجبس 
عن الجاعل لاستيفاء الجعل فسيأتي . . 


استحقاق الجعل وشرائطه : 


الآذن في العمل بجعل : 


"١‏ - قال الشافعية: لا يستحق العامل الجعل 
إلا إذا كان هناك إذن بالعمل مشتمل على جعل 
يقابل ذلك العمل. فإن أذن الجاعل للعامل 
وشرط له الجعل استحق العامل الجعل المسمى 
لأنه استهلك منفعة بعوض فاستحق العوض 
كالأجير, أما إذا عمل العامل عملا من غير 
إذن» كأن وجد ابقا أوضالة فردها إلى صاحبها 
لم يستحق الجعل» وإن كان معروفا برد الأباق أو 
الضوال بعوض. لعدم الالتزام له بشيء فوقع 
عملةه تبرعا. 

وبمثل هذا قال الحنابلة إلا في حالتين : 

الأولى منهم| ما إذا كان المردود عبدا ابقاء 
وكان الراد له غير السلطان ومن ينيبه. فإن 
العامل في هذه الحالة يستحق ما قدره الشرع 
جعلا لذلك. وإن لم يكن هناك إذن ولا جعل 
وهوأيضا مذهب الحنفية في رد الآبق كما سيأتي 


. نفس المراجع السابقة للشافعية‎ )١( 


سس م 


جعالة ؟#- 6م 


ا ل حل ل ل ا 0 001 


ويستحقه العامل سواء أكان معروفا برد الأباق 
بعوض أم لم يكن . وسواء أكان الرد واجبا عليه - 
كزوج للعبد أوذي رحم يعوله المالك أم لا 
وذلك للحث على حفظه وصيانته عما يمخاف منه 
من لحاقه بدار الحرب. والسعي في الأرض 
بالفساد. بخلاف غيره من الحيوانات والأموال. 
أما إن رده السلطان أومن ينيبه فلا شيء له في 
رده؛ لأنه منصب المصالح العامة ويأخذ رزقا من 
بيت المال للمحافظة عليها. 

والثانية ‏ ما إذا كان العمل فيه إنقاذ وتخليص 
مال الغير ما يظن هلاكه لوترك. فإن للعامل في 
هذه ا حالة أجرة مثله ولوبدون إذن ولا جعل من 
المالك. وذلك للحث والترغيب في إنقاذ الأموال 
من الحلاك . )١(‏ 


"م وقال المالكية: إن كان العامل معروفا 
بطلب الضوال وغيرها من الأموال الضائعة. 
وردها بعوض فإنه يستحق جعل مثله. ولا 
يكون متبرعا ‏ ى) هوالحكم عند الشافعية سواء 
أكان صاحب الضالة يتولى الإتيان بها بنفسه أو 
بخدمه أم لا . . . ولصاحب الضالة في هذه 
الحالة أن يتركها للعامل عوضا عما يستحقه من 
جعل المثل. سواء أكانت قيمتها تساوي جعل 
يعترض على هذاء. ويتمسك بجعل المثل. وإن 


)١(‏ كشاف القناع 4/ 5١٠ط‏ بيروت. 


ممففيء فونفن نوععيء ون ونمم نوم ر نونو رونم مني ب وتلعمورة تت فكوروقة ول نففومعموو ةن نمث ينه 


لم يكن العامل معروفا بذلك فلا جعل له. وله 
النفقة على التفصيل الذي سبق ذكره (ف/ 717 
-358). 


الإذن في العمل بدون جعل : 
 ”*‏ قال الشافعية: إن عمل شخص بإذن 
شخص اخر أوإعلانه فقط من غير أن يشرط فيه 
جعلاله فلا شيء له وإن أتم العمل. لأنه م 
يلتزم له عوضا على عمله. 

وبمثشل هذا قال المالكية إن لم يكن العامل 
معتادا ومعروفا باداء هذا النوع من الأعمال 
بعوض على التفصيل المذكورفي الفقرة السابقة 
وبمثله أيضا قال الحنابلة إن لم يكن العامل معدا 
لأخذ الأجرة. فإن كان معدا لذلك كالملاح 
والخنياط. والدلال». ونحوهم تمن يرصد نفسه 
للتكسب بالعمل. وأذن له صاحب المال في 
العمل. فله أجرة المشل. لدلالة العرف على 
ذلك. كا يستثنى عند الحنابلة من هذا الحكم 
أيضا: الحالتان المفصلتان فيا سبق (ف/١").‏ 


سماع الإذن بالعمل والعلم به : 

4" - قال الشافعية : يشترط لاستحقاق العامل 
الجعل أن يسمع إذن الجاعل في ذلك أويعلم 
به.» فلورد الضالة مشلا من سمع الإذذ قبل 
العمل استحق الجعل المسمى على الجساعل» 


لآنه الملتزم له سواء سمعه مباشرة أوبواسطة 


772١‏ -ه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


أفادته العلم بذلك. وهذا إذا لم يخصص الجاعل 
إذنه بالسامعين له فقط. فإن خصصه بذلك بأن 
قال: من رد ضالتي من سامعي ندائي هذا فله 
كذاء فردها من علم بإذنه وم يسمعه. فإنه 
لا يستحق شيئاء وإن عمل طامعا في الجعل. 
وكذلك لا شيء للعامل لوعمل بعد الاذن لكنه 
لم يعلم به. سواء أكان العامل مخصصا أوقاصدا 
العوض أوغيرهماء فلوقال الجاعل: من ردها 
فله كذاء أوإن ردها خالد فله كذا فردها من م 
يبلغه الإذن العام. أوردها خالد بدون أن يبلغه 
ذلك. لم يستحق واحد منبهم| شيئا من الجعل وإن 
اعتقد أن مثل هذا العمل لا يضيع هدراء لأنه 
متطوع بالرد من غير عوض . ٠‏ 

وإن علم العامل بالإذن والجعل في أثناء 
العمل فإنه يستحق من الجعل بنسبة ما أتمه من 
العمل بعد العلم بالآذن. ولا يستحق شيئا عن 
العمل الحاصل قبل علمه لأنه لا اعتبار للعمل 
الحادث قبل الإذن فيكون متبرعا به.» وبمثل 
هذا قال الحنابلة فيا عدا الحالتين السابق ذكرهما 
(ف/١").‏ 

وخالف المالكية هذا فيمن لم يسمع إذن 
الجاعل لا مباشرة ولا بواسطة فقالوا: يستحق 
جعل المثل على التفصيل السابق في استحقاقه 
له إذا لم يأذن له صاحب المال أصلا 
و 

إلا أنهم اختلفوا هنا في حق صاحب الضالة 


ماموووووفومووووفووووووء رو وام روفو لولم ووو 


مثلا في تركها للعامل». فقال الأجهوري: 
لصاحبها أن يتركها للعامل هنا أيضا عوضا عما 
يستحقه من جعل المثل» وقال الرماضي : ليس 
لصاحبها أن يتركها له في هذه الحالة. وإنما 
للعامل هنا جعل مثله. إن كان معروفا بأداء 
هذا النوع من الأاعال بعوض. وإن لم يكن 
معروفا بذلك فله النفقة . 7) 
تخصيص الإذن والجعل بشخص معين : 
ه” ‏ قال الشافعية والحنابلة : لوقال الجاعل إن 
رد زيد دابتي الضالة فله كذاء فإنه لا يستحق 
الجعل أحد غيره. فلوردهما عمرومشلا م 
يستحق شيئاء وإن كان معروفا بأداء مثل هذا 
العمل بعوض لأن الجاعل لم يلتزم له عوضا فوقع 
عمله تبرعا. 

وقال المالكية : يستحق عمروجعل المثل إن 
كان معروفا بأداء مثل هذا العمل بعوضء. وإلا 
فله النفقة على التفضيل السابق ذكره. 9) 
(ف/78 و79). 


.غ41٠‎ .14"9 وأسنى المطالب ؟/‎ . 4١١/١ المهذب‎ )١( 


وتحفة المحتاج 17 والأنوار .5414/١‏ ونهاية المحتاج 
27*4١‏ 44”*. والخسرشي / 184 هل/ا. وحاشية 
الدسوقي على الشسرح الكبير للدردير 64/ 55. 51؛ 
وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ؟/ /161. وكشاف 
القناع وشرح المنتهى 17/ /ا1١5‏ . 415. 24147 445 

(1) نباية المحتاج 41/4 وأسنى المطالب ؟/ 4178. »44٠‏ 
وكشاف القباع 7/7 4. والمغني 1 وشرائع 
الإسلام 1117/7. وللمالكية المراجع المذكورة بالفقرتين 
المنوه عنهما . 
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جعالة 35 بم 


ل ل ل ل لل ا ا 0 0 


تخصنيص الإذن والجعل بمكان معين : 
5 قال الشافعية والحنابلة : لوقال الجاعل من 
رد ضالتي من بغداد مثلا فله عشرة دنانير ينظر: 
فإن ردها العامل من تلك الجهة فعلا. لكن من 
أبعد من المكان المعين في العقد فلا زيادة له على 
الجعل المسمى» لشبرعه بالمسافة الزائدة. .ولو 
ردها من أقرب منه فله ما يقابله من الجعل إن 
تساوت الطريق سهولة وصعوبة, لأن كل الجعل 
في مقابلة كل العمل» فبعضه في مقابلة البعض 
فإن تفاوتت الطريق سهولة وصعوبة بأن كان 
النصف الذي أتى به مثلا له من الأجرة ضعف 
النصف الآخر عمل بذلك في الجعل فيستحق 
ثلثي الجعل . 

وقال الشافعية في الراجح : إذا ردها من 
مسافة مشل مسافة بغداد ولومن جهة أخرى. 
فإنه يستحق الجعل المسمى ‏ عشرة دنانير ‏ لأن 
التنصيص على المكان إنما يراد به الإرشاد إلى 
موضع أومظنة ونحوه. لا أن الرد منه شرط في 
أصل الاستحقاق. إذ لوأريد حقيقة ذلك لكان 
إذا ردها من أقرب منه لا يستحق شيئاء لأنه ل 
يرد منه . 

وقيل : لا يستحق شيئا مطلقاء لأن الجاعل 
لم يأذن له في الرد من هذه الجهة الأخرىء 
وبمثل هذا القول المرجوح عند الشافعية قال 
الحنابلة . 
7" - وقال المالكية : يشترط لاستحقاق الجعل 


في الدابة الضالة. ونحوها من الأموال الضائعة 
أن لا يكون المتعاقدان أو أحدهما عالما بمكانهاء 
لأن من علم مكانها غارٌ وخادع لصاحبه وذلك 
لا يجوز. فيفسد العقد. فإن علم الجاعل مكانها 
وجهله العامل. فإنه يلزم الجاعل الأكثر من 
الجعل المسمى . وأجرة المثل للعامل. وإن علم 
العامل فقط فالراجح أنه لا شيء له ويكون 
اثها ضامنا للضالة إن تلفت. لأن الإتيان بها 
لصاحبها صار واجبا عليه حيث علم مكانها دون 
صاحبها . 

وإن علم كل منب| مكانها فالراجح أن يكون 
للعامل جعل مثله, نظرا لسبق الجاعل بالنداء 
وهو الإيجاب . 29 

الدلالة على المال الضائع . والإخبار عنه : 

8 قال الشافعية والحنابلة: إن جعل شخص 
لمن دله على ماله الضائع جعلاء فدله عليه من 
ليس المال في يده استحق الجعل. لأن الغالب 
أنه تلحقه مشقة بالبحث عنه, ثم دلالة الجاعل 
عليه. ويشترط أن يكون البحث المتعب حادثا 
بعد إعلان الجاعل لا قبله. لأنه لا عيرة بالعمل 
الحادث قبله في استحقاق الجعل. وكذلك 


)١(‏ نبابة المحتاج 4/ 40 . ومغني المحتاج 47١/7‏ . وحاشية 
الصاوي على الشرح الصغير 1/ 761. والخرشي وحاشية 
العدوي /ا/ «لا. الاء وحاشية العدوي على شرح أبي 
الحسن 15/9 والمغني /١‏ ه*. وكشاف القناع 
1/7 


300000001 110000010000000 


لا يستحق شيئا من كان المال الضائع في يده. 
ودل صاحبه عليه» لأن ذلك واجب عليه شرعا 
فلا يأخذ عليه عوضاء وصرح الشافعية بأنه لو 
جعل جعلا لمن أخيره بأمر من الأموركدواء 
ينفعه مشلا فأخبره شخص به فإنه لا يستحق 
شيكاء لأن مثل هذا لا يحتاج إلى عملء أما إن 
تعب المخبر وصدق في إخباره» وكان للجاعل 
المستخبر غرض ومنفعة في الأمر المطلوب الإخبار 
عنه فإنه يستحق الجعل . 

وقال المالكية: يشترط أن لا يعلم الدال أو 
المخير مكان المال الضائع . أو الأمر المطلوب 
الإخبارعنه قبل إعلان الجاعل أوتعاقده معه 
فيستحق الجعل إن علم ذلك بعد التعاقد. 
سواء أكان هناك تعب أومشقة في سبيل علمه 
بذلك أم لاء كأن علم به بطريق المصادفة. 
ولا يستحق شيئًا إن علم قبل التعاقد . 9" 


الفراغ من العمل والتسليم للجاعل : 

4" اتفق الفقهاء القائلون بالجعالة على أنه 
يشترط لاستحقاق العامل الجعل المسمى في 
العقد أن يتم العمل المجاعل عليه . ويفرغ منه 
ويسلمه للجاعل فلا يستحق العامل شيئا إن ل 
يتحقق منه ذلك» فلومات العبد الآبق أو الدابة 
)١(‏ أسنى المطالب »441١ 44٠/3‏ ونهاية المحتاج 4/ 7414 


والحطاب ه/408. ومنح الجليل ره قل وحاشية 
العدوي على الخرشي // الا, وكشاف القناع 17/7 


ا 1111ل لل لا ا ل لل ا ل اع نا 


الضالة. أوتلف المال المردود» أوغصب من يد 
العامل في أثناء الطريق ولوبقرب دار الججعل . أو 
تركه العامل فرجع للجاعل بنفسه؛ أوهرب 
المردود ولومن دار الجاعل قبل تسليمه له فلا 


'شىء للعامل في كل هذاء لتعلق استحقاقه 


للجعل بالرد. وتسليم المردود للجاعلء ولم 
يوجد منه ذلك . 

إلا أن المالكية قالوا: إن أفلت الحيوان المردود 
من يد العامل وهرب قبل تسليمه للجاعل» فإن 
جاء به من غير: تعاقد عامل اخر من عادته رد 
الضوال والأبّاق بعوض. فلا شيء للأول وكل 
الجعل للثاني إن جاء به من مكان بعيد عن 
الجاعل. أومن مكانه الذي وجده فيه العامل 
الأول» أما إن جاء به من مكسان قريب من 
|الجاعل. أوقبل أن يصل إلى مكان الأول» 
فلكل من العاملين ‏ الأول والثاني ‏ بنسبة عمله 
من الجعل منظورا في ذلك لسهولة الطريق 
وصعوبتها لا لمجرد المسافة, لأن الثاني انتفع 
بعمل الأول حينئذ. 

٠‏ -وكمالا يستحق العامل شيئا إن لم يقع 
عمله مسلا للجاعل. فكذلك لا يسنتحق شيئا 
- عند الشافعية إن لم يظهر لعمله أثر على 
المحل» أولم يمكن الإتمام عليه. وهم في هذا 
تفصيل طويل - يراجع في مطولاتهم ‏ حاصله 
أنه إن تلف معمول العامل قبل تمام عمله. فإن 
وقع مسلا للجاعل بأن كان بحضرته. أوفي 


7558 سه 


ا ا 0000 


ملكه. وظهر أثره على المحل وأمكن الإتمام 
عليهء كخياطة بعض ثوب, أوبناء بعض 
حائطء أوتعليم بعض ما جوعل عليه فإن 
العامل يستحق حصة ما عمل من الجعل 
سبي . 


وإن لم يقع العمل مسلما للجاعل با مرء أولم. 


يظهر أثره على المحل كإناء انكسر, أولم يمكن 
الإتهام عليه كثوب احترق بعد خياطة بعضه أو 


حائط انهدم بعد بناء بعضه. ولوبلا تفريط من . 


العامل. أومتعلم مات في أثناء تعلمه., فلا 
شيء للعامل في كل ذلك . 

١‏ - وقال المالكية: يستثنى من عدم استحقاق 
العامل الجعل إلا بإتامه العمل ثلاث صور: 


الأولى ما إذا حصل الانتفاع بالعمل 
السابق ‏ الذي لم يتمه العامل بأن استأجر 


الجاعل عاملا آخر على إتمامه. أوجاعله عليه, . 


أوأتمه بنفسه. أوخدمه. فإنه يكون للعامل 
الأول على عمله ‏ حينئذ ‏ بنسبة ما أخذ الثاني» 
سواء أعمل الثاني قدر عمل الأول أوأقل منه. 
أو أكثر. وذلك مثل أن يجعل للأول خمسة دنانير 
على أن يحمل له بضائع مثلا إلى مكان معلوم 
فحملها نصف الطريق وتركهاء فجعل الجاعل 
لعامل غيره عشرة دنانير على إيصاها للمكان 
المعلوم . فإن الأول يأخحذ عشرة أيضاء لأنه 
الذي ينوب عمله بالنسبة لعمل الثاني. لأن 


وفوففوو نزوو وم رونو رمورقءال مقن نيرع وو و تومه رو روج بعري ومو وود علععودوة 


الثاني لما جوعل من نصف الطريق بعشرة علم 
أن أجوة الطريق كلها عشرون. 

ولوأوصلها الجاعل بنفسه أوبخدمه. فإنه 
يعطى للعامل الأول بنسبة مالواستأجر أوجاعل 
عليها صاحبها. وقال ابن القاسم : للعامل في 
كل ذلك أجرة مثل عمله. ورجحه صاحب 
الشرح الصغير. لأن صاحب البضائع قد يخاف 
عليها في هذا المكان. وخاصة إذا كانت غالية 
وشأن الشيء الغالي إذا كان في مكان مخوف 
يغلب ضياعه أوهلاكه فيه أن يستأجر على نقله 
منه بالأجرة الزائدة عن المثل. فلا يقاس على 
الاستئجار الأول. 

الثانية ‏ إذا تبين أن الشيء المجاعل عليه - 
حيوانا كان أوغير حيوان ‏ تملوك لغير من جاعل 
عليه وقضي له به. وأخذه من يد العامل. فإن 
الجبعل يلزم الجاعل حينئذ وإن لم يتسلم المجاعل 
عليه من العامل, لأنه ورطه في العمل ولولا 
ظهور ملكيته المستحقة لقبض العامل الجعل.» - 
ولا يرجع الجاعل بالجعل على المستحق عند ابن 
القاسم وهوالراجح. وكل هذا إن تبين أنه 
مستحق وبملوك لغير الجاعل بعد وصول العامل 
البلد وقبل قبض الجاعل له أما لو استحق من 
العامل وهوني الطريق قبل وصوله بلد الجاعل. 
فلا جعل له على الراجح . 

والفرق بين الاستحقاق وبين الموت وغيره مما 
ذكر قبل ذلك (ف/8”) أن الاستحقاق وهو 


792568 سه 


ا ا ل ا ا 000 


ظهور ملكيته لغير الجاعل يكون ناشئا عن 
اعتداء من الجاعل غالباء فتغير حكمه لأجل 
هذا. 

الثالثة إذا حدث للشيء المجاعل على 
تحصيله حادث أدى إلى نقصان قيمته بحيث 
صار لا يساوي الجعل المسمى . أوجعل المثل» 
فللعامل جعله كاملا. ولا ينظر لهذا النقصان. 
وسواء أحدث ذلك قبل أن يعثر عليه العامل» أم 
بعد أن عثر عليه وقبل أن يسلمه للجاعل . 
تعذر التسليم للجاعل : 
7 -قال الشافعية والحنابلة: إذا أتى العامل 
بالمتعاقد عليه فلم يجد الجاعل ولا من ينوب عنه 
في تسلمه سلمه للحاكم. واستحق الجعل 
ويدفعه الحاكم له من مال الجاعل الملتزم به إن 
كان له مال. وإلا بقي الجعل دينانيذمة 
الجاعل. فإن لم يكن هناك حاكم هذا المكان 


أشهد على رده له ويستحق الجعل حتى لو 


مات المردود. أو هرب بعد ذلك وجرق هذا 
الحكم في تلف سائر محال الأعمال . (') 


)١(‏ المهذب .41١/١‏ وتحفة المحتاج ؟/ ./٠‏ وحاشية 
البجسيرمي على الخطيب "/ 17/8 . 177 والأنوار 
1١‏ »؛. ونهاية المحتاج 4/ 749. ه«وه”. وحاشية 
القليوبي على شرح المحلي "/ 177. والخسرشي وحاشية 
العدوي عليه /1٠‏ 17 هلا وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير للدردير 5/ 2517-54 وحاشية العدوي على شرح 
أبي الحسن 2178/5 والحطاب والتاج 

والإكليل ه/ ه؛ ‏ ده؛. وكشاف القناع وشرح 
المنتهى مبامشه 7/ .47١‏ 445. 447. والمغني 1/ 1517 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل ل لل ا لل ل 


مشاركة العامل في العمل وأثرها في استحقاق 
الجعل : 

قال الشافعية : لوالتزم الجاعل جعلا 
لشخص معين فشاركه غيره في العمل ففي ذلك 
أ فإن قصد المشارك إعانة العامل المعين مجاناء 
أو بعوض من العامل فلا شيء للمعاون من 
الجغيل المسمىء وكله للعافل اللي غيلية 
الجاعل. لأن رد غير المعين بقصد الإعانة 
للمعين واقع عنه وقصد الجاعل الرد ممن التزم له . 
بأي وجه أمكن فلا يحمل تعاقده على قصر 
العمل على المخاطب وحده. وبمثل هذا قال 
المالكية والحنابلة . 

ب - وإن قصد المشارك العمل للجاعلء أو 
العمل لنفسه. أوقصد نفسه والجاعل معاء أولم 
يقصد شيئاء. فللعامل المعين نصف الجعل. لأنه 
في الصور الأربع عمل نصف العمل. ولم يرجع 
له من عمل المشارك شيء, لأنه لم يقصده أصلا 
في واحدة منها . 

ج ‏ وإن قصد المشارك العمل لنفسه وللعامل 
المعين. أوقصد العمل للعامل والجاعل معاء 
فللعامل المعين ثلاثة أرباع الجعل المسمى . لأنه 
عمل النصف ورجع له نصف عمل المشارك» 
لأنه قصده في الصورتين . 

قد وإن قفت المشارة العمل للجميع ‏ أي 
الجاعل. والعامل. ونفسه ‏ فللعامل ثلثا 
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الجعل. لأنه عمل النصف. ورجع له من 
المشارك ثلث عمله. وذلك سدس يضم إلى 
نصف العامل . 
ه ‏ ولو أعان العامل اثنان ولم يقصداه فله ثلث 
الجعل. أوثلاثة فله الربع» وإن قصد العمل له 
أحد الإثنين» وقصد الآخر الجاعل فله ثلثاه 
وهكذا. 

ولا شيء للمشارك بأي حال في كل ما ذكر 
لا من الجعل ولا من العاملء لأن الجاعل لم 
يلتزم له شيئاء وبمثل هذا قال الحنابلة . 

وقال المالكية: يشتركان في الأكثر من 

الجغل المسعى ووجغل المثل . 
5 5 - أما إذا أذن الجاعل لاثنين معينين فأكثر. أو 
عمم إذنه وإعلانه لكل من يعمل فاشترك اثنان 
فأكثر ني العمل منذ بدايته وتسليمه للجاعل 
تاماء فإنهم يشتركون في الجعل المسمى . 
ويقسم بينهم على عدد رءوسهم ‏ عند الشافعية 
والحنابلة ‏ وإن تفاوت عمل كل منبم » لأنه 
لا يمكن ضبط العمل حتى يوزع عليه الجعل 
بالنسبة . 
وهبذا كله إإنها يكون في الأعمال التي يمكن 
وقوعها منهم مجتمعين كرد ضالة مثلاء أما 
الأعمال التي يمكن وقوع جميعها من كل واحد 
منهم. مثل أن يقول القائد: من دخل هذا 
الحصن فله دينار. فدخله جمع من المحاربين 
استحق كل واحد منهم دينارا عند الشافعية 


وففونووفو وو ووو و روف ومو ااام لوو ةو عو ةقةةة 


والحنابلة, لأن كل واحد يسمى داخلا هنا. 

وإذا أتم العمل واحد من الإثنين المعينين 
استحق نصف الجعل المسمى ‏ عند الشافعية 
والحنابلة ‏ لأن الجاعل لم يلتزم له سواه . 

ولم نعثر للالكية على شيء في هذا . 
© قال الشافعية والحنابلة : إن شرط الجاعل 
لواحد من ثلاثة جعلا مجهولا. كثوب مثلاء 
وشرط لكل واحد من الآخرين دينارا على رد 
ضالة مثلاء فردوها جميعا معا. فللأول ثلث 
أجرة المشل. ولكل واحد من الآخرين ثلث 
الدينار المسمى له . 

وإن قال لكل واحد من ثلاثة ردها ولك دينار 
فردها واحد منهم فله ماشرط له كاملا وهو 
الدينار ‏ وإن ردها اثنان فلكل منبها نصف ما 
شرط له. وإن ردها الثلاثة فلكل ثلث ما شرط 
له وهكذا ‏ وبمثل هذا قال المالكية . وإن شرط 
لواحد على. ردها ديناراء وشرط لآخر على ردها 
دينارين» فاشتركا في ردها إليه» استحق كل 
واحد منب نصف الجعل المشترط له عند 
الشافعية والحنابلة وابن نافع وابن عبد الحكم من 
المالكية ورجحه منهم التونسي واللخمي . 
5 والراجح عند المالكية : أنهها يشتركان في 
الدينارين فيقتسمانه| بنسبة ما سماه الجاعل لكل 
واحد منههاء إذ هوغاية ما يلزم صاحب الضالة» 
فيأخذ الأول ثلث الدينارين. ويأخذ الآخر 


-7؟7؟7 - 


جعالة /ا 14‏ 49 


وف افعو ههه افه فقاو هاه اق واولواة و امطالوه ووو وفعو فقفاة يوه واوا و لواو وهاه اه واه و واه واواقاو وأواء 


والراجح عندهم أيضا : أنه لا فرق بين 
النقد والعروض. 2١!‏ فلوجعل الجاعل لأحدهما 
عشرة دنانير على ردها وللآخر عرضا فاشتركا 
في ردها إليه. فالراجح أن يقوم العرض. فإن 
ساوى خمسة دنانير فلصاحب العشرة ثلثاها. 
ويمخير صاحب العرض بين أن يأخذ ثلث 
العشرة, أوما يقابل ذلك من العرض الذي 
جعل له. ويجري هذا أيضا فيما إذا جعل الجاعل 
لكل منبهها عرضا سواء اختلفت قيمتهها أم 


اتففت . 


7 - وإذا اشترك اثنان في ردها وكان أحدهما قد 


شرط له الجاعل جعلا. ووجب للآخر جعل ' 


مثله. لاعتياده طلب الضوال». ولن يسمسع 
بمعاقذة الجاعل. فالراجح عند المالكية أنهما 
يشتركان في الأكثر من الجعل المشترط في العقد 
وجعل المثل إذا اختلفا قدرا. 9) 


(1) العروض بضم العين والراء جمع عرض بسكون الراء. 
الماع . وكل شيء متمول سوى النقدين . وأما العرض 
بفضح الراء فيشمل المشاع والنقدين فكل عرض عرض لا 
عكس (لسان العرب). 

(؟) نحفة المحتاج 5 5 وحاشية البجيرمي على 
شرح المنبج ع .1٠‏ ونهاية المحتاج 4/ 145" 41 7. 
ومغنى المحتاج 477/7. والمهذب .417/١‏ وأسنى 
المحطالب 441/7. 447. وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير للدردير 517/4. والخسرشي وحاشية العدوي عليه 
لاقلا كلل والمغني 25 وكشاف القناع 8/1 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11111 11 01 


استحقاق الجعل في تعاقد الفضول . والنائب: 
8 - قال المالكية والشافعية والحنابلة : لوالتزم 
فضولي ‏ ليس من عادته ‏ الاستهزاء والخلاعة 
وتوافرت فيه شرائط الملتزم بالجعل المذكورة فيا 
سبق جعلا معينالمن يعثر على مال غيره 
الضائع. أويعمل لغيره عملا تصح الجعالة 
عليه. كأن قال: من رد ضالة فلان أوابقه فله 
كذاء فإنه يلزمه الجعل بقوله هذا. ويستحقه 
عليه من سمع إعلانه هذا وأتم العمل . 

والراجح أنه يلزمه الجعل بقوله هذا وإن لم 
يأت فيه بكلمة «عل» نظرا إلى أن المتبادر 
والمفهوم منه ذلك . 

والتزام الفضولي الجعل في هذا العقد ليس 
كالتزامه الثمن في شراء غيره. أو التزامه العوض 
على هبة غيره. لأنهم عوضا تمليك فلا يتصور 
وجوببم على غير من حصل له الملك. والجعل 


وهذا بخلاف ماإذا كان الملتزم بالجعل وليا 
على صاحب العمل أو وكيله . 


فإن كان وليه أووكيله والتزم ذلك عن 
مججوره ‏ المولى عليه أوموكله على وجه 
الصلحة اللذطورة فيا سبق:» فإن العامل 
يستحق الجعل في مال المالك أو صاحب العمل 
بمقتضى التزام وليه أو وكيله . 
وقال الشافعية ؛ إن ابر شخص عن 
التزام المالك جعلا على رد ماله الضائع مثلا بأن 


-17558- 


قال: قال زيد: من رد ضالتي فله كذاء فإن 
كذبه زيد لم يستحق العامل الراد لها شيئا على 
«المخبر» لعدم التزامه ولا على «زيد» لتكذيبه له 
في ذلك وبمثشل ذلك قال الحنابلة ‏ ولا تقبل 
شهادة المخبر على «زيد» بأن قوله صحيح. لأنه 
متهم في ترويج قوله. 

وأما إذا صدقه فيستحق العامل على «زيد) 
الجعل الذي سمه المخبر في إخباره عنه إن كان 
المخير ثقة أووقع في قلب العامل صدقه ‏ ولو 
كان كافرا أو صبيا - لترجح طاعية العامل 
بوثوقه . 

وإن كان المخير غير ثقة فلا يستحق العامل 
عليه شيئاء وكذا لا يستحق على «زيد» أيضا 
مع أنه صدق المخير في إخباره لضعف طماعية 
العامل بخير غير الثقة.» وصارك| لورد الضالة 
غير عالم بإذن المالك والتزامه . ') 

ولم نعثر لللالكية على شيء في هذه المسألة . 
تغيير الجاعل الجعل بالزيادة أو النقص أو 
التبديل وما يترتب عليه : 
٠ه‏ قال الشافعية : يجوز للجاعل أن يغير في 


)١(‏ تحفة المحتاج 57/7 517. وأسنى المطالب وحاشية 
الرملي عليه ؟/ 44. وحاشية البجيرمي على الخطيب 
الال اول ومغني المحتاج 1 
وحاشية البجيرمي على شرح المغبج 7/ 714 . ونهاية 
المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 4/ 4147. 447غ؛ 
والخرشي وحاشية العدوي عليه 1/ 5/ا» وكشاف القناع 
8/7 


موهوءوثوممثوووووقوفيوءو ووم وروءوونووور وروم ومو وقووووةنقوقوةةوةةةووهووووءو وو ووه 


الجعل الذي شرطه للعامل معينا كان أوغير 
معين ‏ بزيادة أونقص. أوبتغيير جنسه قبل 
فراغ العامل من العمل» سواء أكان قبل شروعه 
في العمل أم بعده. وذلك مثل أن يقول: من رد 
ضالتي فله عشرة. ثم يقول بعد ذلك: من ردها 
فله ححسة. أوعكسه. 

أويقول: من رد ضالتي فله دينار» ثم يقول 
بعد ذلك: من ردها فله درهم أوعكسه . فإن 
علم العامل بذلك ولوبواسطة قبل الشروع في 
العمل اعتبر الإعلان الأخير. ويستحق العامل 
الجعل الذي اشترط فيه. سواء أكان أقل من 
الأول أم أكثر منه. وسواء أكان من جنسه أم لا- 
وبمثل هذا قال الحنابلة والمالكية على الراجح . 

وإن لم يعلم العامل بالإعلان الأخير قبل 
الشروع ني العمل. وعمل جاهلا بذلك حتى 
أتم العملء فإنه يحب له أجرة المثل لجميع 
العمل على الراجح عند الشافعية . 

وإن كان الإعلان الأخير ‏ بزيادة الجعل أو 
نقصانه ‏ بعد الشروع في العمل وقبل الفراغ 
67 وأتم العامل العمل بعد أن علم به. وقد 
علم بالأعلان الأول أيضاء فإنه يجب له أيضا- 
عند الشافعية ‏ أجرة المثل لجميع العمل. لأن 
الاإعلان الأخير فسخ للأول. والفسخ من 
الجاعل أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة 
المثل كما سيأتي . 

وقال المالكية : يكون له الجعل المسمى 


14س 


ا,ووفووفوووووووووويووءة نولل ومومووعو وم لولم و معنم ور فة نا فممرعو نموم نوع فلوو ننم مله 


والمشروط في العقد كاملاء لأن عقد الجعالة لازم 
بعد الشروع في العمل لا يجوز للجاعل تغييره أو 
وم نعثر لغيرهم على تفصيل في هذه 
المسألة . 
»١‏ -_وقال الشافعية : لواشترك عاملان في 
العمل من ابتدائه إلى تمامه. وكان أحدهما 
يعمل بموجب الجعل المسمى في الإعلان 
الأول. وكان الثاني يعمل بموجب الجعل 
المسمى الذي علم به في الإعلان الثاني. فالأول 
يستحق نصف أجرة المثل لجميع العمل. وأما 
الثاني فيستحق نصف الجعل المسمى في 
الإعلان الثاني على القول الراجح في المذهب . 
ولم نعثر لغير الشافعية على شيء في هذه 
المسألة . 


زيادة الجاعل في العمل أو نقصه : 

"© -قال الشافعية : لوزاد الجاعل في العمل 
بعد التعاقد أوالإعلان نحوأن يقول: من بنى 
لي بيتا طوله عشرة. وعرضه عشرة, فله كذاء ثم 
قال بعد ذلك طوله عشرون». وعرضه عشرون». 
وم يرض العامل بهذه الزيادة» ففسخ العقد 
لذلك فله أجرة المثل لما عمله. مع أن الفسخ 
حصل منه.ء لأن الجاعل هوالذي ألجأه إلى 
ذلك. وكذلك الحكم لونقص الجاعل من 
العمل لأن النقص فسخ من الجاعل . 


وفيم| عدا ذلك يجري عليه التفصيل المذكور 
في الفقرتين السابقتين . 


وهذا كله في التصرف بالتغيير فيهما قبل 
الفراغ من العمل . أما التصرف بعد الفراغ منه 
فلا أثرلهى ولا يترتب عليه شيء. لأن الجعل 
قد لزم الجاعل واستقر عليه بتهام العمل . (') وهو 
متفق عليه ى)| سبق (ف/16). 


ما يستحقه العامل عند تلف الجعل المعين : 

0 قال الشافعية : لوكان الجعل المشروط في 
العقد عيناً معينة كثوب أوحيوان معين, فتلف 
بيد الجاعل قبل الشروع في العمل. وعلم بهذا 
العامل. فلا شيء لهء وإن أتم العمل وسلمه 
للجاعل . 


وإن جهله العامل أوتلف بعد الشروع في 
العمل. فللعامل أجرة المثل. وقال الحنابلة : 
يكون للعامل مثله إن كان مثلياء فإن لم يكن 
مثليا فله قيمته. إذا أتم العمل المجاعل 
عليه. 9) 

ولم نعثر لغيرهم على شيء في هذه المسألة . 


. 477 /' نجاية المحتاج 54/ /74. 59*. ومغني المحتاج‎ )١( 
» 4 47 وتحفة المحتاج 1/ لاا وأستى المطالب ؟7/‎ 4 
وكشاف‎ .١76 ء١/15‎ /٠7 وحاشية البجيرمي على الخطيب‎ 
419 /7 القناع‎ 

(؟) حاشية الرملي على أسنى المطالب 441/7 . وكشاف 
القناع 18/7 


-017006 اسم 


حبس المتعاقد عليه لاستيفاء الجعل : 
6 قال الشافعية: إذا رد العامل الشىء 
المتعاقد على رده من ضالة. أوعبد ابق» أو 
نحوهما من الأعمال فليس له حبسه ‏ أي منعه ‏ 
عن الجاعل لاستيفاء الجعل. لأن العامل إنها 
يستحق الجعل بتسليم:المتعاقد على رده 
للجاعلء فلا يكون له حبسه قبل الاستحقاق . 
وبمثل هذا قال الحنابلة أيضاء وزادوا على 
ذلك: بأن العامل إن حبس المردود عن الجاعل 
فتلف بعد الحبس ضمنه : )١(‏ 


قدر الجعل المستحق شرطا وشرعا: 
6 _ قال المالكية والشافعية: إنه متى 
استكملت الجعالة شرائطهاء فقدر الجعل الذي 
يستحقه العامل هو القدر المشروط له في العقد 
لاغيرء سواء أكان أقل أم أكثرء ويستوي في 
ذلك أيضا رد العبد الآبق وغيره من الأعمال 
(رءعف/١7).‏ 

وبمثل ذلك قال الحنابلة أيضا في غير رد 
العبد الآبق. وكذا في رده أيضا إن كان الجعل 
المشروط في العقد أكثر مما قدره الشرع في ذلك. 
وكذا إن كان المشروط في رده أقل مما قدره الشرع 
فقول عرسوح عتلعوء 
5 والراجح عند الحنابلة : أن استحقاق 


418/7 أسنى المطالب ؟1/ 447 . وكشاف القناع‎ )١( 


ا ا 0 000111111 


العامل الجعل في رد الآبق لا يحتاج إلى اشتراط 
سابق من الجاعل. بل يكون له الجعل بالشرع 
على التفصيل السابق». وكذا لوكان المشروط 
أقل مما قدره الشرع تلغى التسمية, وللراد ما 
قدره الشرع . لأن من أوجب عليه الشرع شيئا 
مقدرا من المال عند وجود سببهء فإنه يلزمه كاملا 
بوجود سببه . والوجه الآخر أنه لا يستحق إلا 
المسمى . وقد قدمه صاحب الفروع قال في 
التنقيح وشرح المنتهى : وهوظاهر كلام غيره. 
وأطلق الوجهين في المنتهى . . 


وقد اختلفت الرواية في الجعل المقدر شرعا 
عندهم. فروي عن أحمد أنه إن رده من المصر 
(أي البلد نفسه) فله دينار أو عشرة دراهم. وإن 
رده من خارج المصر ففيه روايتان : (إحداهما) 
يلزمه دينار. أواثنا عشر درهما على الراجح . لما 
رواه عمروبن ديناروابن أبي مليكة أن 
النبي يلهِ وجعل في جعل الآبق إذا جاء به 


خارجا من ال حرم دينارا . 9) 


و(الغانية) ‏ يلزمه أربعون درهماء لقول 


)١(‏ حديث: «أن النبي يك جعل في جعل الآبق إذا جاء به 


خارجا من الحرم دينارا . 
أورده ابن قدامة في المغني (5/ 41 ط مكتبة القاهرة) 
ولم يعزه إلى أحد ثم قال: «هذا مرسل. وفيه مقال». 


- "١ 


#ففقووة عون ووقوء ولوف ومونوعويورنو معن افم فوم ف يبمب نف نمم مثلم م نموم مم ءلم مم مثيه 


إن فلأنافد أنى بأبكاق من اقيم فقال 
اللحاضرون: لقدأصاب أجراء فقال 
ابن مسعود رضي الله عنه وجعلاء إن شاء من 
كل رأس أربعين درهما . ولا فرق أن يزيد الجعل 
المقدرعلى قيمة العبد أولا يزيد لعموم 
الندلييل» وقياسا على ما لوكان الجاعل قد 
استرطه له كيالا فرق أيضا بين كوت من رده 
معروفا برد الأباق أولم يكن. وسواء أكان الراد 


زوجا للرقيق الآبق. أوذا رحم يعوله المالك أم 


لا. 27 والتفصيل في مصطلح (إباق) . 


ما يستحقه العامل في حالة فساد الجعل : 
/اه - قال الشافعية : يكون للعامل الجاهل ‏ بأن 
الجعل الفاسد لا شيء فيه أجرة مثله. وهذا 
إذا كان الجعل الفاسد ما يقصد ويرغب فيه في 
الجملة ى) لوقال الجاعل : من رد ضالتي فله 
ثوبء أودابة. أوأرضيه. أوأعطيه خمرا أو 
خنزيراء فإنه يكون لرادها أجرة مثله. وإن كان 
العقد فاسدا لجهالة الجعل. أوعدم ماليته. أو 
عدم القدرة على تسليمه» وكذا يستحق أجرة 
المثل على الراجح لوقال الجاعل : من ردها فله 
نصفها مثلاء وقيل: يستحق العامل النصيف 
' اللشروطإله إذ عانت الشالة معليية , 

ويراعى في تقدير أجرة المثل الزمان الذي 


0 كشاف القناع‎ )١( 


مولام واعواوة فعء افاقة امع واف وهامو فأواواة وافاؤاة نوم ومو واو هواووو ووو وواومواوو مومهو مامه 


حضل فيه كل العمل. لا الزمان الذي حصل 
فيه التسليم فقط. 


أما إذا كان اللجعل المشروط في العقد 
لا يقصد التعاقد عليه. ولا يرغب فيه عادة 
كالدم والتراب. فإنه لا شيء للعامل وإن جهل 
أنه لا شيء فيه. لأن الجاعل لم يطمعه في شيء 


وينقكل هذا قال الليحابلة في غير زد العيند 


8 - وقال المالكية: يكون للعامل جعل مثله ‏ 
على الراجح - إن أتم العمل المتعاقد عليه 
ولا شيء له إن لم يتمه, لأن الجعل أصل في 
نفسه. فيرد الفاسد منه إلى صحيحه. إلا أن 
تقع الجعالة الفاسدة بجعل مطلقاء سواء أتم 
العمل أم لم يتمهء كأن يقول الجاعل : إن أتيتني 
بضالتي فلك كذاء وإن لم تأت بها فلك كذاء 
فللعامل في هذه ا حالة أجرة مثله» أتى بهاء أولم 
يأت بهاء لأن العقد على هذه الصورة قد خرج 
عن حقيقة الجعالة التي يشترط الجعل فيها بتهام 
العمل. ومتى خرج عن حقيقته كان فيه أجرة 


٠‏ لكل 


والفرق بين جعل المثل وأجرة المثل. أن أجرة 
المثشل يستحقها العامل سواء أتم العمل أم لا. 


-7355 اسه 


وووووفوووهووووووءووووووء ثونوووعوميعو ممه وثفوووووءوعقموءمثقواووة ون قفةقوءوةةوقةقهه 


أمنا جمل الأثل فلا يستحته العامل إلا إذا أنه 
العمل. فقبله لا شيء ول 3 


اختلاف المتعاقدين وتنازعههما : 
دفي ساع الإذن بالسمل إالعطلويه : 
- قال الشافعية : إن اختلف الجاعل والعامل 
في بلوغ الإعلان بطلب العمل للعامل أوسماعه 
له. بأن ادعى العامل : أنه سمع الجاعل يقول : 
من رد ضالتي فله كذا. وقال الجاعل : بل أتيت 
بها دون أن تسمع شيئاء فالقول قول العامل 
وقال المالكية : القول قول الجاعل بلا 
يمينء ثم ينظرفي العامل, فإن كان من عادته 
طلب الضوال وردها بعوض فله جعل مثله. 
وإن لم يكن من عادته ذلك. فلا شيء له سوى 


ب < اشتراط الجعل في العقد : 

٠‏ - قال الشافعية والحنابلة: إن اختلفاني 
اشتراط الجعل وتسميته في العقد. فقال العامل 
للجاعل : شرطت لي جعلاء وأنكر الجاعل 


)١(‏ تحفة المحتاج 7/ 754. وحاشية البجيرمي على المنبج 
4/7 » وأسنى المطالب .44١/7‏ ومغني المحتساج 
١‏ . ونباية المحتاج 54/ ه4*. ومنح الجليل 4/ ٠٠١‏ 
وحاشية الصاوي على الشرح الصغير /١‏ لاه 4ه27 
والخرشي وحاشية العدوي عليه 1/ 5/ا. وكشاف القناع 
+/ 1 
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التزامه له فالقول قول الجاعل بيمينه ٠‏ لأن 


البينة إن أراد أن يثبت ذلك . 


ج - ني وقوع العمل من العامل : 
١‏ قال المالكية والشافعية : إن اختلفا في وقوع 
العمل من العامل كرد ضالة مثلاء فقال: 
العامل : أنا رددتهاء وقال الجاعل: بل ردها 
غيرك, أواختلفاني سعى العامل لتحصيل 
الضالة. فقال لكل للعامل : لم تسع في 
تحصيلها وردها بل رجعت بنفسهاء فالقول قول 
الجاعل بيمينه في الصورتين . 

وكذا القول للجاعل بيمينه عند الشافعية إن 
اختلف العامل والعبد الآبق المردود. فقال 
العامل : أنا رددته» وقال العبد: جئت بنفسي » 
وصدقه مولاه . 


دفي قدر الجعل. وجنسه وصفته : 
"5١‏ قال الشافعية وهوالمرجوح عند الحنابلة : 
إن اختلفا بعد الفراغ من العمل وتسليمه 
للجاعل في قدرالجعل المشروط في العقد. هل 
هودينارء» أوديناران» أوفي قذر مايستحقه 
العامل منه كله أوبعضه. أو في جنسه أو صفته 
هل هودراهم . أودنانير. أو عروض؟ 

فالحكم في كل هذا أخهبم) يتحالفان أي 
يحلف كل منهما على نفي قول صاحبه وإثبات 


بر كك 


جعالة "١‏ _ غ6 


اع ع عاو ووو مااع لوو و ووووووولة 


قوله. لأن كلا منهم| مدع ومدعى عليه فينفي 
ما ينكره ويثبت ما يدعيه ويحلف الجاعل أولا 
على الراجح. ويفسخ العقد بالتحالف. ويجب 
للعامل أجرة المثل . وكذلك يتحالفان ويجب 
للعامل أجرة المثل إن اختلفا بعد شروع العامل 
في العمل وقبل الفراغ منه. وكان يجب له 
بنسبة ما عمله من االجعل المشروط. أماإن 
اختلفا قبل الشروع في العمل فلا تحالف, لأن 
العامل لا يستحق شيئا كما سيأتي . 

والراجح عند الحنابلة : أن القول قول 
الجاعل بيمينه, لأن الأصل عدم القدر الزائد 
الختلفه فيه ش 

وقال المالكية: إن لم يدع أحدهما ماشأنه أن 
يكون جعلا مناسبا لذلك العمل. فإنهما 
يتحالفان, ويجب للعامل جعل مثله. وكذلك 
يجب له جعل مثله إن امتنع كل منههما عن حلف 
اليمين. أماإن امتنع أحدهما فقط. فيقضي 
القاضي لمن حلف ب) يدعيه . 

وأما إن ادعى أحدهما فقط. ما شأنه أن 
يكون جعلا مناسباء فالقول قوله بيمينه. وإن 
ادعى كل منهم| ماشأنه أن يكون جعلا مناسبا 
للعمل. فالراجح أن القول لمن كان المال المردود 
في حوزه واليث يده منهدياء وقيبل :الول قول 
الجاعل. لأنه الغارم والدافع للجعل. فإن لم 
يكن المال في يد أحدتماء بأن كان في يد أمين. 


ووهوءوونوءمث نين ثعمرءثنلن ل عبنم نم مونو ا نجلل نهل عممو ل عوفب نون بوممفميء نمم ممه 


فالراجح أنه| يتحالفان ويجب للعامل جعل مثله 
كما في الصورة الأولى . 
ه - في قدر العمل المشروط في العقد : 
5 - قال الشافعية : إن اختلفا في قدر العمل 
المشروط في العقد والذي يجب على العامل 
إنجازة كله حتى يستتحق كل الجعل المسمى في 
العقد. نحو أن يقول الجاعل: شرطت مائة 
دينار على رد ضالتين مثلاء ويقول العامل : بل 
على رد هذه التي جئتك بها فقطء. فإجما 
يتحالفان أيضا | سبق. ويجب للعامل أجرة 
المخل . 

وقال الحنابلة : إن اختلفا في قدر المسافة بأن 
قال الجاعل : جعلت ذلك لمن رد الضالة من 
عشرة أميال. وقال العامل : بل من ستة فقط. 
فالقول قول الجاعل لأنه منكر. والأصل براءته 
ما لم يعترف به. ١‏ 

وقال المالكية: إن اختلفا في العلم بمكان 
المال الضائع . فالقول قول من ادعى عدم العلم 
من الجاعل أو العامل. لأن الأصل في العقود 
الصحة. وهذا مبني على اشتراطهم لاستحقاق 
العامل الجعل في رد المال الضائع : أن يكون كل 
من المتعاقدين جاعلا مكانه على ما سبق 


و- في نوع العمل وعين المردود : 


4 - قال الشافعية والحنابلة : إن اختلفا في عين 


774 ل 
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الضالة المردودة مثلاء فقال الجاعل: شرطت 
الجعل في رد غيرها., وقال العامل : بل شرطته 
في ردهاء فالقول قول الجاع ل. لأن العامل 
يدعي عليه شرط الجعل في هذا العقدء. 
والجاعل ينكره, والأصل عدم الشرط فكان 
القول فيه قوله . 


اختلاف العامل والمشارك له : 
56 قال الشافعية: إن اختلف العامل 
والمشارك له في العمل. فقال العامل للمشارك 
لقد قصدت أن تعاونني بعملك معي . فيكون 
كل الجعل لي . وقال المشارك : بل قصدت أن 
أعمل لنفسي ويكون لي نصيبي من الجعل . 
فالقول قول العامل إن صدقه الجاعل. ويكون 
له كل الجعل. فإن كذبه حلف الجاعل. ولزمه 
نصف الجعل للعامل, ولا شيء للمشارك 
بحال على ماسبق . () 

وم نعثر لغير الشافعية على شيء في هذه 
المسألة . 


)١(‏ حاشية البجسيرمي على شرح المنهج /777. وأسنى 
المطالب وحاشية الرملي عليه .44١/7‏ 2447 وتحفة 
المحتساج 7/ ٠/اا,‏ والأنوار /١‏ 419. والمهذب ١/1417غ.‏ 
ومغنى المحتاج 7/ 48. 474, وحاشية القليوبي على 
شرح المحلي للمنباج */ 54 17. والخرشي وحاشية العدوي 
عليه ا/ الا 4/ا. هلا وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير للدردير 55/4. /51, والمغني */ 4ه" هه 
وكشاف القناع 7/ 419 
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أولا ‏ قفسيجة وأسبابة؛ | 
5 - قال الشافعية والحنابلة : يجوز لكل من 
الجاعل والعامل أن يفسخ عقد الجعالة قبل 
شروع العامل في العمل. وكذا بعد شروعه في 
العمل قبل تمامه. لأنها عقد غير لازم قبل تمام 
العمل على ماسبق . 

وصورة الفسخ من الجاعل أن يقول: 
فسخت العقد. أورددته, أو أبطلته. أورجعت 
فيه أو أبطلت إعلاني. ونحوذلك. 

وصورته من العامل أن يقول: فسخت 
العقدء أورددته, أوأبطلته. والمراد بفسخ 
العامل رد العقدء لما سبق أنه لا يشترط قبوله 
لفظاء فيؤول الفسخ في حقه إلى هذا. 

وإنما يتصور الفسخ قبل الشروع في العمل 
من العامل المعين, وأما غير المعين فلا يتصور 
الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل لأنه إذا 
قال الجاعل : من رد ضالتي فله كذا فهوتعليق 
لا يتحقق إلا بالعمل» فلوقال شخص ردا على 
ذلك قبل أن يعمل شيئا: فسخت الجحعالة» لغا 
قوله. إذ لا عقد بينهها حتى يفسخ . 

وأما بعد تمام العمل فلا أثر للفسخ حينئذ 
لأن الجعل قد. لزم الجاعل» واستقر عليه فلا 
يرفع . 

وبمثله أيضا قال المالكية بالنسبة للعامل 
سواء قبل شروعه في العمل أم بعده. والجاعل 


ب 756 م 
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قبل شروع العامل في العمل على الراجح . 
وأما بعد شروع العامل في العمل فليس 
للجاعل أن يفسخ عقد الجعالة ‏ عند المالكية - 
حتى ولوكان العمل الذي شرع فيه العامل 
قليلا لا أهمية ولا قيمة له. لأن العقد لازم 
بالنسبة له بعد الشروع في العمل على 
مأ 7 
ثانيا - انفساخه وأسبابه : 
1" - قال الشافعية : تنفسخ الجعالة بموت أحد 
المتعاقدين. وجنونه جئونا مطبقا وإغمائه . 
والراجح أن الانفساخ بالجنون يختص 
بالعامل المعين. لعدم أرتباط العقد بالعامل غير 
المعين الذي علم بإعلان الجاعل, فلوطرأ لأحد 
المتعاقدين جنون بعد العقد. وكان العامل غير 
معان ثم أتم العمل. وسلمه بعد إفاقته من 
جنونه أوقبلها استحق الجعل المسمى في العقد. 
إذ لا معنى لانفساخ العقد بجنونه مع عدم 
ارتباطه واختصاصه به . 
والراجح من الأقوال عند المالكية: أنها 
لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين إلا قبل شروع 
)١(‏ تحفة المحتاج 754/17 «لالا وحاشية البجيرمي على 
الخطيب / 10797 وأسنى المطالب 447/١‏ . ومغني 
المحتاج 7/ 48 . وحاشية القليوبي على شرح المحلي 
| للمنباج ”178/7 , والحطاب والتاج والإكليل ه/ 408. 
والمقندمات 7017/7 708 وحاشية الدسوتي على 
الشرح الكبير للدردير 4/ 4. وكشاف القناع 1/ 419 
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العامل في العمل. أما بعد شروعه في العمل فلا 
تنفسخ به. ويلزم العقد ورثة كل من الجاعغل 
والعامل» فلا يكون لورثة الجاعل أن يمنعوا 
العامل من العملء. ولا يكون للجاعل ‏ إن 
مات العامل - أن يمنع ورثته من العمل إن كانوا 
أفناء. 

ولم نعثر للحنابلة على شيء في هذه المسألة . 


الثا ‏ النتائج المترتبة على فسخ عقد الجعالة : 
قبل الشروع في العمل : 
قال الشافعية : لاشيء للعامل المعين 
الذي سبق قبوله لعقد الجعالة إن فسخ العقد 
قبل شروعه في العمل. لأنه لم يعمل شيئا 
وكذلك لا شيء له إن فسخ الجاعل العقد. 
وعلم بفسخه العامل المعين قبل الشروع في 
العمل, أو أعلن الجاعل فسخ العقد وأشاعه 
قبل الشروع في العمل إذا كان العامل غير 
وهومتفق عليه عند القائلين بالجعالة عدا 
ماشبق ذكره للحتابلة في رد العند الآبق؛ 
وللمالكية فيمن اعتاد أداء مثل ذلك .العمل 
بعوض . 


بعد الشروع في العمل : 
4 - قال الشافعية والحنابلة : إن فسخ العامل ‏ 


-75 ل 


# قق فوع وه و لل الله قوة نوم موقم م لمر نميهم 


شروعه في العمل فلا شيء له. لأن الجعل إنما 
يستحق للعامل بتام العممل» وقد فوته 
باختياره» وم يحصل للجاعل ما أراده من 
للجاعل كبعض حائط بناه العامل ‏ أم لم يقع 
مسالا له كتفتيش العامل على المال الضائع 
المتعاقد على رده . 

وبمثله أيضا قال المالكية .» في) عدا ماسبق 
ذكره من عدم جواز الجعالة عندهم في كل عمل 
يكون للجاعل فيه منفعة قبل تمامه . 

ويستثنى من ذلك عند الشافعية : ما لوزاد 
الجاعل في العمل ولم يرض العامل بالزيادة 
ففسخ لذلك. فله أجرة المثل على ما سبق 
ذكره. 
أماإن فسخ الجاعل العقد بعد شروع 
العامل في العمل المتعاقد عليه فإنه يلزمه 
- للعامل فيم| عمل أجرة المثل عند الحنابلة. 
وهو الأصح عند الشافعية لأن عدم لزوم عقد 
الجعالة يقتضي أن يكون للجاعل حق فسخه. 
وإذا فسخ لم يجب المسمى كسائر الفسوخ. إلا 
أن عمل العامل وقع مقوما فلا يضيع عليه بفسخ 
غيره. فيرجع إلى بدله وهوأجرة المثل. 
ولا يجوز للعامل أن يطالب بنسبة ما عمل من 
بالفسخ. ولأنه إنما يستحق الجعل المسمى 


موفيءيعفءة نر نقفوففيو و ووه نوو وقوروقولءيلزءممءءرد نوع وموقونفو ووو وووووعموءووثءروءم ةده 


ولا فرق في وجوب أجرة المثل بين أن يكون 
ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود الجاعل 
أصلا كرد الضالة إلى بعض الطريق أويحصل 
به بعض مقصوده. كما لوقال الجاعل: إن 
علمت ابني القران فلك كذاء فعلمه بعضه ثم 

وقال المالكية : ليس للجاعل أن يفسخ العقد 
بعد الشروع في العمل. فإن فسخه فلا أثر 
لفسخه. لأن العقد لازم بالنسبة له حينئذ». 
فيستحق العامل - معينا كان أوغير معين ‏ 
الجعل المسمى بشريطة أن يتم العمل . 

ولوفسنخ العقد العامل والجاعل معا فالراجح 
عند الشافعية., عدم استحقاق العامل لشيء 
من الأجرة أو الجعل المسمى لاجتماع المقتضي 
للاستحقاق وهوفسخ الجاعل. والمانع منه وهو ' 
فسخ العامل» فيرجع المانع . 9) 

وم نعشر لغير الشافعية على شيء في هذه 
المسألة الأخيرة. ٠‏ 


ما يترتب على فسخ العقد بعتق العبد الآبق : 
١‏ قال الشافعية : لوأعتق الجاعل عبده 
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الآبق قبل رد العامل له فالراجح أن للعامل 
أجرة المثل تنزيلا لإعتاقه منزلة فسخه . 


وقال ابن الماجشون من المالكية : إن أعتقه 
سيده قبل أن يعثر عليه العامل. فلا شيء له إن 
عثر عليه ورده بعد ذلك. سواء أعلم بعتقه أم لم 
يعلم به. أما إن أعتقه سيده بعد أن عثر عليه 
العامل فإنه يكؤن للعامل الجعل المشروط في 
العقد إن كان. أوجعل مثله إن لم يكن هناك 
اشتراط وكان العامل معتادا لذلك العمل 
بعوض . فإن كان سيده أو الجاعل فقيرا فالجعل 
في رقبة العبد. لأنه بعثوره عليه وجب له 


الججععل , 


والراجح أن هبة العبد الآبق كعتقه في الحكم 
المذكور. 

وقال الحنابلة : يستحق العامل في هذه ا حالة 
النفقة التى أنفقها على الآبق فقط. لأن العتيق 
لا يسمي آزقناً. 


ما يترتب على انفساخ عقد الجعالة : 

قال الشافعية : إن مات الجاعل بعد 
شروع العامل في العمل فإن مضى العامل في 
العمل وأتمه وسلمه الى ورثة الجاعل. وجب له 
بسب ما عسل في حيتة الجتمل في اهل 
الشروظ ف العقلء ولا شىء له فيا عَجَلهِ بعد 
موت الجاعل. لعدم التزام الورثة له بشيء 
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وسواء أعلم العامل بموت الجاعل أم لم يعلم 
به. وإن مات العامل المعين فأتم وارثه العمل 
المتعاقد عليه وسلم للجاعل استحق بنسبة 
ما عمله مورثه قبل موته من الجعل المشروط في 
العقد أيضاء أما إن كان العامل الميت غير معين 
فأتم وارثه أوغيره العمل فإنه يستحق جميع 
الجعل المشروط . 

والفرق بين الانفساخ بالموت حيث يجب 
للعامل ماذكر. وبين الفسخ حيث يجب له أجرة 
المشل. أن الجباعل في الموت لم يتسبب في إسقاط 
الجعل المشبروط. والعامل تمم العمل بعد 
الانفساخ ولم يمنعه الجاعل منه بخلاف الفسخ , 
ولأن الفسخ أقوى من الانفساخ, لأنه كإعدام 
للعقد مع مايترتب عليه من اثار فيرجع لبدله 
وهو أجرة المشل» أما الانفساخ فإنه لالم يكن 
كذلك صار العقد كأنه لم يرفع» فوجبنت نسبة 
العمل من الجعل . 

وقال المالكية : يستحق العامل في حالة ما إذا 
مات الجاعل , وكذا وارث العامل في حالة موت 
العامل كل الجعل المثشروط في العقد على 
الراجح من الأقوال إن أتم العمل وسلمه. 

وقال الحنابلة: إن مات الجاعل قبل تسلمه 
العبد الآبق. فإنه يكون للعامل جعله المقدر 
شرعا يأخذه من تركة سيده. كسائر الحقوق 
والديون. وهذا إذا لم يكن موت سيد العبد سببا 
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في عتقه. فإن كان كما في المدبر, 27 وأم الولد”") 
فلا شيء للعامل. لأن العمل لم يتم . إذ العتيق 
ل يسديي اوقا , 

الأموال المردودة إن مات الجاعل قبل تسلمهاء 
الصورتين على التفصيل السابق. 9) 


حكم عمل العامل بعد الفسخ : 

7 قال الشافعية والحنابلة : إن عمل العامل 
بعد فسخ الجاعل للعقد عالما به فلا شيء له 
. وكذلكإن كان جاهلا به على الراجح, 
ولا ينافي هذا ماسبق ذكره من استحقاق العامل 
أجرة المشل» إن غير الجاعل العقد بزيادة أو 
نقص. لأن الذي معنا فيم) إذا فسخ الجاعل بلا 
بدل بخلاف ماسبق . 


وقال المالكية: يستحق العامل الجعل 


)١(‏ المدبر: هو العبد الذي تعلقت حريته بموت سيده 
ولتفصيل أحكامه (ر: تدبير) . 

, أم الولد: هي الأمة إذا ولدت من سيدها فتعتق بموته‎ )١( 
. ولتفصيل أحكامها (ر: استيلاد)‎ 

(") أسنى المطالب 547/7 . 447 وحاشية البجيرمي على 
الهج .177١/*‏ وحاشية القليوبي على شرح المحلي 
للمنباج "/ 477 : والحطاب 8/ 407 . والخرشي وحاشية 
العسدوي عليه / “ا/ا. والمقدمات 708/7. وكشاف 
القناع وشرح المنتهى بهامشه 7/ .141١‏ 4147 


ومووووا ووووو نوف وو مم رو وموم ووو فلوو درورو ممم مسو عنتمم ع وو ولو وعد ليميو 


المسمى إن أتم العمل. سواء أكان عالما بالفسخ 
أم لاء ولا عبرة بفسخ الجاعل مادام قد حدث 
بعد شروع العامل في العمل . ') 


)١(‏ نهاية المحتاج 4/ /754. ومغني المحتاج 7/ 474 . وأسنى 
المطالب ؟5"/7:. والمقدمات 0.1/79 والخسرشي 
اول وكشاف لقناع 1/7 
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التعريف : 
١‏ الجعرانة بإسكان العين وتخفيف الراء على 
الأفصح. (قال في القاموس: وقد تكسر العين 
وتشدد الراء وقال الشافعي : التشديد خطأ) . 
موضع بين مكة والطائف. سميت باسم امرأة 
كانت تسكنهباء وكانت تلقب بالجعرانة . وهي 
تبعد عن مكة ستة فراسخ (أي ١8‏ ميلا) وتبعد 
عن حدود الحرم تسعة أميال» وهي خارجة من 
حدود الحرم . 7" 

والفقهاء يتكلمون عنها كميقات من مواقيت 
العمرة بالنسبة لمن بالحرم . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التنعيم : 

- التنعيم في اللغة من نعمه الله تنعيماء أي 
جعله ذا رفاهية» وبلفظ المصدر وهو التنعيم : 


)١(‏ المصباح المنير. ومتن اللغة. والقاموس . ولسان العرب 
المحيط. وا مغرب للمطرزي مادة: «جعر». والقليوبي 
5/7 4. وكشاف القناع ”/9١ه6.‏ وشفاء الغرام 
01 


موضع قريب من مكة المكرمة على طريق 
الحدينة. وفيه مسجد عائشة رضى الله تعالى 
عنها. سمي بذلك لأنه عن يمينه جبل يقال له : 
نعيم » وعن يساره جبل يقال له ناعم . ومحله في 
واد يقال له نعمان . وه وأقرب أطراف الحل إلى 
مكة. بينه وبين مكة أربعة أميال» وقيل 
فيد 209 

فالتنعيم أيضا من مواقيت العمرة بالنسبة لمن 
بالحرم وهو أقرب إلى مكة من الجعرانة . 


ب الحديبية : 

*- الحديبية بتخفيف الياء بئرقرب مكة على 

طزيق جذة ثم أطلق على الموقسع» وه أيعد 

أطراف الحرم عن البيت» نقل الزتخشري عن 

الواقدي : أنها على تسعة أميال من المسجد . 
والحديبية أيضا من مواقيت العمرة إلا أنها 

أبعد من التنعيم ومن الجعرانة . 9) 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث: 
4 - اتفق الفقهاء على أن الميقات الواجب في 


)١(‏ المصباح المثير. وتختار الصحاح, والمغرب للمطرزي. 
ومتن اللغة. ولسان العرب المحيط مادة: نعم 
والقليوبي 7/ 46 ط دار إحياء الكتب العربية. وحاشية 
الجمل 4/7 ط إحياء التراث العربي . 

)١(‏ المصباح المنير. ولسان العرب. والمغرب للمطرزي. ومتن 
اللغة مادة: «وحدب». والقليوبي ؟/ 4غ وحاشية الجمل 
فض 


1 0 لك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 00 


العمرة لمن في الحرم .أن يخرج إلى الحل ولو خطوة 


من أي جانب 3 


واختلفوا في الأفضل : فذهب الحنفية». 
والحنابلة وهوقول صاحب «التنبيه) من الشافعية 


إلى أن التنعيم أفضل من الجعرانة 


والحديبية. ) 
لأن النبي يخ أمرعبد الرحمن أخاعائشة 
رضي الله تعالى عنهما أن يعتمر بها من 


التنعيم رن 


والمذهب عند الشافعية وهو قول عند المالكية 
ووجه عند بعض الحنابلة : أن أفضل البقاع من 
أطراف الحل لإاحرام العمرة, الجعرانة, ثم 
التنعيم. ثم الحديبية. ©) 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار ط دار المعرفة 2١547 /١‏ وبدائع 
الصنائع ١51/١‏ ط دار الكتاب العربي, والقوانين 
الفقهية/ ه1١‏ ., والقليوبي 7/ 416, وروضة الطالبين 
/ 44. وكشاف القناع 7/ »0 ولمغني ع/رلرهت,ت 
4 . 

(1) الاختيار لتعليل المختار ,.١47/١‏ وبدائع الصنائع 
,01١‏ وروضة الطالبين */ 47 . 44. وكشاف القناع 
”واه ١0١‏ 15. 

(") حديث : ٠‏ أن النبي يٍ ‏ أمسر عبسد الرحمن أخا عائشة 
رضي الله عنهما أن يعتمر بها من التنعيم». أخرجه البخاري 
(فتح الباري 505/7 ط السلفية). ومسلم (1/ ١٠م‏ ط 
عيسى الحلبي) . 

(4) حاشية الدسوقي 77/7 ط دار الفكر. ومواهب الجليل 
+/18. والقليوبي ؟7/ 48. وحاشية الجمل 2798/7 
وروضة الطالبين ط المكتب الإسلامي */ 47. 44ء 
وكشاف القناع 401/7 ط عالم الكتب. 


وومونوووونوروووء يعمل رم مو م نمم ةم فروورو وموم نون ووووم عو ووءووووموثوومومووء ددم ووه 


وأما جمهورالمالكية فيقولون: إن الجعرانة 
والتنعيم متساويان, ولا أفضلية لواحد منهم| 
على الأر © 

وتفصيل ذلك في مصطلح «إحرام» . 


انظر : جعالة 


١١ه حاشية الدسوقي 7/7" ,ء والقوانين الفقهية/‎ )١( 


741١ 


60و لووول لووعلوعوووووووولرولفللو لل مم رونو لنت 


١‏ الجلد بفتح الجيم في اللغة: الضرب بالسوط 
وهو مصدر جلده يجلده . 

يقال: رجل مجلود وجليد في حد أوتعزير أو 
غيرهماء وامرأة مجلودة وجليد وجليدة. (ويطلق 
الجلد مجازا على .الإكراه على الشيء فيقال: 
جلده على الأمر: أكرهه عليم)"© - 

والجلد في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الضرت 
١‏ - الضرب أعم من الجلد لأنه يكون بالسوط 
وبغيره. 
ب - الرجم : 
* - الرجم هو الضرب بالحجارة حتى الموت . 


الحكم التكليفي : 


؛ - يختلف حكم الجلد باخغقلاف السبب» 


)١(‏ تاج العروس . مادة : «جلد؛. 


ووومرووووونولووعنوءن نعم من نور روم مول ترم م مدل نولقوونةة قو ةو هونو وو ةودن قدوووة 


فيحرم جلد إنسان ظلماء أي في غير حق على 
التفصيل الآتي . 

جلد من ارتكب ما يوجب العقاب بالجلد. 
واجب على الإمام» إذا ثبت ذلك عليه عنده : 
كالزاني البكر, والتأديب بالجلد جائز للإمام 
ونائبه إذا رأى فيه مصلحة . 


ثبوت الحلد : 
هلا خلاف بين الفقهاء في أن الجلد حدا يجب 
على من ارتكب إحدى جرائم ثلاث وهي : 
الزنى والقذف وشرب المسكر. 

وقد ثبت الجلد في الأوليين بالكتاب. 
والسنة» قال تعالى «الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة» وقال عزمن قائل 
«#والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثانين جلدة» . 7) 

وجاء في الحديث المتفق عليه : أن رجلا جاء 
الى النبي يَكِ فقال: يارسول الله أنشدك الله 
إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى : فقال الخصم 
الآخر_وهوأفقهمنه- نعم فاقض بيننا 
بكتاب الله وائذن لي. فقال رسول الله كَل : 
قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى 
بامرأته. وإني أخبرت أن على ابني الرجم. 
فافتديت منه بهائة شاة ووليدة. فسألت أهل 


العلم فأخبر وني : أنما على ابني جلد مائة 


4 - ' سورة النور/‎ )١( 
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ا ا 0000011 


وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم؛ فقال 
رسول الله وك :. «والذي نفسي بيده لأقضين 
يينكيا بكتاب الله : الوليفة والغثم رب وعلى 
ابنك جلد مائة وتغريب عام”" . . الخ» وعن 
عائشة رضي الله عنها: قالت: «لما نزل عذري 
قام رسول الله قِِ على المنبر فذكر ذلك وتلا 
القران فلم| نزل» أمر برجلين وامرأة فضربوا 
حدهم). 9) ٠‏ 

أما حد شرب المسكر فقد ثبت بالسنة : فعن 
أنس رضي الله عنه أن النبي كَكْةِ : أتيى برجل قد 
شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال: 
وفعله أبوبكر. فلا كان عمر استشار الناس 
فقال عبدالرحمن بن عوف: أخف الحدود 
ثمانون» فأمر به عمر. 7 


الجلد في حد الزنى : 
* لا خلاف بين الفقهاء في أن حد الحر المكلف 
الزاني البكر_وهوالذي ١‏ يجامع ف نكاح 


.». . حديث : « والذي نفسي بيده لأقضين بينكما.‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح ه/ 717 774 ط السلفية).‎ 
. ط الحلبي)‎ 1١076 /8( ومسلم‎ 

(؟) حديث عائشة: «لما نزل عذري . . .». أخرجه الترمذي 
(5/ 75 ط الحلبي). وقال: «حخديث حسن غريب». 

(7) حديث أنس : أن النبي يَكِةِ أني برجل قد شرب الخمسر 
. . .6..أخرجه مسلم  1171./8(‏ ط الحلبي) والبيهقي في 
الخلافيات كافي فتح الباري (؟1١/54-_ط‏ السلفية) 


واللفظ للبيهقي . 


ا ا ا ا ا ل 0000 لل لل لل لل ل ل ا ل ل ل ل نا 


صحيح _مائة جلدة ذكرا كان أو أنثى . سواء 
أزنى ببكر أم ثيب . للآية السابقة . 

وحد غير الحر: نصف ذلك,. سواء أكان 
محصنا أم غير محصن . ”' لقوله تعالى «إفإن أتين 
بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب» . 9) 

والمراد بالمحصنات : الحرائر» وحد الحرة إما 
الرجم أو الجلد. والرجم لا يتنصف. فتعين أن 
حد غير الحرة نصف حد الحرة البكر: وهو 
حمسون جلدة. وقيس عليها الذكرغير الحر 
لأن الأنوثشة وصف ألغاه الشارع في الحدود. 
ونحوهاء فيستوي فيه الذكر والأنثى . ”") 

واختلفوا في جلد المحصن مع الرجم ‏ وهو 
البالغ الحر الذي جامع في نكاح صحيح ‏ 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية 
إلى أنه لا يجمع بين الرجم والجلد في حده . ©) 

وقالوا: إن الآية «الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة 74 عامة, لأن الألف 


)١(‏ ابن عابدين 145/7. روض الطالب 5/ 9؟1. وشرح 
الزرقاني 8/ *8. فتح القدير 4/ 174. وكشاف القناع 
41/5 

(؟) سورة النساء / 5؟ 

() المصادر السابقة . 

(4) رد المحتار على الدر المختار 1417/7 . روض الطالب 
1/5 وكشاف القناع / 4 وشرح الزرقاني 
8371 . ونهاية المحتاج 1/ 4177 

(5) سورة النور / ؟ 
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مهاه هم هاو قاهاة 6 .هاه 6 اوه أ واو اوقا ة 6 اء أنه وحهاة ووكه اه أؤام 66 916[408 2ه« وزواة عاو » ءءء همه 


واللام فيها للجنس. فتشمل المحصن . وغير 
المحصن.ء إلا أن السنة قد أخرجت 


الأ : )0( 


قال الطيري في تفسير الآية: «يقول الله 
تعالى حد الزانية والزاني البالغ الحر البكر: ماثئة 
جلدة. 


ورجم النبيى كد الغامديةء» وماعزء 
واليهوديين. 7" ول يجلدهم» ولوجلدهم مع 
الرجم مع كثرة من حضر عذابهم من طوائف 
المسلمين لنقل إليناء ويبعد ألا يرويه أحد ممن 
حضر. فعدم إثباته في رواية من الروايات مع 
تنوعها واختلاف ألفاظها: دليل على أنه لم يقع 
الجلد. 


وأجابوا عن حديث: «الثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم”" بأنه منسوخ. بأحاديث 
الغامدية 3 وماعز. واليهوديين 5 


)١(‏ حاشية الجمل على تفسير الجلالين في تفسير سورة النور. 

(؟) حديث رجم الغامدية أخرجه مسلم (5/ 177 -ط 
الحلبي) وحديث رجم ماعسز. أخمرجه البخاري (الفتح 
67 لط السلفية). ومسلم  1١15/7(‏ ط 
الحلبي) . 

وحديث : درجم اليهوديين. . .». أخرجه البخاري 

(الفتح 1575/١1‏ ط السلفية) ومسلم ١777/7(‏ - 
ط الحلبي) . 

() حديث : «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم». أخرجه مسلم 
١115 /(‏ ط الحلبي) من حديث عبادة بن الصامت . 


مموهعء معمممي م نووعم مين ووم مون ومو ووعو ور بر نوو نو فوووء ج وجرا ووم موموم مو رمم مو 


ونقل عن الشافعي : دلت السنة على أن 
الجلد ثابت على البكن: ساقط عن الثيب» 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: إذا اجتمع 
حدان لله تعالى فيهما القتل.أحاط القتل 
7 كليل 
١‏ - وللشافعية قاعدة فقهية تقول: إن ما أوجب 
أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما 
بعمومه. فزنى المحصن أوجب أعظم الأمرين 
وهو الرجم ‏ . بخصوص كونه «زنى محصن» 
فلا يوجب أهونه| ‏ وهو الجلد ‏ بعموم كونه 
0ن 

وذهب أحمد في الرواية الثانية عنه إلى أن 
الزاني المحصن يجلد قبل الرجم . ثم يرجم . وهو 
قول علي رضي الله عنه وابن عباس. وأبي بن 
كعبء) وبه قال: الحسن البصري. 
وابن المنذر. 

ومح ة هله الرواية: قله تعالى + بلالوائية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهها مائة جلدة4”) 
وهذا عام: يشمل المحصن وغير المحصن . ثم 
جاءت السنة بالرجم في حق الثيب, والتغريب 
في حق البكر. فوجب الجمع بينهماء وإلى هذا 
أشار علي رضي الله عنه بقوله جلدتها 


١٠١ /8 سبل السلام 4/ 4 - 5 والمغني‎ )١( 


)١(‏ الأشياه والنظائر للسيوطي ص ١44‏ . دار الكتب العلمية 
بروت. 
(*) سورة النور/ ١‏ 


]اسه 


ا 000 


بكتاب الله . ورجمتها بسنة رسول الله كَل . 
«الثيب بالثيب» جلد مائة والرجم». ”2 وهذا 
الحديث الصريح الثابت لا يترك إلا بمثله . 
والأحاديث الباقية ليست صريحة, فإنه ذكر فيها 
الرجم وم يذكر الحلد. فلا يعارض به الصريح 
بدليل أن التغريب يجب لذكره في الحديث. 
وليس بمذكور في الآية. ولأنه زان فيجلد, ولأنه 
قد شرع في حق البكرعقوبتان: الحلد 
عقوبتان: الجلد والرجم فيكون الجلد مكان 
التغريب. ”2 والتفصيل في مصطلح: (زنى) . 
الجلد في حد القذف : 
6 لا خلاف بين الفقهاء في أن المكلف الحر إذا 
قذف مخضنا أوخصدة: فحذه ثانون جلدة. 
وأن حد العبد على النصف من ذلك . 7(" لقوله 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» . ©) 
وقوله تعالى: #فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب». 9) 
والتفصيل في مصطلح : وقذف». 
)١(‏ حديث: «الثيب بالثيب . . . . » تقدم تخريجه ف(5). 
(5) المغني 8/ ٠1-١151ء‏ وسبل السلام 4/ 4 > 
() ابن عابدين 1717//8. شرح الزرقاني 88/8 وروضة 
الطالبين »0ه والمغني 4/ 718-7١17‏ 


(*) سورة النور/ 4 
(6) سورة النساء / ه؟ 


فوففييووثروء مووووو ووو ومو فقو ووو رن دارو نرم وهر وور ون ووعء و وءمموعءوءلةءءثةقءيةة 


الجلد في حد شرب الخمر : 
و خد ارب الختمرالخملة باتفاق الققهاء. 
لخبر مسلم عن أنس : أن النبي يه : جلد في 
الخمر بالجريد والنعال. ') 

ثم اختلفوافي عدد الجلدات : فذهب 


الحنفية» والمالكية والحنابلة إلى أنها ثمانون جلدة 


في الحرء وفي غيره أربعون . قالوا: وأجمع 
الصحابة على ذلك فإنه روي عن ابن وبرة 
الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر 
رضي الله عنه فأتيته ومعه عثمان بن عفان 
وعبدال رحمن بن عوف رضي الله عنبم|, وعلي 
وطلحة, والزبير رضي الله عنهم, وهم معه 
متكئون في المسجد. فقلت إن خالد بن الوليد 
أرسلني إليك وهويقرأ عليك السلام» ويقول إن 
الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه 
فقالعمرزضي الله عنه. هم هؤلاء عندك, 
فسألهم. فقال على رضي الله عنه نراه إذا سكر 
هذى., وإذا هذى افترى., وعلى المفتري 
ثانونء. قال. فقال: عمر رضي الله عنه أبلغ 
صاحبك ماقال. قال: فجلد خالد رضي الله 
عنه ثمانين» وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين . 
قال: وكان عمر رضي الله عنه إذا أتي بالرجل 
الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين 


)١(‏ حديث: دأن النبي وكةِ جلد في الخمر بالجريد والنعال» 


أخرجه مسلم (8/ 1م1١‏ ط الحلبي) ؛ من حديث أنس 
ابن هالك . 


1 لكك 


قال: وجلد عثيان رضي الله عنه أيضا ثمانين 
وأربعين . ') 

وذهب الشافعية إلى أنه أربعون جلدة في 
الحر. وعش رون في غيره . لما جاء في صحيح 
مسلم. «كان النبي يك : يضرب في الخمر 
بالجريد والنعال أربعين». 9 ولورأى الإمام 
بايش في لش انين جازق الاعس» «الزيادة 
تعزيرات, وقيل حد . 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: جلد 
النبي يه أربعين. وجلد أبوبكر أربعين» وعمر 
مانين. ”2 وَكُلٌ سنةء وهذا (أي جلد أربعين) 


أحب اليّ. وهذه رواية عن أحر . 9) 


الجلد في التعزير : 
٠١-اتفق‏ الفقهاء على أن للامام, ونائبه 


)١(‏ أثر ابن وبرة الكلبي قال: «أرسلني خالد بن الوليد إلى 
عمر . . .» أخرجه البيهقي (8/ 77١‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) . وقال ابن حجر في التلخيص (4/ 1 ط شركة 
الطباعة الفنية) «وفي صحته نظرء لما ثبت في الصحيحين 
عن أنس . . .» ثم ذكر حديث أنس السابق . 

(؟) حديث: «أن النبي يَيِةٍ كان يضرب في الخمر بالنعال 
والجريد أربعين . » أخرجه مسلم (8/ ١1‏ ط الحلبي) 
من حديث أنس . 

(9) حديث : «جلد النبي وك أربعين . . . .» الحديث أخرجه 
مسلم (/ 1787 ط الحلبي) . 


(5) الجمل ه/ .١1٠١‏ وروضة الطالبين /٠‏ ا ومغني 
المحتاج 5 والمغني ١17/8‏ 


فوو قم قف ةو ولام وه و وتوا ووه و اواوواوا واه هاه وه اوها فعاو واواونوو ام وواواأو 66 امام 


التعزير بالجلد إذا رأى في ذلك مصلحة . )١‏ 
والتعزير: كل عقوبة ليس طافي الشرع حد 
مقدر. فيترك للامام تحديد نوعها وتقدير 
عددها. فللإمام أن يعزر بالحبس. أو بالجلد أو 
غيرهماء لخبر أنه يَكةٍ قال في سرقة تمر دون 
نصاب : «غرم مثله وجلدات نكال 9 


ثم اختلفوا: هل لجلدات التعزير حد أدنى 
لايتول عنه الإمام ْ اجتهاده.» وحد أعلى 


لا يتجاوزه؟ 
قلعن اديور إلى أله ليبن له ند 
0 


وقال الحنفية أقل التعزير بالجلد: ثلاث 
القدوري. وضعفه ابن عابدين : واختار أنه غير 


مقدر بعدد 5 09 


أما الحد الأعلى : فقد ذهب الشافعية 


وأبو حنيفة» وأحمد في إحدى روايتين عنه : إلى 


)١(‏ ابن عابسدين /٠‏ /ا/11. ونهاية المحتساج ا 
والمغني 8/ 74. 'والزرقاني 48/ ١١6‏ 

(؟) حديث : «غسرم مثله وجلدات نكال» ورد في نهاية المحتاج 
(8/ 194 طبعة مصطفى البابي الحلبي) وم يوجد فيما بين 
أيدينا من كتب السنة . 


(”) المغني 74/8. والزرقاني .١١6/8‏ ونهاية المحتاج 


)"كت 
(14) حاشية ابن عابدين / /ا/ا١‏ - ١178‏ 


عياب يد هام 

وقال أحمد في الرواية الثانية» لا يزيد جلد 
التعزير عن عشر جلدات» وقال أبويوسف 
لا يزيد عن تسع وثلاثين في تعزير العبد, ومس 
وسبعين في ال حر لما روي عن علي . 

وقال المالكية: يجوز أن تزيد عن مائة 
جلدة 7) 

والتفصيل والأدلة في مصطلح : (تعزير) . 
كيفية الجلد : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أنه يجلد الصحيح 
القوي في الحدود. بسوط معتدل. ليس رطباء 
ولاشديةق اليبوسة. ولا خفيفالا يؤلم. 
ولا غليظا يجرح . ولا يرفع الضارب يده فوق 


رأسه بحيث يبدو بياض إبطه. ويتقي المقاتل» 
ويفرق الجلدات على بدنه . 9) 


الأعضاء التى لا تجلد : 
١١‏ - اتفق الفقهاء على أنه لا يضرب على 
الوجه والمذاكير والمقاتلء لما رواه أبوهريرة 


رضي الله عنه عن النبي كان أنه قال: «إذا 


١١5 /4 المصادر السابقة . والزرقاني‎ )١( 
1د وان وان ار ااه‎ ١141/٠ (؟) ابن عابدين‎ 
"16 - "11/8 والمغني‎ 2197/٠١ وروضة الطالبين‎ 


موووونقفنقفعء تفقوو وو ففو وم ووقموووونووواو وو وفو هوه فقوعقووثووموزوءوومد 66م ممه 


ضرب أحدكم فليجتنب الوجه» . 27 وعن علي 
رضي الله عنه أنه قال للجلاد: «أعط كل عضو 
الوجه والمذاكير» . 

ثم إن الوجه أشرف أعضاء الانسان ومعدن 
حماله فلابد من تجنبه خوفا من تجريحه وتقبيحه . 

وأما عدم ضرب المقاتل فلأن في ضريها 
0 ولأنها اي - سس القتل إلى صاحبها 
نه 2 

وقد ألحق جمهور الفقهاء الرأس بالوجه 
بالمعنى . واعتير وه من المستثنيات في الضرب». 
لأنه مجمع الحواس الباطنة. وبعدم ضربه جزم 
بعض الشافعية كالبوطي والماوردي . 

وقد ذهب جمهور الشافعية وأبويوسف إلى أن 
الرأس لا يستثنى من الضرب. لأنه معظم (أي 
يحوى بالعظم) ومستور بالشعر فلا يمخاف 
تشويهه » بخللاف الوجه. لما رواه ابن أي شيبة 
أن أبا بكرتي برجل انتفى من أبيه فقال 
للجلاد: «أضرب الرأس فإن فيه شيطانا».”” 


حقه واتق 


)١(‏ حديث: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه». أخرجه 


أحمد (1/ 144 ط الميمنية) من حديث أبي هريرة . وهوني 
البخاري (الفتح ه/ 1857 ط السلفية) بلفظ : «إذا قاتل؛. 
(؟) فتح القدير .1١107-1١17/4‏ وتبيين الحقائق / /19. 
والدسوتي 4/ 84*. ومغنى المحتاج 4/ .14٠‏ والمغني 
7 >*. وعون المعيود ٠٠١ /١17‏ 
(”*) فتح القدير 1707/4. والدسوقي 4/ 84 ومغنى - 


71497 سه 


8ه 2088 812215 676اههإهاة ‏ 872216 1ه دج 2ه هيه هر مره واماهها يهاه وإواهاء واو روه مويه وافوونه 


ولاشك أن هذا (أي منع ضرب الوجه) ليس 
مرادا على الإطلاق لأنا نقطع أنه في حال قيام 
الحرب مع الكفار لوتوجه لأحد ضرب وجه من 
يبارزه وهوفي مقابلئه حال الحملة لا يكف عنه» 
إذ قد يمتنع عليه بعد ذلك ويقتله» فليس المراد 
إلا من يضرب صبرا في حد . ”") 

وقال بعض الحنابلة وفي رواية عن أبي 
يوسف باتقاء البطن والصدر أيضا. 29 


ولا يلقى المجلود على وجهه. ولا يمدء. 
ولا يجرد عن الثياب. ولا يترك عليه ما يمنع 
الألومن جبة محشوة وفروة. ويجلد الرجل قائماء 
والمرأة جالسة عند الأئمة : أبى حنيفة والشافعى 
وعد 83 ١ ١‏ 


وقال المالكية: يجرد من الثياب. ويجلد 
قاعدا 9*) 


والحر الشديدين وللحمل. والمرض الذي يرجى 


- المحتاج 4/ ,.14٠‏ ونهاية المحتاج 4/ ١6‏ . وروضة 
الطالبين 2177/٠١‏ والمغني 7117/4 

١/4 فتح القدير‎ )١( 

١145/4 فتح القدير 4/ 1137. والإقناع‎ )١( 

(9) ابن عابدين 141//7. والزرقاني 8/ ,.1١4‏ والروضة 
»٠‏ والمغني 17/8 - 16" 

١١5/4 الزرقاني‎ )5( 


ا 7 مم اا ل ال الل لاا لاا لي ليل نيك 


برؤه. حتى يعتدل الجوء ويبرأ المريض» وتضع 
الحامل وينقطع نفاسها. أما إذا كان المرض مما 
لا يرجى برؤه أوكان المجلود ضعيفا بالخلقة 
لا يحتمل السياط فإنه يضرب بعثكال كا 
تقدم .29 


وانظر بحث : (حامل) . 


القصاص جلدا : 
4- اختلف في القصاص في اللطمة إن م 
تحدث جرحا أوشقاء أولم تذهب منفعة عضوء 
وذلك لعدم الانضباط على تفصيل ينظر في 
(قصاص) . 

أما إن أحدثت جرحا أوشقا أوذهب بها 
منفعة عضو ففيها قصاص . 9) 
. أما الضرب بالسوط فقد نص المالكية على 
أن فيه القصاص . 9 

ويفهم من عبارات بقية المذاهب عدم 
وجوب القصاص فيه إلا إن أحدث جراحة. 


ونحوها , 
ققد جاء في رو ة الطالبين اللتايات فيا 


11/7 ١7/7 /4 والمغني‎ ,. 17*54  ١3* /4 أسنى المطالب‎ )١( 
4 ابن عابدين 2154/7 والزرقاني‎ 

(0) الزرقاني ١٠١/48‏ -لا١ء‏ بدائع الصنائع / 144,. ابن 
عابسدين ه/ 4لاثا. روضة الطالبين ١78/4‏ -لام1وقء 
كشاف القناع 6 . 

١١6 /4 الزرقاني‎ )”( 


-1448- 


ففوروو عو ووو ااا عا عا امعد ديوة 


دون النفس ثلاثة أنواع : جر 07 وقطع 


يبينء وإزالة منفعة. ويقربفا مله ما في 


ع )1( 
البدائع . 
والتفصيل في « قصاص ». 


)١(‏ روضة الطالبسين 8/ 179. أسنى المطالب 4/ "ا 
والبدائع /1/ 595 . 


قاطن ذه ا؟ 6 فاته[ :اه كاه وازوكها» مره اع اورم هم رموه ةاوه ته وج هن فته +667 6666 ٠0‏ 


١-الجلدني‏ اللغة: ظاهر البشرة, قال 
الأزهري : الجلد غشاء جسد الحيوان» والجمع 
جلود. قال الله تعالى : «كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها» . 2 وقد يجمع على 
أجلاد. ويطلق على الجحلد أيضا (المسك) . 

وسمي الجلد جلدا لأنه أصلب من اللحم. 
من الجلّد وهو صلابة البدن. 9) 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 


3 الأديم 8 : 
1 الأديم : الحلد المدبوغ 3 أو الجلد ماكان» أو 
أحمره . 


والأدمة: باطن الجلدة التي تلي اللحم 


)١(‏ سورة النساء / 5ه 

)2س( المصباح المنير. والقاموس المحيط. وتاج العروس في 
المادة. والمفردات في غريب القران ص45 45. والفروق 
في اللغة ص7٠‏ 


1754-ه 


#و او اموا عل برو عورم مفنم لمرو وبر نمو نموم مورب ووم رورم نوين 


والبشرة ظاهرهاء أو الأدمة ظاهر الجلدة الذي 
عليه الشعر والبشرة باطنهاء وماظهر من جلدة 
الرأ )0( 

س . 


ويطلق بعض الفقهاء لفظ الأديم على 
الجلد.» وبعضهم يطلقه على المدبوغ من 
الجلد. 9 وبالاطلاق الأول يكون الأديم مرادفا 
للجلد. وبالاطلاق الثاني يكون غير مرادف . 


ناد الآهاب : 


* - الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش» 
أوهومالم يدبغ وفي الحديث: «أيما إهاب دبغ 
فقد طهر»”" والجمع في القليل اهبة وني الكثير 
أهبء وربما استعير لجلد الانسان, قال 
أبومنصور الأزهمري : جعلت العرب جلد 
الإنسان إهاباء وأنشد قول عنترة : فشككت 
بالرمح الأصم إهابه . 


وعن عائشة في وصف أبيها رضي الله تعالى 


. تاج العروس . والمصباح المنير مادة: (أدم)‎ )١( 

(؟) غباية المحتاج (حاشية الشبراملسي) /١‏ 77. وفتح القدير 
54/١‏ 

() حديث : «أيها إهاب دبغ فقد طهر» 
أخرجه أحمد (/ 70/4/ ه44 اط دار المعارف) وصححه 
أحمد شاكر. وأخرجه الترمذي (4/١١71ط‏ مصطفى 
الحلبي) وقال: حسن صحيح. وهو من حديث ابن 
عباس . 


وموهوو ررم ووء راوع نوم عو ليون وعم موث وو ون نوم نوفقوومققمعو نو 66م موموثو معنو ورمممه 


عنهها: حقن الدماء في أهبهاء أي أبقى دماء 
الناس في أجسادها ؛ 7) 

ويطلق الفقهاء لفظ الإهاب على الجلد قبل 
دباغه. فإذا دبغ لم يسم إهابا. 9) 


ج فروة: 
5 - الفروة : الجلد الذي عليه شعر. أوصوف 
وجلدة الرأس با عليها من الشعر. 
وجمع الفروة: فراء . 
. والجلد إذا لم يكن عليه وبر أوصوف لم يسم 
فروة بل يسمى جلدا. 7" 
والفروة أخص من الحلد. 


ة. اسيك : 
ه-المسك الجلد. وخص به بتعضهم جلد 
السخلة. وفي حديث علي رضي الله عله: 
ماكان على فراشى إلا مسك كيش أى جلدة: 
والمسكة : القطعة من اكد 00 

فالمسك إن خص به جلد السخلة أخص من 
الجلد. وإلا فهو مرادف له. 


)١(‏ تاج العسروس والمصباح المشير مادة : (أهب) والمجمسوع 
للنووي 5٠١/١‏ 

(9؟) رد المحمار على الدرر المختار /١‏ وبدائع الصنائع 
اإردفى والمجموع 1/١‏ 

() القاموس المحيط. ولسان العرب مادة: (فرو) والكليات 
عل ووم 

(4) القاموس ولسان العرب مادة : (مسك). 


5650 - 


مووعورو وو و و ووو ووو عا عع عع ااا ااا ووه 


الحكم التكليفي : 


تختلف الأحكام التكليفية المتعلقة بالجلد 
باختلاف المواطن : 


أولا : مس جلد المصحف : 
5 - اتفق جمهور الفقهاء على أنه يحرم على 
المحدث حدثا أكبر. أو أصغر مس المصحف. 
ومنه جلده المتصل به لأنه يشمله اسم المصحف 
ويدخل في بيعه. 

وذهب بعض الحنفية إلى أنه يجوز للمحدث 
قئتةء قال ابن عابدين: وهذاأقرب ,9 
القياس. والمنع أقرب إلى التعظيم» والصحيح 
المنع . 
والخلاف فيه في مصطلح : (مصحف). 


ثانيا: تعلق الجلد المنزوع بمحل الطهارة : 

- اتفق جمهور الفقهاء على أنه : إن كشط جلد 
وتقلع من الذراع , وتعلق به أو بالمرفق وتدلى من 
أحدهماء وجب غسل ظاهر هذا الجلد وباطنه. 
وغسل ماظهر بعد الكشط. والتقلع من الذراع 
عند الوضوء لأنه من محل الفرض. وإن كشط 
الجلد من الذراع وبلغ تقلعه إلى العضد., ثم 
تدلى منه فلايجب غسله». لآنه ضارفى غير تحل 
الفرض. وهو العضد. وإن تقلع من العضد 


ونه لمعه اوه مهاه ووم هه ونوك 4 وإهاده ]663 686 6 668868616 0666:6686 8/66 هاه وهاه 


وتدال مدو قا يقي » لأنه تدلى من غير 
محل الفرض.» وإن تقلع من العضد وبلغ التقلع 
إلى الذراع» ثم تدلى منه لزمه غسله لأنه صار 
من الذراع, وإن تقلع من أحدهما والتحم 
بالآخرلزمه غسل ما حاذى منه محل الفرض » 
لأنه بمنزلة الجلد الذي على الذراع إلى 
العضد. فإن كان متجافيا عن ذراعه لزم غسل 
ماتحته من محل الفرض في الوضوء . 7 


ثالثا ‏ طهارة الحلد بالذكاة : 
8 - اتفق الفقهاء على أن جلد الحيوان الذي 
يؤكل لحمه يطهر بالذكاة الشرعية؛ لأنه جلد 
طاهر من حيوان طاهر مأكول, فجاز الانتفاع به 
بعد الذكاة كاللحم . 

واختلفوا في أثر الذكاة في تطهير جلد ما لا 
يؤكل لحمه: 

فذهب الشافعية والحنابلة وأكثر المالكية وجملة 
الشراح منهم. إلى أن الحيوان الذي لا يؤكل 
لحمه لا تعمل الذكاة فيه. ولا تؤثر في طهارة 
جلده. بل يكون نجسا بهذه الذكاة ى| ينجس 
بالموت, لأن هذه الذكاةلا تطهر اللحم 
ولا تبيح أكله. كذبح المجوس . وكل ذبح غير 
مشروع.ء فلا يطهربها الجلد, لأن المقصود 


)١(‏ الدرالمختار ,٠١-54/1١‏ وحاشية الشلبي على تبيين 


الحقائق /١‏ *. والخرشي 177/١‏ ., والمجموع .784/١‏ 
ومطالب أولي النبى ١١5/١‏ 


7560١ 


#وفووووقوةقةوةوةومويعءم لووول رووم عو رورم ووموووووروة ون وو ووو ومفووونووو ومو نووروققةه 


الأصلي بالذبح أكل اللحم ٠‏ فإذا لم يبحه هذا 
الذبح فلأن 5 ببدم طهارة الحلد أولى 5 

وفرق بعض المالكية بين المتفق على تحريم 
كالجخار» والمكروه أكله كالسبع. قالوا: إن 
المختلف في تحريم أكله يطهر جلده بالذكاة لكن 
لا يؤكلء وأما مكروه الأكل فإن ذكي لأكل 
لحمه طهر جلده تبعا له. وإن ذكي لأخذ الجلد 
فقط طهر وم يؤ كل اللحم لأنه ميتة لعدم نية 
ذكاته بناء على تبعض النية وهوالراجح, وعلى 
عدم تبعضها يؤ كل . 

وذهب الحنفية إلى أن ما يطهر جلده ‏ 
عندهم _بالدباغ يطهر بالذكاة الشرعية إلا 
الأديم ذكاته» . 2 ألحق الذكاة بالدباغ ثم الجلد 
يطهر بالدباغ كذا بالذكاة لأن الذكاة تشارك 
الدباغ في إزالة الدماء السائلة والرطوبة النجسة 
فتشاركه في إفادة الطهارة . 9 


)١١(‏ حديث: «دياغ الأديم ذكاته» 
أخرجه أحمد (/ 4ط المكتب الإسلامي) واللفظ له. 
وأخرجه أبوداود (4/ 4ط عزت عبيد الدعاس) والحاكم 
51١/4(‏ ١ط‏ دار الكتاب العربي) وقال حديث صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبي وهومن حديث سلمة بن المحبق . 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ,17//١‏ وبدائع الصتائع 
1١‏ وفتح القدير 47١/8‏ . وشرح الزرقاني 117/١‏ 
والملجموع ١/ره:؛"‏ 5أةلآ والمغني ١/١‏ », ومطالب 
أولي الغبى /١‏ 9ه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1111 001011111111111 


رابعا ‏ ذبح ال حيوان الذي لا يؤكل لأخذ جلده : 
4 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوزذبح 
الحيوان الذي لا يؤكل لحمه لأخذ جلده. قال 
النووي : مذهبنا أنه لا يجوز وسواء في هذا 
امار الؤين واليغل المكسروغيرهاء وقال 
أبوحنيفة : يجوز ذبحه لجلده وعن مالك روايتان 
أصحههم| عنه جوازه والثانية تحرمه . 

وقال الحنابلة: لا يجوزذبح الحيوان غير 
الأكول لجل جلدم قال النيت نقي الدين بن 
تيمية : ولوكان في النزع . ") 


خامسا ‏ تطهير الجلد بالدياغ : 
٠‏ ذهب الحنفية والشافعية على أن جلد الميتة 


- بصفة عامة ‏ يطهر بالدباغ للأحاديث 


الصحيحة في ذلك. ومنها «أيها إهاب دبغ فقد 
طهر» وخديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أن رسول الله ككلٍ قال في شاة ميمونة: «هلا 
أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به قالوا: 


يارسول الله إنها ميتة.ء قال: «إنها حرم 
أكلهاء . 9) 
)١(‏ المراجسع السابقة. 


(؟) حديث: رهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم بهء قالوا : 
يارسول الله إنها ميتة. قال: «إنها حرم أكلهاء 
أخرجه البخاري (فتح الباري 704/9ط السلفية), 
ومسلم /١(‏ 7ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عباس . 


-ب؟607اه 


فجازأن يطهر كجلد المذكاة إذا تنجس. لأن 
نجاسة الميتة لما فيها من الرطوبات والدماء 
السائلة» وأنها تزول بالدباغ فتطهر كالثوب 
النجس إذا غسل. ولأن الدباغ يحفظ الصحة 
على الجلد. ويصلحه للانتفاع به كالحياة. ثم 
الحياة تدفع النجاسة عن الجلد فكذلك الدباغ . 

ثم قال الحنفية : كل إهاب دبغ وهو يحتمل 
الدباغة طهر. ومالا يحتملها لا يطهر. إلا أن 
جلد الخنزيرلا يطهر. لأن الخنزير نجس العين 


بمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حيا وميتا. 


فليست نجاسته لما فيه من الدم كنجاسة غيره 
من الحيوانات, فلذا لم يقبل التطهير في ظاهر 
الرواية إلا في رواية عن أبي يوسف ذكرها في 
كتاب «منية المصلي» . 

وقال الشافعية: كل الخلرد النجسة بعَندَ 
الموت تطهر بالدباغ إلا الكلب والختزير والمتولد 
من أحدهماء فلا يطهر جلدهما بالدباغ. لأن 
الدباغ كالحياة» ثم الحياة لا تدفع النجاسة عن 


الكلب والخنزير فكذلك الدباغ. ولا يزيد . 


الدباغ على الحياة . 

وقال الحنفية: الدباغ تطهير للجلود. 
ولا يحتاج بعده إلى تطهير بالماء . 

وقال الشافعية ‏ في الأصح عندهم لا يطهر 
الجلد المدبوغ حتى يغسل بالماء. لأن ما يدبغ به 
تنجس بملاقاة الجلد. فإذا زالت نجاسة الجلد 


و وا يناوا طواهاة 6 ؤالهاه وهاه وها اهاوه اجاج ع عاذ ااام هر وهاه اودع 8 )مه م تو باج اوج فيه هه هو ويويه بوره 


بقيت نجاسة ما يدفع به. فوجب أن يغسل 
حتى يطهر. 

وذهب المالكية في المشهورعن لهم 
والحنابلة ‏ في المشهور ني المذهب وهوإحدى 
الروايتين عن أحمد ‏ إلى أن جلد الميتة نجس ولو 
دبغ, ولا يفيد دبغه طهارته. ولكن يجوز 
استعماله في غير المائعات . 

ومقابل المشهور عند المالكية خمسة أقوال» 
وعند الحنابلة: أنه يطهر بالدباغ جلد ماكان 
طاهرا في حال الحياة . 


وف بقية مذاهب الققهادقي طهارة الألذ 
بالدباغ تفصيل أورده النووي في المجموع . '') 

وفي الدباغ . وما يدبغ به. والحاجة إلى فعل 
مصطلح : (دباغة) . 


سادسا ‏ الاستنحاء بالجلد : 

١‏ -اتفق الفقهاء على أنه يجوز الاستنجاء 
بيابس (جامد) طاهر منق (قالع للنجاسة) غير 
مؤذ ولا محرم. فلا يجوز الاستنجاء بمبتل» أو 
نجس. أوأملس. أومحدد. أومحرم لكونه 
مطعوما أو حقا للغير أو لشرفه . 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 215/١‏ وبدائع الصنائع 


717١-17١4 /١ والمجموع‎ ١ والخسرشي‎ ىنةو/١‎ 
/ والمغني‎ 6 


ل 


#ق#قوو نوو و و ووو قووعويونويوووليل لونم نرفنووممنو نونو و عونو و وموم وو ره مو ملو ممم للم وثوقيلةه 


وحم في الاستنجاء بالجلد غير المأكول 

قال الحنفية ‏ كما ورد في الفتاوى الهندية 
يجوز الاستنجاء بنحو حجر منق كالمدر والتراب 
والعود والخرقة والجلد وما أشبهها. 

وذهب المالكية إلى أن الجلد المذكى الذي 
تحله الذكاة يطهر مهاء ولكنه لا يجوز الاستنجاء 
به لأنه مطعوم . أما غير المذكى فإنه لا يطهر 
بالدباغ ولذلك لا يجوز الاستنجاء به أيضا 

وقال الشافعية: الطاهر من الجلد ضربان : 

الأول: جلد المأكول المذكى ولوغير 
مدبوغ. والمدبوغ من غير المأكول. أماغير 
المدبوغ ففي جواز الاستنجاء به قولان : 

أحدهما: الجواز كالثياب وسائر الأعيان وإن 
كان فيه حرمة, فليست هي بحيث تمنع 
الاستعمال في سائر النجاسات فكذلك في هذه 
النحاسة. 

وأصحه: المنع. لأمرين: أحدهما أن فيه 
دسومة تمنع الشف 

والثاني : أنه مأكول حيث يؤ كل الجلد التابع 
للرءوس والأكارع تبعا لما. فصار كسائر 
المطعومات . 

ومنهم من قال: لا يجوزبلا خلاف. وإليه 
مال الشيخ أبوحامد وكثير ون» وحملوا مانقل 
من تجويز الاستنجاء على مابعد الدباغ . 


وملعفعفنونع نر ررو ينفج رو نور موعت رار ونور نين مومع عووي وعم ووور لثمب لثرنيية 


والضرب الثاني : وهوالمدبوغ . وفيه قولان : 
أصحه]: الجواز لأن الدباغ يزيل مافيه من 
الدسومة. ويقلبه عن طبع اللحوم إلى طبع 
الثياب . 

والثاني : لا يجوز لأنه من جنس مايؤ كل 
ويجرزأكله إذا دبغ وإن كان جلد ميتة على 
اختلاف فيه . 

ومنهم من قال : يجوزبلا خلاف. ومانقل من 

وعند الحنابلة : المشهور في المذهب أن الدبغ 
لا يطهر جلد الميتة بل يظل نجساء فلا يجوز 
الاستنجاء به لأن له حرمة الطعام . ') 


سابعا ‏ طهارة الشعر على الجلد : 
- الشعر على جلد الحي الطاهر حال حياته 
طاهر باتفاق الفقهاء . 
والشعر على جلد الإنسان الميث طاهر عند 
الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الصحيح في 
مذهب الشافعية . 
والشعر من ميتة غير الإنسان فيه خلاف : 
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ‏ فيم| 


214-48 /١ وجواهر الإكليل‎ ,548/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 


وفتح العزيز شرح الوجيز ١/-١0ه.‏ وحاشية 
الشرقاوي .111//١‏ ومطالب أولي الغبى /١‏ لا/ا 


ل 


للع ع ع عع عع عا عا ااام ااا ااا اللاو 


رجحه الخرقي وابن قدامة ‏ إلى أن شعر الحيوان 
(الطاهر حال حياته) لا ينجس بالموت لأن 
المعهود فيه قبل الموت الطهارة فكذا بعده. ولأن 
المسوت لا يحلّه إذ ليس فيه حياة فلم ينجس 
بالموت والدليل على أنه لا حياة فيه أنه لا يحمس 
ولا يتألم» ولا يحس الحيوان في حياته ولا يتأم 
بقطع الشعر أوقصه. ولوكانت في الشعرحياة 
لتألم الحيوان بقصه أوقطعه كا يتألم بقطع عضو 
م أعضائه أو جزء من أجزائه . 

وذهب الشافعية ‏ في الصحيح - إلى أن شعر 
ميتة الحيوان الطاهر حال حياته غير الآدمي 
ينجس بالموت, لقول الله تعالى : و#حرمت 
عليكم الميتة#”2 وهوعام للشعر وغيره. 
والصحيح عندهم أن الشعرلا يطهر بدباغ 
الجلد الذي عليه الشعر. 9) 


وفي الموضوع عندهم اختلاف في الأقوال 
وخلاف بين فقهاء المذهب ينظر تفصيله في 


مصطلح : (شعر) . 


ثامنا ‏ أكل الجلد : 
١‏ ذهب الفقهاء إلى أن الخيوان المأكول 


٠ / سورة المائدة‎ )١( 

(7) رد المحتار على الدر المختار ١//ا"١‏ » والخسرشي 
٠/١‏ والمجموع 371١ /١‏ 784-771 
- 7756 778 , والمغني ١م‏ 


موفووووءممووموقفوءةءوموةوةوةوووووووووووووةووثوثووموةهفووةةوثوةوووو ووو ووءد .)و .4 


المذكى. يؤكل جلده قبل الدبغ ما لم يغلظ 
ويخشن ويصرجنسا اخرغير اللحم. لأن الذكاة 
تحل لحمه وجلده وسائر ما يجوز أكله منه.. 


أما الحيوان المأكول الذي مات أوذكي ذكاة 
غير شرعية, فإن جلده قبل دبغه لا يؤ كل » 
لقول الله تعالى : «حرمت عليكم الميتة»7) 
ولقول النبي ككل : «إنما حرم من الميتة لحمها»”") 
والجلد جزء من الميتة فحرم أكله كسائر أجزائها . 


هذا عن الحكم قبل الدباغ, أما بعده: فقد 
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. وهوالأصح 
عند الشافعية في القديم المفتى به إلى تحريم 
أكل جلد الميتة بعد الدباغ للآية والحديث 
السابقين. سواء أكان من حيوان مأكول أم غير 
اك 


تاسعا ‏ لبس الحلد واستعماله : 
8 يختلف حكم لبس جلد الحيوان تبعا 
للحكم بطهارته على التفصيل السابق 


11/7 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) حديث : «إنما حرم رسول الهو من الميتة لحمهاء 
أخرجه الدارقطني (40//1 -48ط شركة الطباعة الفنية) 
من حديث ابن عباس وضعفه. والبيهقي /١(‏ 77ط دار 
المعرفة) وأصل الحديث في الصحيحين . 

() رد المحتار على الدر المختار 175/١‏ , وجواهر الإكليل 
ارم ل والمجموع ف والشرقاوي 7//ه. 
وحاشية الجمل ه//ا٠.‏ والمغني 7٠/1‏ 


6068آ1- 


مقو موو وو ولو دلوو ور وووواءلللمنم نم مم مله معو قاين م مهو م ورل نون كيم مر مني ممه لرمنم يميه 


(ف/١٠)‏ إلا أن من قال بنبجاسة شيء منه 
فصّل في حكم اللبس والاستعمال. 

فقال الشافعية : يجوز استعمال جلد الميتة في 
اليابس دون الرطب قبل الدبغ., صرح به 
الماوردي وغيره. ونقله الرويانيٍ عن 
الأصحاب. أما لبسه فلا يجوز. 

وأما بعد الدباغ : فللفقهاء تفصيل فيه : 

قال: الخفية: جلد البعة_عدا نزي 
يطهر بالدباغ» ويجوز لبسه واستعماله والانتفاع 
به. 

وقال المالكيةفي المشهور عندهم وهورواية 
للحنابلة : جلد الميتة بعد دبغه يجوز استعماله في 
اليابسات لحديث ميمونة رضي الله عنها . 29 

ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا 
فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم. وذبائحهم 
ميتة» ولأنه انتفاع من غير ضرر أشبه الاصطياد 
بالكلب . 

وزاد المالكية جواز استغماله في الماء ووحده من 
بين سائر المائعات. ولا يجوز بيعه. ولا الصلاة 


فيه ولا عليه . 
واختلف الفقهاء في لبس واستعمال جلود 
الثعالب والسباع : 


والحنابلة إلى أنه لا يجوزلبس جلود السباع أو 


)١(‏ حديث : «حديث ميمونة» 
سبق تخريجه ف/ .٠١‏ 


وموحو و قفومو وموم مقف ةو ةمث وام م هام ووةاو ووو وميم وهو وةو ووو هوووةوووةووووووووةءووثوةونوه 


الركوب عليهاء أو الانتفاع بها لحديث 
أبي المليح عامر بن أسامة عن أبيه أن 
رسول الله يكُْ نهى عن جلود السباع . "© 

وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه 
قال لمعاوية رضي الله عنه: أنشدك بالله هل 
تعلم أن رسول الله نهى عن لبس جلود 
السباع والركوب عليها؟ قال: نعم . 9) 

وكذلك حكم جلود الثعالب عند الشافعية 
لا تصح الصلاة فيها على الأصح لعدم طهارة 
الشعر الذي على تلك الجلود بالدباغ . 

وعلد الحنابلة روايتان يتان على الحكم 
على حلها. فإن قيل بتحريمها فحكم جلودها 
حكم جلود بقية السباع. وكذلك السنانير 
البرية. فأماالأهلية فمحرمة, وهل تطهر 
جلودها بالدباغ؟ يخرج على روايتين. 

وفي الفتاوى ال هندية عن أبي حنيفة قال : 
)١(‏ حديث: «نبى عن جلود السباع» 

أخرجه أبوداود (4/ 77/4 ه/اماط عزت عبيد الدعاس) 

والنسائي (7/ 7١ط‏ دار البشائر الإسلامية) والترمذي 


١ /5(‏ مصطفى الحلبي) وصححه. من حديث أبي 
المليح. والحاكم /١(‏ 44 ١ط‏ دار الكتاب العربي) ووافقه 


الذهبي . 
(1) أثر «دأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله نبى عن لبس جلود 
السباع . . . ؛ 


أخرجه أبوداود (5/ 707 - #الالاط عزت عبيد الدعاس) 
والنسائي 7/ 1717-1175 ط دار البشائر الإسلامية) من 
حديث معاوية بن أبي سفيان. وسنده جيذ ويشهد له 


لا بأس بالفرومن السباع كلها وغير ذلك من 
الميتة المدبوغة والمذكاة. وقال: ذكاتها دباغهاء 
وفيها: ولا بأس بجلود النمور والسباع كلها إذا 
دبغت أن يجعل منها مصلى . 

وقال المالكية: تجوز الصلاة على جلود 
السباع إذا ذكيت». وكل ماذكي الحكم فيه 
كذلك: على الشهور. 9 


عاشرا ‏ نزع الملابس الجلدية للشهيد : 

١٠‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
ينزع عن الشهيد عند دفنه الجلد, والسلاح 
والفروء والمحشوى والمخف. والمنطقة. 
والقلنسوة. وكل ما لا يعتاد لبسه غالباء لما روي 
عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهب| 
«أن النبي كله أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم 
الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم 
بدمائهم, . 9) 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ه/ 54 77. والفتاوى الهندية 
ه/ *. وكفاية الطالب الرباني .447/١‏ وشرح 
الزرقاني ١/؟.‏ والحرشي .40/١‏ والمجموع 
ال اما 7 والمغني 53-4 

(1) حديث: «أن النبي وَلِةٍ أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم 
الحديد . . .» 
أخرجه أبوداود (7/ 4917 /44ط عزت عبيد الدعاس) 
وابن ماجة /١(‏ 4/6ط عيسى الحلبي) وأحمد /١(‏ 1417 اط 
المكتب الإسلامي) والبيهقي (4/ 4 ١ط‏ دار المعرفة) من 
حديث ابن عباس قال المنذري: «في إسناده علي بن- 


مموة واوإفاة و ماوعا ووفوزةاق و مهافو مونو أوواواء اه ووأإوام هافنو وقوأة هو6 ه66 6م6اماه6 م666 66م ةو 6ومة 


حادي عشر : بيع جلد الأضحية : 
5 -ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يحرم بيع جلد الأضحية, ك| لا يجوز بيع لحمها 
أوأي جزء من أجزائهاء لقول النبي كك في 
حديث قتادة بن النعان : «ولا تبيعوا لحوم 
المدي والأضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا 
بجلودهاء )١(‏ 

وقال الحنفية بكراهة بيع جلد الأضحية.9) 
على تفصيل ينظر في مصطلح : (أضحية) . 


نات عر + السلم في جلك 

١١‏ ذهب المالكية والحنابلة إلى أن السلم في 
الجلد جائز, لأن التفاوت فيه معلوم (أي 
منطببط) اقلم يلع صحة السلم فيه: 


- عاصم الواسطي. وقد تكلم فيه جماعة . وعطاء بن 
السائب. وفيه مقال» (مختصر سنن أبي داود 4/ 4 78ط دار 


المعرفة) . 
)١(‏ حديث: دولا تبيعوا لحوم اهدي والأضاحي فكلوا 
وتصدقوا . . . » 


أخرجه أحمد (4/ ه ١ط‏ المكتب الإسلامي) من حديث جابر 
عن قتادة بن النعمان. وله شاهد عند مسلم (7/ 6557ا3ط 
عيسى الحلبي) وغيره من حديث جابر وأبي سعيد 
الخدري. 

(7) الممسوط .١4 /١7‏ والفتاوى الهندية ه/ .7٠١١‏ وجواهر 
الإكليل .717*/١‏ وحاشية الجمل ه/ .1١‏ ومطالب 
أولي النبى ؟/ 410 


1617 هس 


وقالالحنفية: لا خير في السلم في جلود 
الإبل والبقرء والغنم. لأن الجلود لا توزن عادة 
ولكنهبا تباع عدداء وهى عددية متفاوتة فيها 
الصغير وفيها الكبير فلا يجوز السلم فيها. وهذا 
مبني على السلم في الحيوان . والسلم في الحيوان 
عندنالايجوز. فكذلك في أبعاض الحيوان» 
ولمذالا يجوز السلم في الأكارع والرءوس » 
وكذلك لا يجوز السلم في الأدم والورق لأنه 
مجهول فيه الصغير والكبير, إلا أن يشترط من 
الأدم ضربا معلوم الطول والعرض والجودة 
فحينئذ يجوز السلم فيه كالثياب؛ وكذلك الأدم 
إذا كان يباع وزناء فإنه يجوز السلم فيه بذكر 
الوزن إذا كان على وجه لا تمكن المنازعة بينهها 
ف السايم والسلم . 

وقال الشافعية: لا يجوز السلم في الجلد 
لاختلاف أجزائه في الرقة والغلظ. نعم يصح 


السلم في قطع منه مدبوغة وزنا . ") 


الث عشر: الإجارة على سلخ حيوان بحلده : 
لا يجوز استئجار سلاخ لسلخ حيوان بجلد 
ذلك الحيوان, لأن الإجارة تفسد بجهالة 
المسمى كله أوبعضه. وهنا تفسد الإجارة بالغرر 
لأنه لايدري أيتقطع الجلد حال سلخه أم 
ينفصل سليياء وهل يكون ثخينا أم رقيقاء ولأنه 


)١(‏ المبسوط للسرخسي .11١/1١7‏ وجواهر الإكليل ؟/ *ا/ا. 
حاشية الجمل / 147. المغنى 4/ 81١‏ 


ووه اموؤة 6116و مهاه لويم ةا تهزوية ةافيهكة هاه ؤوئة 6ه لكام ع وإهإهانة؛ روماه 6 م6 6ه هام واو إهإوره ووإواو إوعزواء 


لا يجوزأن يكون ثمنا في البيع فلا يجوز أن يكون 
عوضا في الإجارة» فإن سلخ على ذلك فله أجر 
“كين 


رابع عشر : ضمان الجلد : 
9 - للفقهاء في ضان جلد الميتة قبل دبغه وبعد 
دبغه خلاف وتفصيل, بعد اتفاقهم على ضمان 
جلد الحيوان المذكى. 07 

قال الحنفية: يحرم الانتفاع بجلد الميتة قبل 
الدباغ والحرمة لا تستلزم زوال الملك. وعن أبي 
يوسف: لوجز صوف شاة ميتة كان له أن ينتفع 
ف ور وعد هباحي الشاة فيعده كان له إن 
يأخذه منهء ولودبغ جلدها كان لصاحبها أن 


يأخذه بعد أن يعطيه مازاد في الدباغ . 9) 


وقالواء لوغصب جلد ميئة قدبغه بها له قيمة 
كالقرظ والعفص فلصاحب الجلد أن يأخذه. 
ويرد على الغاصب فازاد الدباغ فيهى وإِن 
استهلك الغاصب الجلد لم يضمن عند أبي 
حنيفة» ويضمنه مدبوغا ويعطي مازاد الدباغ 
فيه عند أبي يوسف ومحمد. ولوهلك في يد 


(١)الدر‏ المختار ه/ 00 وجواهر الاكليل / 6 . ونبهاية 


المحتاج 77/8 . ومطالب أولي الغبى / 4 4ه 

475/4 ورد هذا النقل عن أبي يوسف في فتح القدير‎ )١( 
وأورده كذلك صاحب الفتاوى الهندية ©/ 7147 ومعه نقل‎ 
آخر مخالف ثم قال: يجوز أن يقاس كل منبم| على الآخر‎ 
. فيصير فيهم| روايتان‎ 


8ه - 


ا ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ال ا ل ل لل 


الغاصب لم يضمنه بإجماعهم . 

ولودبغ الغاصب الجلد با لا قيمة له 
كالتراب والشمس فهولالكه بلا شيء. ولو 
استهلكه الغاصب ضمن قيمته مدبوغا. وقيل 


وقال المالكية: من غضب جلذ ميثة فعليه 
يعت ميخ ام أريفيخ. 


وقال الشافعية_في الأصح الذي نقله 
النووي وغيره ‏ لوأخذ جلد ميتتة فدبغه طهر 
وإن كان مالكه رفع يده عنه ثم أخذه الدابغ فهو 
للدابغ . وإن كان غصبه فهو للمغصوب منه. 
لأنه فرع ملكه. فإن تلف في يد الغاصب 
ضمنه. ولوأعرض المالك عنه وهوممن يعتد 
بإعراضه ملكه اخذه. وإذا لم يعرض عنه لزم 
الغاصب رده لعموم قول هيك : «على اليد ما 
أخزت حتى تؤديه)(١)‏ لأنه منتفع به ول وأتلف 
جلدا لم يدبغ, فادعى مالكه تذكيته والمتلف 
عدمها. صدق المتلف بيمينه لأن الأصل عدم 
التذكية . 


)١(‏ حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» 

أخرجه أبوداود (/ 471ط عزت عبيد الدعاس) والترمذي 
(7/ “مدط مصطفى الحلبي)» وابن ماجة (7/7١٠/ط‏ 
عيسى الحلبي) واللفظ له من حديث سمرة ابن جندب» 
وقد رواه عنه الحسن . قال ابن حجر : «والحسن مختلف في 
سماعه من سمرة» تلخيص الحبير #/ هط شركة الطباعة 
الفنية. ومثله قال العجلوني في كشف الخفاء (7/ ٠4ط‏ 
مؤسسة الرسالة). 


وقال الحنابلة: لا يلزم رد جلد ميتة غصب 
وضجة بانضيال قري تيلم رد لي جلد اليية 
الذي دبغ إن كان باقيا لمن يرى طهارته . 7 


خامس عشر: القطع بسرقة الجلد : 
٠‏ جلد الخيوان المأكول المذكى . مال طاهر 
يقطع سارقه إذا بلغت قيمته مايقطع فيه مع توفر 
بقية الشروط لإقامة حد السرقة. ويهذا قال 
الفقهاء . 
أما جلد الميتة قبل دبغه فلا قطع في سرقته 
باتفاق الفقهاء . 


وجلد الميتة بعد دبغه يقطع في سرقته عند 
المالكية والشافعية بشروظ القطع. لكن عبارة 
المالكية في القيمة التي يقطع فيها: جلد ميتة 
الملأكول أوغيره يقطع سارقه بعد الدبغ إن زاد 
دبغه على قيمة أصله نصاباء بأن يقال ماقيمته 
غير مدبوغ أن لوكان يباع للانتفاع به فإذا قيل : 
درهمان فيقال: وما قيمته مدبوغا فإذا قيل : 
خمسة قطعه فإن ل يبلغ بعد دبغه نصابا لم يقطع 


سارقه كما لوسرقه غير مدبوغ . 


)١(‏ فتح القدير 47/54 . /1/ .4٠ 5 - 1٠٠١‏ والفتاوى الهندية 
والزرقاني .1١5/5‏ والملجموع "6/١‏ 
ونهاية المحتاج ه/ 4/ا١.‏ وأسنى المطالب /١‏ ووه 
ومطالب أولي النبى 5/4 


1504 


جلد ٠١‏ جلسة, جَلاْلَة ١‏ ؟ 


لمعل عع ااا امام ووو ويية 


وقال محمد بن الحسن : لوسرق جلود السباع 
المدبوغة وقيمتها مائة لا يقطع. ولوجعلت 
مصلاة أوبساطا قطع لأنها خرجت من أن تكون 
جلود السباع لتغير اسمها ومعناها . 7) 


انظر: جلوس . 


56 /8 والزرقاني‎ 2٠١8/4 الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
7 4 4 /8 والمغني‎ » ١41 /4 وقليوبي وعميرة‎ 


مفوحينوعوو مووي لوقعو نم نور م ووم وروم وم نول وعد وعد ووم ومو دناه 


١‏ الجلالة: الدابة التي تتبع النجاسات وتأكل 
الجلة» وهي البعرة والعذرة. وأصله من جل 
فلان البعر جلا التقطه فهوجال, وجلال مبالغة 
ومنه الحلالة . )١(‏ 

والمراد بالجلالة على ما نص الشافعية : كل 
دابة علفت بنجس ولومن غير العذرة. 
كالسخلة التي ارتضعت بلبن نحو كلبة أو 
لين 


الحكم التكليفي : 


؟ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أكل لحم 
الجلالة - وهي الدابة التي تأكل العذرة أوغيرها 
من النجاسات ‏ وشرب لبنها وأكل بيضها 
مكروه» إذا ظهر تغير لحمها بالرائحة, والنتن في 
عرقها. '") 


. متن اللغة. لسان العرب مادة: (جلل)‎ )١( 


(7) قليوبي 751١/14‏ 
م( المغني وه وقليوبي 751/14. وروض الطسالب 
./١‏ وابن عابدين ١144/١‏ 


6 


ا م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ال ا ال كنا 


وفي قول عند الشافعية ورواية عن أحمد : 


يحرم لجمهاء ولبتها. ”") 


والأصل ني.ذلك: غوف ابن عمر 
رضي الله عنهب|: قال: نبى رسول الله كيه عن 
الإبل الجلالة أن يؤ كل لحمها ولا يشرب لبنها 
ولا يحمل عليها إلا الأدم. ولا يذكيها الناس 


أما إذا لم يظهرمنها تغير بريح» أونتن» فلا 
كراهة عند. الشافعية وإن كانت لا تأكل إلا 
النجاسة . ) 


وقال الحنابلة : يكره أكل لحمها وشرب لبنها 
إذا كان أكثر علفها النجاسة, وإن لم يظهر منها 
نتن أوتغيرء ونقل صاحب المغني عن الليث 
قوله: «إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام 
لما إلا الرجيع (الروث والعذرة) وما أشبهه . ©) 

وذهب المالكية إلى أن لحم الجلالة لا كراهة 
فيه وإن تغير من ذلك . 9 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) حديث: دنبى رسول الله يه عن الابل الجلالة. قات 
أخرجه الدارقطني (4/ 787 ط دار المحاسن). والبيهقي 
(4/ 7 _ ط دار المعرفة) . من حديث عبدالله بن عمرو. 
قال ابن حجر: أخرجه البيهقي بسند فيه نظر. (فتح 


الباري 518/4 - ط السلفية) . 
(*) أسنى المطالب 654/١‏ 
6 المغني 004 
(0) شرح الزرقاني / 7١‏ 


2خ هافك 28123 3608 872818 8هاقاة غ ونقةهاة واوهاة وهات ٠6‏ ماودهاء ورورهاة ع هزرغ 818 كيه 89 3 268 4 + 


زوال الكراهة بالحبس : 
“ لا خلاف بين الفقهاء الذين يقولون بحرمة 
أكل لحم الجلالة, أوكراهته في أن الحرمة أو 
الكراهة تزول بالحبس على العلف الطاهر )١‏ 
ثم اختلفوا في مدة الحبس : فقال الشافعية : 
يحبس الناقة أربعين يوماء والبقرة ثلاثين» 
والشاة سبعة أيام . والدجاجة ثلاثة أيام . 9) 
وعند الحنفية : تحبس الدجاجة ثلاثة أيام, 
والشاة أربعة. والناقة والبقرة عشرة أيام . 9) 
وعن أحمد روايتان في ذلك : إحداهما: تحبس 
الملظة ثاثا سواه أكانت طبر أ أريبيعسة. 
وقالوا: إن ما طهر حيوانا في مدة حبسه وعلفه 
طهر الآخرء ولأن ابن عمر كان يحبسها ثلاثا إذا 


أراد أكلها 5 
والرواية الثانية تحبس البدنة» والبقرة أربعين 
بيعا. ا 


ونقل صاحب المغني عن الحسن البصري : 
أنه رخص في لحومها. وألبانهاء لأن الحيوان 
لا يتننجس بأكل النجاسات بدليل أن شارب 
الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه. والكافر 
الذي يأكل الخنزير والمحرمات لم يقل أحد 
بنجاسة ظاهره. ولونجس بذلك لا طهر 


. المصادر السابقة‎ )١( 
1/4 قليوبي‎ )1( 
١19 /١ ابن عابدين‎ )”( 
المغني 8/ 5 9ه‎ )5( 


-”5"5١- 


جَلالّة ع 5» جلوس ١-١‏ 


#موومفععيع بيرم معنن معي مايه 
وومهقيةمفوووم ةرو ومووعممي نمث ووو وعمي من مفمء وم ممعم تورمموو مم ب ووو ووو م رورم موقةه 


بالإسلام والاغتسال 8 ولونجست الحلالة لما 
طهرت بالحبس . 9) 


ركوب الحلالة : 

4 -يكره ركوب الجلالة بلا حائل. لحديث 
ابن عمر: قال: :بى رسول الله يك عن الجلالة 
في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من 
ألبانها. "2 ولأنها ربما عرقت فتلوث بعرقها. 9 


سؤر الحلالة : 
ه ‏ صرح الحنفية بكراهية شرب سؤر 
الجلالة . (9) 


الفصحة بافلالة : 
1 صرح الحنفية: أن الجلالة لا تجزىء في 
الأضحية : إذا كانت لا تأكل غير النجاسة ‏ 9©) 


)١(‏ المغني وه 

(1) حديث: «نهى رسول الله يَخِ عن الجلالة ني الإبل آن 
يركب عليها أو يشرب من ألبانهاء. أخرجه أبو داود 
١484 /4(‏ -طعزت عبيد الدعاس). من حديث 
ابن عمر. وأخرجه البيهقي (9/ 77 ط دار المعرفة) . 


من حديث أبي هريرة وابن عمر. 
قال ابن حجر ( إسناده حسن) (فتح الباري 7144/9 
ط السلفية). 
() المغنى 8/ 4 4ه . وأسنى المطالب /١‏ 554. وابن عابدين 
مك 


(4) ابن عابدين ١149/١‏ 
(5) ابن عابدين ٠١1/0‏ 


وووفنمووءوموفووأو مووء ومو ووثووءووويوم موث وم ثوقهاوو ةم هوؤو ةو 6مقءوممةم6مءوةوءمةووومة 


التعريف : 

١‏ - الجلوس في اللغة من جلس» يملس بالككسر 
جلوساء واللجلس بكسر اللام موضع 
الجلوس. وبفتحها المصدر. والجلسة بالفتح 
للمرة» وبالكسر للهيئة التي يكون عليها الجالس 
كجلسة الاستراحة والتشهدء وجلسة الفصل 
بين السجدتين. لأنها نوع من أنواع 
الجلوس 22 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة (جلوس) 

عن هذا المعنى . 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ القعود : 


؟ - القعود مصدر قعد يقعد. والقعدة بالفتح 
للمرة. وبالكسير للهيئة نحو قعل فعلة 
المضل . 9) 

والفرق بين الجلوس والقعود : أن الجلوس قد 


. المصباح المنير. ومختار الصحاح مادة : (جلس)‎ )١( 


. المصباح المثير مادة : (قعد)‎ )١( 


-7”"575 سس 


مووموةوفففومق ونمو قومموممووم وموم مووءمامم مب ممم موث مممميم امم ميم م ممم مفيم مم مثيه 


وعد مثر يناه وثنف ششارق اللي القعرتب 
ومنه: جلس بين شعبهاء أي : حصل وتمكن. 
إذ لا يسمى هذا قعودا. 

ويقال أيضا: جلس متكئاء ولا يقال: قعد 
متكئا بمعنى الاعتماد على أحد الجانبين . 

وعلى هذا فالجلوس أعم من القعود . 

وقيل : الجلوس هوالانتقال من سفل إلى 
علو والقعود عكسه. فعلى الأول يقال .من هو 
نائم أو ساجد: «اجلس». 

وعلى الثاني يقال لمن هوقائم «اقعده .7" 


ب الإحتباء : 
*- الاحتباء في اللغة. قعود الشخص على 
مقعدته. وضم فخليه إلى بطنه. واشتالهم| مع 
ظهره بثوب أو نحوه أو باليدين. 9) 
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . 
فالاحتباء نوع من الجلوس . 0 


ج - الافتراش : 
- للافتراش في اللغة معنيان : 

المعنى الأول: البسطء. كما يقال: افترش 
ذراعيه إذا بسطههما على الأرض. كالفراش له. 


. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) لسانهالعرب, وتاج العروس . والنباية لابن الأثير مادة: 
(حبو). 

(") الموسوعة الفقهية . مصطلح (إحتباء) . 


ههه ههاهاه مهاه ه وزعرة 6 يميه وه ميمه و مويوة ج21 اماه .هع رهاة ه مهاوه واهاويء وإوتواء نوزواهاه ءأم6اماه عام 


والثاني 2 الجلوس على ما فرشه» ومله: 
افتراش البساط. وافتراش المرأة: اتخاذها 
زوجة )١‏ 
البيين. وعو يفا مدحي هيل من ابللوس في 
النشهت» واشتلقوا في كيفيته , © وينظر التفصيل 
في كتاب الصلاة . 


د التورك 1 
الفخذ. يقال: نام متوركا أي معتمدا على أحد 
وركيه 1 


واختلف في التورك في التشهد ففسره بعضهم 
بأنه وضع الورك على الرجل اليمنى وفسره 
اخرون بأنه نصب الرجل اليمنى ووركه 
بالأرض وإخراج رجله اليسرى من جهة 


١2 
انف‎ 


فالتورك على هذا هيئة من هيئات الجلوس 
فهو أخص من الجلوس . 
وينظر تفصيله في مصطلح «تورك». 


)١(‏ المصباح المثير. والمغرب للمُطرٌ زي. والقاموس المحيط 
مادة : (فرش). 

)١(‏ الموسوعة الفقهية مصطلح (إفتراش). وابن عابدين 
.84١ 0١‏ ونهاية المحتاج .01١ .07٠ /١‏ والمغني 
/مه 1 

(7) لسسان العرب المحيط مادة : (ورك), والمغرب مادة: 
(ورك)» وغاية المحتاج ,.5٠٠ /١‏ والمغنى /١‏ 4ه 


و الك 


لح 0 00 


أداء الأذان والإقامة جالسا : 
5 - اتفق الفقهاء على أنه يكره أن يؤذن المؤذن 
يقول الحنفية والمالكية. لأمره فل بلالا بالقيام 
بقوله : «قم فناد بالصلاة,. )١‏ 
وكان مؤذنورسول الله كَكٍِ يؤذنون قياماء9) 
ولأن القيام أبلغ في الإاعلام, كما أن الأذان 
وقال ابن حامد من الحنابلة : إن أذن قاعدا 
إجزاء أذان القاعد. وحكى أبو البقاء : أنه يعيد 
إن أذن قاعداً . 
وأما صاحب العذر فلا بأس أن يؤذن 
جالساً قال امسن بن محمد العبدئ : ريت آنا 
زيد صاحب رسول الله و وكانت رجله 
أصيبت في سبيل الله يَؤدْنَ قاعدا: 9) 
)١(‏ حديث: ديا بلال. قم فناد بالصلاة» 
أخرجه البخاري (الفتح ؟/ /1- ط السلفية) . 
(1) حديث: «كان مؤذنو رسول اله َيِه يؤذنون قياماً» 
يدل على هذا حديث : ديا بلال قم. فناد بالصلاة» وقد 
سبق تخريجه . 
(*) الاختيار /١‏ 44 . ابن عابدين /١‏ 7#ط-دارإحياء 
التراث العربي. وحاشية الدسوقي »/١‏ ووالقوانين 
الفقهية/ *5. ونهاية المحتاج /١‏ ١٠4ط‏ مصطفى البابي 
الحلبي ؛ والانصاف ١/واف4‏ والمغني 44/١‏ 
وأثر أبي زيد روى الحسن بن محمد العبدي قال : دخلت 
على أبي زيد الأنصاري., نأذن وأقام وهو جالس- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل 


جلوس المؤذن بين الأذان والاقامة : 
لا خلاف بين الفقهاء في أنه يندب للمؤذن 
الفصل بين الأذان والاقامة. وذلك يكون 
بالصلاة اللندوبة,. فإن لم يصلء أولم يكن 
الوقت وقت جواز يفصل بينب)| بجلسة عند 
الجمهور فيها سوى المغرب . 
وقال أبو حنيفة : 
الفصل في المغرب لا يكون بجلسة بل 
وقال المالكية : لا يفصل بين أذان المغرب 
وإقامته لصلاة. وعند الحنابلة وأبي يوسف 
وتحمد يجلس جلسة خفيفة مقدار الجلسة بين 
الخطبتين, لما روى أبوهريرة عن النبي كَل أنه 
قال: «جلوس المؤذن بين الأذان والآاقامةفي 
المغرب من رين 
والخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في 
الأفضلية. فلوجلس لا يكره عنده أيضا. 
والراجح عند الشافعية أن يفصل في المغرب 
بركعتين اعتبارا بسائر الصلوات. وفي قول : 
شقال؛ وتسدم ريجل قصلىيناز وكان أعرج أصيب رجله 
في سبيل الله تعالى . 
أخرجه البيهقي (1/ 47 ط دائرة المعارف العثمانية) . 
)١(‏ حديث: «جلوس المؤذن بين الأذان والاقامة في المغرب من 
السنة» لم نجده بلفظ (جلوس المؤذن . . . ) وقد رواه بلفظ 
(جلوس الآمام . . .) الديلمي في مسند الفسردوس 
(؟/ ١76‏ طدار الكتاب العربي) وقال المهاوي: «فيه 
هشيم بن بشيرء أورده الذهبي في الضعفاء» فيض القدير 
(/ ٠ه"‏ _ط المكتبة التجارية) . 


-754- 


ا ا ا اا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا 00 


الخلوس قبل تمية اأسجد : 
لا خلاف بين الفقهاء في أنه يكره الجلوس 
قبل نحية المسجد. لماروى أبوقتادة قال. قال 
رسول الله كلل : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يركع ركعتين».” واختلفوا في 
فواتها بالجلوس. فإذا جلس قبل الصلاة يسن له 
أن يقوم فيصليء لحديث سليك الغطفاني 
ونصه : «عن جابر بن عبدالله قال: جاء سليك 
الغطفاني يوم الجمعة» ورسول الله كه يخطب. 
فتجلس فقال له: «ياسليك. قم فاركع ركعتين» 
وتجوز فيهما». ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة. والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز 
يب 

والمذهب عند الشافعية أنها تفوت به فلا 


)١(‏ فتح القدير 7١6/١‏ ط دار إحياء التراث العربي. وابن 
عابدين /١‏ 27551 والاختيار 547/١‏ . 4 4ط دار المعرفة. 
وحاشية الدسوقي /١‏ ؛ ١*ط‏ دار الفكر. وأسنى المطالب 
٠*١‏ طالمكتبة الاسلامية. وكشاف القناع /١‏ 7147 

(؟) حديث أبي قتادة: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 


حتى يركع ركعتين» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 77/١‏ هط السلفية). مسلم 
(١446/1ط‏ عيسى الحلبي) . 

() حديث : وجاء سليك الغطفاني يوم الجمعة. ورسول 
الله عند 1 82-2 
أخرجه مسلم (7/ /اوه ‏ ط الحلبي) . 


و2767 16م07خ628 وه وهاه ههه همه 76و و0176 :هبه 


المسجد). 


الجلوس عند العجز عن القيام في الصلاة : 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أن الجلوس بدل 
عن القيام في صلاة الفريضة عند العجزعن 
القيامو.ء فمن لا يطيق القيام له أن يصلي 
جالساء”" لقول النبي كَكةِ لعمران بن حصين : 
«صل قائياً فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع 
فعلن مجتبع ب 09 

وني بان العجز تفصيل ينظر في مصطاح : 
(صلاة المريض) . 
٠‏ - وأماأداء صلاة النفل جالسا فقال ابن 
قدامة : لا نعلم خلافا في إباحة التطوع جالساء 
ولكنه خلاف الأولى . وقد قال النبي كلةِ : «من 
صلى قائما فهو أفضل. ومن صلى قاعدا فله 
نصف أجر القائم» . ”*) وفي لفظ مسلم «صلاة 


"17/١ وحاشية الدسوقي‎ .4557/١ ابن عابدين‎ )١( 


وروضة الطالبين 7/١‏ ثاثا 3707#”, والمغنني ؟/ ه17١‏ 

)١(‏ ابن عابدين .17949/١‏ 558. 40/8 . وحاشية الدسوقي 
185. وجواهر الإكليل /١‏ هه. اه ونهاية 
المحتاج ؟/ 478, وزوضة الطالبين 1/ 75. ١/7"اء‏ 
والمغني 7/ 1147م ١5454‏ 

() حديث عمران بن الحصين : «صل قائما» . 
أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 017 ط السلفية) . 


(4) حديث: «من صلى قائياً فهو أفضل. ومن صلى قاعداً فله 


نصف أجر القائم: 
أخرجه البخاري (الفتح 7/ 085 ط السلفية) من حديث 
عمران بن حصين . 


-ت 7109 هه 


فعم ووم م و م ول و ع عع ااام م لامعاو ووو ووو وو وله 


الرجل قاعدا نصف الصلاة» 

ولأن كثيرا 0 
القيام. فلووجب في التطوع لترك أكثره. 
فسامح الشارع في ترك القيام فيه ترغيبا في 
تكثيره: كا سامح في فعله على الراحلة في 
اشر 9 


وأما السنن الرواتب فقد صرح بعض 
الفقهاء أن الجلوس فيها مع القدرة على القيام 
مكدو 29 


الجلوس بين السجدتين : 

2 -ذهب المالكية, والشافعية. والحنابلة‎ ١ 

أنه ركن. لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها 

قالت: «كان النبي يَكلِْ إذا رفع رأسه من 

السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساء . 9 
وقال أبويوسف من ال حنفية بفرضيته . 
وهوسنة عند الحنفية في المشهور من 

المذهب. وروي وجوبه. يقول ابن عابدين : 


)١(‏ حديث: دصلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة» 
أخرجه مسلم (1/ 001 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
عمرو . 

(؟) ابن عابدين .458/١‏ وجواهر الإكليل /١‏ 0ه لاه 
وروضة الطالبين 2777/١‏ والمغني ١17/١‏ 

(7) ابن عابدين /١‏ 48 وجواهر الإكليل ١/8ه.‏ /اه 

(4) حديث: «كان النبي كي إذا رفع رأسه من السجدة لم 
يسجد حتى يستوي جالسا» . 


أخرجه مسلم  1/ /١(‏ 708 ط الحلبي) . 


وهو الموافق للأدلة. وعليه الكمال بن الام ومن 
بعده من المتأخرين. وصفة الجلوس بين 
السجدتين عند الشافعية والحنابلة وأبى يوسف 
الافتراش . ْ 

وعند المالكية التورك كجلوس التشهد: ولا 
خلااف في وضع اليدين على الفخذين عند 
الجميع» لأنه من تمام صفة الجلوس : )١‏ 

وى الفمقيل فق اللسةاين السجدتين: 
وكالافاق الذكر السشرة فيهاوقدرء لاف 


وتفصيل يرجع إلى مصطلح: (تعديل) 
و(دعاء ) . 

جلسة الاستراحة : 

ذهب الحنفية والمالكية وهومقابل الأصح 
لدى الشافعية». والصحيح من المذهب لدى 
الحنابلة إلى أن المصلي إذا قام من السجدة 


الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة. ويكره فعلها 
تنزيها لمن ليس به عذر. 

وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود. 
وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم » وبه قال 
الثورئ وإسحاق. قال الترمذي : وعليه العمل 


)١(‏ ابسن عابديسن ا اال ع6 والقوانين 
الفقهية/ 74. وجواهر الاكليل /١‏ 49. "5 ومابعدهاء 
وحاشية الدسوقي /١‏ 27149 وروضة الطالبيين 218/57 
١6٠/1‏ والإنصاف ./١ /١‏ الاء والمغنى /١‏ 7ه 


-1""1اه 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001100001001001 0 


وقال. آبر الناف» تلك 


عند أهل العلم , 
البئة. 40 

ويرى الشافعية في الأصح وهورواية ثانية عن 
أحمد اختارها الخلال أنه يسن بعد السجدة 
الثانية جلسة للاستراحة في كل ركعة تقوم عنهاء 
لما روئ مالك بن الحويرث : «أن النبي يك كان 
يجلس إذا رفع رأمسه من السجود قبل أن ينمض 
في الركعة الأولى» . ” 


وصفة الجلوس هنا كالجلوس بين السجدتين 
قدرا وهيئة. ويكره تطويله. وهذا يخالف قول 
الرافعي : «أنها خفيفة» وقول النووي في مجموعه 
«أنها خفيفة جدا» . 


ثم قطلع الرافعي : بأنما للفصل بين 
الركعتين. وحكى النووي وجها أنها: من 
الثانية ( وهناك وحه ثالث أبداه صاحب الذخائر 
وهو: أنها من الركعة الأولى . '") 


)١(‏ ابن عابدين 5٠ /١‏ والقوانين الفقهية/58. ونهاية 
المحتاج 518/١‏ ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة/ ه "ا 
والمنشور في القواعد 7/ .٠١‏ ١١غء‏ والأذكار/ ”هط دار 
الكتاب العربي. والمغني /١‏ ١*1ه.‏ والإنصاف 29١/5‏ 
الا عن 

(؟) حديث مالك بن الحويرث : «أن النبي يثئة كان بجلس إذا 
رفع رأسه من السجود قبل أن ينبض في الركعة الأولى» 
أخرجه البخاري (الفتح 1717/7 ط السلفية) . 

(*) نباية المحتاج 1ه والأذكار/ 55. والمنثور في القواعد 
للزركشي 8/ 2.٠١‏ ١ء‏ والمغنىي ,474/١‏ بام 


والانصاف /١/7‏ ومابعدها. 


ههه لوطاو ويه 44+37 اه افا “وري ولع ااه يع واوا وده هدارم وزواو ونيو وروا م اعاعيم :ههه 


مدن شع الس ولس الالس اق طلا جرد عن 
يقول مها أنها لا يدعو فيها ش17 


الجلوس في التشهد : 

١‏ ذهب المالكية. والشافعية. والطحاوي 
والكرخي من الحنفية. وهووجه عند الحنابلة 
إلى أن الجلوس في التشهد الأول سنة, لأنه 
يمقط بالسهرقاخيه النين . 


وفي قول عند الحنفية وهوالمذهب عند 
الحنابلة أنه واجب حتى يجب بتركه ساهيا 
تجرد السين ولعب إل رارك لالجب 31 

وأمافي التشهد الأخيرء فيرى الحنفية أن 
الجلوس فيه فرض. وقدره بقدرقراءة التشهد 
إلى «عبده ورسوله»., لقوله وَكئْةِ في حديث 
ابن مسعود: «فإذا فعلت ذلك. أوقضيت هذا 
فقد تمت صلاتك)”(" علق التمام بالقعدة. © 

ويرى المالكية أن الجلوس للتشهدين سنة. 


١١/٠١ /١ المنثور في القواعد للزركشي‎ )١( 

)1١(‏ ابن عابدين .7٠1١ /١‏ والاختيار /١‏ ه. 4 ه., والقوانين 
الفقهية/ 594 وجواهر الإكليل 48/١‏ . وحاشية الدسوقي 
3١‏ ونهباية المحتاج .01١ 207١/١‏ والمغني 
الاعه بعلم فنعه 

() حديث ابن مسعود في وصف التشهد : «فإذا فعلت ذلك 
أو. . .0. أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (1/ 177 ط 
المصطفائي ‏ باكستان) وأصله في أبي داود /١(‏ 917 - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) . 

(4) الاختيار لتعليل المختار /١‏ 4ه. وابن عابدين 8٠1/١‏ 


-5"197 هس 


6# هه لوعو وو ون ووو و يوونلل نوومورونولوةميم نعل نووم نور نو ووو واه و مرو مون ووم ملم م مويله 


قال ابن جزي : وفي المذهب أن الجلوس الأخير 
واجب» والأصح أن الواجب منه مقدار 
السلام . 29 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجلوس في 
القعدة الأخيرة ركن. وإليه ذهب عمر وابنه 


وأبو مسعود البدري رضي الله عنهم , والحسن . 
وروي عن أحمد أنه عع 2 


وأماهيئة الجلوس في التشهد فالافتراشس 
للرجل. والتورك للمرأة عند الحنفية سواء أكان 
في القعدة الأولى أم الأخيرة. 

وعند المالكية هيئة االجلوس في التشهد الأخير 
هيئة للاجزاء. فكيف| قعد في جلساته أجزأه , 
لكن السنة في جلوس اخر الصلاة التورك وفي 
أثنائها الافتراش . 


ويرى الحنابلة أن هيئة الجلوس في التشهد 
الأول بالنسبة للرجل هي الافتراش. وفي الثاني 
التورك . وأما المرأة فلها الخيارني أن تجلس 
مثز بعت الاق ابن عمر رضي الله عنه كان يأمر 
النساء أن يتر بعن في الصلاة, أوأن تسدل 
رجليها فتجعله] في جانب يمينهاء والمنصوص 


)١(‏ القوانين الفقهية لابن جزي/ 4”. وجواهر الإكليل 
0١‏ وحاشبة الدسوقي ١144/١‏ 
(؟) غباية المحتاج ,.51١ .57٠١ /١‏ والمغني /١‏ الاد. لالاه. 
4ه والإنصاف ١17/7‏ 


موفورل عر ووو و ورمع ماوع لوعي جووويو ءفد وعممءةمثنمي وه 


عن أحمد: أن السدل أفضل. لأنه غالب فعل 
عائشة رضي الله عنهاء ولأنه أشبه بجلسة 
الويهل +9 

وقال الشافعية يسن التورك في كل تشهد 
يسلم فيه وإن لم يكن ثانياء كتشهد الصبح 
والجمعة, لأنه تشهد يسن تطويله فسن فيه 
التورك كالثاني . 


ولا يتورك الرجل عند الحنابلة إلا في التشهد 
الأخير من صلاة فيها تشهدان. واستدل 
الحنابلة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: كان النبي كَِيِةٍ يقول: «في كل ركعتين : 
التحية. وكان يفرش رجله اليسرى. وينصب 
رجله اليمنى ».2 ولأن التشهد الثاني إنما تورك 
فيه للفرق بين التشهدين, وماليس فيه إلا 
تشهد واحد لا اشتباه فيه.ء فلاحاجة إلى 


الفرق. 9) 


.519 والقوانين الفقهية/‎ .”51١ . 7١/١ ابن عابدين‎ )١( 
149؟.‎ /١ وجواهر الإكليل ١/١ه. وحاشية الدسوقي‎ 
وروضةالطالبين‎ . ه٠!‎ ٠/١ ونباية المحتاج‎ 
والمغنى ١/الاه. 4لاه. وكشاف القناع‎ 0 
١١ كثثلء والانصاف 5/هلا. وم.‎ "5/١ 
ومابعدها.‎ 

(؟) حديث: «في كل ركعتين : التحية. وكان يفرش رجله 
اليسري . . .:. أخرجه مسلم /١(‏ 768 ط الحلبي) من 
حديث عائشة . 

(؟) نهاية المحتاج 57١ /١‏ ومابعدها, وروضة الطالبين 
0١‏ ولمغنى 54٠١ /١‏ 


- 118 مه 


مومفوو ووو ووو وفوف و وفو لوعو افقو ووفقهة ففوواة وففقء ووموووعة مث وو وثمث مول اأوؤوووةثومةثوثوثووثه 


الجلوس بين كل تر ويحتين في قيام رمضان : 
84 - صرح الحنفية بأن المصلي يخير بين كل 
ترويحتين بين الجلوس ذاكرا أوساكناء ومين 
صلاته نافلة منفردا. وهذا الجلوس سنة ى) 
يفيده كلام الكخر: ومستحب كى| صرح به في 
الحداية والزيلعئ . ”'» 

والمذهب عند الحنابلة وهوالمتبادر من كلام 
المالكية والشافعية أنه يجوز أن يستريح بعد كل 
أربع ركعات ف صلاة التراويح بجلسة يسيرة. 
قال الحنابلة: وهوفعل السلف. ولا بأس 
بتركسه» ولا يدع والإنام في الج لوس على 


الجلوس قبل الخطبتين وبعد الصعود إلى المنبر : 
6 لا خلاف بين الفقهاء في أن الخطيب 
يجلس إذا صعد المنير في الجمعة. واختلفوا في 
خطبة العيدين : فذهب الخحنفية, وهووجه عند 
كل من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا يجلس. لأن الجلوس لانتظار فراغ المؤذن من 
الأذان في اللجمعة,. وهوغير مشروع في 
العيدين, فلا حاجة إلى الجلوس . 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 414 . وفتح القدير 4٠5/١‏ ط دار إحياء 
التراث العربي . 

(71) غهاية المحتاج 222/١‏ والإنصاف / »١١‏ وشرح منح 
الجليل ٠١5/١‏ ط مكتبة النجاح. وأسهال المدارك 
.*«٠ ١‏ وكفاية الطالب 817١/7‏ 


وا وروا هه اه 4 ووه اواة أو موبوة ماهوا 66686 اناه ويوزة نو وأورو2ة و1 6608م اوادية» »6» 


وذهب المالكية 5 المخصوص عليه 
عند الشافعية. والمذهب عند الحنابلة إلى أنه 
يجلس إذا صعد المنبر ليستر يح ولأنه أهدى لما 


يريد أن يفتتحه. وفيه زيادة وقار. ") 


حكم الجلوس بين الخطبتين ومقداره : 
1-5 - ذهب ا حنفية. وحمهور المالكية . والحنابلة 


في الصحيح من المذهب إلى أن الجلوس بين 
خطبتي الجمعة. » والعيدين سنة. لما روي عن 
أبى إسحاق قال: رأيت عليا يخطب على المنبر 

ويرى الشافعية وهورواية عن أحمد أن 
الجلوس بينب| بطمأنينة شرط من شروط 
الخطبة. لخبر الصحيحين أنه يَكةِ كان يخطب 
يوم الجمعة خطبتين يجلس بينه]. ") 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 05., ومواهب الجليل 117/7. وروضة 
الطالبين 7/ ثلا والإنصاف .4794/١‏ . وكشاف 
القناع "'/وه والمغني 7/ 7/85 

(؟) حديث: «كان يخطب يوم الجمعة خطبتين» 
أخرجه البخاري (الفتح 405/7 ط السلفية) ومسلم 
(1/ 8ه ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 
وانظر فتح القدير 7/ 4.47.179 . وابنعابدين١/‏ 0144. 
1ه والاختيار .87/١‏ 8 /المء ومواهب الجليل 
١7‏ 177. وشرح الزرقاني 1/ .5٠0‏ ونباية 
المحتاج 1*. .”١8‏ وروضة الطالبين ؟7//ا7؟. الى 
“الا. والإنصاف 7/ 107و 


-17"54- 


#قفوفو واولاو لم لوو ووم ووموونوللونليلم ممم وم مونم رم مم نمث 


ولا خلاف بين الفقهاء أن صفة. هذه الجلسة 
أن تكون خفيفة. وأما مقدارها فقد قيل : مقدار 
قراءة ثلاث أيات. وقال حماعة من الفقهاء: 
بقدر سورة الإاخلاص. وقيل : مقدار الجلسة 
بين السجدتين لأنه فصل بين مشتبهتين . 7") 
الخطبة جالسا : 
- من خطب جالسا: فإن كان لعذر فلا 
خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز. لأن الصلاة 
تصح من القاعد العاجزعن القيام فالخطبة 
أولىء وكذلك الحكم إن كان بغير عذرفي 
خطبتى العيد دون الجمعة. عند الحنفية 
والمالكية والشافعية» وهوالمذهب عند الحنابلة 
لأن خطبة العيد ليست واجبة فأشبهت صلاة 
النافلة» ولا روي أن عثمان رضي الله عنه لما 
أسن كان يخطب جالساء وفي هذه الحالة. 
فيفصل بينهها بسكتة . 9) 


الجلوس على الحرير : 
- اختلف الفقهاء في جواز الجلوس على 
الحرير: 


)١(‏ فتح القدير 7/ 79., والاختيار /١‏ 47 47 » وابن عابدين 
/١‏ 45». ومواهب الجليل 177/7. وروضة الطالبين 
#7 والإانصاف 78417/7, وكشاف القناع 5/7 

)١(‏ فتح القدير؟7/ 74. والإختيار /١‏ 87. وروضة الطالبين 
> #/ء, ونهاية المحتاج * والانصاف 
مضه وكشاف القتاع ا والمغني ا 
يكن 


لاوم ووه فاه ووه قهمة قهامء فوووهووهءم ومو موث موه م هوهوةو 2 هو ووو ومموووموو و ووو 6و6و6 مه 


فيرى المالكية والشافعية والحنابلة وتحمد من 
الحنفية - وقيل : أبويوسف أيضا مع محمد - أنه 
حرام" لما رواه حذيفة قال: نجانارسول 
الله يد عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس 
عليه" 9) 


وذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى جوازه, لما 
روي أن النبي يك جلس على مرفقة حرير 9 
وكان على بساط ابن عباس رضي الله عنهم| 
مرفقة حرير. وأيضا روي أن أنسا رضي الله 
تعالى عنه حضر وليمة فجلس على وسادة 
حرير. ولأن الجلوس على الحرير استخفاف 


وليس بتعظيم. فجرى مجرى الجلوس على 


بساط فيه تصاوير. ©) 
وهذافي الخالص منه, وأمافي غيره ففيه 


تفصيل ينظر في مصطلح : (حرير) . 


الجلوس للأكل والشرب : 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أنه يندب 


)١(‏ ابن عابدين 775/0 والقوانين الفقهية/ 447. وأسنى 


المطالب /١‏ ه77 . وكشاف القناع ه/ ١/1‏ 

(؟) حديث : «نهانا رسول الله ككخِ عن لبس الحرير . . .» 
أخرجه البخاري (الفتح ٠‏ طالسلفية). 

(؟) حديث : «أن النبي يه جلس على مرفقة حرير» 
قال العينى : «هذا لم يثبت عن النبي كاه أصلاء ولا ذكره 
أحد من أرباب النقل لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف» 
البناية في شرح الهداية (9/ 7١4‏ - ط دار الفكر) . 

(؟) ابن عابدين ه/ 77١‏ 


كه 11/9 مه 


ل ع م ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 111111101000010 11 ل 2 


الجلوس للأكل والشر: نواق القدرب اي 
عذر خلاف الأولى عند جمهور الفقهاء )١‏ 

وأماهيئة الجلوس للأكل فقد صرح فقهاء 
الحنفية والشافعية بأن أحسن الجلسات للأكل 
الإقعاء على الوركين ونصب الركبتين» ثم 
الجثئي على الركبتين وظهور القدمين. ثم نصب 
الرجل اليمنى, والجلوس على اليسرى. ' 

والمندوب عند المالكية أن يقيم ركبته اليمنى 
أو مع اليسرى. أوأن يجلس كالصلاة. وجثا 
رسول الله يَكِهِ مرة على ركبته . 9) 

أما الحنابلة فاستحسنوا أثناء الأكل الجلوس 


على الرجل الينسسرئء ونصب اليمنى أو 


يستأذن رب المنزل وينصرف”*) لقوله تعالى : 
«فإذا طعمتم فانتشروا9#») 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (أكل 


جلوس من يتبع الجنازة قبل وضعها : 
٠‏ ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يكره لمتبع 


)١(‏ ابن عابدين ه/ .75١15‏ والقوانين الفقهية/ 4417. ومغني 
المحتاج */ 6٠١‏ 7ط مصطفى البابي الحلبي سنة 1168,. 
وروضة الطالبين 1/ .7*14٠‏ وكشاف القناع و 

718 / ودليل الفالحين‎ .5١5 ابن عابدين 5/ 187 وه/‎ )١( 

(7) الشرح الصغير 4/ ٠755‏ 

(4:) كشاف القناع ه/ 17/4 , /ا/ا١‏ 

(ه) سورة الأحزاب / لاه 


فخ هك "هاه انطثة ااه هزه ه احا هاه #جهت © ؤهيه وا ع ره ع6 وروروزم وو زور مهو نوبورويةرويوره ومو يشاح فعيمره اعيقه» 


الجنازة الجلوس قبل وضعهاء ولا بأس بالجلوس 
بعد الوضع . لما روي عن عبادة بن الصامت أنه 
كل كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد. 
فكان قائه| مع أصحابه على رأس قبرء فقال 
لأصحابه : «خالفوهم» .27 أي في القيام . 

ثم صرح الحنفية أن الكراهة هنا تحريمية 
ابي عن الله “كليم دري عن ابي عرز 
مرفوعا: (إذا اتبعتم تم الجنازة فلا نجلسوا حتى 
توضع) وفي رواية أي هريرة: «حتى توضع 
بالأرضٌ ».7 
بالا رص» . 
قبل أن توضع الجنازة عن الأعناق. © 

وعند الشافعية هوبالخيار إن شاء قام 
منتظراء وإن قساءجلس 59 


ا 00 


)١١(‏ حديث: «عن عبادة بن الصامتت أنه ية كان 


ل اسن .ام أخرجه الترمذي (8/ 781 ط الحلبي) 
وقال: «هذا حديث غريب, وبشر بن رافع ليس بالقوي في 
الحديث». 

(؟) ابن عابدين .5948/١‏ وكشاف القناع /ا 

(”) حديث: «إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1/ 17ط السلفية) ومسلم 
(؟/ 50 ط الحلبي) من حديث أبي سعيد . 

(4) جواهر الإكليل .١١7 /١‏ ومواهب الجليل 7717/1 

(5) روضة الطالبين ؟/ ١١6‏ 


ل 


يرخص الجلوس في المصيبة ثلاثة أيام للرجال في 
غير مسحد ٠.‏ أما فيه فيكره » ولا تجلس النساء 
قطعا. 


وفي الظهيرية: لا بأس به لأهل الميت في 
البيت أو المسجد والناس يأتونهم ويعزونهم . 


وقال المالكية يجوز أن يجلس الرجل 
للتعزية. ”لما روي عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها أنبا قالت: ولا قعل زيهد ين 
حارثة» وجعفر بن أبي طالب. وعبدالله بن 
رواحة رضي الله تعالى عنهم. جلس 
النبي كك يعرف فيه الحزن).9) 

وقال متأخرو فقهاء الحنفية: يكره له الجلوس 
في بيته حتى يأتي إليه من يعزي. بل إذا فرغ . 
ورجع الناس من الدفن فليتفرقوا ويشتغل 
الناس بأمورهم. وصاحب البيت بأمره. 9 
. وإلى الكراهة ذهب الشافعية والحنابلة في 
المذهبء والكراهة عند الشافعية تنزيبية إن ل 
يكن معها محدث اخر. 

ونقل عن أحمد: الرخصة لأهل الميت: ©) 


77٠ /7 ومواهب الجليل‎ .50 54 /١ ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث عائشة : دلماقتل زيد بن حارثة. وجعفر بن أبي 
طالب .. . : .6 
أخرجه البخاري (الفتح 17/7 ط السلفية) . 

5٠١ 5 /١ ابن عابدين‎ )7( 

(:) روضة الطالبين 7/ 2.155 والأذكار / 2.١7‏ والإنصاف 
7 /هةده 


ومفبو ملع يمرو و يموع رعسم وروم فرعف مارم مور ويمور يء عالع مومع امي 


أما الجلوس على باب دار الميت: فصرح 
الحنفية بأنه مكروه: لأنه عمل أهل الجاهلية وقد 
عه () 
وصيرم الخنايلةيجواق سيت قالرة+ لياس 
بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع الجنازة» أو يخرج 
وليه فيعزيهء لأنه فعله السلف .9 وانظر 


مصطلح : (تعزية) . 


الجلوس على القبور : 
1 لا خلاف بين الفقهاء في أن الجلوس على 
القبور إذا كان لبول أوغائط فلا يجوز قولا 
واحدا. واختلفوا فيها إذا كان لغير ذلك . 

فقال الحنفية وهوالمذهب عندهم. 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يكره الجلوس على 
القبورء لما روى أبومرئد الغنوي «أن النبي َل 
قال: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا 
إليها» . 9 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
قال النبي كك : «لأن يجلس أحدكم على جمرة 
فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن 
لس على قيره. © 


595 /١ ابن عابدين‎ )١( 


0( الإنصاف هوه 
() حديث : «لا تجلسوا على القبور ولا تصِلُوا إليها» 
أخرجه مسلم (558/1-ط الحلبي) . 


(5) ابن عابدين .504/١‏ وروضةالطالبين 21١9/7‏ 
وكثشاف القناع 1/٠5.ء‏ والمغنى ؟6/7*ه- 


0/5 


فووعمةوموموعمومومعوو رمم وم رو ورور ورم اجا ورج رمرم وموم ر وبر ممم مم ل ممم ميعن مثيه 


قال الحنفية والشافعية: وإن أراد الجلوس 
أثناء زيارة القبوريجلس بعيدا أوقريبا بحسب 
مرتبته في حال حياته . ('2 وعبارة الشافعية: 
ينبغي للزائ ر أن يدنومن القير بقدرما كان يدنو 
من صاحبه في الحياة لوزاره. 

ويرى الطحاوي من الحنفية. ونسب القول 
إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد جواز الجلوس 
على القبر. وهوما ذهب إليه المالكية أيضاء لما 
روي أن عليا رضي الله عنه كان يتوسد القبرء 
ويجلس عليه 9 

قال الطحطاوي : وتنتفي الكراهة مطلقا إذا 
كان الجلوس للقراءة . 9) 


الجلوس في المسجد للقضاء : 
*>4 ذهب الحنفية والمالكية في الصحيح من 
المذهب. والحنابلة إلى جواز جلوس القاضي في 
المسجد للحكم. والجامع أولى . لأنه أشهر. 
ويختار مسجدا في وسط البلد. لثلا يبعد على 
قاصليه. 

والدليل على ذلك أن رسول الله كله كان 


- وحديث: «لأن يجلس أحدكم على جمرة 2 
أخرجه مسلم (7/ 5517 ط الحلبي) . 

5٠8 /١ ابن عابدين‎ )١( 

(1) مواهب الجليل 7/ 7867 وجواهر الإكليل ١/١٠1١ط‏ دار 
المعرفة. وابن عابدين 505/١‏ 

(") ابن عابدين 505/١‏ /5.10 


فده و تونق وكة فهو واوا هاوه واوإواو مالاو انهاه منواة هإ ف 6ب 6 6م8860 وه انهاه 6666 1ه 


يفصل بين الخصوم في المسجد. فقد روي أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «إنما بنيت المساجد 
لذكر الله وللحكم»”'' ولئلا يشتبه على الغرباء 
مكانه. وكذا الخلفاء الراشدون بعدهء وكان 
على رضى الله تعالى عنه له دكة في مسجد 
لقيو 

وصرح المالكية بأنه إذا جلس للقضاء في 
المسجدء فإنه يجلس بغير يوم عيد فطر أو 
أضحى . ويكره جلوسه يوم عيد. لأنه يوم فرح 
وسرورء ومصافاة لا يوم مخاصمة. وبغير يوم 
قدوم الحاج وخروجه. لاشتغال الناس فيه 
بتهنئة القادمين, أووداع الخارجين. وبغير يوم 
التروية ويوم عرفة . 

وروى ابن حبيب من المالكية أن القاضى 
يجلس برحاب المسجد الخارجة عنه. المي 
صاحب جواهر الإكليل هلا ميادلا 
بقوله عله : «جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم 
وخصوماتكم». 9) 


)١(‏ حديث: «إنما بنيت المساجد لذكر الله وللحكم» 


قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 7٠١‏ ط داشرة المعارف 
العشمانية) : «غريب بهذا اللفظ. وأخرجه مسلم. ليس فيه 
الحكم» انتهى . 
وبدون هذه الزيادة هوني صحيح مسلم /١(‏ 7717 اط 
الحلبي) من حديث أنس . 

(؟) ابن عابدين 4/ ,."٠١‏ والاختيار 86/7. وجواهر 
الاكليل ؟/ 77 14» ولمغني 9/ 44. 40. 45 
وحديث: «جنلبوا مساجدكم بع موه 


- 77 هس 


لعلففعم موف ووو دوعو عع ووو ارولو تووووووووففولنمم نم لمم ملم 


ويستحب عند الشافعية أن يجلس القاضي 
في دار لا في مسجد. فيكره عندهم اتخاذه مجلسا 
للحكم ني الأصح. صوناله عن ارتفاع 
الأصوات. واللغط الواقعين بمجلس القضاء 
عادة. ولأن القضاء قد يحضره مشرك وهونجس 
بالنتض . 7) 

وذكر الفقهاء لجلوس القاضي ادابا كثيرة 
منها : 
- أن يكون مجلسه فسيحاء واسعا لثلا يتأذى 
بضيقه الحاضرون. 
وأن يكون بارزاء ظاهراء ليعرف القاضى من 
قرأ . ١‏ 
- وأن يكون مصونا من أذى حر وبرد وريح وغبار 
ودخان. لاثقا بالوفت من صيف وشتاء . 
- وأن يبسط له شيء, ولا يجلس على التراب 
ولا على الحصيرء لأن ذلك يذهب بهيبته من 
أعين الخصوم. 9) 

وفي الجلوس بين يدي القاضي . والعدل بين 
الخصمين في مجلسه تفصيل ينظر في (قضاء) . 


حد المرأة وهي جالسة : 
84> ذهب الحنفية ‏ ماعدا أبا يوسف _ والمالكية 


- أخرجه ابن ماجة (1/ 747 ط الحلبي) من حديث 
واثلة بن الأسقع مطولا. وقال البوصيري: «إسناده 
صعيف) . 

7٠١١ /4 وابن عابدين‎ ."١7/4 القليوبي‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة, والمغني 4/ .4١ .8١‏ 7م 


ومفيءيع يلل مفعمعمرم نيرمعم نوميم من م يمن قففمي ون فلوقونوقن فقنو منمقمالي رن مممنة 


والشافعية, والحنابلة إلى أن المرأة تضرب في 
جميع الحدود التي فيها الضرب جالسة. لماروي 
عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: تضرب 
المرأة جالسة. والرجل قائ|. ولأن المرأة عورة. 
وجلوسها أستر لما. 

ويرى أبويوسف وابن أبي ليلى أنها تحد 
قائمة. ى]| تلاعن . 

وأما الرجل فلم يقل بضربه جالسا في الحدود 
إلا المالكية والحنابلة في رواية لأن الله تعالى ل 
يأمر بالقيام» ولأنه. مجحلود في حدء فأشبه 


اك 


الجلوس للتبول : 
6 لا خلاف بين الفقهاء في أنه يستحب 
الجلوس أثناء التبول لقلا يترشش عليه. قال 
ابن مسعود رضي الله عنه: من الحفاء أن تبول 
وأنت قائم . 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «من 
حدثكم أن رسول الله يان كان يبول قائما فلا 
تصدقوه. ما كان يبول إلا قاعدا». 9) 


)١(‏ ابن عابدين ١41//”‏ وجواهر الإكليل ؟2144/7 
والقليوبي 54/ ؛ .٠١‏ والمغني 1١11/8‏ 18 15م 

(؟) حديث: «من حدثكم أن رسول الله يلِةِ كان يبول قائياً فلا 
تصدقوه . . . . » 
أخرجه النسائي (١/757طدار‏ البشائر الإسلامية) 
والترمذي (١/0١ط‏ مصطفى الحلبي. وابن ماجسة 
(7/1١١ط‏ عيسى الحلبي) من حديث عائشة, وقسال- 


50/5 سس 


لوومووو وو ءءء د رونو ونولولءلممرملرونلمماي عه نولمرة ووو ننممورورلقمي من نرم ناننوي ث ريه 


وقال الترمذي : هذا أصح شيء في الباب. 
زقسال السووي في شرج هسلم: وقذ روي في 
الغبي أحاديث لا تثبت» ولكن حديث عائشة 
رضي الله عنها ثابت» فلذا قال العلماء يكره إلا 
لعذر. وهي كراهة تنزيه لا تحريم . 7) 

وقد رويت الرخصة في ذلك عن عمر وعلي 
وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد وأنس 
وأبي هريرة وعروة . 

وروى حذيفة أن النبي يَكِةِ أتى سباطة قوم 
فبال قائماء رواه البخاري وغيره. 9) 

وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح : (قضاء 
الحاجة) . 


١ل‎ 


حل لكو 
2 
لذيبي 


- الترمذي (حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح) . 
وأخرجه الحاكم /١(‏ 181 ط دار الكتاب العر بي) بنحوه 
منها وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين) ووافقه 
الذهبى. 

5 ابن عاستين 61 7*0. وحاشيةالدسوقي 
٠٠/١‏ ه٠٠‏ . وجواهر الإكليل .١7/١‏ والقوانين 
الفقهية/ .5١‏ والقليوبي .*8/١‏ وروضة الطالبين 
.١‏ ولمغني ١54/١‏ 

(؟) حديث حذيفة وأن النبي :38 أتى سباطة قوم فبال قائياً» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 78/١‏ #ط السلفية) . 


ومسلم (١/9١7ط‏ عيسى الحلبي) . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ل 0 


حمار 


التعريف : 
١‏ الجر بالكسر والجمرات جمع الجمرة» ومن 
معاني الجمرة في اللغة الحصاة, فالجمار الأحجار 
الضفاد () 

وني الاصطلاح تطلق الجمار على معان : 

أ جمرات المناسك الثلاث الأولى والوسطى 
وجمرة العقبة . 

والحجحمرات هي : المواضع التي ترهى 
بالحصيات. وهي بمنى , والأولى منها هي التي 
تل مسجد الخيف. والوسطى التي بينها وبين 
حمرة العقبة. والأخيرة جمرة العقبة. 

وهي أقرب الشلاث إلى مكة. قال صاحب 
مراة الحرمين: وهي - أي في زمنه حائط من 
الحجر ارتفاعه نحوثلاثة أمتار في عرض نحو 
متر ين أقيم على قطعة من صخرة مرتفعة عن 
الأرض بنحومتر ونصف ومن أسفل هذا الحائط 
حوض من البناء تسقط إليه حجارة الرجم . 9 

وورد في شفاء الغرام نقلا عن الأزرقي : ومن 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح امثير مادة : (حمر) 


7/2/١ مرأة الحرمين‎ )١( 


ه78 


ا ا ل ا ا ل ل م ا ا م ا ا 00 


جمرة العقبة وهي أول افير هزيل سكن إني 
الجمرة الوسطى أربعمائة ذراع وسبعة وثمانون 
ذراعا واثنا عشر أصبعاء ومن الجمرة الوسطى 
إلى اخجمبية الثالئة زهي الي تل دمي 
ثلشمائة ذراع وخمسة أذرع » ومن التي تلي مسجد 
منى إلى أوسط باب مسجد الخيف ألف ذراع 
وثلثائة ذراع وواحد وعشرون ذراعا . 7 
وقال في مراة الحرمين : المسافة التي بين جمرة 
العقبة والجمرة الوسطى /الار5١١‏ مترأء والتي 
بين اللكمرة الأولى واليسظى »4و 6] هثرا. 
0ل تح اطي ووب الو 
معلوم غير أن كل جمرة عليها علم. وهوعمود 
معلق هناك فيرمى نحته وحوله ولا يبعد عنه 
احتياطاء وحدّه بعض المتأخرين بثلاثة أذرع من 
سائر الجوانب إلا في جمرة العقبة فليس ها إلا 
وجه واحد لأنها تحت جبل . 
والمقتصودد من رمي الجار التعبد لله تعالى 
وحده با لا حظ للنفس فيه” قال أبوحامد 
الغزالي رحمه الله تعالى في بيان أسرار الحج من 
الاحياء: وأما رمي الجار فليقصد به الانقياد 
للأمر إظهاراً للرق والعبودية» وانتهاضا لمجرد 
الامتشال من غير حظ للنفس والعقل في ذلك . 
ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث 
عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك الموضع 
(1) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام /١‏ 44 
() مراة الحرمين ١8 . 5/8/١‏ 


فقوم وفة ووو وفوو قرفن وول وروم فقومو ف ووو وله لمرو ب جر دلومو موا 00 


ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية. أمره 
الله عز وجل أن يرهيه بالحجارة طردا له وقطعا 
لأمله ؛ (') 


ورد في بعض الأحاديث أن إبليس عرض له 
هنالك أي وسوس له ليشغله عن أداء المناسك 
فكان يرميه كل مرة فيخنس ثم يعود. "2 وروى 
الطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس : لما 
أتى خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند 
جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في 
الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه 
بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم ذكر 
اللجمرة الثالئة كذلك :9 

وروى ابن إسحاق أنه : لما فرغ إبراهيم عليه 
السلام من بناء البيت الحرآم جاءه جبر يل عليه 
السلام فقال له طف به سبعاء ثم ساق الحديث 
وفيه أنه لما دخل منى وهبط من العقبة تمثل له 
إبليس عند جمرة العقبة فقال له جبريل: كبر 
وارمه سبع حصيات, فرماه فغاب عنه. ثم برز 


؟ا/1//١ إحياء علوم الدين‎ )١( 


(1) حديث: «أن إبسليس عرض له هنالك أي وسسوس 
له. . .». أخرجه أحمد /1١(‏ 78 -946/784/ا؟ ‏ ط دار 
المعارف . وصحح إسناده أحمد شاكر) . 

() حديث : «لما أتى خليل الله المناسك عرض له الشيطان 
عند. . .». أخسرجه البيهقي (8/ 167 ١64‏ _ط دار 
المعرفة) والحاكم  457/١(‏ ط دار الكتاب العسربي). 
وقال: حديث صحيح على شرط البخاري. وذهب 
الذهبي إلى أنه على شرط مسلم . 


7786 سه 


له عند الجمرة الوسطى . فقال له جبر يل : كبر 
وارمه. فرماه إبراهيم سبع حصيات, ثم برزله 
عند الجمرة السفلى. فقال له جبر يل : كبر 
وارمهء» فرماه سبع حصيات مثل حصى 
القذف». ققاب عنه إبليس . 20 


ب اخميات ال يرمى يهال منى. 
وتسمى الحصيات السبع جمرة أيضاء تسمية 
للكل باسم البعض .9 


ج ‏ الأحجار الصغيرة التي يستنجى بها 
ومنه حديث : «إذا استجمر أحدكم ليرت 2 


الحكم الإإجمالي : 


أولا ‏ الجمار بمعنى الخصيات التى يرمى بها : 


؟ ‏ رمي الجمار واجب في الحج باتفاق الفقهاء. 


وعدد الجمار سبعون : سبعة لرمي جمرة العقبة 
جمرات بإحدى وعشرين, وذلك لمن لم يتعجل . 


١1"ا/‎ /١ مرآة الحرمين‎ )١( 

١98 الدسوقي ؟/ ٠ه. المقنع ص‎ )١( 

() حديث : «إذا استجمر أحدكم فليوتر. .». أخرجه 
مسلم 7١7/١(‏ ط عيسى الحلبي) . 

(5) الاختيار .157/١‏ والجمل 478/7. 4/ا4. وكشاف 
القناع 7ه 


وووواةاوفقو ةاوه فففو اواو ووو وااو ووإو رو موو مو هاوه و و66 هاه و6 مووووةاوأ6 666666 


أما للمتعجل فتسعة وأربعون. ('» وتفصيله في 
مصطلح : (رحجء ورمي الجار) . 


صفة حمار الرمي . 
* - يشترط في الجار أن تكون من حجر وذلك 
عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة). فلا يجوز بذهب. وفضة. وحديد. 
ورصاص. وخشب. وطين, وبذر. وتراب. 
ولؤلؤ. وإلمد. وجص عندهم.ء”" لأن 
النبي يك رمى بالحصى وأمر بالرمي بمثل 
حصى الخذف, فلا يتناول غيره. ”) 

وأجاز الشافعية أن تكون الجمار من كل أنواع 
الحجر 9*) 

أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أنه يجوز أن تكون 
الجمار من كل ما كان من جنس الأرض» 
كالحجر والمدر والطين, وكل مايجوز التيمم به. 
ولا يجوز بخشب وعنبر ولؤلؤ وجواهر لأنها 
ليست من جنس الأرض . 


(١)الاختيار١/54١.‏ هه١اء‏ ابن عابدين؟181/7». 
والدسوقي ادم والقليوبي 7», وكشاف القناع 
44/7 إده 

(؟) حاشية الدسوقي ؟١/ .6٠‏ وحاشية الجمل ١1/“/ا14.‏ 
وكشاف القناع 0ه والمغني “475/1 

() حديث : «أن النبي كَيِهَ رمى بالحصى وأمر بالرمي بمثل 
حصى الخذف .. .». أخرجه مسلم (1/ 8127-5171 
ط عيسى الحلبي) . 

(4) حاشية الجمل 7/ 477 ومابعدهاء والقليوبي ١51١/7‏ 
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واشترط بعض الحنفية في الجمار أن يكون 
رميها باستهانة, فلا يجوزعندهم بالفير وزج 
والياقوت مع أنهبم| من جنس الأرض لعدم 
حصول الاستهانة به|. 9) 

ويجزىء مع الكراهة الرمي بالجار المتنجسة. 
إن غسلها وال النجاسة؛ ولا يستسب غسلها 


إل إذا كانت منتدجسة بيقين. 9) 


حجم الحمار: 
ذهب المالكية والشافعية وهو المختار عند 
الحنفية إلى أن الجمرة تكون مقدار الباقلاء أي 
قدر الفولة. وقيل قدر الحمصة. أو النواة» أو 
الأنملة . 

وهذا بيان المندوب. ويجوز الرمي بالأكير مع 
الكراهة . 

وقال الحنابلة: تكون حصى الجمار أكبر من 
الحمص ودونث البندق». كحصى المخذف. فلا 
حديث مسلم :« عليكم بحصى الخذف »9.2 


١8٠ /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 2141 والشرح الكبير للدردير مع‎ 
2419/1 وكشاف القناع‎ ,50 /١ حاشية الدسوقي‎ 
4377/7 والمغني‎ 
وحاشية الجمل‎ 6٠/1 ابن عابدين 7/ 174 , والدسوقي‎ )( 
144/7 وكشاف القناع‎ 4 
* وحديث: «عليكم بحصى الخذف» سبق تخريجه ف/‎ 


ووو لفو وموفع فاه وا معيو ووافف و ومو وو واو وعع وقوه ووقوة فوروو و ؤواةووامو و هاما 6ما6 6 6ه 


مكان التقاط الجمار : 
- يستحب التقاط الجا السبعة لرمي جمرة 
العقبة من مزدلفة , أومن الطريق , وماعدا السبعة 
ليس له مكان مخصوص . وقيل : يو خذ سبعون 
حصاة من مزدلفة . 

ولا خلاف في جواز أخذها من حيث كان» 
لكنه يكره أخذها من عند الجمرة» وصرح 
الحنابلة بأنه إن رمى بحجر أخذه من المرمى لم 
يجزه . 

ويكره كذلك التقناطها من مكان نجس» 
أو أن تكون متنجسة . ويكره أيضا أن يلتقط 
حجراً فيكسره سبعين حجراً صغيراً. 7 
كيفية رمي الجمار : 
5 يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي سبعا 
بع حيرات فلورماها دفعة واحدة كانت 
عن واحدة. ويكبر مع كل حصةة. فإذا كان 
اليوم الثاني من أيام النحر رمى لجار الثلاث بعد 
الزوال يبتدىء بالجمرة الأولى التي تلي مسجد 
الخيف. وكذلك في اليوم الشالث والرابع إن 
أقام. وإن نفرإلى مكة في اليوم الثالث سقط 
عنه رمي اليوم الرابع . "2 وتفصيله في مصطلح : 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 181» وحاشية الدسوقي ؟/ .6٠‏ وحاشية 


القليوبي 2117/7 وكشاف القناع ب والمغني 
سم 

(0) الاختيار7/ اها _ هه والدسوقي /١‏ 50. والجمل 
5387 وكثاف القناع / ٠٠‏ والمغني 
*/ "7ع 0ه 
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(حجء ورمي الجمار) . 

ويشترط حصول الجاري المرمى عند جمهور 
الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) وإن لم يبق 
فيه. ولا يشترط ذلك عند الحنفية» فلووقعت 
على ظهر رجل أوجمل إن وقعت بنفسها بقرب 
الجمرة أجزأ. وإلا لم يجزىء . ”2 


وقت رمي الجمار : 
-١‏ الوقت المسموح لرمي جمرة العقبة من طلوع 
شمس يوم النحر إلى زواها. 


أما الجار في الأيام الثلاث الأخرى فوقتها 
بعد الزوال. 9) 

وفي شروط رمي الجماروما يترتب على 
تأخيرها أوتركهاء بعضها أوكلها تفصيل في 
المذاهب ينظر في مصطلح: (حج. ورمي 
الجمار) . 


ثانيا ‏ الجمار التى يستنجى بها : 
8-وردفي الحديث: «من استجمر قليوتنة. 9 


)١(‏ ابن عابدين ؟7/ 8/ا١2,‏ والدسوقي "/ م6 والجمل 
الا وكشاف القناع 6ه 

)١(‏ ابن عابدين ؟/ ١‏ والاختيار؟/ .١58‏ والدسوقي 
0/1 والجمل ”5"8/7.: 4/54. وكشاف القناع 
/ا1ظ«ظ 

(؟) حديث: «من استجمر فليوتر» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 717/١‏ ط السلفية) . 


ومسلم 7١1/١(‏ لط عيسى الحلبي) . 


وومفووووووهة لوقه واقافهة واوا م وأفافه واماقاء مهاه وواووم ووو وم هومههم66وممهمومههوهه»690م6ه6م6م6ه” 


ومعنى الاستجار استعمال الحجارة ونحوها في 
إزالة ما على السبيلين من النجاسة . 

والجمهور على أن الاستجماركيا يكون 
بالحجارة يكون بكل جامد يحصل به الإنقاء 
والتنظيف, كمدر وخرقة ونحوهما. وذهبوا إلى 
أن الاستنجاء بالماء أفضل . )١‏ 

واتفق الفقهاء على أفضلية الجمع بينب|. 9) 
وتفصيل هذه المسائل ف مصطلح : (استجار) . 


٠١١ /١ والدسوقي‎ .1٠ /١ ابن عابدين‎ )١( 

(1) ابن عابدين ,7575-71714/١‏ والبحر الرائق 2764/١‏ 
والدسوقي 0١‏ ؛: والخرشي ,.١148/١‏ ونهاية المحتاج 
آ/وكالء والملجموع ل وكشاف القناع ١/هم‏ 
والمغني ١65 /١‏ 
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ماعة 

التعريف : 
١‏ الجماعة في اللغة من الجمع : والجمع تأليف 
المتفرق وضم الشيء بتقريب بعضه من بعض » 
يقال: جمعته فاجتمع . 9" والجماعة عدد من 
الناس يجمعهم غرض واحد . وقد استعملوها في 
غير الناس حتى قالوا: جماعة الشجر وجماعة 
النبات, وبهذا المعنى تطلق على عدد كل شيء 
وكثرته . والجاعة .والجميع , والمجمعة» والمجمع 
كالجمع اريك 

وني اصطلاح الفقهاء تطلق الجماعة على 
عدد من الناس . يقول الكاساني : «الجماعة 
الاجتماع اثنان» ويقول: «أقل الجاعة اثنان إمام 
اس 0 
ومأموم » . 

وتطلق أيضا على فعل الصلاة مجتمعين ىا 


. تاج العروس مادة: (جمع)‎ )١( 
المعجم الوسيط ومتن اللغة مادة: (جمع).‎ )١( 
1١١1/١ البدائع‎ )”( 


وهوموووووفوللنففع بلع وروم ني فر نو مرو ووو برس ممرة ففوقققمقءممونونمققءيءء يندمدو 


يقولون : «الجماعة سنة مو كدة. أي فعل الصلاة 
جمعا بإمام ومأموم» . (') 

وقد يراد من الجماعة الاتحاد وعدم الفرقة. كما 
ورد في الحديث: «الجاعة رحمة» والفرقة 


عذات:. 29 


الحكم الأجمالي 
يختلف حكم الجماعة باختلاف مواضعها 
كايلٍ : 


صلاة الجماعة : 
١‏ - صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ اتفاقا لما 
ورد في الحديث: «صلاة الجماعة تفضل صلاة 
الفذ بسبع وعشرين هرحة 6 

واتفق الفقهاء على أن االجماعة شرط في 


)١(‏ الاختيار١/لاه,‏ والشرح الكبير للدردير اإقال 


5٠١ /١ والقليوبي‎ ,75 /١ وجواهر الإكليل‎ 

(؟) حديث : «الجماعة رحمة والفرقة عذاب». 
أخرجه أحمد في المسند وابنئه في «دزوائده؛ (4/4/ااء 
لاط المكتب الإسلامي . وابن أبي عاصم في السنة 
(7/1 9ط المكتب الإسلامي) من حديث النعمان بن بشير. 
قال المنذري: إسناده لا بأس به. الترغيب والترهيب 
7ط عيسى الحلبي). 

(9) حديث : وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجه» 
أخبرجه البخاري (فتح الباري 7/ ١171١ط‏ السلفية) ومسلم 
(١/0٠45ط‏ عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر ولفظه 
للبخاري. 


1580 - 


لع مع ااا اموا وم ووايوة 


صحة صلاة الجمعة. وهي فرض على الرجال 
القادرين عليها بشروط تفصل في موضعها. 
واختلفوا في شرطيتها لصحة صلاة العيدين. أما 
في سائر الفروض. فاللجماعة سنة مؤكدة عند 
المالكية وهورواية عند الحنفية» لأن النبي كَل 
حكم بأفضلية صلاة الجماعة عن صلاة الفذ. 
وم ينك رعلى اللذين قالا: (صلينا في رحالنا) ولو 
كانت واجبة لأنكر عليهم. 

وقال الحنابلة وهوالمختار عند الحنفية : إنها 
واجبة. فيأثم تاركها بلا عذر ويعزر وترد 
شهادته . وقيل : أنها فرض كفاية في البلد بحيث 
يظهر الشعار في القرية فيقاتل أهلها إذا 
تركوها. '") 

وسعطاوة وجوت قله تمالى - ]ذا 
كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم 
معك*#”" فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره 
أولى» وبه ورد في حديث أبي هريرة أن 
النبي يخ قال: «لقد هممت بالصلاة فتقام, ثم 
أمررجلا يصلِي بالناس», ثم انطلق برجال معهم 
حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ الالا والطحطاوي على مراقي الفلاح 
ص788. وحاشية الدسوقي /١‏ 719, 747 وحاشية 
القليوبي الكل ومغنى المحتاج *٠5١‏ وكشاف 
القناع 6/١‏ والمغني لابن قدامة 211/57/15 والانصاف 
7/1 

(7؟) سورة النساء / ٠١7‏ 


وووممةوءمموءونووعفن نونو ءام وم وووووء و نووم ثلاث ة7 قموووووووو وو مو وم ووو نوجو وو و6696 


فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»”" أما النساء ففي 
أدائهن للصلاة جماعة تفصيل ينظر في: (صلاة 
الجماعة) . 

وهي فرض كفاية عند الشافعية في الصحيح 
من ملعب 
أقل الجماعة : 
 “‏ اتفق الفقهاء على أن صلاة الجاعة تنعقد 
باثنين: إمام ومأموم . وذلك في غير الجمعة 
والعيدين . لحديث أبي موسى مرفوعا: ( اثنان 
ف فوقهما جماعة) .99 

ويشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الجماعة في 
الفروض أن يكون الإمام والمأموم كلاهما بالغين 
ولوكان المأموم امرأة» فلا تنعقد بصبي في فرض 
لأن صلاتهها فرض. وصلاة الصبي نفل . أما في 
النوافل فتنعقد الجماعة بصبيين. أو بالغ وصبي 
اتفاقا . 


)١(‏ حديث: «لقد هممت بالصلاة فتقام ثم امر رجلا يصلي 
بالناس ثم أنطلق . . .؛ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 0٠7١ط‏ السلفية) ومسلم 
(١/1-761ه4ط‏ عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة 
واللفظ لمسلم . 

٠١ /١ ومغني المحتاج‎ 217١/١ القليوبي‎ )( 

(”) حديث : «اثنان فما فوقهما جماعة» . 
أخرجه ابن ماجه (١/#17ط‏ عيسى الحلبي) والبيهقي 
(5/ 7ط دار المعرفة) من حديث أبي موسى الأشعري . 
ضعفه البوصيري في الزوائد /1١(‏ 4١١ط‏ دار العربية) وابن 
حجر في التلخيص الحبير (7/ ١4ط‏ شركة الطباعة الفنية) . 


#ومفعومعوووووونون نوعلم فلن مروممم ةن ممننفم نمو ا م ونون نفنلوللللممنمم تنلل ننمننينة 


وظاهر كلام الشافعية وهورواية عن أحمد إلى 
أنها تنعقد بصغير في الفرض أيضا إذا كان 
الإمام بالغا. 2 وتفصيله في مصطلح: (صلاة 
الجماعة) . 

وهناك شروط لانعقاد الجماعة في الجمعة 
والعيدين تفصيلها في مصطلحيهم| . 


قتل الجاعة بالواحد : 

4 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجاعة إذا قتلوا 
واحدا اقتص منهم جميعا. قالوا: لأن زهوق 
الروح لا يتجزأ. واشتراك الجماعة فيه لا يتجزأ 
يوجب التكامل في حق كل واحد منهم » فيضاف 
إلى كل واحد منهم . قالوا: ولإجماع الصحابة 
على ذلك . فقد روي أن امرأة بمدينة صنعاء 
غاب عنها زوجها وترك عندها ابن له من غيرهاء 
فاتمحذت لنفسها خليلاء فاجتمع على قتل 
الغلام خليل المرأة» ورجل آخرء والمرأة 
وخادمهاء فقطعوه أعضاء, وألقوا به في بثرثم 
ظهر الحادث وفشا بين الناس. فأخذ أمير اليمن 
خليل المرأة فاعترف, ثم اعترف الباقون, 
فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر أن 
اقتلهم وقال: (والله لوتمالا عليه أهمل صنعاء 


)1( بدائع الصنائع 5 والدسوقي ث6 لض" ومغني 


المحتاج ا والجمل على شرح المنهج ل" 


وحاشية القليوبي. وكشاف الفناع ١/*ه؛‏ :هع 


موفعءءعممةمووفوووويوووواُ و وعووم فوقووووووروسوفوومءع عوقوو ووعمدوممموقءد د66 ووه 


لعل عي " 
وكذلك قتل علي ثلاثة بواحد. وقتل المغيرة 
سبعة بواحد. ولم ينكر عليهم . 


قالوا: ولأن القغل بطريق التغالب غالب 
والقصاص شرع لحكمة الزجر. فيجعل كل 
واحد منهم كالمتفرد فيجري القصاص عليهم 
حميعا نحقيقا لمعنى الآحياء . ولولا ذلك للزم سل 
باب القصاص وفتح باب التفاني» إذ لا يوجد 
القتل من واحد غالبا. 

وخالف في ذلك بعض الصحابة منهم ابن 
الزبير» وروي عن ابن عباس» وهورواية عن 
أحمد.( وينظر التفصيل في مصطلح : 
(قصاص) (وتواطؤ) . 


0_0 من الواحد بقتل الجماعة : 
- إذا قتل واحد جماعة. قتل قصاصاً باتفاق 


ب وجوب شيء من المال مع ذلك 
خلاف وتفصيل ينظر في : (قصاص) . 


)١(‏ الأثر : «١‏ والله لو تمالاً عليه أهل صنعاء ء لقتلتهم جميعاء 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7171/17ط السلفية) 
ومالك ني الموطأ (؟/ ١/ا4ط‏ عيسى الحلبي) واللفظ له. 

(؟) الزيلعي 21١4/5‏ , ومواهب الجليل مع التاج 
والاكليل 74١/5‏ 747ء وأسنى المظالب ١1/4‏ 
والمغنى لابن قدامة /1/ 53/1 . 17/ا" 

(") ابن عابدين ه/ 48ه*, ومواهب الجليل 5/ 10741١‏ 21747 
وأسنى المطالب 75/4 والمغني 1/ 51/17 


مووفءونومووووننووننو وعم نولم فممو مم مي ور م موق رمم مد ورمع وادوور ووه 


5د ورةق الحديث أن النبي كَكلهِ قال: «تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم» .9) 
قال في الفتح : اختلفوا في هذا الأم فقال 
توج عر الرسونه» والشاطة السرله الاننفن + 
وقال قوم : الجماعة الصحابة» وقال بعضهم : 
الجماعة أهل العلم. قال الطبري : والصواب 
أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة 
من اجتمعوا على تأييده. فمن نكث عن بيعته 
رج عن الجاعة . 9) 
وفي شرح الطحاوية : «نتبع أهل السنة 
والجماعة», والسنة طريقة الرسول كَل والجماعة 
بإحسان إلى يوم الدين. . . .9 قال عليه 
الصلاة والسلام : «إن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة وهي 
الجماعة»”؟2. وفي رواية قالوا: من هي يارسول 
)١(‏ حديث: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ ه*اط السلفية) ومسلم 
(/ 875 اط عيسى الحلبي) من حديث حذيفة بن 
اليهان . 
)١(‏ فتح الباري /١‏ /الا 
() العقيدة الطحاوية وشرحها ص/7 
(4) حديث : إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث . . .» 
أخرجه أبوداود (0/ 4ط عزت عبيد الدعاس) والترمذي 


(ه/ ٠١ط‏ مصطفى الحلبي) من حديث أبي هريرة. وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح ومن حديث معاوية 


أخرجه أبوداود (0/ هط عزت عبيد الدعاس) والحاكم - 


وفوواوفووافووميواة وواو وو واو ووو ووم هورواة ووع يه فاه 66 مو امو وهامو وأاممواقةوامهء 666666 


الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي». 9) 
وتفصيل هذه المسائل في مصطلحات : 
(إمامة كبر ى. بغي » بيعة). 


انظر: مزدلفة . 


(78/1١ط‏ دار الكتاب العربي) وقال: هذه أسانيد تقام 
مها الححة في تصحيح الحديث. ووافقه الذهبي . 

)١(‏ حديث: «وفي رواية» قال ما أنا عليه وأصحابي» 
أخبرجه العقيلٍ في كتاب الضعفاء (1/ 7ط دار الكتب 
العلمية) والطبراني في الصغير /١(‏ 55”ط المدني) وفي 
إسناده عبدالله بن سفيان الخزاعي. وقال العقيلي : «لا يتابع 
على حديثه» دوأورده الهيئمي في مجمع الزوائد /١(‏ 44اط 
دار الكتاب العربي) وأورد مققالة العقيلٍ ثم قال: «وذكره 
ابن حيان في الثقات» . 
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جمع الصلوات ١-١‏ 


ووو لل لو و وورونولولولولل ل ررلن وو ووو وو ووو نققلةه 


التعريف : 

١‏ الجمع ضد التفريق. وجمع الشيء إذا جاء به 

من هنا وهنا وضم بعضه إلى بعض .”") 
والمراد بجمع الصلوات عندالفقهاء :هو أداء 

الظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء تقديها أو 


تأخيرا . 


الحكم التكليفي : 

١‏ أجمع الفقهاء على مشروعية الجمع بين 
الظهر والعصرفي عرفات جمع تقديم في وقت 
الظهرء وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في 
مزدلفة في وقت العشاء للحاج. ” لأن 
الرسول يك فعل هذا في حجة الوداع » فعن 
جابر رضي الله عنه قال في صفة حجه كَل «فأتى 
بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام 
فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصروم يصل 
بينهما شيثاء : 9) 

. لسان العرب مادة: (جمع)‎ )١( 

(؟) سبل السلام 7/ ٠٠١‏ 

(*) حديث : «فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام» 


أخرجه مسلم (؟/ ط عيسى الحلبي) . من حديث 
جابر بن عبدالله . 


00 ا ا ا 0 


ولكنهم اختلفوا في تحديد علة هذه الرخصة 
هل هي السفر أوهي النسك؟ فذهب الحسن 
البصري, وابن سيرين. ومكحول. والنخعي 
وأبوحنيفة, وهوقول للشافعية إلى أن هذا 
الجمع من أجل النسك. ولهذا فلا فرق في ذلك 
عندهم بين المسافر والحاضر, ولا بين العرفي 
والمكي وغيرهم بعرفة. ولا بين المزدلفي وغيره 
بمزدلفة . 

وذهب جمهور الفقهاء (المالكية والراجح عند 
الشافعية والحنابلة) إلى أن الجمع بعرفة ومزدلفة 
رخصة من أجل السفر, 27 واحتجوا بالأحاديث 
الصحيحة المشهورة في الجمع في أسفار 
النبي كَكِ الأخرى كا يأتي . 


الجمع للسفر : 
ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع 
بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء جمع 
تقديمء أوجمع تأخير بسبب السفر الطويل 
الذي تقصر فيه الرباعية مالم يكن سفر معصية 
للأدلة الآتية : 

أ- عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول 


الله كل إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2785/١‏ والمجمسوع للامام النووي 


0/1١4‏ وانظر شرح المحلي على المنهاج بحاشية القليوبي 


01/1 والمغني لابن قدامة 717/1١/17‏ 


لمم ع عماللا مويله 


الظهر إلى وقت العصرثم نزل فجمع بينهها»(') 
الحديث وني رواية: «فإن زاغت الشمس قبل 
أن يرتححل صلى الظهر والعصرثم ركب:”" وفي 
رواية أخرى «كان ككِةِ إذا كان في سفر فزالت 
الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم 
ارتحل» . © 


ب - وعن معاذ رضى الله عنه قال : «خرجنا 


مع النبي يك في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر 


والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعاء . ©) 


أما المالكية فلا يشترط للجمع في السفر 
عندهم طول مسافة السفر أوقصرهاء فإذا نوى 


)١(‏ حديث: «كان رسول اله يك إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهها» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 047/١‏ 4ه ط 
السلفية) . 
ومسلم /١(‏ 484 ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن 
مالك . 

(؟) حديث: «دفإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر 
والعصر ثم ركب» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/ 08137 ط السلفية) .. 
ومسلم (4844/1 - ط عيسى الحلبي). من حديث أنس 
كذلك,. 

(*) حديث : «كان كَيِةِ إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى 
الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل» . أخرجه البيهقي (7/ ١77‏ 
ط دار المرفة) من حديث أنس . وعسزاه ابن حجر إلى 
الاسماعيلي . والأربعين للحاكم وصحح الحديث (فتح 
الباري ؟١/‏ 087 ط السلفية) . 

(4) حديث: «خرجنا مع النبي كيد في غزوة تبوك فكان . . . » 
أخرجه مسلم 44٠ /١(‏ ط عيسى الحلبي) . 


الل لل ا ل ل ل ل ل ا ل ل نا 


الإاقامة في أثناء إحدى الصلاتين عند التقديم 
بطل الجمع . ولا يشترط فيه إقامة أربعة أيام 
لبطلان الجمع . 
وأحوال جواز الجمع في السفر أوعدمه كالآتي :- 
١‏ - يرخص الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم 
أحمدغنا؛ أن تدول غلية الشمس بالكان 
الذي نزل فيه للراحة . 
ثانيهما: أن ينوي الارتحال قبل دخول وقت 
العصر والنزول في مكان آخر يعد غروب 
القنضى. 2 
؟ - وإن نوى النزول قبل اصفرار الشمس صلى 
الظهر أول وقتهاء وأخر العصر وجوبا حتى ينزل 
ليوقعها في وقتها الاختياري. فإن قدمهامع 
الظهر أجزأت. وندب إعادتها في وقتها عند 
نزوله . 


*- وإن نوى النزول بعد الاصفراروقبل 
الغروب صلى الظهر قبل أن يرتحل وهو مخير في 
العصرإن شاء قدمها مع الظهرء وإن شاء 
أخرها حتى ينزل هذا إذا زالت عليه الشمس 
أثناء نزوله . 

فإن زالت عليه الشمس أثناء سيره فأحواله 
هي ٠‏ 
١‏ -إن نوى النزول وقت اصفرار الشمس أوقبله 
أخر الظهر. ليجمعها مع العص جمع تأخير 
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العم مااع اوور ريية 


وقت نزوله وجوبا على ما قال الدسوقي وجوازا 
على ما قال اللخمى . 
" - وإن نوى النزول بعد الغروب جمع بيغب| 
جمعا صورياء وهو أن يصلي الظهر اخر وقته 
الاختياري . والعصر أول وقته الاختياري . 

هذا بالنسبة للظهر والعصر. ومثلههما المغرب 
والعشاء مع مراعاة ما يدخل به وقت العشاء وهو 
الشفق وما يخرج به وهو الفجر. 9 


4 - وذهب الأوزاعي إلى جواز جمع التأخير فقط 
للمساف” '» عملا برواية من حديث أنس رضي 
الله عنه وهي قوله : «فإن زاغت الشمس قبل أن 
يرتحل صلى الظهر ثم ركب». 9 


وذهب الحسن البصريء والنخعي . وابن 
سير ين» ومكحول. وأبوحنيفة إلى أنه لا يجوز 
الجمع للمسافر لا تقديا ولا تأخيراء وتأولوا ما 
ورد من جمعه يكل بأنه جمع صوري. وهو أنه أخر 
الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها 
وفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء . *) 
واستدلوا بأدلة منها : 


أ عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : «مارأيت 


١65 والحطاب ؟1/‎ 755 -78/1١ الدسوقي‎ )١( 

(1) المجموع للامام النووي 4/ ١لالا.‏ سبل السلام 41/7 

(؟) حديث: «فإن زاغت الشمس قبل . . . .» سبق تخريجه 
ف/م 

(4) بداية المجتهد /١‏ 1174 


فوومووعوعنملووفويويوم عينم نمونونونعموف نوين ووو م ةل قمووفهفوقو روود ملومققوءوةءن ةن ققمةء. 


رسول الله يكِِ صلى صلاة بغير ميقاتها إلا 
صلاتين جمع بين المغرب والعشاء» . )1( 


ب - قوله كله : «ليس في النوم تفريط إنما 
التشريط على من.لم يصل الصلاة حتى يجىء 
وقت الأخرى. فمن فعل ذلك فليصلها حين 
ينتبه لهاء فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها» . 9) 


جح واحتجوا بأن مواقيت الصلاة 5 ثبتت بالتواتر 


وأحاديث الجمع احاد فلا يجوز ترك اقواتر ير 
الواحد. ف 


ه - وقد اتفق القائلون بجواز الجمع بسبب 
السفرعلى أنه يجوز الجمع للمسافربين 
الصلاتين ‏ الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ‏ 
في وقت الأولى منها وفي وقت الثانية كذلك . 
غير أنه إن كان نازلا في وقت الأولى 
فالأفضل أن يقدم الثانية في وقت الأولى. وإن 
كان سائرا فيها فالأفضل أن يؤخرها إلى وقت 


)١(‏ حديث: «مارأيت رسول الله يَخْ صلى صلاة بغير ميقاتها 
إلاصلاتين.. .:. أخرجه البخاري (فتشح الباري 
*/ ٠ه‏ ط السلفية) . 

(؟) حديث : «ليس في النوم تفسريط إن التفسريط على من لم 
يصل الصلاة ... .». أخرجه مسلم /١(‏ 4177 ط عيسى 
الحلبي) من حديث أبي قتادة . 5 

(7) حاشية ابن عابدين ,.195/١‏ والمجموع 4/ *الالا. 
والمغنى لابن قدامة 717١/7‏ 
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#ةوقوةوةوةوةءةوووءومويمونلووفووةوممووونثمواءث ثمومووءوووووووووووموموووو وو ونيو ووو ةووووة 


«ألا أخبركم عن صلاة رسول الله كٍ إذا زالت 
الشمس وهوفي المنزل (أي مكان النزول في 
السفر) قدم العصر إلى وقت الظهر ويجمع بينهها 
في الزوال» وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر إلى 
وقت العصرثم جمع بينبما في وقت العصر»() 
ولأن هذا أرفق بالمسافر فكان أفضل ؛ 9) 

أما إن كان سائرا في وقتيهما أونازلا فيه وأراد 
جمعهماء فالأفضل تأخير الأولى منها إلى وقت 
الثانية .؛لأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة 
ببخلاف العكي. 

ويرى الأوزاعي عدم جواز جمع التقديم . 


شروط صحة جمع التقديم : 
5 - ذهب جمهور الفقهاء القائلين بجواز الجمع 
إلى أنه يشترط لجمع التقديم أربعة شروط : 


أولما: البداءة بالأولى من الصلاتين كالظهر 
والمغرب لأن الوقت لا والثانية تبع لها والتابع 
لا يتقدم على متبوعه, فلوصلى العصر قبل 
الظهر أوالعشاء قبل المغرب لم يصح الظهر ني 


)١(‏ حديث : «ألا أخبركم عن صلاة رسول الله كي إذا زالت 
.. .6. سبق تخريجه فا وأخرجه البيهقي (7/ ١ط‏ دار 
المعرفة) من حديث ابن عباس وهو بما تقدم من شواهده 
يقوى. وقال النووي: (حديث ابن عباس رواه البيقي 
باسناد جيد وله شواهد. 

)١(‏ المجموع للامام النووي 4/ ”الا”. والمغنى لابن قدامة 
ذنرفف 


ا ا ا ا ا 01111111111 


الصورة الأولى . ولا العشاء في الثانية» وعليه أن 
يعيدها بعد الأولى إذا أرا اد الجمع . 

ثانيها: نية الجمع ومحلها الفاضل أول 
الصلاة الأولى ويجوز في أثنائها إلى سلامها . 

ثالثها: الموالاة بين الصلاتين وهي أن 
لا يفصل بيغهما زمن طويل, أما الفصل اليسير 
فلا يضر لأن من العسير التحرز منه. 

فإن أطال الفصل بيغهم) بطل الجمع سواء 
أفرق بينهم| لنوم. أم سهوء أم شغل» أم غير 
ذلك. والمرجع في الفصل اليسير والطويل 
العرف كم| هو الشأن في الأمور التي لا ضابط لها 
في الشرع أوفي اللغة كا حرز والقبض وغيرهما. 

وقدر بعض الحنابلة والشافعية الفصل اليسير 
بقدر الإقامة. وزاد الحنابلة وقدر الوضوء . 

رابعها: دوام سفره حال افتتاح الأولى 
والفراغ منهاوافتتاح الثانية ‏ فإذا نوى الإقامة أثناء 
الصلاة الأولى » أووصل إلى بلده وهوني الأولى , 
أوصار مقيما بين الصلاتين انقطع الجمع لزوال 
سببه » ولزمه تأخير الثانية إلى وقتها. 29 


شروط صحة جمع التأخير : 
- يشترط لصحة جمع التأخير نية الجمع قبل 


, 71/1 /١ ومغني المحتاج‎ 165/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
والمجموع للإمام النووي 77”/4”. والمغنى لابن قدامة‎ 
وبداية المجتهد‎ .41١/١ وجواهر الإكليل‎ ,.”١ / 
41١/7 وسبل السلام‎ 75/١ 


-ث/اماس 


#موفوومووفوووووووءونونوقءوةة ففومءة وفونميوةونقققدومومءموومونووعمءومومقمءويومءوميولنيورلثوثقة 


أداء فإن أخرها بغير نية الجمع أثم وتكون 
قضاء لخلووقتها عن الفعل أو العزم . 


وزاد الشافعية شرطا اخر لجمع التأخير وهو 
دوام سفره إلى تمام الصلاتين. فإن أقام قبل 
فراغه منها أصسعت الأولى قضاء. 


أما الحنابلة فيشتر طون استمرار السفر إلى 
حين دخول وقت الثانية. وعليه فلا يضر زوال 
السفر قبل فعل الصلاتين وبعد دخول وقت 
الغانية . (') 


8- وقد اختلف الفقهاء في جواز الجمع في السفر 
القصير . 


فذهب الشافعية في الراجح عندهم والحنابلة 
إلى أنه لا يجوز الجمع في السفر القصير, لأن 
الجمع رخصة ثبتت لدفع المشقة في السفر 
فاختصت بالطويل كالقصر, ولأنه إخراج عبادة 
عن وقتها فلم يجزفي السفر القصير كالفطر في 
الصمم, ولأن دليل الجمع فعل النبي كَل 
والفعل لا صيغة له وإنما هوقضية عين, فلا 
يشبت حكمها إلا في مثلهاء ول ينقل أنه يلِ جمع 
إلا في سفر طويل . وذهب الشافعية في المرجوح 
عندهم إلى جواز الجمع في السفر القصير لأن 


)١(‏ المراجع السابقة. 


ف وهاه ههه 6 676 ]هه وازه عنمأ امزواه وأواواة وأواواة وأقنهاة #أماعاه واقاعاه وورواء يه واأقأواة فاه وإهاهة مزواءاة 0066 8 


أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة وهو سفر 
قصبن, (1) 
وتفصيل مايتصل بالسفر قصراً وطولا ينظر 
في : (صلاة المسافر) . 

هذا وروي عن أحمد أن الجمع لا يجوز إلا 
إذا كان سائرا في وقت الأولى فيؤ خر إلى وقت 
الشانية ثم يجمع بينهم|. والرواية الثانية جواز 
تقديمه الصلاة الثانية ليصليها مع الأولى على 


2 (5) 
ماسبق . 


الجمع للمرض : 
4 اختلف الفقهاء في جواز الجمع للمريض 
فذهب المالكية والحنابلة إلى جواز الجمع بين 
الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بسبب 
المرض . 

واستدلوا بها روي عن ابن عباس رضي الله 
عنم قال: « جمع رسول الله كل بين الظشهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء من غير خوف 
ولا مطر» وفي رواية: «من غير خوف ولا 
سف 1 


| 80# القوانين الفقهية ص81 , والمغني لابن قدامة ؟/‎ )١( 


والمجموع للامام النووي 4/ ٠/ا‏ 
)١(‏ المجموع للامام النووي 5/ .77١‏ والمغني لابن قدامة 
سيف قفا 


(9) حديث: «جمع رسول الله كي بين الظهر . . . » 


أخرجه مسلم  441/1(‏ ط عيسى الحلبي) . من حديث ظ 


ابن عياس . 


-1588 سه 


ممع ع عع لامعو نقققةء 


وقد أجمعوا على أن الجمع لا يكون إلا لعذر 
وقد ثبت أن النبي كٍَ أمرسهلة بنت سهيل 
وحمنة بنت جحش رضي الله عنه الما كانتا 
مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر 

والجمع بينهها بغسل واحد . 9) 
ثم إن هؤلاء الفقهاء قاسوا المرض على 

السفر بجامع المشقة فقالوا: إن المشقة على 

المريض في إفراد الصلوات أشد منها على 

المسافر. 
إلا أن المالكية يرون أن الجمع الجائز بسبب 

المررض هو هم التقديم فقط لمن خاف الإغاء أو 

الحمى أوغيرهما. وإن سلم من هذه الأمراض 

ولم تصبه أعاد الثانية في وقتها . 
أما الحنابلة فيرون أن المريض مير بين 

التقديم والتأخير كالمسافرء فإن استوى عنده 

الأمران فالتأخير أولىء لأن وقت الثانية وقت 
للأولى حقيقة بخلاف العكس. والمرض المبيح 
للجمع عند الحنابلة هومايلحقه به بتأدية كل 

صلاة في وقتها مشقة وضعف . 

)١(‏ حديث سهلة أخرجه أبوداود 7١1 /١(‏ ط عزت عبيد 
الدعاس). وأحمد (5/ ١14‏ ط المكتب الإسلامي) من 
حديث عائشة . قال المنذري في إسناده محمد بن يسار. وقد 
اختلف في الاحتجاج به . 
وحديث حمشة أخرجه كذلك أبوداود 1١96 /١(‏ ط عزت 


عبيد الدعاس) والترمذي (1/ 77١‏ -ط مصطفى الحلبي). 
وقال: حديث حسن صحيح . 


مففؤموفنوومي ور يوروةو ورف نورقء نر نفقفققنو نووم م من وفوووودوفوو قوقدم ودوعو ومو دلثءوووة 


وألحقوا المستخاضة. ومن به سلس بول» 
ومن في معناهما كالمرضع بالمريض في جواز 
ا لجمع : 

إلى رق أقااكية ولظيلة ف جوز الجسم 
للمريض ذهب جماعة من فقهاء الشافعية منهم 
القاضي حسين.ء وابن المقري. والمتوليء 
وأبوسليمان الخطابي . 


وقال الإمام النووي : هذا الوجه قوي جدا. 

قال القاضي حسين : يجوز الجمع بعذر المرض 
تقديم| وتأخيرا والأولى أن يفعل أرفقهما به . 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز 
الجمع بسبب المرض لأنه لم يثبت عن النبي كَل 
ولأن أخبار المواقيت ثابتة فلا تترك أو تخالف بأمر 
محتمل وغير صريح., ولاسيما أن الرسول كَل 
مرض أمراضا كثيرة ولم ينقل جمعه بالمرض 
ضبخنا 60 
الجمع للمطر. والثلج. والبردء ونحوها: 
٠‏ ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء 
بسبب المطر المبلل للثياب والثلج والبرد لما في 
الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهم| 


)١(‏ جواهر الإكليل .47/١‏ والقوانين الفقهية ص2/7. 


والملججبمسوع للامسام النووي 2787/4 ومغني المحتاج 
75١‏ ». والمغنى لابن قدامة 7175/7 


1584 


#ملع عع واي 


قال: «صلى رسول الله كلخِ بالمدينة الظهر 
والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا» زاد مسلم 
«من غير خحوف ولا سر ؛ 7() 

قال كل من الإمنام مالك والشافعي رحمهم| 
الله : أرى ذلك بعذرالمطر. ول يأخذ الجمهور 
بالرواية الأخرى وهي قوله: «من غير خوف ولا 


مطر» لأنها تخالف رواية الجمهور. 

ولأنه ثبت أن ابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهم كانا يجمعان بسبب المطر. 

وهوقول الفقهاء السبعة والأوزاعي ‏ 9) 
إلا أن الجمهور اختلفوا في مسائل منها : 


١‏ - يرى المالكية والحنابلة أنه لا يجوز الجمع بين 
الظهر والعصر بسبب المطر ونحوه لما روي أن أبا 
سلمة بن عبد ال رحمن قال: «إن من السنة إذا 
كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب 


والعشاء» اين 1 
ولأن المشقة في المغرب والعشاء أشد لأجل 
الظلمة. 


)١(‏ حديث: «صلى رسول الله يك بالمدينة الظهر والعصر 
...2 زاد مسلم «من غير خوف ولا سفر». سبق تخريجه 
ف/ه 

(؟) جواهر الإكليل ١/؟47.‏ والقوانين الفقهية صا8» 
والملجموع للامام النووي 0/8/4. ومغني المحتاج 
١‏ 4 -والمغنى لابن قدامة ؟/ ١174‏ 

() حديث : «إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين 
المغرب والعشاء» قال ابن حجر «ليس له أصل وإنها ذكره 
البيهقي (/ ١5/8‏ ط دار المعرفة) عن ابن عمر موقوفا 
عليه» . 


وووووومووأء وووو و وهو ووولم مووء.م.مموؤقة ووو ووم دوف ووووثةوووووءوووةوووووءةومثودءءثهه 


أما الشافعية فيرون أنه يجوز الجمع بين 
الظهر والعصر كذلك بسبب المطر ونحوه. 
نيت اين عيابن وقبي الدعتها الهم دكن 
ولأن العلة هي وجود المطر سواء أكان ذلك في 


الليل أم في النهار. 
٠‏ - أنهم اختلفوا في حكم جمع التقديم 
والتأخير : 


فذهب المالكية والشافعية بي الجديد إلى 
جوازجمع التقديم فقط دون جمع التأخير لأن 
استدامة المطر ليست مؤكدة. فقد ينقطع المطر 
فيؤدي إلى إخراج الصلاة عن وقتها من غير 
عذر. 

. وذهب الحنابلة إلى جواز جمع التأخير بسبب 
المطر كالسفر. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي 
في القديم . 7) 

* - يشترط المالكية والشافعية للجمع بسبب 
المطر البداءة بالأولى من الصلاتين ونية الجمع 
بيغ والموالاة على التفصيل الذي سبق في 


وهناك شروط أخرى اشترطها المالكية 
والشافعية للجمع بسبب المطر منها: 


2.45/١ وجواهرالإكليل‎ .11///١ بداية المجتهد‎ )١( 

والمجموع للامام النووي 7/8/4. والسراج الوهاج 

ص87. ومغني المحتاج /7 والمغني لابن قدامة 
ىى>»> 


4ت 


جمع الصلوات ١١-5٠١‏ 


ا ا ا ا ا ااا للا لي ينا 


أ وجود المطر ني أول الصلاتين وعند السلام 
من الأولى وعند دخول الثانية . 

ب الرخصة خاصة بالمصلىي جماعة في 
مسجدء فلا يجمع المصلي في بيته وهذا أحد 
القولين عند الحنابلة . 

والأرجح عند الحنابلة : أن الرخصة عامة فلا 

فرق بين من يصلى جماعة في مسجد وبين غيره 
من يصل في غير مسجد أومنفرداء لأنه قد 
روي أن النبي وَل «جمع في المطسر وليس بين 
حجرته والمسجد شيء» . 27 ولأن العذر إذا وجد 
' استوى فيه وجود المشقة وغيره. 
5 - يرى المالكية وهو القول الأصحعند الحنابلة : 
أن الطين أو الوحل عذريبيح الجمع كالمطر لأنه 
يلوث الثياب والنعال ويتعرض الإنسان فيه 
للزلق وتتأذى نفسه وثيابه» وهذا أعظم من البلل 
وإلى هذا ذهب بعض الشافعية . 

إلا أن المالكية قالوا: إن اجتمع لمطر والطين 
والظلمة ٠‏ أو اثنان منهاء أو انفرد المطرجاز الجمع , 
بخلاف انفراد الظلمة» وفي انفراد الطين 
قولان, والمشهور عدم الجمع . 

والمعتمد عند الشافعية أنه لا يجوز الجمع 
بسبب الطين أو الوحل قالوا لأن ذلك كان على 
زمن النبي ككِ وم ينقل أنه جمع من أجله. '") 
)١(‏ حديث: «جمع في المطر وليس بين حجرنته والمسجد شيء؛ لم 

نعثر عليه في المصادر الحديثية التي بين أيدينا. 
(؟) الدسوقي "١ /١‏ والقوانين ص87 . وبداية المجتهد- 


ه-يرى الحنابلة في الراجح عندهم أنه يجوز 
الجمع من أجل الريح الشديدة في الليلة الباردة 
لأن:'ذلك عذرفي ترك الجمعة والجماعة. لما روي 
عن ابن عمر رضي الله عنها قال: كان 
رسول الله يك ينادي مناديه في الليلة المطيرة. أو 
الليلة الباردة ذات الريح «صلوا في 


(0) ٠ رحالكم»‎ 


والوجه الثاني عندهم أنه لا يباح الجمع من 
أجل الريح . لأن المشقة فيها دون المشقة في المطر 
فلم يصح إلحاقها بالمطر. "2 


أما المالكية والشافعية فلا يجيزون الجمع من 
أجل الريح الشديدة والظلمة, لأن] كانتا في 
زمان النبي كله ولم ينقل أنه جمع من أجله]: 29 


ا جمع للخوف :0 
١‏ ذهب الحنابلة وبعض الشافعية وهورواية 


- ١//الالاء‏ والمجموع للامام النووي 7817/4. ومغني 
المحتاج اإلوبال والمغني لابن قدامة ؟/ ه/ا؟ 217/5 
والفروع 58/1 

)١(‏ حديث: «صلوا في رحالكم» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١1١/7‏ -ط السلفية) . 
ومسلم /١(‏ 484 -ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري. 
وهو من حديث أبن عمر. 

(7) ترى اللجنة أن في بعض البلاد تكون الريح الشديدة أعظم 
في المشقة من المطر وغيره. فلهذا ترى جواز الجمع لذلك . 

(”) المراجع السابقة. 


س1١‎ 


جمع الصلوات .١1‏ حمعة 


ا ل 5000 


عند المالكية إلى جواز الجمع بسبب الخنوف 
واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه| 
«صلى رسول الله يك بالمدينة الظهر والعصر 
جميعا والمغرب والعشاء جميعا» زاد مسلم «من 
غير خوف ولا سفر»(١2‏ وهذا يدل على أن الجمع 
للخوف أولى . 


وذهب أكثر الشافعية وهو الرواية الأخرى 
. للمالكية إلى عدم جواز الجمع للخوف لثبوت 
أحاديث المواقيت ولا تجوز مخالفتها إلا بنص 
صريح غير محتمل . 


وقد سبق أن الحنفية لا يجيزون الجمع لسفر 
ولا لطر ولا لغب رهما من الأعذار الأخرى. © 


ا لجمع بدون سبب : 

١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الجمع 
لغير الأعذار المذكورة, لأن أخبار المواقيت 
الشابتة لا تجوز مخالفتها إلا بدليل خاص. ولأنه 
تواتر عن النبي كَكلِةٍ الملحافظة على أوقات 
العسلوات ضقان ابن مسعود رضي الله عنه : 
ومناراية النبي يِه صلى صلاة لغير ميقاتها إلا 


)١(‏ حديث: «صلى رسول الله يآ بالمدينة الظهر . . . ؛» سبق 
تخريجه ف١١1.‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين ,.1507/١‏ والمجموع للامام النووي 
8/4" والقوانين الفقهية ص87 . والمغني لابن قدامة 
؟/ لالالاء وكتاب الفروع ٠١/7‏ 


ا ا ا ا لل ل لل ا 


صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع «أي 
بمزدلفة»7) الحديث. 

وذهب طائفة من الفقهاء منهم ‏ أ* سهب من 
المالكية وابن المنذر من الشافعية» وابن سير ين 
وابن شبرمة ‏ إلى جواز الجمع لحاجة مالم يتخذ 
ذلك عادة . 

قال ابن المنذر: يجوز الجمع في الحضر من 
غبر خوف. ولا مطر. ولا مرض . وهوقول 
جماعة من أهل الحديث لظاهر حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «إن النبي يك جمع 
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من 
غير خوف ولا مطر»”"" فقيل لابن عباس لم فعل 
ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته . ولاروي من 
الآثارعن بعض الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم من أنهم كانوا يجمعون لغير الأعذار 
المذكورة. ©) 


أيه 


حرىعه 


انظر: صلاة الجمعة. 


)١(‏ حديث: دما رأيت النبي يه صلى صلاة لغير ميقاتها 


. . . » سبق تخ ريجه فاع 
(؟) حديث: «إن النبي يِْيةِ جمع بين الظهر والعصر . . . » سبق 
تخريجه ف7١.‏ 


(*) القوانين الفقهية ص87. وبداية المجتهد ١//الا١ا.‏ 
والمجموع للامام النووي 4/ 84*. والمغني لابن قدامة 
7 »؛ وسيل السلام 47/7 


47س 


علي ع ع ع ع م عع الا املاع عمل عع مووود فوووو ع وو ووو قله 


التعريف : 
١-الجاء‏ في اللغة: جمت الشاة جمماء إذا لم يكن 
لها قرن والذكر أجم. والأنثى جماء. يقال: شاة 
جماء وكبش أجم . 
والجلح في البقر مثل الجمم في الشاء . 
وقيل: الجلحاء كالجاء: الشاة التي لا قرن 
لها. 


وفي الحديث : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء» ”!2 أي إذا نطحتها. 
قال الأزهري : وهذا يبين أن الجلحاء من 
الشاة والبقر بمنزلة الجماء التي لا قرن لها . 
و ستعمأ الفقهاء ا للفظين في] لا قرن له من 
غنم أو بقر. 9) 
)١(‏ حديث: « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة . . .؛ 
أخرجه مسلم (4/ 14417 ط عيسى الحلبي) . 
)١(‏ المصبساح المدير والمغرب, ولسان العرب __مادة : (جمم) 
و(جلح) والمذهب 145/١‏ والمغنى */ 4 5ه والنهاية لابن 


الأثيروالمجموع شرح المهذب م/4+1: والكاني لابن 
عبدالبر 477/١‏ 


مهفيو ووويبنووموو نوميم فوفء يمن فووفقوءوورقءر وم نهل ووو نفوقومليوقيمم وعد و لرزد ةنون موه 


الألفاظ ذات الصلة : 
القصماء والعضباء : 
> - القصماء والعضباء : مكسورتا القرن. 
وفي اللسان: القصماء من المعز: التي انكسر 
قرناها من طرفيهما إلى المشاشة . )١(‏ 
والعضباء : الشاة المكسورة القرن الداخل 
وهو المشاش . 
. أما العضباء من الإبل فهي التي شقت أذنها 
والعضباء من الخيل ماقطع ربع أذنها فأكثر. 
وقد فسر المالكية والحنابلة العضباء بأنها الشاة 


التي ذهب نص قرنها فأكثر. 

وفي المهذب: العضباء: هي التى انكسر 
قرنها . 

وفي المجمموع: «العضباء هي : مكسورة 
ظاهر القرن وباطنه» . 


والقص)ء - وتسمى العصماء ‏ فسنرها 
الشافعية والحنابلة بأنها التى انكسر غلاف 


)١(‏ المشاش : رءوس العظام اللينة التي يمكن مضغها مثل 
الركبتين والمرفقين. النهاية لابن الأثير والصحاح في اللغة 
والعلوم ٠٠١1‏ والبدائع ه/ ٠7‏ 

(؟) لسان العرب مادة: (قصم) و(عضب) والكافي لابن 
عبدالبر .47١/١‏ وجواهر الإكليل /١‏ 114. والمجموع 
4 ولمهذب وهامشه .145/١‏ والمغنى / 0814. 
ومنتهى الارادات 7/ 8 


-154*- 


#ووفو عو و ع ااا ووو ترقمء م فم مي رثن نيه 


وا ً لعضباء والقصماء أو العصماء هي مكسورة 


القرن بعد وجوده . 


الحكم الأحمالي : 

*- الجماء من البقر والغنم ‏ وهي المخلوقة بلا 
قرن ‏ تجزىء في الأضحية واللهدي عند الخنفية 
والمالكية وعندد الحنابلة عدا ابن حامد وعند 
الشافعية مع الكراهة . ٠‏ 


ودليل الجواز أن القرن لا يتعلق به مقصود 
ولا يؤثر في اللحم ولم يرد فيه نبي . وقد روي أن 
عليا رضي الله عنه سئل عن القرن فقال: 
دلا يضركء. أمرنارسول الله ب أن نستشرف 
العين والأذن» . )١‏ 


لكن ذات القرن أفضل باتفاق . للحديث 
الصحيح «ضحى النبي كلل بكبشين 
أقرنين] . 9) 

وقال ابن حامد من الحنابلة : لا تجزىء الحماء 
في أضحية أوهدي لأن ذهاب أكثر من نصف 


)١(‏ حديث: «أمرنا رسول الله كك أن نستشرف العين 
والأذن». أخرجه أبوداود (/ 777 ط عزت عبيد 
الدعاس). والترمذي (85/4 ط مصطفى الحلبي) 
واللفظ له . وقال: حديث حسن صحيح . وصححه أحمد 
.شاكر (مسئد أحمد 6/١‏ مم - طدار المعارف. 

(؟) حديث: «ضحى النبي يَكِةِ بكبشين أملحين أقرنين» 
أخرجه البخساري  77/٠١١(‏ ط السلفية) . ومسلم 
(/ ههه ١‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 


ومفمعمننومم ور نو فقو مقعم مم مو ف رمفور عرو مدر م وومومعو معدو مبومم ممع ممم 


قرن يمنع. فذهاب جميعه أولى , ولأن مامنع 
منه العور ومنع منه العمى . وكذلك مامنع منه 
العضب يمنع منه كونه أجم أولى . 
- أما مكسورة القرن سواء أكانت عضباء أم 
قصماء فإنها تجزىء عند الحنفية إذا لم يبلغ الكسر 
المشاش. فإذا بلغ الكسر المشاش فإنها لا 
تجزىء . 

وتجزىء عند المالكية إن برىء الكسر وم 
يَذْمَّ فإن كان الكسريّدمى فلا تجزىء, لأنه 
مرضء. والمراد عدم البرء لا خصوص سيلان 
الدم . 

وقال الشافعية: يجوزمع الكراهة التضحية 
بمكسورة القرن سواء أدمي قرنها أم لا إذا م 
يؤثر في اللحم, لأن القرن لا يتعلق به كبير 
غرضء فإن أثر الكسر في اللحم فلا تجزىء. . 

وقيد الحنابلة الإجزاء وعدمه بالمساحة. فإن 
كان الذاهب أكثر قرنها فإنها لا تجرىء. لأن 
الأكثر كالكل. ولحديث علي رضي الله تعالى 
عنه قال: نهى النبي يك أن يضحى بأعضب 
الأذن والقرنء.(' قال. قتادة: فذكرت ذلك 
لسعيد بن المسيب فقال: العضب: النصف أو 
أكتز هيه .ذلك . 


)١(‏ حديث: «نهى أن يضحى بأعضب الأذن والقرن:» أخرجه 
أبوداود (7/ 778 ط عزت عبيد الدعاس). والترمذي 
(4/ 40 ط مصطفى الحلبي) . واللفظ له وقال: حديث 
حسن صحيح . وهو من حديث علي بن أبي طالب. 


7544-س 


وعن الإمام أحمد روايتان فيها زاد على 
الكلثك. 

إحداهما: إن كان دون النصف جاز واختاره 
55 

والثانية : إن كان ثلث القرن فصاعدا لم يجز 
وإن كان أقل جازولا يجزىء عند الحنابلة 
العصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها. 
8 مستا سلة القدرنين دون أن تلمى : أى 
مكسورته) من أصلهماء ففيها قولان عند 
المالكية . قال ابن حبيب: لا تجزىء, وقال ابن 
المواز: تجزىء وهو المنقول عن كتاب محمد بن 
القاسم . 

والمفهوم من كلام الحنابلة أنها لا تجزرىء 
عندهم إذ لا يجزىء عندهم ماذهمب نصف 
قبعيا 7 


)١(‏ البدائع ه/ الا وابن عابدين ه/ ه١٠‏ وجواهر الإكليل 
/1اكل والدسوقي 8/1 :, والمواق +71 
والمهمذب ١0و‏ والمجموع 5١٠7/8‏ , ونهاية المحتاج 
4 » ولمغني / 84ه. وشرح منتهى 
الإرادات 78/7 ولا والإافصاح كن 


ا لل ل 0 


الجنائز جمع جنازة بالفتح الميت. وبالكسر 
السرير الذي يوضع عليه الميت» وقيل عكسه. 
أوبالكسر: السريرمع الميت. فإن لم يكن عليه 
الميت فهو سرير ونعش وقيل: في كل منها 
لختان . )١‏ 


أولا : أحكام المحتضر : 

تعريف المحتضر وتوجيهه وتلقينه : 

؟ ‏ المحتضر”"© هومن حضره الموت وملائكته. 
والمراد من قرب موته. وعلامة الاحتضار_كىا 
أوردها ابن عابدين ‏ أن تسترخي قدماه فلا 
تنتصبان» ويعوج أنفه. ويتخسف صدذغاه» 
ويمتد جلد خصيتيه لانشماز الخصيتين بالموت » 
وتمتد جلدة وجهه فلا يرى فيها تعطف . 9) 
وللمحتضر أحكام تنظر في مصطلح: 
(احتضار) . 


)١(‏ القاموس. المصباح مادة : «جنزء. والدر المختار /١‏ 4ه 
)7١(‏ ابن عابدين /١‏ 48ث. واطئدية ١١64 /١‏ 


ممعقعني نوو رومعفعءننموءاأء ينين مفع ينين ون نم ورم نوقمعوي ره نووونق مم وممو م عبن منممة 


ماجتي فطل بعد اموت وما لا ينبغي فعله : 
ما ينبغي فعله بعد الموت : 0 

- اتفق الفقهاء على أنه إذا مات الميت شد 
لخياه. وغمضت عيناه. فإن النبي كل دخل 
على أبي سلمة؛ وقد شق بصره فأغمضه وقال: 
«إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر»() 


ويتولى أرفق أهله به إغماضه بأسهل ما يقدر 
عليه ويشد لحياه بعصابة عريضة يشدها في 
لحيه الأسفل ويربطها فوق رأسه .”© ويقول 
مغمضه: بسم الله وعلى ملة رسول اش ©) 
اللهم يسرعليه أمره. وسهل عليه ما بعده. 
وأسعده بلقائك. واجعل ما خرج إليه خيرا ما 
رج منهد 68 

ويلين مفاصله. ويرد ذراعيه إلى عضديه. 
ويرد أصابع كفيه. ثم يمدهاء ويرد فخذيه إلى 
بطنه. وساقيه إلى فخذيه. ثم يمدهاء وهو 
أيضا مما اتفق ق عليه . © 


5 . حديث : د فإن النبي ييدِ دخل على أبي سلمة وقد.‎ )١( 


أخرجه مسلم (1/ 74" ط عيسى الحلبي) . 

)١(‏ الفتاوى الهندية /١‏ 2164 ومختصر المزني /١‏ 2159 وغاية 
المنتهى باختصار ١/778ء‏ وبلغة السالك ١75/١‏ 

(5) في الغاية وعلى ملة رسول الله مقتصرا على هذا القدر 
ومثله في المصنف لابن أبي شيبة عن بكر بن عبدالله المزني 
ا .ا 

١64/١ الهندية‎ )4( 

(0) راجع الهندية 04/١‏ 2» وبمختصر خليل /ا". والمزني - 


ويستحب أن ينزع عنه ثيابه التي مات فيهاء 
ويسجى جميع بدنه بثوب «فعن عائشة رضي الله 
تعالى عنها أن رسول الله بك حين توفي سجي 
ببرد حبرة»(2 ويترك على شيء مرتفع من لوح 
أوسريرء لثلا تصيبه نداوة الأرض فيتغير ريحه . 
ويجعل على بطنه حديد, أوطين يابس. لثلا 
ينتفخ » وهذا متفق عليه في الجملة . 9) 


الإعلام بالموت : 
4 - يستحب أن يعلم جيران الميت وأصدقاؤه 
حتى يؤدوا حقه بالصلاة عليه والدعاء له» روى 
سعيد بن منصور عن النخعي : لا بأس إذا 
مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه» إنما 
يكره أن يطاف في المجلس فيقال: أنعي (فلانا) 
لأن ذلك من فعل أهل الجاهلية» وروي نحوه 
باختصار عن ابن سيرين» وإليه ذهب الحنفية 
والشافعية . 9) 
وكره بعض الحنفية النداء في الأسواق قال في 
النباية: إن كان عالماء أوزاهداء أوممن يتيرك 
به فقد استحسن بعض المتأخرين النداء في 
54/1١ | -‏ والغاية 718/١‏ ولفظها: «سن تليين مفاصله 
وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة ونحوها على بطنه . 


(1)حديث : « أن رسول الله يك حين توفي سحي . 2 
أخرجه البخاري (فتح الباري 775/٠١‏ _ط السلفية) . 
ومسلم (1/ 761١‏ ط عيسى الحلبي) . من حديث عائشة . 

(1) المراجع السابقة . 

(") فتح الباري “/ هلا وشرح البهجة ١١14/١‏ 


ومفووووثوووونوو ونث نووم نمو ووو ورور و روث وو نوفوثوم ور م خحووةوةءثوةقةووموةوووقءرثوةقويونه 


الأسواق لجنازته وهو الأصح » ولكن لا يكون 
على هيئة التفخيم» وينبغي أن يكون بنحوء 
مات الفقي رإلى الله تعالى فلان ابن فلان.7") 
ويشهد له أن أبا هريرة كان يؤذن بالجنازة فيمر 
بالمسجد فيقول: عبدالله دعي فأجاب,. أو 
أمة الله دعيت فأجابت . 29 وعند الحنابلة 
لابأس بإعلام أقاربه وإخوانه من غير 
ذاه © 

وقال ابن العربي من المالكية: يؤخذ من 
مجموع الأحاديث ثلاث حالات : 
الأولى : إعلام الأهل والأصحاب وأهل 
الصلاح فهذا سنة: 

والثانية : الدعوة للمفاخرة بالكثرة فهذا 
مكر وه . 

والثالئة : الإعلام بنوع اخر كالنياحة ونحو 
ذلك فهذا محرم . ©) 

وفي الشرح الصغيركره صياح بمسجد أو 
ببابه بأن يقال: فلان قد مات فاسعوا إلى جنازته 
مثلاء إلا الإعلام بصوت خفي أي من غير 
صياح فلا يكره. 

فالنعي منبي عنه اتفاقاء وهوأن يركب رجل 
دابة ويصيح في الناس أنعي فلاناء أوى) مرعن 


51794 .ه91ا//١ هدهو وابن عابدين‎ /١ الهندية‎ )١( 
819 /4 رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(") غاية المنتتهى 77/8/1١‏ 

(4) فتح الباري / ٠٠‏ 


1س 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


النخعى . أوأن ينادى بموته. ويشاد بمفاخره . 
وبه يقول الحنفية والشافعية . ('» وينظر التفصيل 


في مصطلح : (نعي) . 


قضاء الدين 5 


© - يستحب أن يسارع إلى قضاء دينه أو إبرائه 
منه وبه قال أحمد لحديث أبي هريرة رضى الله 
واس هم 
يقضى عنه) . 


قال السيوطي : سواء ترك للبت وفاء أم لاء 
وشذ الماوردي فقال: إن الحديث محمول على 
من ل بق © 


وقال الحنابلة : إن تعذر الوفاء استحب لوارثه 
أوغيره أن يتكفل عنه, والكفالة بدين الميت قال 
بصحتها أكثر الأئمة. خلافا لأبي حنيفة, فإنه 
لا تصح عنده الكفالة بدين على ميت مفلس ». 
وإن وعد أحد بأداء دين الميت صح عنده عذة لا 


)١(‏ الشرح الصغير /١‏ 7174. والفتح 7/ هلا وشرح البهجة 
,4/١‏ 

)١(‏ تحفة الأحوذي 157/17 والحديث : «نفس المؤمن معلقة 
بدينه حتى يقضى عنه . . . » أخرجه أحمد (7/ ١44ط‏ 
المكتب الإسلامي. والترمذي ("/ ٠٠١‏ *“ط مصطفى 
الحلبي) والحاكم (7/ /70اط دار الكتاب العربي من حديث 
أبي هريرة وقال الترمذي: هذا حديث حسن . وصحح 
الحديث الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


نا إن هد و واج لوه او اوج توج اج يه ولع جوع الوا ةا #0182)676تق اي ة إوآها الوه /ة اه هإواهة 6:17 


5 - اتفق الفقهاء على أنه إن تيقن الموت يبادر 
إلى التجهيز ولا يؤخر «لقوله عليه الصلاة 
والسلام *لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين 
ظهري أهله)( وتشهد له أحاديث الإسراع 
بالجنازة» وسيأتي عند الكلام عن حمل الجنازة . 


فإن مات فجأة ترك حتى يتيقن موتسه. وهو 
مفاد كلام الشافعي في الأم . 


وفي الغاية سن إسراع تجهيزه إن مات غير 


فجأة» وينتظر من مات فجأة بنحوصعقة., أو 


وبه يقول المالكية ففي مقدمات ابن رشد 
يستحب أن يؤخر دفن الغريق محافة أن يكون 
الماء غمره فلا تتبين حياته . 9) 


)١(‏ غاية المتنهى 774/١‏ ونحفة الأحوذي 217/7 وحاشية 
ابن عابدين 4/ 717٠١‏ 

(؟) حديث: دلا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس . . .» أخرجه 
أبوداود (8/ 6٠١‏ ط عزت عبيد الدعاس). والبيهقي 
587/5 ط دار المعرفة) من حديث حصين بن وحوح 
مرسلا (الإصابة "4٠/١‏ -_ط مؤسسة الرسالة) والأرناؤوط 
(جامع الأصول ١41/1١١‏ ط دار البيان) . ٠‏ 

(*7) الهئدية /١‏ /اه١‏ ومابعدهاء والغاية .١51//١‏ 77 


لاس 


مالا ينبغي فعله بغد الموت : 

قراءة القران عند الميت : 

/- تكره عند الحنفية قراءة القرآن عند الميت 
حتى يغسلء 2١‏ وأماحديث معقل بن يسار 
مرفوعا «اقرءوا سورة يس على موتاكم:”'" فقال 
ابن حبان : المراد به من حضره الموت. ويؤيده 
ما أخرجه ابن أبي الدنيا وين مرو بيد تمرقوج دما 
من ميت يقرأ عنده يس إلا هون الله عليه)9) 
وخالفه بعض متأخري المحققين. فأخذ بظاهر 
الخبروقال : بل يقرأ عليه بعد موته وهومسجى » 
وفي المسألة خلاف عند الحنفية أيضا . 9©) 


قال ابن عابدين : الحاصل أن الميت إن كان 


)١(‏ اطندية ١61//١‏ ومابعدها. 
(؟) حديث : «اقرءوا سورة يس على موتاكم» . أخرجه أبوداود 
(7/ 484 ط عزت عبيد الدعاس) وابن ماجة /١(‏ 456 - 
5 -ط عيسى الحلبي) والبيهقي (7/ 787 ط دار 
المعمرفة). وقال ابن حجر (وأعله ابن القطان بالاضطراب 
وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه. ونقل أبوبكر بن 
العسربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف 
الإسناد مجهول المتن ولا يصصح في الباب حديث أ. ه من 

التلخيص الحبير 7/ 4 ٠١‏ ط شركة الطباعة الفنية).. 

() حديث : «ما من ميت يقرأ عنده يس إلا هون الله عليه» 
أخرجيه ابن حبان في صحيحه (0/ 7 ط دار الكتب 
العلمية) والديلمي في مسند الفردوس (4/ 778 ط دار 
الكتاب العربي) من حديث أبي الدرداء. ضعفه ابن 
حجر في التلخيص الحبير (7/ 5 ٠١‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . . 

(؟) المرقاة ؟/ 77١‏ 


وووهووروووء رو وووو نووم ووم رونو عووو نونو مث م مسفقموءوةففؤوقووووةقوقووقوووةووةءةوودودوة 


محدثا فلا كراهة. وإن كان نجسا كره. والظاهر 
أن هذا أيضا إذا لم يكن الميت مسجى بشوب 
يسترجميع بدنه» وكذا ينبغي تقييد الكراهة بها 
إذا قرأ جهرا. (' وعند المالكية يكره قراءة شيء 
من القران مطلقا . 9) 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يقرأ عند الميت 
قبل الدفن لثلا تشغلهم القراءة عن تعجيل 
تجهيزه. خلافا لابن الرفعة وبعضهم. وجوزه 
الرملي بحثا. أما بعد الدفن فيندب 
عندهم . 7 


وم نعثر على تصريح للحنابلة في غير 
المحتضر. 


النوح والصياح على الميت : 

8 -يكره النوح. والصياح . وشق الحيوب» في 
منزل الميت؛ وفي الجنائز أوفي محل آخرللنبي 
عنف ولا وسو بالبكناء بدمع قال الحنفية: 
والصبر أفضل . 29 


)١(‏ ابن عابدين 048/١‏ (وحرفت العبارة فيه إلى أن الموت إن 


كان حدثا) . 

777/١ الشرح الصغير‎ )١( 

(9) خباية المحتاج 1/7 

(5) الحندية ١61/١‏ ومابعدهاء ومراقي الفلاح صه٠١‏ 
ومابعدها. 


ع راس 


الأشعري أن رسول الله ككلِ برىء من الصالقة 
والحالقة والشاقة» 7) 

وأخرجا من حديث ابن مسعود «ليس منا من 
ضرب الخدود. وشق الجيوب» ودعا بدعوى 
الجاهلية»' 9) 

وأما البكاء بغير صوت فيدل على جوازه «أن 
النبي يي رفع إليه ابن لابنته ونفسه تتقعقع 9) 
ففاضت عيناه. وقال: هذه رحمة جعلها الله في 
قلوب عباده: . (*) 

وقول عمر: ‏ في حق نساء خالد بن الوليد ‏ 
دعين يكين على أبي سلوانة مالجيكن م01 
أو لقلقة29 ذكره البخاري تعليقا. 9 


». . حديث: «أن رسول الله يَقةِ برىء من الصالقة‎ )١( 
_ط السلفية)‎ ١١60 /" أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
ط عيسى الحلبي) من حديث أبي‎ ٠٠١ /1١( ومسلم‎ 
موسى الأشعري. والصالقة: هي التى ترفع صوتها‎ 
. بالبكاء. والحالقة هي التى تحلق رأسها عند المصيبة‎ 
. والشاقة هي التى تشق ثوبها عند المصيبة‎ 

(؟) حديث: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا 
.....» أخرجه البخاري (فتح الباري / ١75‏ ط 
السلفية) ومسدم /١(‏ 44 ط عيسى الحلبي) من حديث 
عبدالله بن مسعود . | 

(7) القعقعة هي حكاية صوت الشيء اليابس إذا حرك . 

(4) حديث: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» أخرجه 
البخاري (فتح الباري ١61/7‏ _ط السلفية) ومسلم 
55/1 ط عيسى الحلبي) من حديث أسامة بن زيد. 

(0) النقع : التراب على الرأس . 

(1) اللقلقة : الصوت يعني رفعه. 

(0) أثر «دعهن يبكين على أبي سليمان. . .» - 


ومعفوءءموووورءوومومو ع عووم روم نوم فونم ووم ورور وفوومية موفوقوميقويوموءوةووثقيوث ممه 


وفي الصبرروى البخاري : «أن النبي له 
مر بامرأة 5 عند قبر فقال: اتقى الله 
واصبري» . ”0 والمراد بالكراهة كراهة التحريم 
عند الحنفية . 

وقال السراج : قد أجمعت الأمة على تحريم 
النوح. والدعوى بدعوى الجاهلية» ذكره 
الطحطاوي . 29 

والمراد بالبكاء في حديث : «إن الميت ليعذب 
ببكاء أهله عليه»” الندب. والنياحة» وإنما 
يعذب الميت إذا أوصى بذلك . ©) 

وف غاية المنتهى من كتب الحنابلة لا يكره 
بكاء على ميت قبل موت ولا بعده. بل 
السجتاب انا ع لي سس 
وحرم ندب وهوبكاء مع تعديد محاسنه» ونوح 
وهورفع صوت بذلك برقة وشق ثوب. وكره 


- أخرجه البخاري (فتح الباري "/ ١١‏ ط السلفية) 
معلقا. والبيهقي (4/ ١‏ طدار المعرفة) موصولا. وعزاه 
ابن حجر إلى سنن سعيد بن منصور. والتاريخ الأوسط 
والصغير للبخاري . فتح الباري ١1/7‏ ط السلفية) . 


ش )١(‏ حديث: «اتقي الله واصايري» أخرجه البخاري (فتح 


الباري ”/ ١760‏ ط السلفية). ومسلم 0//ا ”اط 
عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 

(؟) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص؛ ه٠‏ 

() حديث : إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه؛ أخرجه 
البخاري (فتح الباري 7/ 161 - ط السلفية) ومسلم 
 778/7(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

(4؛) الدر وابن عابدين /١‏ *51837", والمقنع /١‏ 785 . 788 


حت 4 بت 


استدامة لبس مشقوق. وحرم لطم خد. 
وخمشه. وصراخ. ونتف شعر ونشره وحلقه , 
وعد في (الفصول) من المحرمات إظهار الجزع , 
لأنه يشبه التظلم من الظالم. وهوعدل من الله 
الا 

قال ماسب الشابة ويس مكف العاء 
تراب على الرأس, ودعاء بويل وثبور» ويباح 
يسيرندبة لم تخرج مخرج نوح» نحويا أبتاهيا 
ولداه. فإن زاد يصير ندبا ويجب منعه لأنه 
حرم لون 


شق بطن الميتة لإخراج الجنين : 
1 ذهب الحنفية وهوقول ابن سريج وبعض 
الشافعية. إلى أنه إن ماتت امرأة والولد 
يضطرب في بطنها يشق بطنها ويخرج الولد. وقال 
محمد بن الحسن لا يسع إلا ذلك . 27 ومذهب 
الشافعية وهوالمتجه عند الحنابلة» أنه يشق 
للولد إن كان ترجى حياته . فإن كان لا ترجى 
حياته فالأصح أنه لا يشق . وعند أحمد حرم شق 
بطنها وأخرج نساء لا رجال من ترجى حياته . 
فإن تعذرلم تدفن حتى يموت؛ فإن لم يوجد 
نساء لم يسط عليه الرجال. لا فيه من هتك 
حرمة الميتة. ويترك حتى يتيقن موته. وعنه 
(١)غاية‏ المنتهى /١‏ هه , 755 

)١(‏ الهندية /١‏ /ا6١‏ ومابعدها. 


يسطو عليه الرجال والأولى بذلك المحارم . 9) 

وقال ابن القاسم من المالكية : لا يبقربطن 
الميتة إذا كان جنينبا يضطرب في بطنهبا. وقال 
سحنون منهم : سمعت أن الجنين إذا استيقن 
بحياته وكان معروف الحياة» فلا بأس أن يبقر 
بطنها ويستخرج الولد . 9) 

وق الشرح المشيلا يق بظن انرأ عن 
جنين ولورجي حياته على المعتمد» ولكن لا 
تذفن حتى يتحقق موته ولو تغيرت . 

واتفقوا على أنه إن أمكن إخراجه بحيلة غير 
الشق وجبت. 9 


غسل الميت : 

9 م ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تغسيل الميت 
واجب كفاية بحيث إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين. وتفصيل أحكامه في مصطلح : «تغسيل 
الميت». 


تكفين الميت : 

- اتفق الفقهاء على أن تكفين الميت بها 
يستره فرص على الكفاية . 

وتفصيل أحكامه ينظر في مصطلح: 
(تكفين) . 

1854 /١ غاية المنتهى وحاشيته‎ )١( 


١1/1 المدونة‎ )١( 
77/١ بلغة السالك‎ )"( 


وها 


١١1١١ جنائز‎ 


وهو هه وقوه موه و يههاة اه ةع يوا سوه ع هأق وجوه ميقكه وإنه ه وروا ا م .ورواء مهاه واهنه اه وزوااء هاه اه واوا نوع 


حكم الحمل وكيفيته : 
١-أجمع‏ الفقهاء على أن حمل الجنازة فرض 
على الكفاية» ويجوز الاستئجار على حمل 
الجنازة . ') 

وأما كيفية حمل الجنازة وعدد حامليها فيسن 
عند الحنفية أن يحملها أربعة رجال, فإذا حملوا 
الميت على سرير أخذوه بقوائمه الأربع وبه 
وردت السنة؛ء فقد روى ابن ماجة عن ابن 
مسعود قال: «من اتبع جنازة فليحمل بجوانب 
السرير كلها فإنه من السنة. ثم إن شاء فليتطوع 
وإن شاء فليدع» لين 


ثم إن في حل االجنازة شيئين: نفس 
السنة» وكالماء أما نفس السنة فهي أن تأخذ 
بقوائمها الأربع على طريق التعاقب بأن يحمل 
من كل جانب عشر خطوات . 

وأما كيال السنة. فهو أن يبدأ الحامل بحمل 
الجنازة من جانب يمين مقدم الميت وهويسار 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص07 وغناية المنتهى 
01:,» وشرح البهجة .48/١‏ والمندية ١7١/١‏ 

(؟1) حديث: «من اتبع جنازة فليحمل . . . . » أخرجه ابن 
ماجة /١(‏ 4 ط عيسى الحلبي) وضعفه البوصيري في 
الزوائد (8/7 اط الدار العربية) وابن خجر في التلخيص 
الحبير(؟/ ١١١-1١١١‏ ط شركة الطياعة الفنية) وهو عند 
الطيالسي كذلك. منحة رقم 84/اط المنيرية) والبيهقي 
 ١4/5(‏ ٠7ط‏ دار المعرفة) جميعهم من حديث ابن 
مسعود . 


الجنازة . . . فيحمله على عاتقه الأيمن» ثم 
المؤخر الأيمن للميت على عاتقه الأيمن» ثم 
المقدم الأيسرللميت على عاتقه الأيسرء ثم 
المؤخر الأيسر للميت على عاتقه الأيسر. 


ويكره حملها بين العمودين, بأن يحملها 
رجلان أحدهما يحمل مقدمها والآخرمؤخرهاء 
لأنه يشق على الحاملين. ولا يؤمن من سقوط 
الجنازة. إلا عند الضرورة.» مثل ضيق المكان 
(أوقلة الحاملين) أونحوذلك. وعليه حمل 
ماروي من الحمل بين العمودين . () 

وعند الشافعية الأفضل أن يجمع في حمل 
الجنازة بين التربيع والحمل بين العمودين» وقد 
روي من فعل ابن عمر وسالم, فإن أراد أحدهما 
فالحمل بين العمودين أفضلء والتربيع أن 
يحملها أربعة من جوانبها الأربعة» والحمل بين 
العمودين أن يحملها ثلاثة رجال. أحدهم يكون 
عاتقيه والمعترضة بينبما على كتفيه. والآخران 
يحملان مؤخرهاء كل واحد منهم| خشبة على 
عاتقه, فإن عجز المتقدم عن حمل المقدم وحده 
أعانه رجلان خارج العمودين فيصيرون 


م 00 


)١(‏ الدروابن عابدين 5377/١‏ . واطندية /١‏ 4ه واللفظ لهاء 


والبدائع "١٠4‏ والبحر ١97/7‏ 
(1) ابن أبي شيبة 1/5 والتنبيه ص78 » تصحيح التنبيه 
للنئووي ص78 


أاس 


000000011101101 00000000000017 1 


وعند الحنابلة يستحب التربيع في حمله» وهو 
أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة (عند 
السير) على كتفه اليمئى » ثم ينتقل إلى 
المؤخرة. ثم يضع القائمة اليمنى على كتفه 
اليسرى. ثم ينتقل إلى المؤخرة» وإن حمل بين 
العمودين فحسن . 


وفي غاية المنتهى : كره الآجري وغيره 
التربيع مع زحام. ولا يكره الحمل بين 
العمودين كل واحد على عاتق. والجمع بينها 
وى 

وما المالكية فقالواة ل الميت ليسن له كيقية 
معيئة. فيجوز أن يحمله أربعة أشخاصن. 
وثلاثة. واثنان بلا كراهة. ولا يتعين البدء 
بناحية من السرير (النعش) . ”') 
١‏ - وذهب الحنفية إلى أنه لا بأس بأن يأخذ 
السرير بيده أويضع على المنكب (يعني بعد 
الأثقال). وصرح الشافعية بحرمة حمل الجنازة 
على هيئة مزرية. كحمله في قفة. وغرارة» 
ونحوذلك. وحرم كذلك حمله على هيئة يخاف 
منهاسقوطه. ويكره له أن يضع نصفه على 
المنتكب ونصفه على أصل العنق. ويكره عند 
الحنفية حمله على الظهر والدابة بلا عذر. أما إذا 


1/4/١ المقنع‎ )١( 
7717 (؟) الشرح الصغير يفف والمشرب الوردي‎ 


وعفوو ومو و فف ووو و ووو وووم ون وووووو وا نونو ووو نوثووووءثشوقوءثةوةقووممووققوةو ةو 6ه 


كان عذر بأن كان المحل بعيدا يش حمل الرجال 
له. أولم يكن الحامل إلا واحداء فحمله على 
ظهره فلا كراهة إذن وفاقا للشافعية. وعند 
الحنابلة أيضا لا يكره حملها على دابة لغرض 
صحيح » وذكر الإسبيجابي من الحنفية أن 
الصبي الرضيع » أو الفطيم » أومن جاوز ذلك 
قليلاء إذا مات فلا بأس أن يحمله رجل واحد 
على يذيه. ويتداوله الناس بالحمل على 
أيديهم. ولا بأس بأن يحمله على يديهوهو 
راكب» وإن كان كبيرا يحمل على الجنازة. 

واتفقوا على أنه لا يكره حمل الطفل على اليدين 
بل يندب ذلك عند المالكية» وزاد الحنايلة أنه 
لايكره حمل جنازة الكبير بأعمدة عند الحاجة . 


ويسرع بالميت وقت المشي 27 بلا خبب»”") 
وحده أن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت 
على الجنازة. ويكره بخبب'" لقوله وَل : 
«أسرعوا بالجنازة»”» أي مادون الخبب كما في 
رواية ابن مسعود. سألنا رسول وَةِ عن المشي 


)١(‏ ابن عابدين ,57/١‏ والبحر111/7., والملجموع 
ه/ . والطحطاوي على مراقي الفلاح 7057, وغاية 
المنتهي 1١47/١‏ 

(؟) بخاء معجمة وموحدتين مفتوحات ضرب من العدو دون 
العنق والعنق (بفتحتين) خط فسيح . 

() المراجع السابقة . 

(4) حديث : «أسرعوا بالجنازة» أخرجه البخاري (فتح الباري 
8 - 47 1ط السلفية) ومسلم (767-761/5ط 
عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


-5 اس 


ل ل ا الل 00 


خلف الجنازة فقال: «مادون الخبب)22 قال 
الحافظ ابن حجر: نقل ابن قدامة أن الأمر فيه 
للاستحباب بلا خلاف بين العلماء . 9) 


وأما ما يحكى عن الشافعي والجمهور أنه 
يكره الإسراع الشديد؛ فقال الحافظ ابن حجر: 
مال عياض إلى نفي الخلاف فقال: من استحبه 
أراد الزيادة على المشي المعتاد» ومن كرهه أراد 
الإفراط فيه كالرمل. 9 

وكذا يستحب الإسراع بتجهيزه كله من حين 
موته. فلوجهز الميت صبيحة يوم الجمعة يكره 
تأخير الصلاة عليه ليصل عليه الجمع العظيم» 
ولوخافوا فوت الجمعة بسبب دفنه يؤخر 
الدفن» وقال المالكية والشافعية أيضاء بالإسراع 
بتجهيزه إلا إذا شك في موته. ويقدم رأس الميت 
في حال المشي بأطيانة. 19 


تشييع الجنازة : 
5 -دهب حمهور الفقهاء إلى أن تشييع الرجال 


للجنازة سئنة. لحديث البراء بن عازب : أمرنا : 


)١(‏ حديث: «مادون الخبب» أخرجه أبوداود (/ 6اهط 
عزت عبيد الدعاس) والترمذي (7/ 7ط مصطفى 
الحلبي) وضعفاه وهو من حديث عبدالله بن مسعود 


١١9 /7 فتح الباري‎ )١( 
وشرح البهجة 7/ 87. واطندية‎ ,» 717/١ الشرح الصغير‎ )4( 
١/1 


رسول الله ككلٍ باتباع الجنائز”'2 والأمرهنا للندب 
لا للوجوب للإجماع. وقال الزين بن المنيرمن 
المالكية: إن اتباع الجنازة من الواجبات على 
الكفاية . 9) 
وقال الشيخ مرعي الحنبلىي: اتباع الجحنائز 
سنة. قال الحنفية اتباع الجنائز أفضل من النوافل 
إذا كان لجوار وقرابة؛» أوصلاح مشنهورء 
والأفضل لمشيع الجنازة المشي خلفهاء ويه قال 
الأوزاعي وإسحاق على ماحكاه الترمذي 
«الحديث الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من 
تقدمهاء”" إلا أن يكون خلفها نساء فالمشي 
أمامها أحسن . ولكن إن تباعد عنها (بحيث يعد 
ماشيا وحده أوتقدم الكل. وتركوها خلفهم 
ليس معها أحذ) أوركب أمامها كره. وأما 
الركوب خلفها فلا بأس به. والمشي أفضل» 
والمشي عن يمينها أويسارها خلاف الأولى , لأن 
فيه ترك المندوب وهواتباعها الب وقال المالكية 
والشافعية والحنابلة : المشي أمام الحنازة أفضل 3 
)١(‏ حديث: «أمرنا رسول الله كك باتباع الجنائز» أخرجه 
البخاري (فتسح الباري ١7/7‏ ١ط‏ السلفية) ومسلم 
(/ 7*6 ١ط‏ عيسى الحلبي) من حديث البراء بن عازب . 
(؟) ابن عابدين /١‏ 1" والمهندية 2١64/١‏ والفتسح 
,.١76 /*‏ وشرح مسلم للنووي ١88/١‏ 
(7) حديث : «الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس من تقدمها» أخرجه 
أبوداود (*/ 76 هط عزت عبيد الدعاس) والترمذي 


(/ 77 اط مصطفى الحلبي من حديث ابن مسعود وضعفا 
الحديث وعزا الترمذي كذلك تضعيفه للبخاري. 

(5) الغاية .54٠ /١‏ والهندية ,.١1694/١‏ والدر وابن عابدين 
4/١‏ 


-117 سم 


00 ا ا ا ل 0000 


لما روي أن رسول اللهيَكل وأبا بكر وعمر كانوا 
يمشون أمام الجنازة. (') وروي عن الصحابة 
كلا الأمرين وقد قال على : إن فضل الماشي 
خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة 
الجماعة على صلاة الفمذ. وقال الثوري : كل 
ذلك في الفضل سواء. 29 

وأما النساء فلا ينبغي هن عند الحنفية أن 
يخرجن ني الجنازة. ففي الدريكره خروجهن 
تحريماء قال ابن عابدين : لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ارجعن مأزورات 2 غير 
مأجورات». ‏ ولحديث أم عطية: نهينا عن 
اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا. © ولقوله كل 


)١(‏ حديث: «لماروي أن رسول الله ب وأبا بكر وعمر كانوا 
يمشون أمام الجنازة» أخرجه أحمد (7/ 47/75 50ط دار 
المعارف (وأبوداود / 7١‏ هط عزت عبيد الدعاس) 
والترمذي ("/ 74 اط مصطفى الحلبي) من حديث ابن 
عمر. وصحح الحديث أحمد شاكر في المسند (1/ 75 ط 
دار المعارف) . 

»1147:/١ والغاية‎ »514٠ /١ والأم‎ .1١7 بداية المجتهد‎ )١( 
والمرقاة ؟/ “27717 والفتح */ 9١1١1.ء والزرقاني على الموطأ‎ 
١/7 

(7) حديث: «ارجعن مأزورات غير مأجورات» أخرجه ابن 
ماجة -607/1١(‏ 07 هط عيسى الحلبي) من حديث علي 
ابن أبي طالب . ضعفه البوصيري في الزوائد (؟/ 4 4ط 
الدار العربية) وقال الهيثمي رواه أبويعلى وفيه الحارث بن 
زياد, قال الذهبي ضعفوه (مجمع الزوائد 7/ 1ط دار 
الكتاب العربي) . 

(4) حديث: «نهينا عن اتباع الجنائز» أخرجه البخاري (فتح 
البساري 7/ 54 ١ط‏ السلفية) ومسلم (؟147/1”ط عيسى 
الحلبي) من حديث أم عطية . 


ممء ومو ومممه و٠‏ ووفممومو واو اموا ما قفةواؤاط مهاه وإوإو وق مأهولوأة هواوو و واو ووو وو و وو6م6م6م6ه٠‏ 


(المقاب)(1) 

وأما عند الشافعية فقال النووي : مذهب 
أصحابنا أنه مكروه» وليس بحرام» وفسر قول 
أم عطية ولم يعزم علينا أن النبي يَكْهِ نبجى عنه 
بي كراهية تنزيه» لا خبي عزيمة وتحريم . 9) 

وأما المالكية ففي الشرح الصغير: جاز 
خروج متجالّةٍ (كبيرة السن) لجنازة مطلقاء 
وكذا شابة لا تخشى فتنتهاء لحنازة من عظمت 
مصيبته عليهاء كأب. وأم. وزوج.ء وابن» 
وبنتء. وأخ. وأخت؛. أما من تخشى فتنتها 
فيحرم خروجها مطلقا. 

وقال الحنابلة : كره أن تتبع الجنازة امرأة 
وحكى الشوكاني عن القرطبي أنه قال: إذا أمن 
من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من 
الصياح ونحوذلك فلا مانع من الإذن هن ثم 
قال الشوكاني: هذا الكلام هوالذي ينبغي 
اعتهاده في الجمع بين الأحاديث المتعارضة . 9) 

قال الحنفية : وإذا كان مع الجنازة نائحة أو 


)١(‏ حديث: «لعلك بلغت معهم الكدى (المقابر)» أخرجه 
أيوداود (/ 44٠‏ - ١441ط‏ عزت عبيد الدعاس) والنسائي 
(4//ا١اط‏ دار البشائر الإسلامية) وأحد(١٠/5١١1-‏ 
٠ط‏ دار المعارف . وقال أحمد شاكر: إسناده حسن) . 

(9) اين عابدين /١‏ ٠ك‏ 905, 5كآكى وشرح ملم 
.٠ه‏ 

(”) الشسرح الصغير طبعة دار المعارف /١‏ 2,555 وغاية المنتهى 
1١‏ وثيل الأوطار 4/ ه96 


داس 


١7 ١١ جنائز‎ 


لل 000 


صائحة زجرت,. فإن لم تنزجر فلا بأس بأن 

يمشي معهاء لأن اتباع الجنازة سنة فلا يتركه 

لبدعة من .غيره (لكن يمشي أمام الجنازة كما 
وقال الحنابلة: حرم أن يتبعها المشيع مع 

منكرء نحو صراخ., ونوح. وهوعاجزعن 

إزالته» ويلزم القادر إزالته . 9 

ماينبغي أن يفعل مع الجنازة وما لاينبغي : 

اتباع الجنازة بمبخرة أو نار: 

7 اتفق الفقهاء على أن الجنازة لا تتبع بنار في 

مجمرة (مبخرة) ولا شمع. وفي مراقي الفلاح : 

لاا تتبع الجنازة بصوت ولا.نار» ويكره تجمير 

القبر. 
إلا لحاجة ضوء أونحوه ٠‏ 3 لحديث 5 داود 

مرفوعا: ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نان . 9) 

الجلوس قبل وضع الجنازة : 

- يكره لمتبع الجنازة أن يجلس قبل وضعها 

للنبي عن قللقه. فعن أبي هريرة مرفوعا : «من 

تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع)*) 

7145/١ وغاية المنتهى‎ .5754 /١ ابن عابدين‎ )١( 

(3)المهندية .168/١‏ 104.ء والبحر 7//ا17. والزرقاني 
اه والشرح الصغير١/59؟5؟,‏ ومغنى المحتاج 
">١١‏ وغاية المنتهى 745/١‏ 

(*) حديث: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار» أخرجه أبوداود 
(/7١ه‏ - 8١ا‏ مط عزت عبيدالدعاس) وأحد 
77/7 4ط المكتب الإاسلامي) من حديث أبي هريرة. 


قال الأرناؤوط : (وهو حسن بشواهده. جامع الأصول 
01 طدار البيان) . 


(4) حديث: «من تسع جنازة فلا يقعسدن حتى توضع » أخرجه د 


ا ا ا لل ل ل ا 


قال الطحطاوي : إن في الجلوس قبل وضعها 
إزدراء بهاء قال الحازمي : وتمن رأى ذلك 
الحسن بن علي , وأبوهريرة» وابن عمر وابن 
الزبير, والأوزاعي, وأهل الشام. وأحمد. 
وإسحق, وذكر النخعي والشعبي أنهم كانوا 
يكرهون أن يجلسوا حتى توضع عن مناكب 
الرجال وبه قال محمد بن الحسن . 

قال ابن حجر في الفتح ؛ ذهب أكثر الصحابة 
والتابعين إلى استحباب القيام» كما نقله ابن 
المنذرء وهوقول الأوزاعي, وأحمد. وإسحاق. 
ومحمد بن الحسن, والمختارعند الشافعية 
استحباب القيام مع الجنازة حتى توضع ., قال 
الحازمي : وخالفهم في ذلك آخرونء ورأوا 
الجلوس أولى» وقال بعض السلف: يجب 
القيام . 

فإذا وضعت الجنازة على الأرض عند القبر 
فلا بأس بالجلوس» وإنما يكره قبل أن توضع عن 
مناكب الرجال. 

والأفضل أن لا يجلسوا مالم يسووا عليه 
التراب”'2 لرواية أبي معاوية عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة «حتى توضع في 


- البخاري (فتح الباري /78١ط‏ السلفية) ومسلم 
(؟/ 750ط عيسى الحلبي من حديث أبي سعيد) . 

)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص””ا”اط دار الإيمان» 
وتحفة الأحوذي ١/45١.ء‏ والاعتبار 178, والفتح 
.١ 1/٠‏ والمجموع للنووي 78٠١/8‏ 


١9 - 14 جنائز‎ 


ا ا ا ا 00 


اللحد» وخالفه الثوري وهو أحفظ فقال: «في 
الأرض» . 
ونقل حنبل (من أصحاب أحمد) لا بأس 
بقيامه على القبرحتى تدفن جيرا وإكراماء 
وكان أحمد إذا حضر جنازة وَلِيها لم يجلس حتى 
تدفن : )1غ( 
القيام للحنازة : 
6 مذهب الحنفية وأحمد لا يقوم للجنازة (إذا 
مرت به) إلا أن يريد أن يشهدهاء وكذا إذا كان 
القوم ف المصلى . وجي ء بجنازة » قال بعضهم : 
لا يقومون إذا رأوها قبل أن توضع الجنازة عن 
الأعناق وهوالصحيح, ومارواه مسلم من 
تخلفكم أوتوضع)”( منسوخ بها روي من طرق 
ثم قعدى.(" قال الحازمى : قال أكثر أهل 
العلم : ليس على أحد القيام لجحنازة» وبه قال 
مالك وأهل الحجاز والشافعي وأصحابه. وذهبوا 
ان أن الأمر بالقيام منسوخ .ع وكذا قال القاضي 
عياض . 
وقال الحنابلة : كره قيام لها (أي للجنازة) لو 
)١(‏ غاية المتتهى 1517/١‏ 
)١(‏ حديث: «إذا رأيتم الجنازة فقومواها....» أخرجه 
البخاري (فتح الباري /٠‏ 4/ااط ١‏ ” لسلفية) ومسلم 
(؟/9ه”ط عيسى الحلبي) من حديث عامر بن ربيعة . 
(0) حديث: «قام رسول الله يل ثم قعد: أخرجه مسلم 
(757-71/9ط عيسى الحلبي) من حديث علي بن أبي 
طالب. 


مموووووومو وو و مققة ةم مون فقوو موةقووووووثمث ممم مهام ه6موووووهوهوةوثوةوقووووةووةوؤووودودوء 


جاءت أومرت به وهوجالس. وقال في المغني : 
كان آخر الأمرين من رسول الله ل ترك القيام 
للجنازة» والأخذ باخر الأمرين أولى . 7 

وف شرح مسلم + المشهورق ملعبنا آن 
القيام ليس مستحبا. وقالوا: هومنسوخ 
بحديث علي ثم قال النووي : اختار المتولي من 
أصحابنا أن القيام مستحب وهذا هوالمختار, 
فيكنوت الآسر به للنذب» والقعود ليان القوان 
ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذاء لأن النسخ 
إنما يكون إذا تعذر الجمع ولم يتعذر. قال 
القليوبي من الشافعية: وهذا هوالمعتمد. 

وحكى القاضي عياض عن أحمدء 
وإسحاق, وابن حبيب وابن الماجشون المالكيين 
أنهم قالواء هواخير 9) 
الصمثت ف اتباع الحنازة : 
4 - ينبغي لمن تبع الجنازة أن يطيل الصمت» 
ويكره رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن 
وغيرهماء لماروي عن قيس بن عبادة أنه قال: 
كان أسحات وسزل اله #لايك رون رقم 
الصوت عند ثلاثة : عند القتال. وعند الحنازة. 
والذكر. 9©) 


)١(‏ الهندية 110/١‏ والاعتبار للحازمي طبع حيدر أباد 


ص18 , والمجموع للنووي 0/ ,»38٠١‏ وغاية المتهى 
وحواشيه .7145/١‏ 

71٠/١ والقليوبي‎ 7٠١ /١ شرح مسلم‎ )1( 

() حديث: «وكان أصحاب رمبول الله يخ يكرهون رفع 
الصوت عند ثلاثة . . . » أخرجه البيهقي (4/ 5/اط دار 
المعرفة) عن قيس بن عباد . 


"اهس 


جاتر 15 ب" 


وهذه ذه الكراهة قيل + كزلطة ريم 1 
ترك الأولى . فإن أراد أن يذكر الله تعالى ففي 
نفسبه. أي سرا بحيث يسمع نفسه. وفي 
السراج: يستحب لمن تبع الجنازة أن يكون 
مشغولا بذكر الله تعالى, أو التفكر فيها يلقاه 
الميت. وأن هذا عاقبة أهل الدنياء وليحذرعما 
لا فائدة فيه من الكلام, فإن هذا وقت ذكر 
وموعظة, فتقبح فيه الغفلة. فإن لم يذكر الله 
تعالى فيلزم الصمت. ولا يرفع صوته بالقراءة 
ولا بالذكرء ولا يختربكثرة من يفعل ذلك, وأما 
ما يفعله الجهال من القراءة مع الجنازة من رفع 
الصوت والتمطيط فيه فلا يجوز بالاجماع . 

وروق ابن أبي شيبة عن المغيرة قال : كان 
رجل يمشي خلف الجنازة ويقرأ سورة الواقعة 
فسئل إبراهيم النخعي عن ذلك فكرهه ) 
ولايسع أحدا يقدر على إنكاره أن يسكت عنه 
ولا ينكر عليه. وعن إبراهيم يم النخعي أنه كان 
ينكر أن يقول الرجل وهويمشي معها: 
استغفروا له يغفر الله لكم”" وقال ابن عابدين : 
إذا كان هذا في الدعاء والذكر فا ظنك بالغناء 
الحادث في زماننا . 9) 
)1١(‏ المصئف 8/ م١٠١‏ 
(؟) رواه ابن أبي شيبة عن النخعي ومثله عن سعيد بن جبير 

وعطاء والحسن 91/4 8ه 

'١‏ (”) غاية المنتهى 7141/١‏ . مغنى المختاج ,95٠ /١‏ والشرح 
الصغير ١9/1؟١؟.‏ 2.588 واطندية ١/157ء‏ والبحر 
/0" 


قال الخفية ا علأكيتن لسعم محم 
جنازة حتى يصلي عليهاء لأن الاتباع كان 
للصلاة عليهاء فلا يرجع قبل حصول المقصود. 
وبعد ما صلى لا يرجع إلا بإذن أهل الجنازة قبل 
الدفن» وبعد الدفن يسعه الرجوع بغي رإذنهم . 

وبه قال المالكية وزادوا أن الانصراف قبل 
الصلاة يكره ولوأذن أهلهاء وبعد الصلاة 
لا يكره إذا طولوا ولم يأذنوا. 

فإذا وضعوها للصلاة عليها وضعوها عرضا 
للقبلة» هكذا توارثه الناس . )١(‏ 

وقال المالكية : كره صياح خلفها باستغفروا 
نآ وتبحوة. 

وقال الشافعية أيضا : يكون رفع الصوت 
بالذكر بدعة. وقالوا: يكره اللغط في الجنازة . 

وقال الشيخ مرعي الحنبلي : وقول القائل 
معها: استغفرواله ونحوه بدعة. وحرمه أبو 


حفص » وسن كون تابعها متخشعا متفكرا في 
مألهء متعظا بالموت وما يصير إليه الميت. 


الصلاة على الجنازة : 

٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصلاة على 
الجنازة فرض على الكفاية» واختلف فيه قول 
المالكية فقال ابن عبد الحكم: فرض على 


5048/١ ابن عابدين‎ )١( 


لاا سه 


#وفو قفوو وفوووهو و وينوي يورو نمي فو وو ممو و وفومم م نووقنقم ممما لففوم ونيو مومعمميية 


الكفاية وهوقول سحنون, وعليه الأكثر وشهره 
الفاكهانيٍ. وقال أصبغ : سنة على الكفاية . 

ونص الحنفية والشافعية والحنابلة على أن 
الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة على الحنازة 
وإنها هي سنة . 

وقال المالكية : من شرط صحتها الجماعة 
كصلاة الجمعة. فإن صل عليها بغيرإمام 
أعيدت الصلاة ما لم يفت ذلك ؛ 9) 
5 -_وأركان ضصلاة النازة عند الحنفنة: 
التكبيرات والقيام. فلا تصح من القاعد أو 
الراكب من غير عذر. فلوتعذر النزول عن 
الدابة لطين ونحوه جاز أن يصلى عليها راكبا 
استحساناء ولوكان الولي مريضا فأم قاعدا 
والناس قيام أجزأهم عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمد : تجزىء الإمام فقط . 9) 

وقال المالكية : أركانها خمسة : أوها: النية: 
ثانيها: أربع تكبيرات, ثالثها : دعاء بينبن» 
وأما بعد الرابعة فإن أحب دعا وإن أحب لم 
يدع رابعها: تسليمة واحدة يجهر بها الإمام 
بقدر التسميع. خامسها: قيام لها لقادر. 

وقال الشافعية : أركانها النية. والتكبيرات 


)١(‏ الهندية ,.1577/١‏ والتنبيه للشافعية ص7. وغاية المنتهى 
للحنابلة١١/ 77١‏ . 74. /278417, ومقدمات ابن رشد 
0١‏ ١ء‏ والشرح الصغير 579/١‏ 

(1) ابن عابدين ,.508/١‏ وافندية ١51/١‏ 


وقراءة الفاتحة. والصلاة على النبي» وأدنى 
الدعاء للبيت» والسليية الأول » وكذلك 
يجب القيام.على المذهب إن قدرعليه. فلو 
صلوا جلوسا من غير عذر أو ركبانا أعادوا . 
وقال الحنابلة : أركانها قيام لقادر في فرضهاء 
وتكبيرات أربع . وقراءة الفاتحة على غير 
المأموم. والصلاة على النبي » وأدنى دعاء لميت 
(ويتجه) يخصه به بنحواللهم ارحمه (فلا يكفي 
قوله : اللهم اغفر ينا وميتنا) وسلام. 


7 )1 
وترتيب . (0) 


شروط صلاة الجنازة : 

١‏ يشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط 
لبقية الصلوات من الطهارة الحقيقية بدنا وثوبا 
ومكاناء والحكمية» وسترالعورة» واستقبال 
القبلة» والنية» سوى الوقت. 


وشرط الحنفية أيضا ما يل : 

أيفا ؛ إمنلام اليك تقيله تعزال :: 
#ولا تصل على أحد منهم مات أبدا9#) 

والثاني : طهارته من نجاسة حكمية وحقيقية 
في البدن» فلاتصح على من لم يغسلء 
انمق عي بقار اا اس وه 1ك 2 عفد 


)١(‏ التنبيه/8*. والأم .54٠ /١‏ والمحلي على المنهاج 
"٠ /١‏ وغاية المنتهى 747/١‏ , 347. ومقدمات ابن 
رشد ,.1071١/١‏ والشرح الصغير 571/١‏ 

(1) سورة التوبة / 814 


اما 


ل ل ا 00 


الإمكان فلودفن بلا غسل ولم يمكن إخراجه إلا 
بالنبش سقط الغسل وصلي على قبره بلا غسل 
للضرورة (هذه رواية ابن سماعة عن محمدء 
وصحح في غاية البيان معزياإلى القدوري 
وصاحب التحفة أنه لا يصلى عليه, لأنها بلا 
غسل غير مشروعة) بخلاف ما إذا لم يهل عليه 
التراب, فإنه يمخرج ويغسل ويصلى عليه . 
ولو صلي عليه بلا غسل جهلا مثلاء ثم دفن 
ولا يخرج إلا بالنبش أعيدت الصلاة على قبره 


افتحسانا »+ ويشترط طهارة الكفن إلا إذا شق ١‏ 


ذلك,. لا في خزانة الفتاوى من أنه إن تنجس 
الكفن بنجاسة الميت لا يضرء دفعا للحرج. 
بخلاف الكفن المتنجس ابتداء . 

وكذا لوتنجس بدنه بها خرج منه. إن كان 
قبل أن يكفن غسّل وبعده لاء وأما طهارة مكان 
الميت. ففي المندية والفوائد التاجية أنها ليست 
بشرطء وفي مراقي الفلاح والقنية أنها شرط 
فإذا كان المكان نجساء وكان الميت على الجحنازة 
(النعش) تجوز الصلاة» وإن كان على الأرض 
ففي الفوائد لا يجوزء (ومال إلى البواز قاضي 
خان) وجزم في القنية بعدمه . 

وجه الجواز أن الكفن حائل بين الميت 
والنجاسة. ووجه عدم الجواز أن الكفن تابع فلا 
يعد حائلا. والحاصل أنه إن كان المراد بمكان 
اميت الأرض» وكان الميت على الجحنازة» 'فعدم 
اشتراط طهارة الأرض متفق عليه (وإن كان 


لل م م ا ا ا ا ا ا اا اا لل ل لل ا ل لا 


المراد الجنازة فالظاهر أنه تختلف الأقوال فيه ىا 
اختلفت فيا إذا كان الميت موضوعا على الأرض 
النجسة)7) 

قال في القنية: الطهارة من النجاسة في ثوب 
وبدن ومكان. وستر العورة شرطان في حق 
الميت والإمام جميعاء فلوأم بلا طهارة والقوم بها 
أعيدت» وبعكسه لاء لسقوط الفرض بصلاة 
الإمام . 

والشالث : تقديم الميت أمام القوم فلا تصح 
على ميت موضوع خلفهم . 


والرابع : حضوره أوحضور أكثر بدنه أو 


والمفاين : وتنضةاغلن الآرشن اوعلى 
الأيدي قريبا منها. 

والسادس : سترعورته هذا هوالمذكورفي 
الدر المختار. 


والسايع: قال صاحب الدر: بقي من 
الشروط بلوغ الإمام. فلوأم صبي في صلاة 
الجنازة ينبغي أن لا يجوز وهو الظاهر, لأنها من 
فروض الكفاية وهوليس من أهل أداء 
الفرائض . . ولكن نقل في الأحكام عن جامع 
الفتاوى سقوط الفرض بفعله . 


)١(‏ صرح في الفوائد التساجية أن طهارة مكان الميت ليست 
بشرط كما في البيمحر '/ فال وني مراقي الفلاح ص 714٠‏ 
ومابعدها صرح باشتراطها . 
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ا ل ل لح لح لال 070 


والثامن : محاذاة الامام جزءا من أجزاء الميت 
إذا كان الميت واحداء وأما إذا كثرت الموتى 
فيجعلهم صفا ويقوم عند أفضلهم. قال 
ابن عابدين : الأقرب كون المحاذاة شرطا . 

وقال الحنابلة : لا يجب أن يسامت الامام 
الميت فإِن لم يسامته كره. وفي تعليق الغاية: 
لعله ما لم يفحش عرفاء فلا تصح إن فحش . 9 
 ”‏ وقد وافق الحنابلة الحنفية على اشتراط 
إسلام الميت وطهارته. وسترعورته» وحضوره 
بين يدي المصلي من الشروط التي ترجع إلى 
الميت» وعلى اشتراط كون المصلىي مكلفاء 
واجتنابه النجاسة. واستقباله القبلة» وستر 
العورة» والنية» من التِى ترجع إلى المصلي . 

وخالفوهم في اشتراط حضور الجنازة فجوزوا 
الصلاة على غائب عن بلد دون مسافة قصر. 
أوفي غير قبلته» وعلى غريق وأسيرونحوه. إلى 
شهر بالنية» وأما ما اشترطوه من حضوره بين 
يدي المصلى» فمعناه أن لا تكون الجنازة 
مجهولة؛ لاي اسان كحائط قبل دفن » 
ولا في تابوت مغطى . 

ووافق الشافعية الحنابلة على عدم اشتراط 


حضوره» وتجويز الصلاة على الغائب. ووافقت 
المالكية الحنفية على اشتراط حضوره. وأما 


5١54/١ القئية‎ )١( 


امنقعوروفور ور ورور ورور ملم ور ررم وم ررمت ع ديعاومو ددم يوه 


وضعه أمام المصلىي بحيث يكون عند منكبي 
المرأة ووسط الرجل فمندوب عندهم . وعند 
الحنفية أيضاء إلا أن محاذاة الامام بجزء من 
الميت شرط عند الخحنفية . 

وخالف المالكية والشافعية الحنفية في اشتراط 
وضعه على الأرض» فقالوا: تجوز الصلاة على 
المحمول على دابة» أوعلى أيدي الناسء» أو 
على أعناقهم . وانفرد المالكية باشتراط الإمامة 
في صلاة الجنازة على ماصرح به ابن رشدء 
وصرح غيره بصحة صلاة المنفرد عليه. ففي 
الشرح الصغيرإن صلى عليها منفردا أعيدت 
ندبا حماعة . 

والواجب عند الحنفية في صلاة الجنازة 
التسليم مرتين بعد التكبيرة الرابعة. وعند 
المالكية والشافعية والحنابلة التسليم مرة واحدة 
ركن» قالوا لقول النبي كل : «وتحليلها التسليم 
في الصلاة» . )١(‏ 

وورد التسليم مرة واحدة على الجنازة عن 
ستة من أصحاب النبى يكل والتسليمة الثانية 
مسنونة عند الشافعية جائزة عند الحنابلة . ) 


)١(‏ حديث :. ووتحليلها التسليم» أخرجه أبوداود /١(‏ 44 ط 


عزت عبيد الدعاس) والترمذي (7/ “اط مصطفى الحلبي) 
وابن ماجة /١(‏ ه/الاط عيسى الحلبي من حديث علي بن 
أبي طالب. وقال الترمذي حديث حسن . 

١١5/١ وكشاف القناع‎ . 7147 /١ غاية المنتهى‎ )١( 


ات 


##وهو واوا لوعو و لووول لموووءوملممءومممءومءمممممل ممم م مقعم م ووم ممم مو ووه ووم عم مام اماع00 


4 - وأما سننها فتفصيلها كايلٍ : 

الأولى : قيام الإمام بحذاء صدر الميت ذكرا 
كان الميت أوأنثى سنة عند الحنفية. وفي 
حواشي الطحطاوي على المراقي مايندل على 
أنه مستحب . 

وقال المالكية: ليس لصلاة الجنازة سئن بل 
لها مستحبات. منها وقوف الإمام والمنفرد حذاء 
وسط الرجل. ومنكبي المرأة والخنثى . 

وقال الشافعية: إنهما يقومان عند رأس 
الرجل.ء وعند عجز المرأة أوالخنثى. وقال 
الحنابلة: عند صدر الرجل. ووسط الأنثى . 
. وطق ذلك هن خدى. 

الثانية : الثناء بعد التكبيرة الأولى سنة عند 
الحنفية وهواختيار الخلال من الحنابلة وهو: 
سبحانك اللهم وبحمدك,. وتبارك اسمك» 
وتعالئ جدك, ولا إله غيرك. وقال الشافعية 
والحنابلة والطحاوي من الحنفية : لا استفتاح 
منه ولكن النقل والعادة أنهم يستفتحون بعد 
تكبيرة الافتتاح . 

وقال في وسكب الأنهر» الأولى ترك : «وجل 
ثناؤك» إلا في صلاة الجنازة » وقال ابن عابدين : 
مقتضى ظاهر الرواية حصول السنة بأي صيغة 
من صيغ الحمد. 

وقال المالكية: لا ثناء في التكبيرة الأولى . 
ولكن ابتداء الدعاء بحمد الله والصلاة على 


النبى كَل مندوب» أي بعد التكبيرة الثانية 
وقال الحنابلة أيضا: لا يستفتح . 

وجاء قراءة الفاتحة بقصد الثناء كذا نص 
عليه الحنفية, وقال علي القاري : يستحب 
فاضا بنية الدعاء عر وجا من اتقلقف_ 00 

الثشالشة : ومن السئنن عند الحنفية الصلاة 
على النبي كك بعد التكبيرة الثانية بقوله: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره 
لأن تقديم الصلاة على الدعاء وتقديم الثناء 
عليهما سثة. قالوا: وينبغي أن يصلي على 
النبى يكل بعد الدعاء أيضاء لقوله عليه 
الصلاة والسلام : اجعلوني في أول الدعاء 
وأوسطه وآخخره . 9) 

وقال المالكية: الصلاة على النبي كَل 
مندوبة عقب كل تكبيرة قبل الشروع في 
الدعاء. بأن يقول: الحمد لله الذي أمات 
وأحياء والحمد لله الذي يحبي الموتى وهوعلى 
كل شيء قدير» اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد. وبارك على محمد. وعلى ال محمد. كما 
صليت وباركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم 
في العالمين إنك حميد مجيد. كا يدعو كا 


)١(‏ مراقي الفلاح ص٠4"‏ وابن عابدين /١٠لى‏ دكات 
غاية المنتهى 741١/١‏ والشرح الصغير ؟/ 17 

(؟) حديث : «اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره» أخرجه 
عبدالر زاق وعبد بن حميد عن جابر وضعفه . (كنز العمال 
/١‏ 4ط مكتبة التراث الإسلامي) . 


وقفوووووووووووووييووورء يوم مو مونم ميو ميو و نممو ورور ووه ووووو و ونمم يوون فمم ننم نمم مة 


سيأتي , 27 وهي عند الشافعية والحنابلة ركن ى) 
مر ظ 
6 الرابعة : ومن السنن عند الحنفية دعاء 
الصلي للميت ولنفسه (وإذا دعا لنفسه قدم 
نفسه على الميت لأن من سنة الدعاء أن يبدأ فيه 
بنفسه) ولحاعة المسلمين». وذلك بعد التكبيرة 
الثالثة ولا يتعين للدعاء شيء سوى كونه بأمور 
الآخرةء» ولكن إن دعا بالمأثور عن النبي كَكةِ فهو 
أحسن وأبلغ لرجاء قبوله . 

فمن المأثور ماحفظ عوف بن مالك من دعاء 
النبي ككلِ على جنازة «اللهم اغفرله وارحمه. 
وعافه واعف عنه. وأكرم نزله ووسع مل كخلةن 
واغسله بالماء والثلج والبردء ونقه من الخطايا كا 
ينقى الشوب الأبيض من الدنس.» وأبدله دارا 
خيرا من داره. وأهلا خيرا من أهلهء وزوجا 
خيرا من زوجه. وأدخله الجنة. وأعذه من 


عذاب القبرومن عذاب النار» ٠‏ 00 


وفي الأصل روايات أخرء منها: مارواه 
أبوحنيفة في مسنده من حديث أبي هريرة: 


)١(‏ راجع لجميع ماني هذا الفصل الشرح الصغير في فقه 
المالكية. وشسرح البهجة,. والأم ومختصر المزني في فقه 
الشافعية وغاية المتتهى والمقنع ونيل المآرب في فقه الحنابلة . 

(؟) حديث : «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم 
نزله.. . أخرجه مسلم (557/75-*7”5717ط عيسى 
الحلبي) من حديث عوف بن مالك . 


ووم فوووودونووووووووءوم يون نوو روث ووو ء وو موام م ووو مهو ووو هدم مومهم دومج م06 


اللهم اغفرلحينا وميتناء وشاهدنا وغائينا» 
وذكرنا وأنثاناء وصغيرنا وكبيرنا . )١(‏ 


(وزاد أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي) 
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام . ومن 
توفيته منا فتوفه على الإيمان. 2 وفي رواية 
«اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه. وإن كان 
مسيئا فتجاوز عن سيثئاته. اللهم لا تحرمنا 
أجرهء ولا تفتنا بعده» . 9) 

فإن كان ا ميت صغيرا فعن أبي حنيفة ينبغي 
أن يقول: اللهم اجعله لنا فرطاء واجعله لنا 
أجرا وذخراء اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا 
مقتصرا عليه ى] هوني متون المذهب. أوبعد 


)١١(‏ حديث: «اللهم اغفر لخحينا وميتلنا. وشاهدنا وغائبنا. 


وذكرنا وأنثانا» وصغيرنا وكبيرنا» . 

أخرجه ابن ماجة /١(‏ ١٠48ط‏ عيسى الحلبي) والبيهقي 

(5/١4طدار‏ المعرفة) وأبوداود (/ 4 هط عزت عبدالله 

الدعاس) والترمذي (/ 74 - هط مصطفى الحليي) 

من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن 
(؟) حديث: «اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. 2 

أخرجه الترمذي (/ هط مصطفى الحلبي) وابن ماجة 


(1/٠44طعيسى‏ الحلبسي) قال الهيثمي: رواه أحمد 


ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد "/ لاط دار 
الكتاب العربي) . 

(7) حديث : «اللهم من كان محسنا فزد في إحسانه عع عل 
أخرجه مالك في الموطأ (ص187 47 ١ط‏ دار الآفاق) 
موقوفا على أبي هريرة بإسناد صحيح وله شاهد مرفوع عند 
أبي يعلى . قال الهيثئمي : ورجاله رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد */ “*اط دار الكتاب العربي) . 


ا 


#قم هه لو وو وول الول وةوةء ةلل لثلمءعءلءءءثوةمءءءثءثلثوثمعمءمم أعممهة 


الدعاء المذكوركما في حواشي | 
المراقي وغيرها . 

وقال الشوكاني : إذا كان الميت ماه 
أن يقول: اللهم اجعله لنا 
وأجرا 07 
٠‏ وهذا كله إذا كان يحسن ذلك فإن كان لا 
بحسن يأتي بأي دعاء شاء. وقال في الدر: لا 
يستغفر فيها لصبي , ومجنون. ومعتوه. لعدم 
تكليفهم. ولا ينافي هذا قوله: «وصغيرنا 
وكبيرنا» لأن المقصود الاستيعاب . 

وقال الحنابلة: إن كان صغيرا أو استمر 
مجنوناقال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه ‏ إلخ 
وظاهره الاقتصار عليه . 


وصرح الشافعية بأن هذا الدعاء يكون بدل 
الدعاء المذكور للبالغين» وهوظاه ركلام المالكية 
أيضاء فكأن أقوال الأربعة اتفقت في الدعاء 
للصغير بهذه الصيغة . (") 


الدعاء للمسث : 


5 - الدعاء عند المالكية والحنابلة ركن» ولكن 
عند المالكيةيدعوعقب كل تكبيرة حتى 


)١(‏ حديث: «اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجراء أخرجه 
البيهقي (4/ 4 ١٠ط‏ دار المعرفة) موقوفا على أبي هريرة . 

(؟) المصادر السابقة والطحطاوي على مراقي الفلاح 74١‏ 
وابن عابدين "١‏ واطندية ١١1/١‏ 


ملاأفمفم نع موعن ونووفن لمعم مل فم ةق قفوي ووو عور م ولو ووم ب عوقفبوبمم مومعو دمم لثممو 


الرابعة, وفي قول اخرعندهم لايجب بعد 
الرابعة كي| تقدم. وأقل الدعاء أن يقول: اللهم 
اغفر له ونحوذلك, وأحسنه أن يدعو بدعاء أبي 
هريرة وهو أن يقول: بعد حمد الله تعالى 
والصلاة على النبي كل : اللهم إنه عبدك وابن 
عبدك وابن أمتك. كان يشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك 
وأنت أعلم به» اللهم إن كان محسنا فزد في 
إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. 
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. 

ويقول في المرأة: اللهم إنها أمتك وبنت 
عبدك وبنت أمتك. ويستمرفي الدعاء المتقدم 
بصيغة التأنيث» ويقول ني الطفل الذكر: اللهم 
إنه عبدك وابن عبدك أنت خلقته ورزقته» وأنت 
أمته وأنت تحييه» اللهم اجعله لوالديه سلفا 


وذخراء وفرطا وأجراء وثقل به موازينهاء وأعظم 


به أجورهماء ولا تفتنا وإياهما بعده. اللهم الحقه 
بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم ويزيد 
في الكبير: وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا 
من أهله. وعافه من فتنة القبروعذاب جهنم . 

فإن كان يصب على ذكر وأنثى معا يغلب 
الذكر على الأنثى فيقؤل: إنهنهما عبداك وابنا 
عبديك وابنا أمتيك . . . الخ . 

وكذا إذا كان يصلي على جماعة من رجال 
ونساء. فإنه يغلب الذكور على الإناث فيقول : 
اللهم إنهم عبيدك وأبناء عبيدك . . . الخ . فإن 


79# اس 


00 1 ا ا ا ا ا ا ا ااال يي يي يي 


إماؤك؛. وبنات عبيدك؛, وبنات إمائك كن 
يشهدن . . الخ . ويزيد على الدعاء المذكور في 
حق كل ميت بعد التكبيرة الرابعة: اللهم اغفر 
لأسلافناء وأفراطناء ومن سبقنا بالإيهان» اللهم 
من أحييته منا فأحيه غلى الإيمان» ومن توفيته 
منافتوفه على الإسلام, واغفر للمسلمين 
والمسلمات» ثم يسلم . 9) 

والفرض عند الشافعية أدنى دعاء للميت كما 
تقدم لقول النبي ككل : «إذا صليتم على الميت 
فأخلصوا له الدعاء».29, ويشترط فيه أن 
يكون بعد التكبيرة الثالثة» وأن يكون مشتملا 
على طلب الخير للميت الحاضر. فلودعا 
للمؤمنين بغيردعاء له لا يكفى . إلا إذا كان 
ضبيا؛ ننه يكقى كي ركفن الننصاء لوالذيد: 
وأن يكون المطلوب به أمرا أخرويا كطلب الرحمة 
والمغفرة وإن كان الميت غير مكلف. ولا يتقيد 


)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة .4٠*/١‏ والشرح الصغير 
61> 77 , وقد عد فيه الدعاء من الأركان وكذا النية 
والتكبيرات والتسليمة الواحدة والقيام ها . 

(؟) حديث : «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» 
أخرجه أبوداود (/ هط عزت عبيد الدعاس) وابن 
ماجسة /١(‏ ١48ط‏ عيسى الحلبي) من حديث أبي هريسرة 
حسنه السيوطي (فيض القدير /١‏ 47”ط المكتبة التجارية 
ووافقه المناوى. قال ابن حجر (فيه محمد بن إسحاق وقد 
عنعن لكن أخرجسه ابن حبان (ه/ ١‏ ”اط دار الكتب 
العلمية) من طريقين آخرين مصرحا بالسماع أ. ه من 
تلخيص الحبير 7/ 77١ط‏ شركة الطباعة الفنية . 


المصلي في الدعاء بصيغة خاصة, والأفضل أن 
يدعو بالدعاء المشهور الذي انتخبه الشافعي من 
مجموع أحاديث وهو: اللهم هذا عبدك وابن 
عبديك. خرج من روح الدنيا وسعتها. ومحبوبه 
وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبروماهولاقيه. كان 
يشهد أن لا إله إلا أنت. وأن محمدا عبدك 
ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إنه نزل بك 
وأنت خير منزول به» وأصبح فقيرا إلى رحمتك 
وأنت غني عن عذابه. وقد جثناك راغبين إليك 
شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه, 
وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. ولقه برحمتك رضاك 
وقه فتنة القبروعذابه. وافسح له في قبره. 
وجاف الأرض عن جنبيه» ولقه برحمتك الأمن 
من عذابك حتى تبعثه امنا إلى جنتك برحمتك يا 
أرحم الراحمين . 2 

- ويستحب أن يقول قبله: الدعاء الذي 
رواه الترمذي : اللهم اغفر لخحينا وميتناء 
وكساهدنا وقائيداء وصشيريا وكبيرباء وذكرنا 
وأنشاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الاسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» 
اللهم لا تحرمنا أجره . 9» 


)١(‏ حديث: «اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح 
الدنيا ...2 لم نعشر عليه في المصادر الحديثية التي بين 
أيدينا . ش 

(؟) حديث: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغاثبنا. . . » 
سبق تخريجه (ف719). 


15ت 


ويندب أن يقول: بين الدعاثين المذكورين : 
اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه, وأكرم 
نزلهء ووسع مدخله. واغسله بالماء والثلج 
والبرد» ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره. وأهلا 
خيرا من أهله. وزوجا خيرا من زوجه. وأعذه 
من عذاب القبر وفتنته» ومن عذاب النار. 

وينبغي أن يلاحظ المصلي في دعائه التذكير 
والتأنيث» والتثنية والجمع. بم يناسب حال 
الميت الذي يصلي عليه, وله أن يذكر مطلقا 


الجنازة» ويصح أن يقول في الدعاء على 
الصغير بدل الدعاء المذكور: اللهم اجعله فرطا 
لأبويه» وسلفاء وذخرا وعظة. واعتبارا وشفيعا. 
وثقل به موازينهماء وأفرغ الصبرعلى قلوبهماء 
وأةاتقسرنا يسنده' وا رما أجره ,298 

ويتأدى الركن عند الحنابلة بأدنى دعاء 
للميت يخصه به نحو اللهم ارحمه . 

ومحل الدعاء عندهم بعد التكبيرة الثالثة 
ويجوز عقب الرابعة» ولا يصح عقب سواهما. 

والمسنون الدعاء بها وردء ومنه: اللهم اغفر 
لخينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء. وصغريرنا 
وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء إنك تعلم متقلبنا 
ومشواناء وأنت على كل شيء قديرء اللهم من 


١١١/17 شرح البهجة الوردية‎ )١( 


وووفوه وفووءة ووووءوووءو ومنو لووموووومورم نومار ول لوة و ةفووووةروووووؤووويوءةوثووودة 


أحييته منا فأحيه على الاسلام والسنة» ومن 
توفيته منا فتوفه عليهماء اللهم اغفر له وارحمه . 
وعافه واعف عنه. وأكرم نزله» ووسع مدخله. 
واغسله بالماء والثلج والبردء ونقه من الذنوب 
والخطايا ى| ينقى الثوب الأبيض من الدنس» 
وأبدله دارا خيرا من داره» وزوجا خيرا من 
زوجهء وأدخله الجنة. وأعذه من عذاب القبر, 
ومن عذاب النار» وافسح له في قبره ونور له فيه , 
وهذا الدعاء للميت الكبيرذكرا كان أو أنثى إلا 
أنه يونت الضمائر في الأنثى . 

وإن كان الميت صغيرا أوبلغ مجنونا واستمر 
على جنونه حتى مات قال في الدعاء: اللهم 
اجعله ذخرا لوالديه. وفرطا وأجراء وشفيعا 
مجاباء اللهم ثقل به موازيهم)ء وأعظم به 
أجورهماء وألحقه بصالح سلف المؤمنين» 
واجعله في كفالة إبراهيم . وقه برحمتنك عذاب 
الجحيم. يقال ذلك في الذكر والأنثى إلا أنه 
يؤنث ق اللؤنث. () 
- وليس لصلاة الجنازة عند المالكية. سنن بل 
لها مستحبات, وهي الإسرار بهاء ورفع اليدين 
عند التكبيرة الأولى فقط. حتى يكونا حذو 
أذنيه» وابتداء الدعاء بحمد الله. والصلاة على 
النبي َل ووقوف الإمام عند وسط الرجل » 


)١(‏ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية »1١١/7‏ وغاية 


١47 .741١/١ المنتهى‎ 


07 ال 


#عع م عع عع امع ااا ووو عل عنمل لله 


وعند منكبي المرأة» وأما المأموم فيقف خلف 
الإمام كا يقف في غيرها من الصلاة» وجهر 
الأمام بالسلام والتكبيربحيث يسمع من 
خلفه, وأما غيره فيسر فيها. "2 


وقال الشافعية: سنتها التعوذ قبل الفاتحة 
والتأمين» والإسرار بالقراءة والدعاء وسائر 
الأقوال فيها ولوفعلت ليلاء عدا التكبير 
والسلام فيجهر بهاء وفعل الصلاة في جماعة . 
وأن يكونوا ثلاثة صفوف فأكثر إذا أمكن. وأقل 
الصف اثنان ولوبالإمام. ولا تكره مساواة المأموم 
للإمام في الوقوف حينئذ» واختيارأكمل صيغ 
الصلاة على النبي كَكةِ وهومذكورفي سنن 
الصلاة. والصلاة على الآل دون السلام 
عليهم . وعلى النبي عليه الصلاة والسلام, 
والتحميد قبل الصلاة على النبي كل والدعاء 
للمؤمنين والمؤمنات بعد الصلاة على' 
النبى يَكةِ والدعاء المأثورفي صلاة الجنازة 
والسئيسة القاقينة) والاشول يمد النقيية 
الرابعة قبل السلام : اللهم لا تحرمنا أجره ولا 
تفتنا بعده. ثم يقرأ «الذين يحملون العرش 
ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون 
به24' الآية وأن يققف الإمام أوالمنفرد عند رأس 
الرجل. وعند عجز الأنثى أو الخنثى » وأن يرفع 


777/١ الشرح الصغير‎ )١( 
(؟) سورة غافر / ا‎ 


يديه عند كل تكبيرة ثم يضعههم| تحت صدره. 
وأن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق صلاته. 
وإن تكرر الصلاة عليه من أشخاص متغايرين» 
أما إعادتها مثمن أقاموها أولا فمكروهة . 

ومن السنن ترك دعاء الافتتاح. وترك 
السورة» ويكره أن يصلى عليه قبل أن 
يكفن . 29 

وقال الحنابلة : سننها فعلها في جماعة. وأن لا 
ينقص عدد كل صف عن ثلاثة إن كثر 
المصلون, وإن كانوا ستة جعلهم الإمام صفين» 
وإن كانوا أربعة جعل كل اثنين صفاء ولا تصح 
صلاة من صلى خلف الصف وحده كغيرها من 
الصلاة, وأن يقف الإمام والمنفرد عند صدر 
الرجل ووسط الأنثى » وأن يسر بالقراءة والدعاء 
فيها "2 وقد ذكروا التعوذ والتسمية قبل قراءة 
الفاتحة» ولم يطلع على تصريح لهم بسنيتها . 
4 - وإذا كان القوم سبعة قاموا ثلاثة صفوف 
يتقدم واحد ويقوم خلفه ثلاثة. وخلفهم اثنان» 
وخلفههما واحدى وهذا عند الحنفية . 

وقال الحنابلة: يسن أن لا تنقص الصفوف 
عن ثلاثة. ولا ينقص عدد كل صف عن ثلاثة 
إن كثر المصلون. وإن كانوا ستة جعلهم الإمام 
صفين. وإن كانوا أربعة جعل كل اثنين صفاء 


١١4-5١١١ /١7 شرح البهجة الوردية‎ )١( 
51٠ /١ (؟) غاية المنتهى‎ 


-5"8 اسه 


#ههوقووووووويووووولووللونونوفوفورعنونو ومو و مفو ونومونوو وو وووننلل ومن ورم ووم لل ماله 


ولا تصح صلاة من صلى خلف الصف وحده. 

وقال الشافعية: من سننها أن يكون ثلاثة 
صفوف إذا أمكن, وأقل الصف اثنان ولو 
بالإمام» ولا تكره مساواة المأموم للامام في 
الوقوف حينئذ . 

وقدروى الترمذي من حديث مالك بن 
هبيرة مرفوعا: «من صلى عليه ثلاثة صفوف 
فقد أوجب. وفي رواية: إلا غفر له)» وقد كان 
مالك بن هبيرة يصف من يحضر الصلاة على 
الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا أو كثروا . )١‏ 


صفة صلاة الجثازة : 

مذهب الحنفية أن الإمام يقوم في الصلاة 
على الجنازة بحذاء الصدرمن الرجل والمرأة؛ 
وهذا أحسن مواقف الإمام من الميت للصلاة 
عليه. وإن وقف في غيره جاز. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: يقوم 
بحذاء الوسط من الرجل. وبحذاء الصدرمن 
المرأة» وهوقول ابن أبي ليلى . 


)١(‏ الهندية, والمغني 7/ 487ط الرياض. وغاية المنتهي 
4٠/١‏ وفتح الباري 7/ ١17١‏ 
وحديث : «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب» 
أخرجه أبوداود (7/ 4 ها١اهط‏ عزت عبيد الدعاس) 
والترمذي (/8**”ط مصطفى الحلبي) وابن ماجة 
(١/4/8ط‏ عيسى الحلبي) من حديث مالك بن هبيرة . 
واللفظ للترمذي. وقال: حديث حسن . 


وممووةثو عنعنم مونو مننء ثثعمام م ل ءلم ولقءءء ول مامه فوفووووم م هعوقوة ا ولرم م وموم موءموثونومويوة 


وعقد المالكية يندب أن يقف الإمام وسط 
الذكر وحذو منكبي غيرهو» ومذهب الشافعية أن 
الامام يقوم ندبا عند رأس الرجل . وعجيزة 
المرأة» لما روي أن أنسا صلى على رجل فقام 
عند رأسه. وعلى امرأة فقام عند عجيزتهاء 
فقال له العلاء بن زياد: هكذا كانت صلاة 
رسول الله كَلِدِ على الممرأة عند عجيزتها وعلى 
الرجل عند رأسه؟ قال: نعم( قالوا: لأنه أبلغ 
في صيانة المرأة عن الباقين. فإن وقف من الرجل 
والمرأة في أي مكان جاز وخالف السنة . 


وقال الحنابلة: يقوم عند صدررجل » وقيل 
عند رأسه. ووسط امرأة. وبين الصدر والوسط 
من الخنثى » لحديث أنس وفيه أنه صلى على 
امرأة فقام وسط السرير. 9 
"١‏ وينوي الإمام والمأمومون. ثم يكبرومن 
خلفه أربع تكبيرات, وهومتفق عليه عند 
الفقهاء. وبه قال الشوري وابن المبارك 
وإسحاق . وعليه العمل عند أكثر أهل العلم كا 


)١(‏ حديث: «هكذا كانت صلاة رسول الله يلِةٍ على المرأة» 
أخرجه أبوداود (/ “الات 4 لاوط عزت عبيد الدعاس) 
والترمذي (6/ 47 اط مصطفى الحلبي) وابن ماجة 
(4/4/1ط عيسسى الحلبي) من حديث أنس. وقال 
الترمذي : (حديث حسن). 

(؟) الهندية ,.15١/١‏ وغاية المنتهى 47/١‏ والدسوقي 
415/١‏ والمجمسوع ه/25, ومغني المحتاج ١ع‏ 
والقليوبي .١ /١‏ وكشاف القناع ١17/1‏ 


-/7 ل 


#ومومفوموووومومءةومومويمموء ووم فون وروأ وممفو مق وووروووقققويميميي وم ووو موي يورميوة 


قال الترمذي وابن المنذر- ولوترك واحدة منها ' 
نجر صلاته . 

قال الحنفية: ولوكبر الامام حمسال يتبع» 
لأنه منسوخ. ولكن ينتظر سلامه في المختار 
ليسلم معه على الأصح . وفي رواية يسلم المأموم 
إذا كبر إمامه التكبيرة الزائدة . 

وقال الشافعية: لوكبر الإمام خمسالم يتابعه 
المأموم في الخامسة؛ بل يسلم أويننظرليسلم 
معه وهذا هوالأاصح, وخلاف الأصح أنه لو 
تابعه لم يضر. 

وقال الحنابلة : الأولى أن لا يزاد على أربع 
تكبيرات ويتابع إمامه فيما زاد إلى سبع فقط. 
ويحرم سلام قبله وإن جاوز سبعا. 

قال الحنفية: فإذا كير الأولى مع رقع يدينه 
الى علق ال كاي 7 

وعند الشافعية والحنابلة إذا كبر الأولى تعوذ 
وسمى وقرأ الفاتحة . 

وقال الحنفية والمالكية : ليس في صلاة الجنازة 
قراءة . 

وإذا كبرالثانية يأنى بالصلاة على النبي يَكِدٍ 
وهي الصلاة الإبراهيمية التي يأتي بها في القعدة 
الأخيرة من ذوات الركوعء وإذا كبر الثالثة 
يدع وللميت ويستغفر له ى) تقدم, ثم يكير 
الرابعة ولا دعاء بعد الرابعة» وهو ظاهر مذهب 


)١(‏ المصادر السابقة. 


الحنفية ومذهب الحنابلة, وقيل عند الحنفية : 
يقول: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة . . . » الخ9) 
وقيل : #ربنا لا تزغ قلوبنا 24" الخ , وقيل :يخير 
بين السكوت والدعاء؛ وعند الشافعية والمالكية 
يدعو بعد الرابعة أيضا_ثم يسلم تسليمة واحدة 
أوتسليمتين على الخلاف المتقدم. وينوي 
التسليم على الميت مع القوم ىا في الدر ومراقي 
الفلاح . وفي المندية : لا ينوي التسليم على 
الم 2 
ولا يجهربا يق رأعقب كل تكبيرة سواء في 
الفاتحة أوغيرها ليلا كانت الصلاة أو هارا . 

وهل يرفع صوته بالتسليم؟ لم يتعرض له 
الحنفية في ظاهر الرواية. وذكر الحسن بن زياد 
التسليم مشروع عقب التكبيربلا فصل. لكن 
العمل على خلافه. وفي جواهر الفتاوى : يجهر 
بتسليم واحد. 

وروى محمد في موطئه أن ابن عمر كان إذا 
صلى على جنازة سلم حتى يسمع من يليه. 
قال محمد: وبهذا نأخذ فيسلم عن يمينه ويساره 
ويسمع من يليه وهوقول أبي حنيفة . 

وقال أبويوسف: إنه لا يجهر كل الجهر ولا 
يسر كل الإسرار. 


٠١١ / سورة البقرة‎ )١( 
8 / سورة آل عمران‎ )7( 


-8آ1ه 


جنائز "١‏ - 1م 


#م مح و و م م ماوع مالا لاو ووو ووو ووو 


ومنق المالكية قير الإعام بالتنليم يكدر 
التسميع ‏ ويلدب لغير الإمام إسرارها ارلق 


وقال النووي : قال جمهورهم: يسلم 
تسليمة واحدة . 


واختلفوا هل يجهر الإمام بالتسليم؟ فأبو 
حنيفة والشافعي يقولان: يجهرء وعن مالك 
روايتان» وفي المدونة قال مالك في السلام على 
الجنائز: يسمع نفسه وكذلك من خلف الإمام 
وهودون سلام الأمام. تسليمة واحدة للامام 
وغيره وني رواية يسلم الأمام واحدة قدر 
ما يسمع من يليه. ويسلم من وراءه واحدة في 
أنفسهم . وإن أسمعوا من يليهم لم أربذلك 
بأساء وقالت الحنابلة : يسلم بلا تشهد واحدة 
عن يمينه. ويجوز تلقاء وجهه. ويجوز ثانية . 


ولا يرفع يديه في غير التكبسيرة الأولى عند 
الحنفية في ظاهر الرواية» وكثيرمن مشايخ بلخ 
اختاروا الرفع في كل تكبيرة. 

وبه قال مالك » فقد روي عنه لا ترفع 
الأيدي في الصلاة على الجنازة إلا في أول 
تكبيرة» وروي عنه أنه يعجبني أن يرفع يديه في 
التكبيرات الأربع . 


(1) ابن عاسدين .311/١‏ ومغني المحتاج /١‏ 841. وكشاف 
القناع ,.1١7/7‏ والطحطاوي على المراقي 2171417 وشرح 
مسلم ,7094/١‏ والشرح الصغير 505/١‏ 


ا ا ا 0 


والراجح في مذهبهم الأول وهوالذي ذهب 
إليه الشوري. وفي الشرح الصغير: ندب رفع 
اليدين حذو المنكبين عند التكبيرة الأولى فقط. 
وفي غير الأولى خلاف الأولى . 

وقال الشافعية والحنابلة : يسن أن يرفع يديه 
في كل تكبيرة. (1) 


ما يفعل المسبوق في صلاة الجنازة : 

 ”'‏ إذا جاء رجل وقد كبر الإمام التكبيرة 
الأولى ولم يكن حاضرا انتظره حتى إذا كبر 
الشانية كبرمعه. فإذا فرغ الإمام كبرالمسبوق 
التكبيرة التي فاتته قبل أن ترفع الجنازة. وهذا 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله (وقال 
أبويوسف يكبرحين يحضر) وكذا إن جاء وقد 
كبر الإمام تكبيرتين أوثلاثاء فإن لم ينتظر 
المسبوق وكبر قبل تكبير الإمام الثانية أو الثالثة أو 
الرابعة لم تفسد صلاته. ولكن لا يعتد بتكبيرته 
هذه وإن جاء وقد كبرالإمام أربعاولم يسلم 
لا يدخل معه في رواية أبي حنيفة, والأصح أنه 
يدخل. وعليه الفتوى. ثم يكبرثلاثا قبل أن 
ترفع الجنازة متتابعا لادعاء فيها (وهوقول 


(١)الهندية١/١15.,‏ وشرح مسلم .804/١‏ والمدونة 
1١‏ ١٠/ء‏ وغ ايةالمتهى 0741/١‏ 747ء نيل 
الأوطار ؛/ 0. والشرح الصغير /١‏ 2774 والتنبيه 
ص/”, ومغني المحتاج ا والمغني 4ط 
الرياض. شرح مسلم 7/ 15, المطبعة المصرية . 


ه154 


0000011 


أبى يوسف) ولورفعت بالأيدي ولم توضع على 
الأكتاف ذكرفي ظاهر الرواية أنه لا يأتي 
بالتكبير. وعن محمد إن كانت إلى الأرض 
أقرب يكير وإلا فلا» وهوالذي ينبغي أن يعول 
عليه ) في الشرنبلالية . 


هذا إذا كان غائبا ثم حضر. وأما إذا كان 
تشاغل بالنية فأخر التكبير, فإنه يكبرولا ينتظر 
تكبيرة الإمام الثانية في قولهم جميعاء لأنه لما كان 
مستعدا جعل كالمشارك . (0) 


وقال المالكية : إذا جاء والامام مشتغل 
بالدعاء فإنه يجب عليه أن لا يكبرحتى إذا كبر 
الامام كبرمعه. فإن لم ينتظر وكبر صحت 
صلاته ولكن لا تحتسب تكبيرته هذه سواء 
انتظر أولم ينتظرء وإذا سلم الإمام قضى المأموم 
مافاته من التكبير سواء رفعت الجنازة فورا أو 
بقيت» إلا أنه إذا بقيت الجنازة دعا عقب كل 
تكبيرة يقضيهاء وإن رفعت فورا والى التكبير 
ولا يدعو لئلا يكون مصليا على غائب والصلاة 
على الغائب غير مشروعة عندهم, أما إذا كان 
الإمام ومن معه قد فرغوا من التكبيرة الرابعة فلا 
يدخل المسبوق معه على الصحيخ لأنه في حكم 
التشهدء. فلودخل معه يكون مكررا الصلاة 


5154 .517/1١ الهندية ١/157ء وابن عابدين مع الدر‎ )١( 


وممفونووومونوعووءل نوو مووء ةر موورووعنوووعمم نوم هلممومعومومويومءءثومموءءثودثدممويه 


على الميت وتكرارها مكروه عندهم . ”) 

وقال الشافعية : إذا جاء المأموم وقد فرغ 
الامام من التكبيرة الأولى أوغيرهاء واشتغل بها 
بعدها من قراءة أوغيرهاء فإنه يدخل معه 
ولا يتتظر الإمام حتى يكبر التكبيرة التالية» إلا 
أنه يسيرني صلاته على نظم الصلاة لوكان 
منفرداء فبعد أن يكبر التكبيرة الأولى يقرأ من 
الفاتحة ما يمكنه قراءته قبل تكبير الإمام ويسقط 
عنه الباق , ثم يصلى على النبي كل بعد الثانية 
وهكذاء فإذا فرغ الإمام أتم المأموم صلاته على 
النظم المذكورء ويأتي بالأذكارني مواضعهاء 
سواء بقيت الحنازة أورفعت». وإذا لم يمكنه قراءة 
شيء من الفاتحة إن كبرإمامه عقب تكبير 
المسبوق للإاحرام كبر معه وتحمل الإمام عنه كل 
الفاتحة . 

وف التنبيه: من سبقه الأمام ببعض 
التكبيرات دخل في الصلاة وأتى با أدرك» فإذا 
سلم الإمام كبرما بقى متواليا. ”") 

وقال الحنابلة : من سبق ببعض الصلاة كبر 
ودخل مع الإمام حيث أدركه ولوبين تكبيرتين 
ندبا كالصلاة» أوكان إدراكه له بعد تكبيرة 
الرابعة قبل السلام» فيكيرللاحرام معه 
ويقضي ثلاث تكبيرات استحباباء ويقضي 


774/١ الشرح الصغير‎ )١( 
التنبيه ص8‎ )١( 


ت 16 جه 


ا 0000 


مسبوق مافاته قبل دخوله مع الآأمام على 
صفته لأن القضاء بحكي الأداء قساكو 
الصلوات, ويكون قضاؤه بعد سلام الأمام 
كالمسبوق في الصلاة . 


قال البهوتي : قلت : لكن إن حصل له 
عذر يبيح ترك جمعة وجماعة صح أن ينفرد ويتم 
لنفسه قبل سلامه. فإن أدركه المسبوق في الدعاء 
تابعه فيه فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة بعد 
التعوذ والبسملة, ثم كبروصلى على 
النبي يك ثم كبروسلمء لما تقدم من أن 
المقضي أول صلاته. فيأتي فيه بحسب ذلك . 
لعموم قوله يك دوما فاتكم فأتموا(» 
وإنما يظهر إذا كان الدعاء بعد الرابعة أوبعد 
الثالثة» لكنه لم يأت بها لنوم أوسهوونحوه. وإلا 
لزم عليه الزيادة على أربع , وتركها أفضل . فإن 
كان أدركه في الدعاء وكبر الأخيرة معه فإذا سلم 
الإمام كبروقرأ الفاتحة. ثم كبروصلى 
علي هيك ثم سلم من غير تكبير. لأن الأربع 
تمت 9() 
وإن كبرمع الإإمام التكبيرة الأولى ول يكبر 
الثانية والثالثة يكبرهماء ثم يكبر مع الإمام 
الرابعة . 
)١(‏ حديث: «ومافاتكم فأتموا . . . » أخرجه مسلم 47١ /١(‏ - 


١‏ عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة. 
(1) غاية المنتهى 7147/١‏ - 144 وكشاف القناع 7/ ١7١‏ 


ا ا ا ا لل لل ا 0 


 *‏ ولوسلم الإمام بعد الثالثة ناسيا كبر 
الرابعة ويسلم . 9 

وقال الحنابلة : إن ترك غير مسبوق تكبيرة 
عمدا بطلت. وإن ترك سهوا فإن كان مأموما 
كبرها مالم يطل الفصل (أي بعد السلام). وإن 
كان إماما نبهه المأمومون فيكبرها مالم يطل 
الفصل. وصحت صلاة الجميع, فإن طال أو 
وجد مناف استأنف. وصحت صلاة المأمومين 
إن نووا المفارقة . 

وقال الشافعية: تبطل صلاة الجميع إن كان 
النقص قصدا من الامامء وإن كان سهوا 
تداركه الإمام والمأموم كالصلاة» ولا سجود 
للسهوهنا. 

وقال المالكية: إن كان النقص من الإمام 
عمدا بطلت صلاة الجميع» وإن سهوا سبح له 
المأمومون, فإن رجع عن قرب وكمل التكبير 
كملوه معه وصحت صلاة الجميع » وإن لم يرجع 
أولم يتنبه إلا بعد زمن طويل كملوا هم. 
وصحت صلاتهم وبطلت صلاته . 9 


الصلاة على جنائز مجتمعة : 


+" - اتفق الفقهاء على أنه إذا اجتمعت جنائز 


5117/١ ابن عابدين‎ )١( 
21١7 وشرح البهجة ؟/‎ 2717/١ (؟) غاية المنتهى‎ 
41١ /١ والدسوقي على الشرح الكبير‎ 


"١ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


يجوز أن يصلى عليهم مجتمعين أوفرادى ثم 
اختلفوا فقال الحنفية : فالامام إن شاء صلى 
على كل واحدة على حدة. وإن شاء صلى 
على الكل دفعة واحدة بالنية على الجميع. كذا 
في معراج الدراية والبدائع. وفي الدر: إفراد 
الصلاة على كل واحدة أولى من الجمع (لأن 
الجمع مختلف فيه) فإذا أفرد يصلٍ على أفضلهم 
أولاء ثم على الذي يليه في الفضل إن لم يسبقه 
غيره» وإلا يصلى على الأسبق أولا ولو كان 
مفضولا . 

والمذهب عند الشافعية: ان الإفراد أفضل 
من أن يصلي عليهم دفعة واحدة لأنه أكثر عملا 
وأرجى للقبول. 

وقال الحنابلة وهوقول صاحب التنبيه من 
الشافعية إذا اجتمعت جنائز فجمعهم في 
الصلاة عليهم أفضل من الصلاة على كل 
واحد منهم منفرداء وذلك لأجل المحافظة على 
الإسراع والتخفيف. ) 

ثم قال الحنفية إن صلى عليهم دفعة فإن 
شاء جعلهم صفا واحدا عرضاء وإن شاء وضع 
واحدا بعد واحد ممايلي القبلة ليقوم بحذاء 
الكل. هذا جواب ظاهر الرواية . 

وروي عن أبي حنيفة في غيررواية الأصول 
أن الثاني أولى . لأن السنة هي قيام الإمام 
)١(‏ كشاف القناع 7/؟١١.‏ والمجموع للنووي ه/ 2775 

5,» والزرقاني على الموطأ ؟/ 54 


منمفونوووووء ووو نفويو ووو نوم عء ومين معن نوم وروفقوووونوعووزوءءقءوثوومووءثودثوثوثووثوة١‏ 


بحذاء الميت. وهويحصل في الثاني دون الأول. 
فإذا صفهم صفا واحدا عرضا قام عند أفضلهم 
إذا اختلفوا في الفضل.ء وإن تساووا قام عند 
أسنهم » (أكبرهم سنا) . 

وقال مالك: أرى ذلك واسعا إن جعل 
بعضهم خلف بعض. أوجعلوا صفا واحداء 
ويقوم الأمام وسط ذلك ويصلِي عليهم . وإن 
كانوا غلمانا ذكورا أونساء جعل الغلمان مايل 
الإامام والنساء من خلفهم ممايلي القبلة» وإن 
كن نساء صنع بهن كما يصنع بالرجال كل ذلك 
واسع بعضهم خلف بعض صفا واحدا . 

وقال الشافعية- في الأصح عندهم ‏ 
والحنابلة : إن الجنائز توضع أمام الإمام بعضها 
خلف بعض. والقول الثاني عند الشافعية : أنها 
توضع بين يدي الإمام فا واحدا عن يمينه 
فيقف هوني محاذاة الآخر منهم. فإن كانوا رجالا 
ونساء يتعين عند الشافعية القول الأول. )١(‏ 

وإن وضعوا واحدا بعد واحد ممايلٍ القبلة 
ينبغي أن يكون أفضلهم تمايلي الإمام. كذا 
روي عن أبي حنيفة أنه يوضع أفضلهم وأسنهم 
تمايلي الإمام, وقال أبويوسف: الأحسن عندي' 
أن يكون أهل الفضل مما يلي الإمام . 

ثم إن وضع رأس كل واحد منهم بحذاء 
رأس صاحبه فحسن» وإن وضع شبه الدرج كى| 


)١(‏ المجموع ه/175. وغايةالمنتهى 215١/١‏ والأم 


٠١8/١ ؛» وشرح البهجة‎ ١ 


عا 


قال ابن أبي ليلى » وهو أن يكون رأس الثاني 
عند منكب الأول فحسن أيضاء كذا روي 
عرد أب حتينة. 07 ' 

وقال الشافعية : يوضع بعضهم خلف بعض 
ليحاذي الإمام الجمع . 

وقال الحنابلة: يتعين أن يكون رأس كل 
واحد منهم بحذاء رأس صاحبه إن كانوا من نوع 
واحد فإن كانوا أكثر من نوع سوى بين رؤوس 
كل نوع ويجعل وسط المرأة حذاء صدر 
الرجل . ”'"وترتيبهم في الوضع عند اختلاف 
النوع لاخلاف فيه بين المذاهب, فتوضع 
الرجال مايل الإمام. ثم الصبيان, ثم 
الخناثى, ثم النساء. ثم المراهقات . 

ولوكان الكل رجالا يوضع أفضلهم وأسنهم 
مما يلي الامام . 29 

وهذا إن جىء بهم دفعة واحدة فإن جىء 
الأسية. 

وقال مالك والشافعي : إن افتتح المصلي 
الصلاة على جنازة فكبرواحدة أواثنتين» ثم 
أتي بجنازة أخرى وضعت حتى يفرغ من 


)١(‏ البدائع .١5/١‏ وابن عابدين 2516/١‏ واهندية 


5/١ 
(؟) كشاف القناع 7/؟١1., والمجموع 5/0؟77. ومغني‎ 
م44/١ المحتاج‎ 


(") الهندية /١‏ 231517 والمراجع السابقة في المذهب. 


جنائز 4 م 


الصلاة على الجنازة التي كانت قبلهاء لأنه 
افتتح الصلاة ينوي بها غيرهذه الجنازة 
المؤخرة. ثم يصلي على الجحنازة المؤخرة . (9) 


وإذا كبر الإمام على جنازة فجىء بأخرى 
مضى على صلاته على الأولسى » فإذا فرغ 
استأنف على الثانية» وإن كان لما وضعوا الثانية 
كبر الأخرى ينويها فهي للأولى أيضاء ولا 
يكون للثانية, وإن كبرالانية ينوي الثانية 
وحدها فهي للثانية وقد خرج من الأولى » فإذا 
فرغ أعاد الصلاة على الأولى وهذا ماذهب إليه 
ا حنفية ايد 
وقال الحنابلة: لوكبرفجىء بأخرى كبر 
ثانية ونواهما. فإن جىء بثالثة كبرثالثة ونوى 
الجنائز الشلاث. فإن جىء برابعة كبررابعة 
ونوى الكل فيصيرمكبرا على الأولى أربعا 
وعلى الثانية ثلاثاء وعلى الثالثة اثنتين. وعلى 
الرابعة واحدة, فيأتي بثلاث تكبيرات أخرء 
فيتم التكبيرات سبعاء يقرأ في خامسة ويصلي 
(على النبي 5) بسادسة؛. ويدعوبسابعة. 
فيصيرمكيرا على الأولى سبعاء وعلى الثانية 
ستاء وعلى الثالثة حمساء وعلى الرابعة أربعا. 
فإن جىء بخامسة لم ينوها بل يصلي عليها 


)١(‏ الأم 0١‏ © والشرح الصغير 2778/١‏ والمدونة 
"54/١‏ 
(؟) افندية /١‏ 215517 والبدائع ل الامو 


-8”ات 


بعد سلامه. وكذا لوجىء بثانية عقب التكبيرة 
الرابعة, لأنه لم يبق من السبع أربع» ولابد من 
أربع تكبيرات» ولا يجوز أن يزيد على سبع 
تكبيرات ‏ (1) 
- ويرى الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لو 
صلى النساء جماعة على جنازة قامت التي تؤم 
وسطهن كا في الصلاة المفروضة المعهودة . 
وعند المالكية لا تصلي النساء جماعة» بل 
يصلين فرادى في أن واحد. لأنهن لوصلين 
واحدة بعد واحدة لزم تكرار الصلاة وهو مكروه 
عندهم. 9) 


الحدث في صلاة الجنازة : 
5 ذهب الحنفية إلى أنه إن كان الإمام على 
غير الطهارة تعاد الصلاة» وإن كان الإمام على 
طهارة والقوم على غير طهارة صحت صلاة 
الإمام ولا تعاد الصلاة عليه . 

وقال الشافعي: لوصلى الامام غير 
متوضىء ومن خلفه متوضئون أجزأت صلاتهم , 
وإن كانوا كلهم غير متوضئين أعادواء وإن كان 
فيهم ثلاثة فصاعدا متوضئون أجزأت . 

وقال مالك: إذا أحدث إمام الجنازة يأخذ 


21147 /١ غاية المنتهى وقد تصرفنا في العبارة بإيضاحها‎ )١( 


”> 
(؟) البدائع 214/١‏ والأم :ع والشرح الصغير 
1/١‏ 


بيد رجل فيقدمه فيكبر مابقي على هذا الذي 
قدمه, ثم إن شاء رجع بعد أن يتوضأ فصلى ما 
أدرك وقضى مافاته» وإن شاء ترك ذلك .27 

ول وأحدث الامام في صلاة الجنازة فقدم غيره 
جاز وهو الصحيح , فإذا عاد بعد التوضؤ بنى 
على صلاته وهذا عند الحنفية . 

وقال الشافعي : إن أحدث الإمام انصرف 
وتوضاً وكبر من خلفه مابقي من التكبيرفرادى 
لا يؤمهم أحد.9) 


الصلاة على القير : 
لودفن الميت قبل الصلاة أوقبل الغسل 
فإنه يصلى عليه وهوفي قبره مالم يعلم أنه تمزق 
وهذا مذهب الحنفية . 9) 

وقال مالك: لا يصلى على القبركا في 
بداية المجتهد, وني مقدمات ابن رشد إن دفن 
قبل أن يصسلى عليه ارج ولي عليهها 
يفت,. فإن فات صلى عليه في قبره» وهو مذهب 
ابن القاسم وابن وهب, وقيل: إنه إن فات لم 
يصل عليه للا يكون ذريعة للصلاة على القبور 


144/١ والبدائع ١/"الاء والأم‎ .151/١ الهندية‎ )١( 


١9/1 /١ والمدونة‎ 

(؟) المراجع السابقة . 

[فنهةا الشسرح الصغير١/445.,‏ وغغايةالمتهى /١‏ ٠71؟.‏ 
والبدائع "1١4/١‏ 


74س 


واختلف بم يكون الفوت؟ فقيل : يفوت بأن 
يهال عليه التراب بعد نصب اللبن» وإن لم 
يفرغ من دفنه ومالم يهل عليه التراب. وإن 
نصب اللبن فإنه يخرج ويصلى عليه وهوقول 
أشهب. وقيل : إنه لا يفوت إلا بالفراغ من 
الدفن وهوقول ابن وهب . 

وقيل : إنه لاا يفوت وإن فرغ من دفنه ويخرج 
ويصلى عليه مالم يخش عليه التغيروه وقول 
سحنون وعيسى بن دينارورواية عن ابن 
القاسمء وإنما يصلى عليه في القبرمالم يطل 
حتى يغلب على الظن أنه قد فني بالبلى أو 
غيره. وأما إذا صلي على الميت مرة فلا تعاد 
الصلاة عليه دفن أولم يدفن. 

وقال مالك في الحديث الذي جاء فيه «أن 
النبي يله صلى عليها وهي في قبرها». ”2 قد 
جاء هذا الحديث وليس عليه العمل . 

وعند الشافعية يجوز الصلاة على المقبور لكل 

فاتته الصلاة عليه قبل دفنه» وقيل: يصلى 
غليه من كان من أهل الصلاة علي عند المويت 
أبداء وقيل: إلى شهر وقيل : مالم يبل جسده. 
والمعتمد عندهم الجواز لمن كان من أهل فرض 
الصلاة عليه وقت الموت ؛ 9) 


)١(‏ حديث: «أن النبي يَكِةٍ صلى عليها وهي في قبرها» أخرجه 
البخاري (فتح الباري “/ ؛ ٠ه‏ ه ٠هدط‏ السلفية) ومسلم 


(؟/ 54 هط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة. 
(؟) التنبيه ص8 , الأم /١‏ 7414., ومغتي المحتاج 745/١‏ 


وعند أحمد يجوز لمن فاتته الصلاة ة على اميت 
أن يصلي على قبره إلى شهر من دفنه وزيادة 
يسسيرة كيوممين ويحرم بعدهاء وحكي عن 
الأوزاعي تجويزه الصلاة على القبرولم يحك عنه 
التحديد. 


يصلي الغائب إلى شهرء والحاضر إلى ثلاث . 


وحكى الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: إذا 
دفن الميت ولم يصل عليه صل على القبر. "2 


الصلاة على الجنازة في المسجد : 
8 مذهب الحنفية أنه.تجوز الصلاة على 
الجنازة في الجبانة والأمكنة والدور وهي فيها 
سواء. ويكره في الشارع وأراضي الناس». وكذا 
تكره في المسجد الذي تقام فيه الجماغة سواء كان 
اميت والقوم في المسجد. أوكان الميت خارج 
المسجد والقوم في المسجد, أوالميت في المسجد. 
والإمام والقوم خارج المسجد, وهو المختار. 9) 
ومحصّل كلام ابن عابدين في الصلاة على 
الجنازة في المسجد. أن البلاد التي جرت فيها 
العادة بالصلاة عليها في المسجد لتعذر غيره أو 


)١(‏ مقدمات ابن رشد .١7١ /١‏ والمدونة .١15 14/١‏ وغاية 
المنتهى /١‏ 54 74 . ونيل المآرب /١‏ 55. والمحلى ه/ 19 , 
4 », والترمذي ١49/7‏ 

١١17/١ الطندية‎ )١( 


ا 


ااا و عر عنو يوه 


لتعسره. بسبب اندراس المواضع التي كانت 
يصلى فيها عليهاء ينبغي الإفتاء بالقول بكراهة 
التنزيه الذي هوخلاف الأولى . ولا يكره لعذر 
المطر ونحوه. كاعتكاف الولي. ومن له حق 
التقدم ويصلي فيه غيره تبعا له. وأما المسجد 
الذي خصص لأجل صلاة الجنازة فلا يكره 
فيه . 


وقال مالك : أكره أن توضع الجنازة في 


المسجد,. فإن وضعت قرب المشحد للصضاةاة ‏ 


عليها فلا بأس أن يصلي من في المسجد عليها 
بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج 
المسجد بأهله وفي الشرح الصغيركره إدخاها 
المسجد ولو بغير صلاة . 

وقال الشافعية : تندب الصلاة على الميت في 
المسجد إذا أمن تلويثه إما إذا خيف تلويث 
المسجد فلا يجوز إدخاله. وحجة جواز الصلاة 
على الجنازة في المسجد, لأنهيَكئِ صلى فيه على 
سهل وسهيل ابني بيضاء كا رواه مسلم . قال 
الشافعية. فالصلاة عليه لذلك. ولأآن.المسجد 
أشيف: 2 


)١(‏ ابن عابدين ,57١ »5194 /١‏ واطندية ,157/١‏ والمدونة 

0١‏ »© والشرح الصغير ١/94؟11,‏ وغساية المنتهى 

0 »: وتعليق المقنع 714, الفقه على المذاهب 2417/١‏ 
وشرح البهجة 71:,» ولفظه «فعلها فيه أفضل». 

والحديث: «لأنه يي صلى فيه على سهل وسهيل ابني 

بيضاء» أخرجه مسلم (1/ 79”ط عيسى الحلبي) من 


حديث عائشة . 


اا 6 0 مهلي ة وين هع جوت ع اوز ا مده اانه 876 2ك جه :165ل ه 6786107 ةرجه الها 8ج هبه - 


وقال الحنابلة: تباح الصلاة على الجنازة في 


الصلاة على الجنازة في المقبرة : 
68 فيها للفقهاء قولان: 

أحدهما: لا بأس بهاء وهومذهب الحنفية 
كا تقدم ورواية عن أحمد. لأن النبي وَل صلى 
على قبر, ”') وهوفي المقبرة . وقال ابن المنذر: ذكر 
نافع أنه صلل على عائشة وأم سلمة وسط قبور 
البقيع» صلى على عائشة أبوهريرة وحضر ذلك 
ابن عمرء وفعل ذلك عمر بن عبدالعزيز. 

والقول الثاني : يكره ذلك. روي ذلك عن 
على وعبدالله بن عمر وابن العاص وابن عباس » 
وبه قال غطاء والنتخعي والشافعي و]نبحق وابن 
المنذروهورواية أخرى عن أحمد. لقول 
النبي ككلِ : «والأرض كلها مسجد إلا المقيرة 
والحمام»”" ولأنه ليس بموضع للصلاة غير 
صلاة الحنازة فكرهت فيه صلاة الحنازة 


١ 

كالحام . 7" 
)١(‏ حديث : « صلاته على قبر ...» سبق. تخريجه 
(ف/0). 1 


)١(‏ حديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» أخرجه 
أحد في المسند (8/ 7 4ط المكتب الإسلامي) وأبوداود 
/١(‏ “اط عزت عبيد الدعاس) وابن ماجة /١(‏ 1457 7ط 
عيسى الحلبي) والترمذي (؟/ ١‏ ١ط‏ مصطفى الحلبي) من 

(5) الهندية .157/١‏ وغنية المتملي ص/447 طبعة - 


ل 


م يصلى :عليه ومخ ألا لي عليه : 
-يرى الحنفية أنه يصلى على كل مسلم 
مات بعد الولادة صغيرا كان أوكبيراء ذكرا كان 
أوأنثى , حرا كان أوعبداء إلا البغاة وقطاع 
الطريق ومن بمثل حاهم . 

وكره مالك لأهل الفضل الصلاة على أهل 
البدع . قال الدردير: وكره صلاة فاضل على 
بدعي لم يكفر ببدعته . 

وقال مالك في المدونة: إذا قتل الخوارج 
فذلك أحرىٌ عندي أن لا يصلى عليهم . 

وقال الحنابلة : حرم أن يعود أويغسل مسلم 
صاحب بدعة مكفرة, أويكفنه. أويصلي 
عليه أويتبع جنازته» وقال أحمد : أهل البدع 
إن مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا فللا تصلوا 
عليهم . 

ويرى الحنفية أن من قتل نفسه ولوعمدا 
يغسل ويصلى عليه. به يفتى وإن كان أعظم 
وزرا من قاتل غيره . وقال أبويوسف: يغسل ولا 
يصلى عليه. والقتل أعم من أن يكون بسيف أو 
إلقاء في بحر أو نار. 9) 

وقال مالك: يصلى على الذين كابروا (أي 


- لاهورسنة 1715١ه‏ والشرح الصغير .778/١‏ وشرح 
البهجة ”494/7. .١١7‏ والمغني لابن قدامة 4914/7, 
والفقه على المذاهب الأربعة 411//١‏ 

)١(‏ الهندية .157/١‏ والشرح الصغير 14/١‏ والمدونة 
١‏ ". وغاية المنتهى ٠97/١‏ 


لبغاهم ولا بصلي م نوك وقال ان 
المسلمين وإثمه على نفسه . وقال الحنابلة : لا 
يسن للامام الأعظم وإمام كل قرية وهوواليها في 
القضاءء الصلاة على غالٌ('' وقاتل نفسه 
عمداء وإن صلى عليهما فلا بأس به 9) 
وأبوحنيفة وجمهور العلماء إلى أنه يصلى على 
الفاسق. وقالوا: إن النبي كله إنمالم يصل 
على من قتل نفسه زجرا للناس. وصلت عليه 
الصحابة . 9) 


ويرى الحنفية أن من قتل أحد أبويه لا 
يصلى عليه إهانة. قال أبويوسف: لا يصلى 
على كل من يقتل على متاع يأخذه. ومن قتل 
بحق بسلاح أوغيره كما في القود والرجم يغسل 
ويصلى عليه. ويصنع به مايصنع بالموتى , 
والذي صلبه الإمام فيه روايتان عن أبي حنيفة 
روى أبوسليمان عنه أنه لا يصلى عليه, وقال 
مالك : كل من قتله الإمام على قصاص. أوني 
حد من الحدود, فإن الإمام لا يصلي عليه 


)١(‏ وهو من كتم من الغنيمة شيئا ليختص به. 


(؟) المدونة 3151/1١‏ 155 والمغنى ؟/ همهم 
(”*) نيل الأوطار 4١/١‏ 
والحديث: «أن النبي م لم يصل على من قتل نفسه» 
أخرجه مسلم (7/ 7/ا3ط عيسى الحلبي) من حديث جابر 
بن سمرة. 


ل/ا”اا ل 


والناس يصلون عليه وكذا الي 

ولا يصلى على من لم يستهل بعد الولادة ى] 
تقدم . 

وإذا اختلط موتانا بكفار صل عليهم مطلقا 
في أوجه الأقوال. 

أما الشافعية فلم يستثنوا من الصلاة على 
اميت إلا الكافر والمريد. 9) 


من له ولاية الصلاة على الميث : 
١‏ ذهب الحنفية إلى أن أولى الناس بالصلاة 
على الميت السلطان إن حضر ثم نائبه وهو أمير 
المصرء ثم القاضي » فإن , يحضر فصاحب 
الشرط”9" ثم خليفة الوالي» ثم خليفة القاضي . 
ثم إمام الحي . . 

قال الحصكفي : فيه إمبام. وذلك أن تقديم 
الولاة واجب وتقديم إمام الحي مندوب فقط 


بشرط أن يكون أفضل من الولي » وإلا فالولي 
أولى » وبشرط أن لا يكون ساخطا عليه حال 


١51١ /١ المدوئة‎ )١( 

(؟) مغنى المحتاج 6٠ /١‏ | 

(*) في المعسراج : الشسرط بالسكون والحركة خيار الجند والمراد 
أمير البلدة كأمير بخارى وظاهر كلام الكمال أن صاحب 
الشرط غير أمير البلد (ابن عابدين /١‏ 110) وفي الدر بفتح 
الشين والراء بمعنى العلامة وهويعنى صاحب الشرط الذي 
يقال له الشحنة . . . . سمي بذلك لأن له علامة تميزه 
(الطحطاوي على المراقي 47 7) . 


والمراد 7 الحي إمام المسجد الخاص 
بالمحلة» وإمام المسجد الجامع (وعبرعنه في 
كتاب المنية بإمام الجمعة) أولى من إمام الحي , 
وأماإمام مصلى الجنازة فاستظهر المقدسي أنه 
كالأجنبي فالولي مقدم عليه . 

ثم الولي بترتيب عصوبة الإنكاح إلا الأب 
فإنه يقدم على الابن اتفاقا إلا أن يكون الابن 
عالما والأب جاهلا فالابن أولى» فلا ولاية 
للنساء ولا للزوج إلا أنه أحق من الأجنبي . 
والتقييد بالعصوبة لإخراج النساء فقط. فذوو 
الأرحام وهم داخلون في الولاية وهم أولى من 
الأجنبي : 

والمراد بالولي الذكر المكلف فلا حق للصغير 
ولا لمعيف 23 
١‏ - وتفصيل الإجمال آنه يقدم في الصلاة على 
الميت أبوهء ثم ابنهء ثم ابن ابنه وإن سفل» ثم 
االجد وإن علاء ثم الأخ الشقيقء. ثم الأخ 
لأب, ثم ابن الأخ الشقيق. وهكذا الأقرب 
فالأقرب كترتيبهم في النكاح . 

ومن له ولاية التقدم فهو أحق بالصلاة على 
الميت من أوصى له الميت بالصلاة عليه, لأن 
الوصية باطلة على المفتى به عند الحنفية» وفي 
نوادر ابن رستم الوصية جائزة ومع ذلك يقدم من 
له حق التقدم . 


515/١ ابن عابدين‎ )١( 


- 8- 


ا ا ا 000 


ولا ولاية للزوج عند الحنفية لانقطاع الصلة 
بالموت لكن إن لم يكن للزوجة الميتة ولي فالزوج 
أولى . ثم الجيران أولى من الأجنبي . 

ولوماتت امرأة ولما زوج وابن عاقل بالغ 
منه. فالولاية للابن دون الزيجء لكن يكره 
للابن أن يتقدم أباه, وينلبغى أن يقدمه, فإن 
قاقها ابن من زوج عر فلايأس أن يتغدم لائه 
هوالولي» وتعظيم زوج أمه غير واجب عليه . 

وقال المالكية : الأحق بالصلاة عليه وصي 
اميت إن كان أوصى إليه رجاء بركته وإلا فلاء 
ثم الخليفة وهو الإمام الأعظم , وأما نائبه فلا 
حق له في التقدم إلا إذا كان نائبه في الحكم 
والخطبة, ثم أقرب العصبة فيقدم الابن» ثم 
ابن ه ثم الأب. ثم الأخ, ثم ابن الأخ. ثم 
الجد. ثم العم. ثم ابن العم وهكذا. 

ولا حق لزوج الميتة في التقدم ويكون بعد 
العصبة, فإن لم يوجد عصبة فالأجانب سواء. 
إلا أنه يقدم الأفضل منهم . 

وقال الشافعية: الأولى بالصلاة عليه أبو 
الميت وإن علاء ثم ابنه وإن سفل» ثم الأخ 
الشقيق» ثم الأخ لأب. ثم ابن الأخ الشقيق» 


)1( مراقي الفلاح وحواشيه للطحطاوي 04 والبدائع 
الم 


ثم أبن الأخ لأب. ثم بقية ة العصبة على ترثيب 
الميراث» فإن لم يكن فالامام الأعظم » أونائيه 
فالأقرب . 

وإذا أوصى بالصلاة لغيرمن يستحق التقدم 
من ذكر فلا تنفذ وصيته . 


ذوو الأرحام الأقرب 


ولا حق للزوج حيث وجد معه غيره من 
الأجانب؛ ولا حق للزوجة حيث وجد معها 
ذكرء فإن لم يوجد فالزوج مقدم على الأجانب . 

والمرأة تصلي وتقدم تزتيب الذكوو. (© 

وقال الحنابلة : الأولى بالصلاة عليه إماما 
وصيه العدلء ثم السلطان. ثم نائبه. ثم 
أبوالميت وإن علاء ثم ابنه وإن نزل» * 
فالأقرب على ترتيب الميراث» ثم ذوو الأرحام. 
ثم الزوج» ونائب الولي بمنزلته بخلاف نائب 
الوصي فلا يكون بمنزلته . 9) 

وقال الحنفية : ولوكان الوليان في درجة 
واحدة فأكبرهما سنا أولى » وهما أن يقدما غيرهما 
فلوقدم كل واححد منهيا رجلا على خدة فالذي 
قدمه الأكبر أولى . 

وليس لأحدهما أن يقدم إنسانا إلا بإذن 
الآخرء إلا إن قدما الأسن لسنه «لقول النبي 


ثم الأقرب 


١ والتنبيه‎ 01174 /١ والشرح الصغير‎ ,.151 /١ المدونة‎ )١( 


١٠١الل‎ ٠١4/١ وشرح البهجة‎ 
١1٠١ /١ غاية المنتهى‎ )١( 


-7"*4 


ل ا ا ا 0 


كلِ : الكبر الكبر »27 ولغيره من الأحاديث . 


وإذا أراد أحد الوليين المتساويين درجة أن 
يستخلف غيره كان الآخر أولى بأن يستخلفه . 


فإن تشاجر الوليان فتقدم أجنبي بغي رإذنم| 
فصلى . ينظ رإن صلى الأولياء معه جازت 
الصلاة ولا تعاد.» وإن لم يصلوا معه فلهم إعادة 
الصلاة لعدم سقوط حقهم وإن تأدى الفرض» 
ولا يعيد مع الأولياء من صلى مع غيرهم . 9) 


وقال المالكية : إن تعددت العصبة المتساوون 
في القرب من الميت» قدم الأفضل منهم لزيادة 
فقه أوحديث أو نحوذلك. وكذا الأجانب إذا ل 
يوجد غيرهم يقدم الأفضل منهم كيا في صلاة 
الجماعة . 

وقال الشافعية: بتقديم الأسن إذا استوى 
الولاة وتشاحواء إلا أن تكون حالة الأسن غير 
محمودة. فكان أفضلهم وأفقههم أحبء, فإن 
تقاربوا فأسنهم لأن الغرض هنا الدعاء ودعاء 
الأسن أقرب للاجابة لقول النبي كَل : «إن الله 
يستحي أن يرد دعوة ذي الشيبة في الإسلام)7"© 


)١(‏ حديث: «الكبر الكبر: أخرجه البخاري (فتح الباري 
7ط السلفية) من حديث سهيل بن أبي خيثمة . 

2( البدائع »:701١‏ والطحطاوي ص؛ 54" 

() حديث: «إن الله يستحي أن يرد دعسوة ذي 6 66 بت 


وإن استووا وقلما يكون ذلك فلم يصطلحوا 
أقرع بينهم . 

وقال الحنابلة : إذا تساوى الأولياء قدم من 
كان أولاهم بالإمامة في الصلوات الخمس, فإن 
استووا فيه أيضا أقرع بينهم» وتكره إمامة غير 
الأولى بلا إذنه مع حضوره. لكن يسقط به 
الفرض» فإن صلى الأولى خلفه صار إذناء 
وإلا فله أن يعيدها لأنها حقه. ويجوز أن يعيدها 
من صلاها تبعا للأولى . )١(‏ 
59 وعند الشافعية والحنابلة : تسن الصلاة 
على الجنازة لكل من لم يصل أولاء سواء أكان 
أولى بالصلاة عليه أم لم يكن . 

وقال في الأم : إن سبق الأولياء بالصلاة على 
الجنازة ثم جاء ولي أخسر أحببت أن لا توضع 
للصلاة ثانية» وإن فعل فلا بأس إن شاء الله . 

وعند مالك لا تعاد الصلاة على الجنازة مرة 


أخرى. 29 


- قال الفيثمي : رواه الطبراني في الأوسط. وفيه صالح بن 


راشد وثقه ابن حبان وفيه ضعف » وبقية رجاله ثقات . 
(مجمع الزوائد ١49 /٠١‏ ط دار الكتاب العربي) . وعزاه 
صاحب كنز العمال إلى ابن النجار. كنز العمال "55/1١٠‏ - 
ط مؤسسة الرسالة) من حديث أنس بن مالك . 

)١(‏ الأم ,74/١‏ ومختصر المزني /١‏ ٠18ء‏ ونهاية المحتاج 
481١/1‏ -ط المكتبة الإسلامية . وغاية المنتهى 714٠ /١‏ » 
والشرح الصغير باختصار جدا١١/‏ 6؟؟ 

١١114 /١ والمدونة‎ .54٠ /١ وغاية المنتهى‎ . 0١ الأم‎ (0 


سد 55 سه 


#عوه وففء فوووو وقوه و ووحعقة ف فلأو قفاوو نوو وواو وو واو وواة م فل واأققومعقممثوث .مم26 


مايفسد صلاة الحنازة مات نيا 
امسا لحاس اقيقد 
به سائر الصلوات من الحدث العمد والكلام . 
والعمل الكثيروغيرها من مبطلات الصلاة. 
إلا المحاذاة فإنها غيرمفساهة في هذه الصلاة. 
لأن فساد الصلاة بالمحاذاة عرف بالنص. 
والنص ورد في الصلاة المطلقة فلا يلحق مها 
غيرهاء ولهذا لم يلحق بها سجدة التلاوة حتى ل 
تكن المحاذاة فيها مفسدة, وكذا القهقهة في هذه 
الصلاة لا تنقض الطهارة, لأن القهقهة مبطلة 
بالنص الوارد في صلاة مطلقة, فلا يجعل واردا 
في غيرها . 

وتكره الصصلاة على الجتازة عند طلوع 
الشمس وعند غرويهاء وعند انتصاف النهار, 
لحديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نبانا 
رسول الله كلخ أن نصلى فيها وأن نقبر فيها 
موتانا. "2 والمراد بقبرالموتى الصلاة على الجنازة 
دون الدفن. 


وإنما تكره الصلاة على الجنازة كراهة تحريم 
متك الحنفية إذا حضرت في هله الأوقات ف 
ظاهر الرواية» كا في مراقي الفلاح». ولكن في 
تحفة الفقهاء الأفضل أن يصلي على جنازة 


)١(‏ حديث: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله يٍ أن نصلى 


..» أخسرجه مسلم (618/1ط عيسى الحلبي) من 
حديث عقبة بن عامر. 


مشسرنك ق تللق الأقاك ولا يؤخرهاء بل قال 
الزيلعي : إن التأخيرمكروه لقول النبي 5 
590 الله عنه: وثلاث لا تؤخرهاء. 
الصلاة إذا آنت» والجنازة إذا حضرت, والأيم 
إذا وجدث لما كفعاء . )١(‏ 


أما إذا حضرت قبل الوقت المكروه فأخرها 
حتى صلى في الوقت المكروه فإنها لا تصح 
وتجب إعادتها . 


ولا يكره أن يصلى على الجنازة بعد صلاة 
الفجرء أوبعد صلاة العصر, وكذا بعد طلوع 
الفجر. وبعد الغروب قبل صلاة المغرب» لكن 
يبدأ بعد الغروب بصلاة المغرب أولا. ثم 
بالجنازة ثم بالسنة. 9) 


قال ابن نجيم : ولعله لبيان الأفضلية» وفي 
المدلية : الفتوى على تأخيرصلاة الجنازة عن 
سنة الجمعة. فعلى هذا تؤخر عن سنة المغرب 
لأنها اكد. 

وقال ابن المبارك : معنى هذا الحديث «أو أن 


)١(‏ حديث: «ثلاث لا تؤخروهن. الصلاة إذا انت. 
والحنازة. . .» أخرجه الترمذي (8/9/ا” - ط مصطفى . 
الحلبي). وابسن ماجة /١(‏ 477 ط عيسى الحلبي) من 
حديث علي بن أبي طالب. وقال الترمذي (هذا حديث 
غريب وما أرى إسناده بمتصل) . 

)١(‏ المشسرب الوردي ص77 . ومراقي الفلاح وحواشيه 
ص/١٠. .٠١8‏ والدر مع ابن عابدين 5١1/١‏ 1517 


ه-4١‎ 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ل لل ل يي ينا 


نقبرفيها موتانا» يعني الصلاة على الجنازة» 
وكرهها ابن المبارك عند طلوع الشمس وعند 
غروبهاء وإذا انتتصف النهارحتى تزول الشمس 
(كما قال أبوحنيفة) وهوقول أحمد وإسحاق وهو 
قول مالك والأوزاعي وهوقول ابن عمر 


وقال الشاففية: إذا وفع الدفن في هذه 
الأوقات بلا تعمد فلا" يكره : 


والنبي عند الشافغي محمول على الصلوات 
التى لا سبب لما . 9 


التعزية. والرثاء. وزيارة القبور ونحو ذلك : 

© قال الطحطاوي : إذا فرغوا من دفن الميت 
يستحب الجلوس (المكث) عند قبره بقفدرما 
ينحر جزور ويقسم لحمه. (فقد روى مسلم عن 
عمروبن العاص أنه قال: إذا دفنتموني فشنوا 
علي التراب شناء ثم أقيموا حول قبري قدرما 
تنحر جزور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم. 
وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي)(" يتلون القران 
ويدعون للميت. فقد روي عن عثمان 
رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله يَكئهِ إذا 
فرغ من دفن الميت وقفا عليه., فقال: 


)١(‏ شرح مسلم 01,» وسئن الترمذي 1/ 144.ء والموطأ 
بشرح الزرقاني 271/1 وتحفة الأحوذي 7/ ١44‏ 
(6) أثر: «إذا دفنتموني فشنوا علي التراب شناء ثم أقيموا 
. » أخرجه مسلم (117/1- ط عيسى الحلبي) . 


«استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن 
يسأل». 27 

وكان ابن عمر يستحب أن يقرأ على القبر 
بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها . 9) 

والتلقين بعد الدفن لا يؤمر به وينبى عنه . 

وظاهر الرواية عند الحنفية يقتضي النبي 
عنه. وبه قالت المالكية فقد ذهبوا إلى أن 
الثلقين بعد الدفن وحاله مكروه. وإنما يندب 
حال الاحتضار فقط. واستحبه الشافعية فقالوا : 
والتلقين هنا أن يقول الملقن مخاطبا للميت: يا 
فلان بن فلانة» إن كان يعرف اسم أمه وإلا 
نسبه إلى حواء عليها السلام» ثم يقول بعد 
ذلك اذكر العهد الذي رجت عليه من الدئياء 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وأن الجنة حق. والنارحق. وأن البعث حق» 
وأن الساعة اتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من 
في القبورء وأنك رضيت بالله رباء وبالاسلام 
ديناء وبمحمد يَكِِ نبياء وبالقران إماماء 


)١(‏ حديث: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن 


يسأل» أخرجه أبوداود (/ ٠هه ‏ ط عزت عبيد الدعاس) 
والحاكم 707١ /1١(‏ ط دار الكتاب العسربي) من حديث 
عثيان بن عفان. وقال الحاكم : (إسناده صحيح) ووافقه 
الذهبي . 

)١(‏ ذكره ابن عابدين وروى الطيراني والبيهقي في شعب 
الإيهان عن ابن عمر مرفوعا وليقرأ عند رأسه أول سورة 
البقرة. وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة في قبره. كما في 
شرح الصدور للسيوطي ص١4‏ 


425 سم 


لفووو ووو ووفوووف ووو و نوف نونفل فنع مود فافع فو لوفلاو و ماه لفقو وفرع عه و وعاق اه نواه و فاقان 


وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. (") 

وقال الحنابلة : استحب الأكثر تلقينه. فيقوم 
عند رأسه بعد تسوية التراب فيقول: «وذكروا 
نحوما ذكرته الشافعية من كلمات التلقين». 9) 
5 قال كثيرمن متأخري الحنفية: يكره 
الاجتماع عند صاحب الميت حتى يأني إليه من 
يعزي بل إذا رجع الناس من الدفن ليتفرقوا 
ويشتغلوا بأمورهم. وصاحب الميت بأمره . 
ويكره الجلوس على باب الدار للمصيبة» فإن 
ذلك عمل أهل الجاهلية؛ ونهى النبي كلهِ عن 
فلك 5 وفي الدر المختار: لا بأس بالجلوس 
للتعزية في غير مسجد ثلاثة أيام . 

قال ابن عابدين: استعمال لا بأس هنا على 
حقيقته فإنه خلاف الأولى صرح به في شرح 
المنية. أمافي مسجد فيكره كما في البحر عن 
المجتبى . وجزم به في شرح المنية والفتح . 

وهذا إذا لم يكن الجلوس مع ارتكاب محظور 
من فرش البسطء واتخاذ :الأطعمة من أهل 
الميت,. وإلا كانت بدعة مستقبحة,. كا في 
مراقي الفلاح وحواشيه . ظ 


)١(‏ شرح البهجة ل والحديث ني ذلك ضعيف 
الإسناد. لكن قال ابن الصلاح وغيره: اعتضد بعمل أهل 
الشام قديما. 

(؟) غاية المنتهى ص 7٠١1١ /١‏ 

(؟) حديث: «نهى النبي و عن الجلوس على باب الدار 
للمصيبة» لم نعثر عليه في المصادر التي بين أيدينا. 


بالجلوس لا ثلاثة أيام. وكونه على باب الدار 
مع فرش بسط على قوارع الطريق من أقبح 
القباتتح . 


قال ابن عابدين : الظاهراأنه لا تنتفى 
الكراهة بالجلوس في المسجد وقراءة القر أن 
حتى إذا فرغوا قام ولي الميت وعزاه الناس كم| 
يفعل في زماننا لكون الجلوس مقصددا للتعزية لا 
للقراءة» ولاسيما إذا كان هذا الاجتماع والجلوس 
في المصيبة ثلاثة أيام جاءت الرخصة فيه. ولا 
قلس المتاء لما فق ساس الور 
بين الجلوس في البيت أو المسجد والجلوس على 
باب الدارء فحكم على الأول أنه لا بأس به 
وقال في الثاني : يكره الجلوس على باب الدار 
للتعزية, لأنه عمل أهل الجاهلية وقد نبي عنه. 
ومايصنع في بلاد العجم من فرش البسطى 
والقيام على.قوارع الطريق من أقبح القبائح , 
ووافق الشافعية الحنفية في كراهية الجلوس 
للتعزية . 

وكذا الحنابلة قالوا: كره جلوس مصاب طاء 
وجلوس معزية كذلك. لا بقرب دار الميت ليتبع 
الجنازة. أوليخرج وليه فيعزيه» وقال المالكية : 
يباح الجلوس لقبول التعزية . ') 


- وفيه: (فلايعتمل‎ 7١ مراقي الفلاح ص704,‎ )١( 


5# ل 


#فووهووووةوووووووو د ووووءووتنعفونويوووم نونمم ف هه ومو هن وممفنوومو قرع مم لم ففملن ممم ننه 


لأاء وستحب التعزية للرجال والتبساه اللاتي 
لا يفتن'2 لقوله عليه الصلاة والسلام : «من 
عزى أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة 
يوم القيامة». 7(" وتفصيل باقي أحكام التعزية 
ينظر في مصطلح : (تعزية) . 


صنع الطعام لأهل لبك : 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه 
يستحب لحيران الميت والأباعد من قرابته تهيئة 
طعام لأهل الميت يشبعهم يومهم وليلتهم؛ 
لقوله لله : «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم 
مايشغلهم”" ويلح عليهم ني الأكلء لأن 
الحزن يمنعهم فيضعفهم , وبه قالت المالكية. 


- على مافي الظهيرية من أنه لا بأس به لأهل الميت في البيت 
أو المسجد والناس باقون ويعزون). وشرح المنية 
ص١١ه.‏ وابن عابدين ,517*١ /١‏ وشرح البهجة ١١6 /١‏ 
وبلغة السالك ١176/١‏ 

"5١ص شرح البهجة 1/ 174. 176., والطحطاوي‎ )١( 
١76 /١ ونيل المأرب ص58". وبلغة السالك‎ 

(؟) حديث : «من عزى أخاه بنمصيبة كساه الله من . . 
أخرجه ابن ماجة 01١ /١(‏ ط عيسى الحلبي) . والبيهقي 
(4/ 9ه ط دار المعرفة) . قال البوصيري : (هذا إسناد فيه 
مقال. قيس أبوعارة ذكره ابن حبان من الثقات وقال 
الذهبي ني الكاشف, ثقة وقال البخاري فيه نظر وباقي 
رجال الإسناد على شرط مسلم . والزوائد ؟/ 5٠‏ -١ه‏ 

() حديث : «اصنعسوا لآل جعفر طعاما فقدأتاهم 
مايشغلهم » أخرجه أبوداود (/ 4417 ط عزت عبيد 
السدعاس) والترمذي (7/ 7١4‏ ط مصطفى الحلبي)- 


وووم ققففععا نوفوعوووء مووفوووووعوموومويودووثويه 


إلا إذا المج يهال محرم من ندب ولطم 
ونياحة. فلا يندب تهيئة الطعام لهم . 9) 


ويسن ذلك عند الحنابلة ثلاثا لأهل الميت 
عي اتوم ٠‏ إلاأن 
لآ في الشرور. وهي بدعة مستقبحة » وقال عليه 
الصلاة والسلام : «لا عقرفي الإسلام»7" وهو 
الذي كان يعقر عند القبر من إبل» أو بقرى أو 
قاد اه 


وضارح الحنابلة بأنه يكره الأكل من طعام 
أهل الميت. فإن كان من تركة وفي مستحقيها 


' محجور عليه حرم فعله والأكل منه. وكره الذبح 


والأضحية عند القبر. والأكل منه. 
وصرح الحنابلة والشافعية » بأنه يحرم تهيئة 


- وابن ماجة /١(‏ 014 ط عيسى الحلبي) . واللفظ له. 


صحيح ) . 
)١(‏ مراقي الفلاح ١٠ل‏ والشرح الصغير /١‏ 3175 وشرح 
البهحة ؟/ ه“"1١‏ 


(؟) حديث: «لا عقر في الإسلام» أخرجه أحمد (/ ١417‏ ط 
المكتب الإسلامي) وأبوداود (*/ 08١-06٠‏ ط عزت 
عبيدالدعاس) من حديث أنس بن مالك. وقال 
الأرناؤوط : إسناده صحيح (شرح السئة 45١/0‏ -ط 


المكتب الإسلامي) . 
(8) الطحطاوي 50" والحديث رواه أبوداود مع تفسيره عن 
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الطعام لنائحات, لأنه إعانة على المعصية. 
وصرح الحنفية بأنه يكره اتخاذ الطعام في أيام 
متعارف عليها كاليوم الأول. والثالث». وبعد 
الأسبوع. . ونقل الطعام إلى القبرفي المواسم. 
واتخاذ الدعوة لقراءة القران. وجمع الصلحاء 
والقراء للختم. أو لقراءة سورتي الأنعام 

على أنه إذا اتخذ الطعام للفقراء كان حسناء 
وقال في المعراج : هذه الأفعال كلها للسمعة 
والرياء. فيحترز عنها لأنهم لا يريدون به 
وجه الله تعالى . وني غاية المنتهى للحنابلة : 
ومن المنكر وضع طعام أوشراب على القبر 
ليأخذه الناس . )١(‏ 


وصول ثواب الأعمال للغير : 


9 - ومن صام أوصلى أوتصدق وجعل ثوابه 
لغيره من الأموات والأحياء جازء ويصل ثوابها 
إليهم عند أهل السنة والجماعة» واستثنى مالك 
والشافعي العبادات البدنية المحضة, كالصلاة 
والتلاوة» فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهماء 
ومقتضى تحرير المتأخرين من الشافعية انتفاع 
الميت بالقراءة لا حصول ثواءها له. 


.77 /١ والشرح الصغير‎ ,.57*١ 5379 /١ ابن عابدين‎ )١( 
وشرح البهحة ا/إرهكل وغاية المنتهى اهمه"‎ 


فنعمن نع تمنو لقع نن بعل وميوام نعل مم رع لاع مما معمققعء عجوو لوقنم لعل للة مم يعيمقء 


وللعلامة ابن القيم كلام مشبع في هذه 
المسألة. فراجع كتاب الروح رله). 


وقال بععض ا منالكية 8 إن القراءة تصل 
الميت (اباعيد القير المع كاذ 


وقال ابن قدامة : وأي قربة فعلها وجعل 
ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله. أما 
الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات فلا 
أعلم فيه خلافا إذا كانت الواجبات ما يدخله 
النيابة» وقد قال الله تعالى #والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان2”4 وقال تعالى : «واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات#”" ودعا 
النبي كَلةِ لأبى سلمة حين مات. وللميت 
اذ سلى عليه في لحديث عرف ين الاق 08 
ولكل ميت صلى عليه وسأل رجل النبي عل 
فقال: يارسول الله إن أمي ماتت فينفعها إن 
تصدقت عنها؟ قال: نعم.7) رواه أبوداود. 
وروي ذلك عن سعد بن عبادة. وجاءت امرأة 
إلى النبيكَئِةِ فقالت: «يارسول الله إن فريضة 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(؟) سورة الحشر / ٠١‏ 

(') سورة محمد / ١9‏ 

(؛) حديث: وعوف بن مالك» أخرجه مسلم (5/ 5577 
7ط عيسى الحلبي) . 

(5) حديث: «قال: نعم؛ أخرجه البخاري (فتح الباري 
ه/ 6م" ط السلفية) من حديث ابن عباس . 


© 


الله في الحج أدركت أبي شينخا كبيزا لا يستطيع 
أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: أرأيت 
لوكان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالث: 
نعم » قال: فدين الله أحق أن يقضى)7) 

وقال للذي سأله إن أمي ماتت وعليها صوم 
شهر أفأصوم عنها؟ «قال: نعم90) 

وهذه أحاديث صحاح, وفيها دلالة على 
انتفاع الميت بسائر القرب لأن الصوم والحج 
واتدعاء والابعفاز عسادات يدكبة وقد 
أوصل الله نفعها إلى الميت فكذلك ما سواها 
مع ماذكرنامن الحديث في ثواب من قرأ 
«يس»» وتخفيف الله تعالى عن أهل المقابر 
بقراءته. وروى عمروبن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله يكلِةٍ قال لعمرو بن العاص : 
«لوكان أبوك مسلا فأعتقتم عنهء أوتصدقتم 
عنه أو حججتم عنهء بلغه ذلك)7” وهذا عام 
في حج التطوع وغيره. ولأنه عمل بروطاعة. 
فوصل نفعه وثوابه. كالصدقة. والصيام. 


)١(‏ حديث: «فدين الله أحق أن يقضى» أخرجه البخاري (فتح 
الباري 4/ ١947‏ ط السلفية) ومسلم (؟/ 5 ١‏ ط عيسى 
الحلبي) من حديث ابن عباس . 

(؟) حديث: «قال : نعم» سبق تخريجه (ف/ 49). 

(") حديث : «إنه لوكان أبوك مسام) فأعتقتم عنه أو تصدقتم 
عنه: أخرجه أبوداود (7/ 7017 ط عزت عبيد الدعاس) 
والبيهقى (70/94/5 _-طدارالمعرفة). وأحمد 
"7١4/70/١١‏ ط دار المعارف) من حديث عبدالله 
بن عمرو وصححه أحمد شاكر. 


2 الواجيه. وقال افير : ما عدا 
عن البيعه وذ يض ال قيايسة اليك العول ال 
تعالى : «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ه”") 
وقول النببي كه : «إذا مات الآنسان انقطع 

عمله إلا من ثلاثة: إلامن صدقة جارية, أو 
علم ينتفع به» أوولد صالح يدعوله)” ولأن 
نفعه لا يتعدى فاعله. فلا يتعدى ثوابه. وقال 
إليه ثوابه كان الثواب لقارئه» ويكون الميت كأنه 
حاضرها وترجى له الرحمة . 9) 


٠89 / سورة النجم‎ )١( 
(؟) حديث: وإذا مات الإنسان انقطمع عمله إلا من ثلاثة إلا‎ 
من صدقة جارية, أوعلم ينتفع به. أوولد صالح يدعو‎ 
لهع. أخرجه مسلم (/ 6 طعيسى الحلبي) . من‎ 

حديث أبي هريرة. 

فيه المغني ؟/لاردهة مده 


45 سس 


ل ا ا ا م ا ا ل ا ا 0000 


١-الجنابة‏ لغة: ضد القرب والقرابة» وجب 
الشيء. وتجنبه. وجانبه. وتجانبه. واجتنبه : 
بعد عنه, والجنابة في الأصل : البعدء ويقال: 
أجنب الرجل وجنب - وزان قرب فهوجنب 
من الجنابة, قال الأزهري : إنما قيل له جنب. 
لأنه نبي أن يقرب مواضع الصلاة مالم يتطهر, 
فتجنبها وأجنب عنهاء أي تنحى عنهاء وقيل : 
لمجانبته الناس مالم يغتسل . 

والجنب يستوي فيه الذكروالأنثى. 
والواحد. والتثنية» والجمع. لأنه على صيغة 
المصدي. 29 

أما تعريفها اصطلاحا فقد قال النووي : 
تطلق الجنابة في الشرع على من أنزل المي 
وعلى من جاع : وسمي جتياء لأنه يشب 
الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنهاء 29 وفي 


)١(‏ لسسان العرب والمصباح المنير. ومختار الصحاح. والكليات 
مادة: (جنب) واهداية ١١/١‏ 


. محقيق المطيعي‎ ١54 /7 المجموع‎ )١( 


توه ع ووو موجنو اودرو هموق 8و -8:36318 6 ه ةنظم م2 0213:6028 
0000000 


نباية المحتاج : الجنابة شرعا أمر معنوي يقوم 
بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا 
مخض .43 : 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ _-الندت : 

ف قلق كقدء: نكالة الناتقة الطياءة 
عا 2( 

سرعا . 


واصطلاحا: الوصف الشرعي الحكمي 
الذي يحل في الأعضاء ويزيل الطهارة. وقيل : 
الأسباب التي توجب الوضوء أوالغسل. 9) 
فالحدث أعم من الجنابة, لأنها تختص بم يوجب 
الغسل . أما الحدث فيوجب الغسل أو الوصوء . 


ب انبتك : 

7 الخبث لغة: النجس . واصطلاحا: العين 
المستقذرة شرعا أي النجاسة الحقيقية . فالفرق 
بينه وبين الجنابة أنها نجاسة معنوية . 9 


ج ‏ النجس : 
النجسن : اسم لكل مستقذرء والنجس 


١45/1١ غباية المحتاج‎ )١( 

(1) المصباح المنير مادة : (حدث) . 

(") ابن عابدين ١/8ه.‏ والدسوقي ا ومغني المحتاج 
1١‏ .» وكشاف القناع 58/1 

(5) ابن عابدين /١‏ لاه. وجواهر الإكليل /١‏ ه. والمغني لابن 
قدامة ١54/١‏ 


فعومعوموموفوووووونوونونوييونمرونعععو رو مظع ووفيو ووو فعموم نمم وو ميو نو ومين وي يدوه 


ضد الطاهرء وهولغة يعم الحقيقي والحكمي . 
نجسء 2١(‏ فبينهها تباين . 


د الطهارة : 

ه ‏ الطهارة لغة: النزاهة والنظافة. 
واصطلاحا: رفع مايمنع الصلاة ومافي معناها 
من حدث أونجاسة بالماء أوبالصعيد الطاهرء 
فالطهارة ضد الحنابة . 9) 


أسباب الحنابة : 
للجنابة سببان : 
5-أحدهما : غيبوبة:الحشفة أوقدرها من 
مقطوعها في قبل أودبر امرأة أورجل. وسواء 
أحصل إنزال أم لم يحصل» وهذا بالنسبة للبالغين 
من الرجال والنساء باتفاق, قال الشافعي : 
والعريب :فسمي اللباغ وان ل يكت :ممة إنزال ‏ 
جنابة, والجنابة تحصل لمن وقع الوطء منه. أو 
وقع عليه . 
وزاد جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
ولتعايلة أن المسابة قصل بذك وذركان 
الوطء لغير مشتهى كميتة ومهيمة . 
)اين عايدين ا واللطيب]/ 48 ومغني المحتاج 
0١‏ ؛ كشاف القناع 158/١‏ 


(؟) ابن عابدين /١‏ لاه. والحطاب 47/١‏ , وأسنى المطالب 


/١‏ ؛. والمطلع على أبواب المقنع ص" 


وه وى طاو ورم نوه هك عاو ية. قرء مت مر 28 8 876:7676:ج جه 86676 !وله انها نوا 6 8:6686ك ]وها ها ههراة ونه !6ه 


وقال الحنفية : لا تحدث الحنابة بذلك إلا إذا 
كان مع الإيلاج إنزال, لأن الفعل في ذلك ليس 
نظيرالفعل في فرج الإنسان في السببية. 
وبالنسبة لغير البالغين قال الشافعية : يجنب 
الصغير بإيلاجه على الوصف السابق» وكذا 
الصغيرة تجنب بالإيلاج فيهاء وسواء في هذا 
المميز وغيره. وكذا قال الحنابلة, إلا أخهم قيدوا 
ذلك با إذا كان غير البالغ من يجامع مثله وهو 
ابن عشر وبنت تسع» قال الإمام أحمد: إن كان 
الواطىء صغيراء أو الموطوءة صغيرة وجب 
عليه الغسل وقال: إذا أتى على الصبية تسع 
سنين ومثلها يوطأ وجب عليها الغسل. وسئل 
عن الغلام يجامع مثله ولم يبلغ فجامع المرأة 
يكون عليه جميعا الغسل؟ قال: نعم, قيل 


قال ابن قدامة : وحمل القاضي كلام أحمد 
على الاستحباب, وهوقول أصحاب الرأي 
وأبي ثور لأن الصغية لا يتعلق بها المأثم, 
ولا هي من أهل التكليف, ولا تجب عليها 
الصلاة التى تجب الطهارة لهاء لكن قال ابن 
قدامة: لايصح حمل كلام أحد على 
الاستحباب لتصريحه بالوجوب, واحتج بفعل 
عائشة رضي الله عنها وروايتها للحديث العام 
في الصغير والكبير, ولأنها أجابت بفعلها وفعل 
النبي ككخٍ بقوها: «فعلته أنا ورسول الله كَل 


6م مه 


#فففقي و فو ففعل تعفرف وترون لعلو فعيعء مقع فعفع نقد ت نووم جرع ل ولمع وفعي و مم شايع 


وبقول الحنابلة قال أشهب وسحنون من 
المالكية. لكن المعتمد عند المالكية أن الصغير 
المطيق لا يجنب بإيلاجه أوالإيلاج فيه. وكذا 
الصغيرة المطيقة لا تجنب بالإيلاج فيها. ويجنب 
البالغ بإيلاجه في الصغيرة المطيقة, وتجنب 
البالغة بإيلاج الصغيرفيها إذا أنزلت, والقول 
بالغسل على الصغيرعند من قال به ليس معناء 
التأثيم بتركه» بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة 
والطواف, وهكذا. ولذلك لوأخره لم يأثم؛ 
وإنمامبقى فإسعة شرظا كيا فق الكببيره 
حتى إذا بلغ قبل أن يغتسل كان حكم الحدث 
في حقه باقيا ويلزمه الغسل. ويستوي في 
حصول الجنابة بالإيلاج أن يحدث ذلك مع 
نائم أو مجنون» أومكره. 9) 

أما بالنسبة للخنثى المشكل ففيه خلاف ينظر 
في (خنثى مشكل» وغسل) . 
لاباكاق: خروج المني بشهوة من رجل أو 
امرأة» سواء أكان عن احتلام أم استمناء» أم 


)١(‏ قول عائشة رضي الله عنها: «فعلته أنااورسول اله يك 
فاغتسلنا» أخرجه الترمذي (1/ 181 -ط الحلبي) وصححه 
ابن حبان (7/ 7546 الاحسان ‏ ط دار الكتب العلمية) . 

(؟) البدائع 5/١‏ لالا. وملح الجليل 7/١‏ “الا 
والشرح الصغير 57/١‏ 7ط الحلبي. ومغنى المحتاج 
.»/١‏ والمجموع شرح المهذب 14/١‏ إلى ١74‏ تحقيق 
المطيعي وشرح منتهى الآرادات /١‏ هلاء والمغني 7٠١ 54 /١‏ 
لك امن 


نظرء أم فكر. أم تقبيل. أم غير ذلك. وهذا 
باتفاق . 

واشتراط الشهوة لحصول الحجنابة هوماقال به 
الحنفية والمالكية والحنابلة. ولذلك لا تحصل 
الجنابة عندهم بخروجه لمرض. أما الشافعية 
فإن الجنابة تحصل عندهم بخروج المني من 
مخرجه المعتاد مطلقا بشهوة أو غيرها . 

وخروج المني بالنسبة للمرأة هوبروزه إلى 
محل استنجائهاء وهومايظهر منها عند جلوسها 
لقضاء حاجتها وهذا ماقال به المالكية خلافا 
لسند. وهوقول الشافعية بالنسبة للثيب. وقالوا 
بالنسبة للبكر لو أنزلت المني إلى فرجها لم يلزمها 
الغسل حتى يخرج من فرجهاء لأن داخل فرجها 
في حكم الباطن, ولهذا لا يلزمها تطهيره في 
الاستنجاء والغسل» فأشبه إحليل الذكر. وم 
يفرق الحنفية بين بكر وثيب بل هي تجنب 
عندهم ولولم يصل لمي إلى ظاهر فرجها. 
قالوا: لأن له داخلا وخخارجا والخارج منه) له 
حكم الظاهر. 

ومن أحس بانتقال المي عند الشهوة فأمسك 
ذكره فلم يخرج المني فلا يعتبر جنبا عند 
الجمهور. وهو ظاهر قول الخرقي من الحنابلة 
وإحدى الروايتين عن أحمد. والمشهور عند أحمد 
أنه يعتبرجنبا ويجب عليه الغسل. وأنكر أن 
يكون الماء يرجع. ولم يذكر القاضي خلافا في 
وجوب الغسل قال: لأن الجنابة تباعد الماء عن . 


49س 


#ووفو نمف وفوو ووو ووو ورومونعوون عنما ونمو وو نو ووو ونث لومعم يم نة مووي وووثوةثي مي ةليه 


محله. وقد وجدء فتكون الحنابة موجودة فيجب 
الغسل بهاء ولآن الغسل تراعى فيه الشهوة وقد 
واستدل ابن قدامة على عدم وجود الجنابة 
لعدم خروج المني» بأن النبي يَلةْ علق 
الاغتسال على الرؤية وفضخه بقوله :. «إذا رأت 
الماء»”"» ودإذا فضخت الماء فاغتسل)2"9 فلا 
يثبت الحكم بدونه. ولا يجوز أن يسمى جنبا 
لمجانبته الماء. ولا يحصل إلا بخروجه منه . 
وكلام أحمد إنم| يدل على أن الماء إذا انتقل لزم 
منه الخروج وإنا يتأخر. 
ويعتبرجنبا من انتقل منيه من محله بشهوة 
وخرج لا عن شهوة عند المالكية والشافعية 
لأبي يوسف. إذ المعتبرعنده هوالانفصال مع 
الخروج عن شهوة. ”") 
ماترتفع به الجنابة : 
8 - سبق بيان أن الحنابة تكون بالجماع ولوبدون 


)١(‏ حديث: وإذا رأت الماء . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
0 طط السلفية) ومسلم 75١ /١(‏ ط الحلبي) . 
)١(‏ حديث : «إذا فضخت الماء فاغتسل» أخرجه أبوداود 
-١57/١(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن حبان 
7١8/9(‏ - طدار الكتب العلمية). 

(7) البدائع 75/١‏ -#. والهداية .15/١‏ ومنح الجليل 
71١-01١‏ والمجموع ا والمغني 114/١‏ 
قن 


بو 8ه #ارهوامة ‏ فكونه قاى 22522 2 م266 م66 هاوق جه اذكه 676 كلع 11 06 اهارن زاعدهاره ااه 


إنزال أو بخروج المني من غير جماع على 
التفصيل السابق» وترتفع الجنابة بها يأتي : 

أ بالغسل. والدليل على وجوب الغسل من 
الجاع ولومن غير إنزال قول النبي كَكةِ : «إذا 
جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان 
فقد وجب الغسل» متفق عليه وزاد مسلم :27 


«وإن لم ينزل». 
والمرا اد بالتقاء الختانين تغييب الحشفة ف 


الفرج » وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. قال 
النووي : ويهذا قال جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم, وكان الحكم على 
خلاف ذلك فنسخ كما قال النووي وابن قدامة. 
والآثار التى رويت عن الصحابة قالوها قبل أن 
يبلغهم السك قال سهل بن سعد الساعدي 
حدثني أبي بن كعب أن «الماء من الماء»”") 

كان رخصة أرخص فيها رسول الله كَكِْةِ ثم 
ان 

وينظر تفصيل ذلك في (غسل) . 

والدليل على وجوب الغسل بنزول المني من 


)١(‏ قول النبي كك : «إذا جلس بين شعبهاالأربع...» 


أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 90 ط السلفية) ومسلم 
7771/1 ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(؟) حديث: «الماء من الماء» أخرجه مسلم  79/١(‏ ط 
الحلبي) . 

(”) البدائع 5/١‏ -لا. ومنح الجليل 1١/١‏ الاء 
والمججموع إلى ١5١ء‏ ومغني المحتاج "97/١‏ 
٠‏ والمغنى /١‏ 144 إلى 4 .7١‏ وشرح منتهى الآرادات 
١/7-_هب7‏ 


ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


غير جماع ما روته أم سلمة رضي الله عنبا 
قالت: جاءت أم سليم امسرأة أبي طلحة إلى 
النبي كلخ فققالت: يارسول الله : إن الله 
لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا 
هي احتلمت . قال: نعم إذا رأت الماء . )2 


14-ب- النيمم : اختلف الفقهاء في أن التيمم 
هل هورافع للجنابة. أوغير راقع ها؟ ومع 
اختلاف الفقهاء في ذلك إلا أنهم متفقون في 
الجملة على أن التيمم يباح به ما يباح بالغسل 


من اللعاية: 


فذهب الحنفية وبعض المالكية وبععض 
الشافعية وابن تيمية وهورواية عن أحمد واختارها 
ابن الجوزي إلى أن التيمم يرفع الحدث. لأنه 
بدل مطلق عن الماء. ولقول النبي ككْةِ : «إن 
الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر سئين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن 
ذلك خير)”2 فقد سمى التيمم وضوءاء 
والوضوء مزيل للحدث. وقال ككل : «وجعلت لي 


)١(‏ حديث: «إذا رأت الماء . . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
0ط ط السلفية) ومسلم ١ /١(‏ -ط الحلبي) . 
(؟) حديث: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير» 
أخرجه الترمذي (1/ 7١7‏ ط الحلبي) والحاكم 177/1١(‏ 
١07‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبى ذر. 


وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 


الأرض طهورا ومسجدا) ” طبرا 
للمطهر فدل على أن الحدث يزول بالتيمم» إلا 
أن زواله مؤقت إلى غاية وجود الماء. فإذا وجد 
اذاه يعو الحذت السابق» ولكن ف الستغيل 
لا في الماضي. فلم يظهر في حق الصلاة 
المؤداة» ولهذا يجوز التيمم قبل دخول الوقت 
عند الحنفية. وقال القرافي: الحدث هوالمنع 
الشرعي من الصلاة» وهذا الحدث الذي 
هوالمنع متعلق بالمكلف., وهو بالتيمم قد 
أمبعة له الصلاة إجماعا وارتفع المنع إجماعاء 
لأنه لا منع مع الإباحة فإنهها ضدان والضدان 
لا يجتمعان. وإذا كانت الإباحة ثابتة قطعاء 
والمنع مرتفع قطعا كان التيمم رافعا للحدث 
قطعا. 


والمشهور عند المالكية والصحيح عند 
الشافعية وعند الحنابلة ‏ غيرمن ذكر_ أن التيمم 
لا يرفع الحدث. لأنه بدل ضروري» أوطهارة 
ضرورة» ولا روى عمران بن حصين أن 
رسول الله يل صلى ثم رأى رجلا معتزلا لم 
يصل مع القوم فقال:.يافلان ما منعك أن تصلي 
مع القوم؟ فقال: يارسول الله أصابتني جنابة 
ولا ماء فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما 


)١(‏ حديث: «جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا) أخرجه 


مسلم  7010١/١(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


ع ا 


حضر الماء أعطى النبي يك هذا الرجل إناء من 
ماء فقال اغتسل به )١(‏ 

وحديث عمروبن العاص حين تيمم وهو 
جنب وصلى بالناس فقال له النبي كله : صليت 
بأصحابك وأنت جنب . ”") 

وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يعزب في 
الإبل وتصيبه الجنابة فأخبرالنبي يلِدِ فقال له : 
«إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته/)9) 

قال النووي : وكلها أحاديث صحاح ظاهرة 
في أن الحدث ما ارتفع. إذ لوارتفع لم يحتج إلى 
الاغضال. 9) 


٠‏ -يحرم على الجنب الصلاة سواء أكانت 


)١(‏ حديث: «أعطى النبي يك هذا الرجل إناء من ماء فقال 
اغتسل به . » أخرجه البخاري (الفتح  448- 441/١‏ ط 
السلفية) ومسلم /١(‏ 45 ط السلفية) . 

(؟) حديث: «صليت ,د سحابك . . . . » أخرجه أبوداود 
-7/١(‏ تحقيق عزت عبيسد دعاس) عن عمرو بن 
العاص. وقواه ابن حجر في الفتح  1404/١(‏ ط 


السلفية). 
(*) حديث : «الصعيد الطيب طهور المسلم . . . » سبق خريجه 
نف/9. 


(5) البدائع 44/١‏ 45 ددء والفروق للقراني /١‏ 14١1ء‏ 
57 الفرق الثاني والشمانون. ومنح الجليل 85/١‏ إلى 
ومغني المحتاج 41/١‏ -48. والمجموع ؟/ .5١١‏ 
77ء والاختيارات الفقهية لابن تيمية ص؟7, والمغني 
1/1 


فرضا أم نفلاء لأن الطهارة شرط صحة الصلاة 
ولقول النبي كَلِ:. ١لا‏ تقبلصلاة بغير 
طهور, )١(‏ 

وهذا باتفاق. ويشمل ذلك سجدة التلاوة 
وصلاة المحنازة . 9 
١-ويحرم‏ كذلك الطواف فرضا كان أونفلاء 
لأنه في معنى الصلاة لقول النبى كَلةٍ : «الطواف 
بالبيت صلاة إلا أن الله -أحل لكم فيه 
الكلام»9؟ ولذلك لا يصح الطواف ممن كان 
جنباء وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة. 
أما عند الحنفية فإن طواف الجنب صحيح ولكن 
عليه بدنة, لأن الطهارة في الطواف عندهم 
ليست شرطا وإنما هي واجبة. وقد روي عن 
ابن عباس أنه قال: البدنة تجب في الحج في 
موضعين : إذا طاف جنباء والثاني : إذا جامع 
بعد الوقوف . (*) ٠‏ 


)١(‏ حديث: دلا تقبل صلاة بغير طهور» أخرجه مسلم 
7٠١4 /١(‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

(؟) البدائع /١‏ ع لاا وجواهر الإكليل .7١ /١‏ ”اع 
ومغنى المحتساج #١‏ الاء والمجموع 0358/17 54. 
وشرح منتهى الإرادات تفارة 0 رن" 

(*) حديث : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه 
الكلام؛ أخرجه الترمذي (7/ ١84‏ ط الحلبي) والحاكم 
(9/1ه؛ -ط دائرة المعارف العثانية) من حديث 
عبدالله بن عباس. واللفظ للحاكم , وصححه ووافقه 
الذهبي . 

() البدائع ١59/1‏ . والاختيار /١‏ 177., وجواهر الأكليل- 


ماه 


١/١7 جنابة‎ 


ا ا ل ا ا ا ل 0000 


١"‏ ويحرم على الجنب مس المصحف بيده أو 
بشىء من جسده» سواء أكان مصحفا جامعا 
للقرآن, أم كان جزءا أم ورقا مكتوبا فيه بعض 
السور. وكذا مس جلده المتصل به. وذلك لقوله 
تعالى : #لا يمسه إلا المطهرون4١2‏ وفي كتاب 
النبي ككلِهِ لعمرو بن حزم : «أن لا يمس القران 
إلا طاهر» . 9) 
1 ويجرم على الجنب كذلك حمل القران إلا 
إذا كان بأمتعة. والأمتعة هي المقصودة. أوكان 
حمله لضرورة. كخوف عليه من نجاسة أو غير 
ذلك. 

وأجاز الحنابلة حمله بعلاقة. قال ابن قدامة: 
حنيفة وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاوس 
والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحماد. 
لأئه غيرماس له كا لوخيله ق:زخله. 
١5‏ - ويحرم عند الحنفية مس كتب التفسير لأنه 
يصير بمسها ماسا للقران» وهو قول ابن عرفة 
من المالكية. والعيرة عند الشافعية بالقلة 


,5١/1١-‏ 38., ومغني المحناج 25/١‏ الاء والمجموع 
7 وشرح المنتهى /١‏ الا 1م 

,4 / سورة الواقعة‎ )١( 

(؟) حديث : «لا يمس القسران إلا طاهرء أخرجه الحاكم 
(437/1- ط داشرة المعارف العثمانية) ثم أورد له شاهدا 
من حديث حكيم بن حزام (7/ 486) وصححه ووافقه 
الذهبي . 


موهومي ثم وو مو نوو نوو و نيعم رو ا وفموقمي ويد و ر نر و تق قوم: لبر وروم ورور موعيمثعانعمديمة 


والكثرة» فإن كان القسران أكثر كبعض كتب 
غريب القران حرم مسه. وإن كان التفسير أكثر 


وأجازذلك المالكية_غيرابن عرفة ‏ 
والحنابلة لأنه لا يقع عليها اسم مصحفف. 
6 ويحرم عند الحنفية وفي وجه للشافعية 
والحنابلة مس الدراهم التي عليها شيء من 
القران, لأن الدراهم كالورقة التي كتب فيها 
قران. وكره ذلك عطاء والقاسم والشعبي . 
وأجاز ذلك المالكية وهوالأصح من وجهين 
مشهورين عند الشافعية وفي وجه عند الحنابلة . 
لأنه لا يقع عليها اسم المصحف فأشبهت كتب 
الفقه. ولأن في الاحترازمن ذلك مشقة. 
والحاجة تدعو إلى ذلك, والبلوى تعم. فعفي 
عنه . 
5 - ويحرم على الجنب أن يكتب القران, وذلك 
عند المالكية وهووجه مشهور عند الشافعية. 
وقال محمد بن الحسن : أحب إل أن لا يكتب. 
لأن كتابة الحروف تجري مجرى القراءة . '") 
١١‏ - ويخرم على الجنب قراءة القران عند عامة 
العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 


)١(‏ البدائع 8/١‏ 800 ملا ومنح الجليل 1١ /١‏ الاء 
8- فلاء والشرح الصغير /١‏ لاه . /50ط الحلبي» ومغني 
المحتاج ارا بك ان واللجبموع شرح الملهذب 
-ث*لاء 6594١1571.ء‏ والمغنى ١/151#١145-1ء‏ 
١48-١51‏ 0 


بت “01 ته 


”١ 14 جنابة‎ 


فوع ع عع واوا اواو الم عع الع و العام م مله 


لا روي أن النبي ل كان لا يحجزه شيء عن 
قراءة القران إلا الجنابة('» وعن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهها عن النبي كَلِلٍ أنه قال: «لا د تقرأ 
الخائض ولا الجنب شيئا من القران)9) 


وروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب أنه 
يجوز للجنب قراءة كل القران. قال القاضي 
أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما: اختاره ابن 
المنذر ويجوزعند الجميع تلاوة ما لم يقصد به 
القران كالأدعية والذكر البحت : 9) 
- ويحرم على الجنب دخول المسجد واللبث 
فيه وأجاز الشافعية والحنابلة وبعض المالكية 
عبورهء. للاستثناء الوارد في قوله تعالى : 
ولا جنبا إلا عابري سبيل#*) 

ومنع الحنفية وهو المذهب عند المالكية الغبور 


إلا بالتيمم . *» 


ويحرم الاعتكاف للجنب لقوله تعالى : 


)١(‏ حديث: «كان لا يحجزه شيء من قراءة القرآن إلا الجنابة» 
أخرجه أحمد /1١(‏ 84 - ط الميمنية) من حديث علي بن أبي 
طالب, والنووي في الجموع (5/ ١١9‏ _طالمنيرية). 
وقال الحفاظ المحققون : هو حديث ضعيف . 

)١(‏ حديث : «لاتقرأالحائض ولا الجنب شيئا من القرآان» 
أخرجه الترمذي (1/ 75 ط الحلبي) من حديث عبدالله 
بن عمرء وضعفه ابن حجر في التلخيص ١78/١(‏ -ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

(5) المراجع السابقة . 

(4) سسورة النساء / 47 

(5) الاختيار .17/١‏ ومنح الجليل -1٠//١‏ 24 ومغني 
المحتاج ,١/١‏ ومنتهى الآرادات /١‏ /الا 


مموفين ممم فععة م نومع عورا كو نة ين ووقي ع مد ونون ووفووومه نوولووووووءوءوءثوومءيوديوميوء. 


ولا جنبا إلا عابري سبيل # وقد سبق تفصيل 


ذلك في مصطلح (اعتكاف) 
ما يستحب وما يباح للجنب : 
يباح للجنب الذكر والتسبيح والدعاء”' لما 
روى مسلم عن عائشة رضي سيو 


دكان النبي يك يذكر الله على كل أحيانه» . 9) 


١‏ يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أويأكل أو 
يشرب أويطأ ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه 
للصلاة. وذلك عند الشافعية والحنابلة وهوقول 
عندالمالكية:لماروئ مسلم: «كا 
رسول الله كلٍ إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أوينام 
توضا وضوءه 7" وعدن أبي سعيد الخسدري 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله كك : «إذا 
أتى الماك أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً بينهها 
وضوءا» رواه مسلم . 29. 


أو لمعاودة الأهفل واجب» لأن الجنب مأمور 


)١(‏ الاختيار 2١ /١‏ ومغني المحتاج 0/١‏ وكشاف القناع 
١8-١ /١‏ 

(؟) حديث : «كان النبي يَلِةٍ يذكر الله على كل أحيانه» أخرجه 
مسلم  787/١(‏ ط الحلبي) من حديث عائشة . 

(*) حديث: «كان إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أوينام توضأ 
وضوءه» أخرجه مسلم /١(‏ 748 ط الحلبي) . 

(1) حديث: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ 
بينهها وضوءا» أخرجه مسلم /١(‏ 744 ط الحلبي) . 


حت 0:5 مد 


بالوضوء قبل النوم» فهل الأمرللإيجاب أو 
للندب؟ قولان. 2 

وأجاز الحنفية للجنب إذا أراد إلنوم أو 
معاودة الأهل الوضوء وعدمه: قال الكاساني : 
لا بأس للجنب أن ينام ويعاود أهله. لما روي 
عن عمر رضي الله عنفه قال: يارسول الله أينام 
أحدنا وهو جنب؟ قال : «نعم)9) ويتوضاً 
وضوءه للصلاة» وله أن ينام قبل أن يقوضاً 
وضوءه للصلاة. لماروي عن عائشة رضي اللّه 
عنها قالت: «كان النبي كَيْةَ ينام وهوجنب من 
غير أن يمس ماء)”" ولأن الوضوء ليس بقربة 
بنفسه وإنما| هو لأداء الصلاة» وليس في النوم 
ذلك وهوقول ابن المسيب. 

لكن. اشعجب اطنفية بالثسيدة للأاكل 
والشرب لمن كان جنبا أن يتمضمض ويغسل 
يديه. وهوقول ابن المسيب» وحكي ذلك عن 
الامام أحمد وإسحاق. وقال مجاهد: يغسل 
قي 29 


)١(‏ المجموع .15١/”‏ والمغني 0174/١‏ ومنح الجليل 
١/8ك,,‏ 

(؟) حديث عمر: «أينام أحدنا وهوجنب؟ قال: نعم. إذا 
توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب». أخرجه البخاري (الفتح 
0١‏ لط السلفية) . 

() حديث: «كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء» أخرجه 
الترمذي (١/7١7_طالحلبي)‏ وأمله ابن حجر في 
التلخيص ١4٠ /١(‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) البدائع 28/١‏ والمغنى 7794/١‏ 


1 - يصح من الجنب أداء الصوم بأن يصبح 
صائما قبل أن يغتسل”'' فإن عائشة وأم سلمة 
قالتا: نشهد على رسول الله كك أن كان ليصبح 
جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ثم يصوم . ”") 


7 يصح أذان الجنب مع الكراهة وهذافي 
الجملة. وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح 
(أذان) . 

4 - تبوزخطبة الجمعة من كان جنبا مع 
الكراهة عند المالكية. وفي ظاهر الرواية عند 
الحنفية» وهوقول الإمام أحمد. وفي القديم عند 
الشافعية, لأن الطهارة في خطبة الجمعة سنة 
عند هؤلاء وليمست شرطاء ولأنها من باب الذكر 
والجنب لا يمنع من الذكر. فإن خطب جنبا 
واستخلف في الصلاة أجزأه. كما يقول المالكية. 
وقال الإمام أحمد فيمن خطب وهوجنب ثم 
اغتسل وصلى بهم أجزأه. وفي الجديد عند 
الشافعية وهو الأشبه بأصول مذهب الحنابلة, 
كا قال ابن قذامة أن الطهارة من الجنابة شرط 
فلا تصح الخطبة بدونها. 9) 


1١81/١ والمهذب‎ .٠١4 /" والمغني‎ ."8/١ البدائع‎ )١( 


84., وجواهر الإكليل ١617 1١67/١‏ 
(؟) حديث: «أن عائشة وأم سلمة قالتا: «نشهد على رسول 
الله ييِِ إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ثم 

يصوم» أخرجه البخاري (الفتح 5/ ١*‏ -ط السلفية) . 
لله البدائع 6 والشرح الصغير /١‏ 1807., والمهذب 
1»؛ ولمغني ان 
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وير تسيل ذللكه + (صلاة الجمع 
خطبة) . 


أثر الجنابة في الصوم : 

- اتفق الفقهاء على أن الجنابة إذا كانت 
بالجماع عمدا في نهاررمضان فإنها تفسد الصوم . 
وتجب الكفارة. وكذلك القضاء. إلا في قول 
عند الشافعية أنه لا يجب القضاء مع الكفارة. 
لأن الخلل الحاصل قد انجير بالكفارة. وفي قول 
آخر للشافعية أن القضاء لا يسقط إلا إن كفر 
بالصوم. ولكن الأصح عندهم أن القضاء 
واجب مع الكفارة . 

والدليل على وجوب الكفارة ما روي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بينما نخن 
جلوس عند النبي يَكِِةٍ إذ جاءه رجل فقال 
يارسول الله هلكت. قال: مالك؟ قال: وقعت 
على امرأتي وأنا صائم . 

فقال رسول الله كلةِ : هل تجد رقبة تعتقها؟ 
قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شههرين 
متتابعين؟ قال لا. قال: فهل تجد إطعام ستين 
مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي كَل فبينا 
نحن على ذلك أتي النبي تك بعرق فيها تمر- 
والعرق: المكتل ‏ قال : أين السائل؟ فقال أنا 
قال: خذ هذا فتصدق به . فقال الرجل : على 
أفقر مني يارسول الله؟ فوالله مابين لابتيها ‏ يريد 
الحرتين ‏ أهل بيت أفقر من أهل بيتي . فضحك 


التبى 5 حتى بدت أثيابه ثم قال: ! 
أهلك»(١)‏ 


والكفارة فيم| سبق إنم| تجب إذا كان الجماع 
عمداء فإن كان نسيانا فلا تجب الكفارة عند 
الحنفية والمالكية والشافعية. وفي قول عن الإمام 
أحمد لكن ظاهر مذهب الحنابلة أن العمد 
والنسيان سواء في وجوب الكفارة والقضاء. كما 
أنه لا يجب القضاء بالنسيان أيضا عند الحنفية 
والشافعية وفي قول عند الحنابلة» قال الحنفية : 
عدم وجوب القضاء استحسان لأنه لم يفطر. 
والقياس وجوب القضاء . وعند المالكية وهو 
القول الآخر للحنابلة يجب القضاء . 
ولا تجب الكفارة بالجماع عمدا في صوم غير 
وضباة وهذا ,افاق. 77 
5 أما إذا كانت الجنابة بالإنزال بغير جماع 
في نهار رمضان الال عراست وس 
الصمم بالأجماع لقول النبي كِةِ : «فلاث 
لايفطرن الصائم: «الحجامةء والقيء 


)١(‏ حديث: أبي هريرة: «بينما نحن جلوس عند النبي كك إذ 


جاءه رجل . . . » أخرجه البخاري (الفتح 1١7/4‏ ط 
السلفية). 


(؟) الاختيار /١‏ 211 واطداية ١/177ء‏ والبدائع ؟/ 94٠‏ 
4 وجواهر الإكليل .١16١ /١‏ والشرح الصغير ١44/١‏ 
49 ”؟ط الحلبي. ومغني المحتاج 4417/١‏ -454غ 
والمهذب .15١/١‏ والمغنيى #/ 217١-1١‏ وشرح 
منتهى الإرادات 405-4١‏ 


0-5 إن ” 


- 7١ جنابة‎ 


والاحتلام)””) ولأنه لا صنع له فيه؛ وإن كانت 
الجنابة بالإنزال عن تعمد بمباشرة فيما دون 
الفرج.ء أوقبلة» أولمس بشهرة, أواستمناء 
فسد الصوم عند المالكية والشافعية والحنابلة 
وعامة مشايخ الحنفية, وبفساد الصوم يجب 
القضياء عوق الكشازة عفد اتلتفية والشافعيق. 
وظاهر مذهب الحنابلة. ومقابل المعتمد عند 
لقالكيةع والضم عند الالكية ريون الكقارة 
مع القضاء. وهوقول للامام أحمد. والرجل 
والمرأة في ذلك سواء . 

أما الجنابة التي تكون بالإنزال عن نظر أوفكر 
فلا تفسد الصوم عند الحنفية. وهو المذهب عند 
الشافعية والحنابلة لقول النبي كَلِةِ : «إن الله 
تجاوز لأمتي عما وسوست أوحدثت به أنفسها مالم 
تعمل به أو تتكلم».9) 

وفي قول عند الشافعية : إن كرر النظر فأنزل 
فسد صومه. وهوقول الإمام أحمد. وفي قول 
آخر عند الشافعية: إن اعتاد الإنزال بالنظر 
فسد صومه. وحكي عن أبي حفص البرمكي 


)١(‏ حديث: «ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء 
والاحتلام» أخرجه الترمذي (1/ 8ط الحلبي) من 
حديث أبي سعيد الخدري. وضعفه ابن حجر في التلخيص 
(؟/ ١44‏ -ط شركة الطباعة الفنية). 

(؟) حديث: وإن الله تجاوز لأمتى عما وسوست أو حدثت به 
أنفسها مالم تعمل به أو تكلم» أخرجه البخاري (الفتح 
١‏ لط السلفية) ومسلم ١١ 7/1١(‏ نط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة. 


وعند المالكية إن داوم الفكر أو النظر فأنزل 
فعليه القضاء والكفارة ( وإن كانت عادته عدم 
الانزال فأنزل فسنل صومه. وفي وجوب الكفارة 
وعدمها قولان. وإن لم يدم النظر أو الفكر فأنزل 
فقولان في الكفارة وعدمها. ') 


أثر الجنابة في الحج : 
- اتفق الفقهاء على أن الجنابة إذا كانت 
بجاع فإن كانت قبل الوقوف بعرفة فسد الحج 
وعليه المضي فيه والقضاء. وعليه بدنة عند 
الجمهور. وخا مود اللجية. ٠‏ 
ويستوي في هذا الرجل والمرأة» والعمد 
والنسيان عند الخنفية والمالكية والحنابلة» وفي 
القديم عند الشافعية, وفي الجديد لا يفسد 
بالجماع نسيانا . 
وإن كانت الجنابة بالجماع بعد الوقوف بعرفة 
فعند الحنفية لا يفسد الحج وعليه بدنة. لقول 


.#؟/١ والزيلعي‎ .454-98-941١/5عئادبلا‎ )١( 
.١7_-1١7١7؟/١ والحداية‎ 1"7”-1١1١/١ والاختيار‎ 
.7149 /١ والشرح الصغير‎ , 5١7 4١٠7/١ ومنح الجليل‎ 
2.140 -1١894/١ والمهذب‎ .٠6١ /١ وجواهر الإكليل‎ 
؛؟- 2445-18-41 وشرح‎ ١/١ ومغنى المحتساج‎ 
١١7-111 /7 والمغني‎ .557- 451/١ منتهى الإرادات‎ 
1-352 11 ال‎ 


-/9ا6 سه 


عوفووهمففقوووةوهومءم لمع ميثممءة تبفمم رثعن مسعيمو مين نيلعن قله يميه ممم وم منه نت ءايه 


لبي «الحج عرفة)('2 فمن وقف بعرفة فقد 

وعند الشافعية والحنابلة في الجملة. إن 
كانت الجنابة بالجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل 
التحلل الأؤل فسد الحج ويجب المضي فيه وعليه 
القضاء مع وجوب بدنة عند الحنابلة وشاة عند 
الشافعية» وإن كانت الجنابة بعد التحلل الأول 
لم يفسد الحج عندهما وعليه كفارة» قيل بدنة 
وقيل شاة. 

ولا يفسد ا حج بالجنابة بغير الجماع كأن كان 
بمباشرة أوقبلة أو لمس. وسواء أكانت الحنابة 
بذلك قبل الوقوف بعرفة أم بعده مع وجوب 
الكفارة على الخلاف هل هى بدنة أوشاة. وهذا 
عند الحنفية والشافعية والحنابلة » وقد فصل 
المالكية القول فقالوا: إن الحج يفسد بالجنابة 
بالجماع ومقدماته سواء أكان ذلك عمدا أم سهوا 
وذلك إن وقعت الجحنابة على الوجه الآتي . 


أ إذا كانت قبل الوقوف بعرفة . 

ب - إذا كانت في يوم النحر(أي بعد الوقوف 
بعرفة). ولكن قبل رمي جمرة العقبة وقبل 
الطواف . 


)١(‏ حديث: «الحسج عرفة » أخرجه أبوداود (7/ 485 - تحقيق 
العثمانية) من حديث عبدال رحمن بن يعمر الديلمي, 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


ولا يفسد الحج إن وقع الجماع ناته يوم 
النحر بعد رمي جمرة العقبة أو بعد الطواف . 

أو وقع الجماع أومقدماته بعد يوم النحر ولو 
قبل الطواف والرمي وعليه الهدي . : 

وإذا فسد الحج عليه المضي فيه والقضاء . 

والعمرة تفسد بم سبق بيانه في المذاهب قبل 
التحلل منها عند االجمهور. وعند الحنفية قبل أن 
يطوف أربعة أشواط. فإن كانت الجنابة بعد 
طواف أربعة أشواط فلا تفسد وعليه شاة . ف 

وفي كل ما سبق تفصيلات كثيرة تنظر في 
(حج . عمرة, إحرام) . 


)١(‏ الاختيار /١‏ 1514. والهداية ١/514١-156.ء‏ والبدائع' 
.1١71-١-51‏ وجواهرالإكليل 2147/١‏ 
والشرح الصغير 741/١‏ -747ط الحلبي؛ ومغني المحتاج 
١‏ كاه والمهذب 77757١/١‏ 7178 


وشرح منتهى الإرادات ا اا لعا اقلا والمغني 
م/ ع “م ومابعدها . 


مه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


الجناية في اللغة الذنب والجرم. وهوفي 
الأصل مصدر جنى . ثم أريد به اسم المفعول» 
قال الجرجاني : الجناية كل فعل محظور يتضمن 
ضررا على النفس أوغيرهاء وقال الحصكفي : 
الجناية شرعا اسم لفعل محرم حل بوال أونفس . 
إلا أن الفقهاء خصوا لفظ الجناية بها حل بنفس 
وأطراف», والغصب والسرقة بها حل بهال. ١7‏ 

وتذكر الجناية عند الفقهاء ويراد مها كل فعل 
محرم حل بهال. كالغصبء والسرقةء 
والإاتلاف. وتذكرويراد بها أيضا ماتحدثه 
البهائم» وتسمى : جناية البهيمة. والجناية 
عليها كأ أطلقها بعض الفقهاء على كل فعل 
ثبتت حرمته بسبب الإحرام أو الحرم . 

فقالوا: جنايات الإحرام. والمراد بها كل فعل 
ليس للمحرم أو الحاج أن يفعله ."2 


. ابسن عابدين ه/ لط دار إحياء الستراث النعسر بي‎ )١( 
والطحطاوي ١/19١هط دار المعرفة. والتعسريفات‎ 
. للجرجاني مادة: (جناية) ولسان العرب. مادة: (جنى)‎ 

)١(‏ الاختيار ,0١ /١‏ والبدائع 27/0 وابن عابدين- 


صواحتا يور اللخياء ء بممنوعات الإحرام 
أو محظوراته أو محرمات الإحرام. والحرم . 9) 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 

الجحريمة : 

؟ - الجرم والجبريمة في اللغة: الذنب. وفي 
الاصطلاح عرفها الماوردي بقوله: الجرائم 
محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو 


الحكم التكليفي : 
* - كل عدوان على نفس أو بدن أو مال محرم 
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شرع , 


الحكم الوضعي : 

؛ - يختلف حكم الجناية بحسبها فيكون 
قصاصاء أودية, أوأرشاء أوحكومة عدل. أو 
ضمانا على حسب الأحوال. وقد يترتب على 
ارتكاب بعض أنواع الجناية, الكفارة أو الحرمان 
فخ اكيراك 


-ه/889, وفتح القدير 488/1ط دار إحياء التراث 
العربي. والطحطاوي ١/9١ه‏ 

2186/١ وجواهر الإكليل‎ ,74٠١ /7 شرح الزرقانيٍ‎ )١( 

والقوانين الفقهية / 17/4 . والقليوبي 7/7 171. وكشاف 
القناع 417١/7‏ 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي/ ١47‏ ولسان العرب ومتن 
اللغة «جرم». 


حامج 


معلووةو مو مولام رمث وام م نرنوق معنو فر نينم مي فنمع نم رمم ممم ممم مانن وم مم مله 


أقسام الجناية : 

ه - قسم الفقهاء الجناية إلى أقسام ثلاثة : 

. الجناية على النفس وهي القتل‎ ١ 

؟ ‏ الجناية على مادون النفس. وهي الإصابة 
الى لا تزهق الروح . 

*- الجناية على ماهو نفس من وجه دون وجه 
كالجناية على الجنين . 

وبيان ذلك كايلٍ : 


أولا ‏ أقسام الجناية على النفس : 
5 - ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجناية على 
النفس تنقسم بحسب القصد وعدمه إلى : 
عمدء وشبه عمدء وخط. فالتقسيم عندهم 
وهو حماسي عند فقهاء الحنفية بزيادة : ما 
أجري مجرى الخطأء والقتل بسبب. وهي عند 
بعض فقهاء الحنابلة أربعة أقسام. لأنهم 
يعتبرون ما أجري مجرى الخطأء والقتل بسبب 
قسما واحدا. 


وقال ابن قدامة: هذا القسم هومن الخطأء 
فالتقسيم عند جمهور الحنابلة أيضا ثلاثي . وأنكر 
مالك في رواية شبه العمد. وقال: القتل إما 
عمد وإما خطأ. لأنه ليس في كتاب الله تعالى 
إلا العمد والخطأ. وجعل شبه العمد في حكم 


اها قاهية ذافية 6 فاو كاقاقة فاقارية ء فأقاقة مناه 6 وإعاواه وإهاواة معاماء ع وأماهاء وامام واواوامه وإواماك مأواماة »6 


العمد. وروي عنه أنه قال بشبه العمد”؟ وبيان 
كل من أقسام القتل كالآتي : 
أ القتل العمد : 


اختلف الفقهاء في تعريف القتل العمد: 
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة» وأبويوسف 


. وتحمد من الحنفية, إلى أن القتل العمدهو 


الضرب بمحدد أوغير محدد, والمحدد. هو 
مايقطع. ويدخل في البدن كالسيف والسكين 
وأمشالها مما يحدد وييجرحء وغير المحدد هو 
مايغلب على الظن حصول الزهوق به عند 
استعماله كحجر كبير. أو خشبة كبيرة وبه قال 
النخعي . والزهري. وابن سيرين وحماد. 
وعمروبن دينار» وابن أبي ليلى » وإسحاق. 
وذهب أبوحنيفة إلى أن القتل العمد هوأن 
يتعمد ضرب المقتول في أي موضع من جسده 
بالة تفرق الأجزاء؛. كالسيف. والليطة. والمروة 
والنار. لأن العمد فعل القلب. لأنه القصد. 
ولا يوقف عليه إلا ندليله» وهوهمباشرة الآلة 
الموجبة للقتل عادة. وهذا بخلاف المثقل فليس ٠‏ 


القتل به عمدا عنده 9) 


٠١9 ٠٠١ المنتقي للباجي ا/‎ )١( 


(؟) الاختيار ه/ 71 .. 6؟., وابن عابدين ه/ 2737“4 والبدائع 
/ “"؟. والشرح الصغير 4/ 778 ومابعدها, والقوانين 
الفقهية 8*9 والقليوبي 5/. وروضة الطالبين 
١1354 84‏ . والمغنى لا/ 74”". وثيل المارب 
عض تلض وكشاف القناع هه م.ءه- 


واه 


ا ا ا ا ا ل ل ل ا 000 


وأما حكمه فلا خلاف بين الفقهاء في أن 
موجب القتل العمد بشروطه : القود. والآثم. 
وحرمان القاتل من أن يرث القتيل. وتفصيل 
ذلك في مصطلح : (قتل عمد). 
ب _ القتل شبه العمد : 
8 - ذهب الشافعية, والحنابلة» وأبويوسف 
ومحمد من الحنفية إلى أن شبه العمد هو: أن 
يقصد الفعل والشخص ء با لا يقتل غالبا 
كالضرب بالسوط. والعصا الصغيرة. فيؤدي 
إلى موته. وهذا لأن معنى العمدية قاصر في مثل 
هذه الأفعال. لأنهالا تقتل عادة. ويقصد به 
غير القتل. كالتأديب ونحوه. فكان شبه العمد 
وقال أبوحنيفة : شبه العمد أن يتعمد الضرب با 
لا يفرق الأجزاء كالحجر. والعصاء واليد. 

وأما المالكية فلا يقولون بشبه العمد في قول. 
وعلى القول الآخرشبه العمد: هوأن يقصد 
الضرب ولا يقصد القتل. فالمشهورأنه 
كالعمد. وقيل : كالخطأ. وهناك قول ثالث: 
وهو أنه تغلظ فيه الدية. وموجبه الإثم والكفارة 
ودية مغلظة على العاقلة في قول جمهور 
الفقهاء . )١(‏ 


- والليطة: قشرة القصب التي تقطع. والمروة: الحجر 
المحدد. 

)١(‏ الاختيار ه/ 4,. 05, وابن عابدين ه/ 14١‏ "., والمبسوط 
5 6». ه” والقوانين الفقهية 4. والقليوبى 
5/5 والمغني /1/ 6”. وكشاف القناع هلاه ل 
المارب 7/ 16م 


ممفععء مفسمء تععقمو و ممعم يمه فلعقه قو واه ووأواواواه واواو و مو هماه ومام و مواهاماه م6 ووؤام6 هه 


ج ‏ القتل الخطأ: 

4 لا خلاف بين الفقهاء في أن القتل الخطأ هو 
أن لا يقصد الضرب ولا القتل. مثل أن يرمي 
صيدا أوهدفا فيصيب إنساناء أوينقلب النائم 
على إنسان فيقتله .20 وموجبه الدية على 
العاقلة والكفارة. وتفصيل ذلك في مصطلح : 
(قتل خطأ) . 


دب القفل بالنسيب أو السييه : 
٠‏ ذهب الحنفية إلى أن القتل بالتسبب هو 
القتل نتيجة حفر البئر» أووضع الحجر في غير 
ملكه وفنائه. وأمثالمماء فيعطب به إنسان 
ويقتل. وموجب دلك الدية على العاقلة لا 
غير لأنه متعد فيها وضعه وحفره. فجعل ال حافر 
دافعا موقعاء. فتجب الدية على العاقلة, ولا 
يأثم فيه لعدم القصد. ولا كفارة عليه» لأنه ل 
يقتل حقيقة. وإنم ألحق بالقاتل في حق 
الضان. فبقي ماوراء ذلك على الأصل» 
وبذلك قضى شريح بمحضرمن الصحابة من 
غير ذكير. 
)١(‏ الاختيار ه/10, والببدائع / 774 , وابن عابدين 
١‏ ". والقوانين الفقهية 9” والقليوبي 15/4. 


والمغني /ا/ 5657 والشسرح الصغير 4/ "1٠‏ ومابعدهاء 
ونيل المأرب 7/ 816 


اك" 


وألحق المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة القتتل 
بسبب بالخطأ في أحكامه إذا لم يقصد به الجناية, 
فإن قصد به جناية فشبه عمد., وقد يقوى 
فيلحق بالعفد © 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (القتل 


ثانيا ‏ الجناية على مادون النفس : 
الجناية على مادون النفس إما أن تكون 


مداع أو خطأ . 


أ. إقا كانت عمدا : 


1 يجب القصاض قف الماية على مادرة . 


النفس بقطع عضوء أووإحداث جرحء أوإزالة 
منفعة عمدا بشرائط خاصة,. ولا يكون فيا دون 
النفس شبه عمد عند فقهاء الحنفية وبعض 
فقهاء الحنابلة» فيا كان شبه عمد في النفس فهو 
عمد فيما دون النفس. لأن مادون النفس لا 
يقصدإتلافه بآلة دون الة عادة. فاستوت 
الآلات كلهاني الدلالة على القصد. فكان 
الفعل عمدا محضا. 
و الاسيو مل دوا انين 5 والبدائع 
١7/٠‏ ؟ط دار الكتاب العربي. والقوانين الفقهية 804 


والقليوبي 45/4 ومابعدها. وكشاف القناع ه/ 517. 
ان 


جام مق مدوالة .و وروم يه 0682.564 ه616 :6ز6 6 وإفارواء 6 م26 6 مامه 


وتفصيل ذلك في مضطاح : (جناية على 


ب - إذا كانت خطأ : 
- الجناية على مادون النفس إذا كانت خطأ 
ففيها الدية, أو أرش. أو حكومة عدل على 
حسب الأحوال. 

وفي شروط وجوب القصاص فيا دون النفس 
وكيفية استيفائه. وكذلك في شروط وجوب 
الدية . ومقدار مايؤخذ من الدية في كل نوع من 
الاعتداء على الأطراف خلاف وتفصيل7) 
يرجع فيه إلى مصطلح : (جناية على مادون 
النفس). 


ثالثا ‏ الجناية على ماهو نفس من وجه دون 
وجه : 
٠‏ - الجناية على ماهو نفس من وجه دون وجه 
وهو الجنين بأن ضرب حاملا فألقت جنينا ميتاء 
فلا خلاف بين الفقهاء في أنه تجب فيه الغرة 
وهي نصف عشر الدية . 

قال الحنفية: وجوب الغسرة في الجنين 


)١(‏ الاختيار ه/ /ا ومابعدهاء وابن عابدين ه/ /851. *ال/اثلا 
ومابعدهاء والبدائع /٠7‏ *1177. 1910.147 ومابعدها, 
والشرح الصغير 4/ 49" ومابعدهاء والقوانين الفقهية 
4؛*. ه5”. والمغنى /ا/ ١ /8 ./٠7“‏ ومابعدها. وكشاف 

ش القناع ه/ /410ه ْ 


-"75- 


جناية “17 جناية على ما دون النفس ١ ١‏ 


استحسان. والقياس أن لاشيء على 
الضضاربء, لأنه يحتمل أن يكون حيا وقت 
الضرب. ويحتمل أنه لم يكن., بأن لم تخلق فيه 
الحياة بعد. فلا يجب الضان بالشك. )١(‏ 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (جنين وحمل) . 


)١(‏ الاختياره/ 514 . وابن عابدين ه/ /الالاء 8/الاء والبدائع 
لاض ومابعدهاء وجواهر الاكليل ,907/١‏ والشرح 
الصغير 4//الالا. هلا“ا. والقوانين الفقهية/ ١غ‏ 
والقليوبي 4/ 16594 . ١1.ء‏ ونيل المارب /١‏ /امم 


١-الجنايةفي‏ اللغة الذنب والجرم. وقال 
الحصكفي : الجناية شرعا: اسم لفعل محرم حل 
بال أونفس. إلا أن الفقهاء خصوا لفظ الجناية 
بها حل بنفس أو أطراف. والغصب والسرقة بها 
حل فيال 0 

والجناية على ما دون النفس كل فعنل حرم 
وقع على الأطراف أوالأعضاء,. سواء أكان 


الحكم التكليفي : 
كل جناية على ما دون النفس عمدا عدوانا 


محرمة شرعا. 


الحكم الوضعي : 
- يختلف حكم الحناية باختلاف كونها عمدا أو 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 4”#*ط دار إحياء التراث العربي, 


والطحطصاوي ١ط‏ دار الممرفة. والتعريفات 
للجرجاني مادة : (جناية) . 


كس 


جناية على ما دون النفس ” - 64 


خطأ + فد كانت عمذ) قمبوجيها القصاص إذا 
توفرت فيها شروط معينة يأتي ذكرهاء والدليل 
والمعقول . 


أما الكتاب فقوله تعالى: #وكتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس. والعين بالعين, والأنف 
بالأقفقي والأئن بالأقنء والسع بالسن؛ 
والجروح قصاص 24 ”' وقوله تعالى : «إفمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكه9#”) 

وأماالسنة : فهاروى أنس رضي الله عنه 
قال: كسرت الربيع. وهي عمة أنس بن 
مالك. ثنية جارية من الأنصار. فطلب القوم 
القصاص. فأتوا النبي كن فأمر النبي عند 
بالقتصاصء. فقال أنس بن النضر عم أنس بن 
مالك : لا: .والله لا تكسرسنها يارسول الله 
فقال رسول الله يل : «ياأنس, كتاب الله 
القتصاص». فرضي القوم وقبلوا الأرش» فقال 
رسول الله كك : «إن من عباد الله من لوأقسم 
على الله لأبره) . 9) 


46 / سورة المائدة‎ )١( 

١915 / سورة البقرة‎ )١( 

(9) حديث: «أنس رضي الله عنه قال: كسرت الربيع , وه 
عمة أنس بن مالك. ثنية جارية من الأنصار. فطلب القوم 
القصاص. فأتوا النبي كَل فأمر . 
(الفتح 74 لط السلفية) . 


. .» أخرجه البخاري 


وأما الإجماع القيد جع السلموث على 
دون النفس إذا أمكن. 

وأما المعقول : فلأن ما دون النفس كالنفس 
في الحاجة إلى حفظه لأنه خخلق وقاية للنفس 
فشرع الجزاء صوناً له . 

وإذا كانت الجناية على ما دون النفس خطأ 
أوعمدا غير مستجمع لسائر الشروط الموجبة 
للقصاص فموجبها الدية. أوالأرشء أو 
حكومة غدل. على حسب الأحوال. 7) 

فالجناية على ما دون النفس قسمان: الجناية 
الموجبة للقصاص.2. والجناية الموجبة للدية 
وغيرها . 


جريان القصاص فيا 


القسم الأول : الجناية على ما دون النفس 
الموجبة للقصاص: 

تكون الجناية على ما دون النفس موجبة 
للقصاص إذا تحققت فيها الشروط الآتية : 


)١(‏ أن يكون الفعل عمدا: 
-اتفق الفقهاء على أن العمد شرط من 
شروط وجوب القصاص في الجناية على ما دون 
النفس . واختلفوا فيا وراء ذلك : 

فذهب فقهاء الحنفية » وأبوبكر. وابن أبى 
موسى من فقهاء الحنابلة إلى أ اليس ]درت 


(١)البدائع/791/0. #١١‏ ”ا والمغنى ٠7١7/10‏ ط 
الرياض. وكشاف القناع ه/ 47 هط عالم الكتب. 


قا" 


جناية على ما دون النفس 4 6 


#قو قوع ع ل اولع ا فلن وومونةوة و مويه تورم يوانو قنةق. موعن تفيققء 


النفس شبه عمد ركان بيه عم قي النفس 
فهوعمد فيما دون النفس. لأن ما دون النفس لا 
يقصد إتلافه بألة دون آلة عادة فاستوت الآلات 


كلها في الدلالة على القصدء فكان الفعل - 


مدا حفننا. 


ويشترط المالكية للقصاص فيا دون النفس 
أن يكون الجرح نائجا عن قصد الضزب عداوة. 
فالجرح الناتج عن اللعب. أوالأدب لاا قصاص 


فبه. 


5 


وعند الشافعية ى) يعتبرني القتل أن يكون 
عمدا محضاء يعتبرذلك في الطرف أيضاء فلا 
يجب القصاص بالجراحات وإبانة الأطراف إذا 
كانت خطأ أوشبه عمد. ومن صور شبه العمد 
أن يضرب رأسه بلطمة أوحجرلا يشج غالبا 
لصغره. فيتورم الموضع ويتضح العظم .7 

وذهب جمهور الحنابلة إلى أن شبه العمد لا 
يوجب القصاص في الجناية على مادون 
النفس. وهو أن يقصد ضربه با لا يفضي إلى 
ذلك غالباء مشل أن يضربه بحصاة لا توضح 
مثلها. فلا يجب القصاص. لأنه شبه عمد 9) 


)١(‏ البدائع /٠‏ 77 ط دار الكتاب العربي. وشرح الزرقاني 
8 اط دار الفكر. والشرح الصغير 417/4". والقوانين 
الفقهية ص1414”. وروضة الطالبين 178/9,. وكشاف 
القناع 6ه 

(؟) المغني 1/ ./٠١17‏ وكشاف القناع ه/ /141ه 


(7) أن يكون الفعل عدوانا: 

ه ‏ اتفق الفقهاء على أن العدوان شرط من 
شروط وجوب القصاص في الجناية على ما دون 
النفس كما هوشرط في الجناية على النفس» فإن 
لم يكن الجاني متعديا في فعله. فلا يقتص منه . 
كأن يكون الجاني : 
أ-غي رأهل للعقوبة, لأن الأهلية هي مناط 
التكليف. ويعتير الشخص كامل الأهلية 
بالعقل والبلوغ . 

إذا كان ارتكاب الفعل الضار بحق أو 


4 3 


شبهة . 

فلا يقتص ممن أقام الحد. أونفذ التعزير. 
سواء أكان قتلا أم قطعاء ولا من الطبيب 
بشروطه. لأن الغرض من فعل الطبيب هو 
شفاء المريض لا الاعتداء عليه» ولاتمن وجب 
عليه دفع الصائل بشروطه . ولا من ارتكب 
الجناية بأمرمن المجني عليه عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة» فمن قال لآخر: اقطع 
يدي ولا شيء عليك» فقطع فلا شيء عليه مع 
الاثم عليهما. 9 

ويرى المالكية أنه يجب القصاص إن لم يستمر 


(١)البدائع51/0.‏ لالا١اء. 218٠‏ 774. وابن عابدين 
«/ الى اث كلالاء وشسرح السزرقاني 27/8 4. 
١18017‏ ., وحاشية الدسوقي 54//ا77. 1514., ونهاية 
المحتساج 7717/17 781 وكشاف القناع ه/ماه 
وهم والمغني الف ةم فضا رفرينا 


6" سه 


جناية على ما دون النفس 5 ٠‏ 


لوموعففويووووو مر نووفوبورونعرو رن منرم وب نوها فمفم روبع نععوببمعمممممم معي 6 مما 


المقطوع على إبراء القاطع. بأن رجع عنه بعد 
القطع. أما إن استمر على الإبراء فليس على 
القاطع إلا الأدب. وقيل: عليه الأدب مطلقا 
من غير تفصيل بين استمرار المقطوع على 
الإبراء والرجوع عنه . "2 
() كون المجني عليه مكافئا للجاني في الصفات 
الآنية على الخلاف والتفصيل الآتيين : 
أ- التكافؤ في النوع ( الذكورة والأنوثة) : 
5 ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا 
يشترط التكافؤ بين الجاني والمجني عليه في 
النوع. فيجري القصاص بين الذكور والاناث 
بنفس أحكام القصاص في النفس . 9) 

ويرى الحنفية في المشهور والمعتمد أنه يجب أن 
يكاىء المجني عليه الجاني في النوع . لأنه يشترط 
للتكافؤ أن يكون أرش كل من الجاني والمجني 
عليه مساويا للآخر. فيجري القصاص عندهم 
فيا دون النفس إذا كانا ذكرين أو أنثيين. فإن 
كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى. فلا قصاص. 
لأن المماثلة في الأروش شرط وجوب القصاص 
فيها دون النفس . وفي الواقعات : لوقطعت المرأة 
يد رجل كان له القود. إذا رضي بالقود عن 
الأرش. 

ونص محمد على جريان القصاص بين 


١14٠ /4 حاشية الدسوقي‎ )١( 
.١ا!/8/9 القوانين الفقهية ص ه45 . وروضة الطالبين‎ )5( 
"8٠١ .51/9 والمغني /ا/‎ 


ووه عه اف ويمه 8 فاقاو دو اوه جاواها رم اله وو عه وهاو ج66 (0/هة )وهو “ونؤره واهأوأه'ع!0161 66161 6-616 » 


الرجل والمرأة في الشجاج التي يجري فيها 
القتصاص. لأنه ليس في الشجاج تفويت 
منفعة. وإنما هو إلحاق شين.وقد استويا فيه. وفي 
الطرف تفويت المنفعة. وقد اختلفا فيه . ') 
ب - التكافق في الدين : 
- اختلفت آراء الفقهاء في اشتراط التكافؤ في 
الدين: 

فذهب الحنفية إلى أنه يجري القصاص فيا 
دون النفس بين المسلم والذمي لتساويهما في 
الأرش. وكذا بين المسلمة والكتابية . 

وعند المالكية على المشهور من المذهب أنه 
لا يقتتص من الكافر للمسلم. لأن جناية 
الناقص على الكامل كجناية ذي يد شلاء على 
صحيحة في الجراح» ويلزمه للكامل ما فيه من 
الدية» وإلا فحكومة عدل إن برىء على شين. 
وإلا فليس على الجاني إلا الأدب . 

ويرى الشافعية أنه لا يشترط في قصاص 
الطرف التساوي في البدل. فيقطع الذمي 
بالمسلم. ولا عكس فيه. وكذلك قال الحنابلة : 
من لا يقتل بقتله. لا يقتص منه فيم| دون النفس 
له أيضا كالمسلم مع الكافر, لأنه لا تؤخذ نفسه 
بنفسه. فلا يؤخذ طرفه بطرفه. ولا يجرح 
بجرحه كالمسلم مع المستأمن . 9) 


)١(‏ الاختيار ه/ "٠‏ طدار المعرفة. وابن عابدين ه/ هه" 


5ه *, والبدائع 7١37/1‏ 
؟)ابن عابدين ه/ "١‏ والاختيار ه/ ٠ث.‏ وشسرح- 


51 مه 


جناية على ما دون النفس / 3 


فوووهعوةوووووووووولوونعو نون ونونونوووموعيوومم م ووفو لفون مونو ومو ووو و لاوع ةل ققء 


ج - التكافق في العدد : 


8 ذهب المالكية». والشافعية وهوالمذهب عند 
الحنابلة إلى أن الجماعة إذا اشتركوا في جرح 
موجب للقصاص وجب القصاص على 
جميعهم . لماروي أن شاهدين شهدا عند علي 
رضي الله عنه على رجل بالسرقة فقطع يده ثم 
جاءا بآاخرء فقالا: هذا هوالسارق وأخطأنا في 
الأول فرد شهادتها| على الثاني وغرمهه دية الأول 
وقال: لوعلمت أنى) تعمدتما لقطعتكى|. فأخبر 
أن القتصاص على كل واحد منب| لوتعمد. 
ولأنه أحد نوعي القصاص. فتؤخذ الجاعة 
بالواحد كالأنفس . 


هذا إذا لم يتميز فعل كل واحدء أما لوتميز 
بأن قطع هذا من جانب. وهذا من جانب حتى 
العقت الحدندتان» أو قطع أحدهما بعض اليدء 
وأبانها الآخر. فلا قصاص على واحد منهم| عند 
الشافعية والحنابلة. ويلزم كل واحد منهما 
حكومة عدل تليق بجنايته. وينبغي أن يبلغ 
مجموع الحكومتين دية اليد. ٠‏ 

والأظهر عند المالكية أنه يقتص من الكل إذا 
كانوا ثلاثة: قلع أحدهم عينه. والآخر قطع 
يده والثالث رجله ولم يعلم من الذي فقأ العين 


- الزرقاني 8/ ١4‏ . والشرح الصغير 748/4. وروضة 
الطالبين 8/9/ا1١,‏ والمغني /1/ ٠٠١7‏ 


مفععية م روعي ميف وء او وم م ورور م نوع روود ور و جور وو توفووءء عومدو ولوف ورووو روعي ولروويوهة 


وقطع الرجل أواليد, ولا تمالؤ بينهم , اقتص 
من كل بفقء عينه. وقطع يده ورجله وأما إن 


تميزت جناية كل واحد ولا تالؤٌ بينهم » فيقتص 
0 . 4 
من كل منيم كفغله بالمجي علية. 


وأماعند الحنفية والحنابلة في وجه فلا تقطع 
الأيدي باليد. وتجب الدية» كالاثنين إذا قطعا 
يد رجلء أورجله, أو أذهبا سمعه أونبصره. أو 
قلعا سناله أونحوذلك من الجنايات التي على 
الواحد منهبا فيها القصاص لوانفرد مباء فلا 
قصاص عليهماء بل عليههما الأرش نصفين. وإن 
كانوا أكثر من اثنين فعليهم الأرش على عددهم 
بالسواء» وه ذا لأن المياثلة فيما دون النفسن 
معتيرة. ولا مماثلة بين الأيدي ويد واحدة لا في 
الذات ولا في المنفعة ولا في الفعل. وبه قال 


المع والزهري . والثوري وابن المنذر. 9) 
(5) الماثلة في المحل : 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط لوجوب 


اللقصاسي في الثناية على مادوق النقس تواقر 
العاثل بين محل الجنايةء ومحل القصاض» فلا 
يؤخحذ شيء من الأصل إلا بمثله» فلا تؤخذ 
اليد إلا باليذ: لأ غير اليد لين فن جنسهاء 


)١(‏ الشرح الصغير 4/ 7*49. وجواهر الإكليل ؟/ 69؟. 


وروضة الطالبين ١078/9‏ . 174 ., والمغني /ا/ 1/4" . 
وكشاف القناع هو/لذوهة ١ذه‏ 
(؟) الاختيار ه/ ,7١‏ والمغني /1/ 17/4” 


دلاكت 


جناية على ما دون النفس ١١-1٠١‏ 


ا ا ا ا 000 


فلم يكن مثلا لحاء إذ التجانس شرط للمماثلة» 
وكذا الرجل. والاصبع. والعين, والأنف 
ونحوها. وكذالا تؤخذ الأصابع إلا بمثلها. 
فلا تؤخذ الإبهام إلا بالإمهام, ولا السبابة إلا 
بالسبابة» وهكذا في الباقي , لأن منافع الأصابع 
مختلفة. فكانت كالأجناس المختلفة . 

وكذلك لا تؤخحذ اليمين باليسارني كل 
ما انقسم إلى يمين ويسار, كاليدين والرجلين. 
والأذنين والمنخرين وغيرها . وكذلك في الأسنان 
لا تؤخذ الثنية إلا بالثنية لاختلاف منافعهاء 
فإن بعضها قواطع . وبعضها ضواحك. 
واختلاف المنفعة بين الشيئين يلحقه| بجنسين. 
ولا تماثلة عند اخختلاف الجنس. وكذلك الحكم 
في الأعلى والأسفل من الأسنان للتفاوت بين 
الأعلى والأسفل. وهوالحكم في كل ما انقسم 
إلى أعلى وأسفل . 7" 


(5) الماثلة في المنفعة : 

اتفق الفقهاء على :أثنه يشترط لوجبوب 
القتصاص في الجناية على مادون النفس أن 
تتماثل منافعها عند الجاني وعند المجني عليه . 


219 وما بعدها والبدائع /ا//791.‎ ٠١ الاختيار ه/‎ )١( 
.”8١/؛ريغصلا وابن عابدين ه/ هه”. والشرح‎ 
18/8 /4 وروضة الطالبين‎ ١18 . ١5 /4 وحاشية الزرقاني‎ 
717 /٠ ومابعدها. طالمكتب الإسلامي. والمغني‎ 
ومابعدها. وكشاف القناع و/ل موه‎ 


ومفههه ووه ة وكاوية و واعرويواؤلةال. قهإقاهة وه و وإهاهاة 70146 88/6 :66:6:6 8661 616116 :ةنو وريه “منون» :61 (6نة:6.ه 


وإذا اتحد الجنس في الأطراف كاليد والرجل لم 
يؤثر التفاوت في الصغر والكبر, والطول ‏ 
والقصرء والقوة والضعف. والضخامة 
والنحافة, لأن الاختلاف في الحجم لا يؤثر في 
منافعها . واختلف الفقهاء في بعض الأعضاء 
على تفصبل يأتي عند الكبلام عن أنواع 
الجناية غلى مادون النفس من الأعضاء 
والأطراف :03 


إمكان الاستيفاء من غير حيف : 

.» يتحقق هذا بأن يكون القطع من مفصل‎ ١ 
فإن كان من غير مفصل فلا قصاص فيه من‎ 
موضع القطع بغي رخلاف, وقد روى نمر بن‎ 
جابر عن أبيه أن رجلا ضرب على ساعده‎ 
بالسيف فقطعها من غير مفصل. فاستعدى‎ 
عليه النبي كك فأمرله بالدية» قال: إن أريد‎ 
القساسء قال وعد 'الدية “بارك. .اذ للق‎ 
9. فيها؛ .7 ولم يقض له بالقصاص‎ 


)١(‏ الاختيار ه/ ٠١‏ والبدائع 7448/1 وشرح الزرقاني 


534 وروضة الطالبين 4 084 والمغني 
/ ؟ “الا وكشاف القناع ه/ ووه 

)١(‏ حديث : «وخذ الدية بارك الله لك فيهاء». أخرجه ابن ماجة 
(؟/ 48٠‏ ط الحلبي) من حديث جارية بن ظفرة. وقال 
البوصيري في الزوائد : «في إسناده دهثم بن قران اليماني» 
ضعفه أبو داود». 

(") ابن عابدين ه/ 4ها. وشرح الزرقاني 18/8و19». 
ونهاية المحتاج /ا/ 785 . وروضة الطالبين 2181/9 
والمغني و7 


-1/8 هس 


جناية على ما دون النفس ١١ ١١‏ 


وهذا مالم يرض المجني عليه بالقطع من 

مفصل أدنى من محل الجناية على ما سيأتي في 
الجناية على العظم . 
أنواع الجناية على مادون النفس : 
(إذا كانت عمدا) : 
١‏ - الجناية على مادون النفس إما أن تكون 
بالقطع والإبانة. أو با جرح الذي يشق, أو 
بإزالة منفعة بلا شق ولا إبانة . 
النوع الأول - أن تكون الجناية بالقطع 
والإبانة : 
١‏ يجب القصاص بالجناية على الأعضاء 
والأطراف إذا أدت إلى قطع العضو أو الطرف 
بشروط معينة. وفيهما يلي تفصيل الكلام على 
كل 
١-الجناية‏ على اليدين والرجلين 

4 - اتفق الفقهاء على أنه تؤخذ اليد باليد. 
والرجل بالرجل. ولا يؤثر التفاوت في الحجم 

وغير ذلك من الأوصاف. فتؤخذ اليد الصغيرة 
بالكبيرة. والقوية بالضعيفة. ويد الصانع بيد 
الأخرق. ولكن يؤثر الكمال والصحة على 
الوجه التالي : 
١[-الشيالة‏ | 
6 اختلفت اراء الفقهاء في قطع كاملة 
الأصابع من يد أورجل بناقصة الأصابع . 
فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا 


تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة الأصابع» لعدم 
الماثلة وعدم المساواة. فلوقطع من له حس 
أصابع. يد من له أقل من ذلك ل يجز 
القصاص. لأنما فوق حقه. ولاذات أظفاربا 
لا أظفارلهاء لزيادتها على حقه. ولا بناقصة 
الأظفار. سواء رضي الماني بذلك أم لا. لأن 
الدماء لا تستباح بالإاباحة. وإن كانت أظفار 
المقطوعة من يد أو رجل خضراء أو رديئة أخذت 
بها السليمة. لأن ذلك علة ومرض. والمرض لا 
يمنع القصاص . 

ثم اختلفوا فيرى الشافعية وهووجه لدى 
الحنابلة أن للمجني عليه أن يقطع من أصابع 
لجان بعدد أصابع المجني عليه المقطوعة. أوه 
يأخذ ديتها . 

وأما إن كان النقصان في طرف الجاني» 
فالمجني عليه بالخيارإن شاء اقتص وإن شاء أخذ 
أرش الصحيح . لأن حقه في المثل هوالسليم . 
ولا يمكنه استيفاء حقه من كل وجه مع فوات 
السلامة, وأمكنه من وجه. ولا سبيل إلى إلزام 
الاستيفاء حتماء لما فيه من إلزام استيفاء حقه 
ناقصاء وهذا لا يجوز فيخير: إن شاء رضي 
بقدر حقه واستوفاه ناقصاء وإن شاء عدل إلى 
بدل حقه وهوكال الأرش. وليس للمجني عليه 
أن يأخذهء ويضمته النقصان». خلافا للشافعية 
والحنايلة في وجه . 

وفرق المالكية بين النقصان إذا كان أصبعاء 


-56- 


جناية على ما دون النفس ١5‏ 


أوأكثر من أصبع فقالوا : ]2 لتصبعديد الجر 
عليه أورجله أصبعاء فالقود على الجاني الكامل 
الأصابع ولا غرامة عليه. حتى ولوكان الأصبع 
الناقص إبهاما. وإن كان الناتمن أكثر من أصبع 
بأن نقصت اليد أصبعين أو أكثر فلا يقنتص من 
الكاملة . 

وكذلك تقطع يد أورجل الجاني الناقصة 
أصبعا بالكاملة بلا غرم عليه لأرش الأصبع. إذ 
هونقص لا يمنع الماثلة . ولا خيارللمجني عليه 
في هذه الحالة . 

ويخيرإن نقصت يد الجاني أورجله أكثر من 
أصبع في القصاص. وأخذ الدية» وليس له أن 
يقنتص ويأخذ أرش الناقص . 
وأما الناقصة بالناقصة. فقد صرح الحنابلة 
وهو مقتضى قواعد المذاهب الأخرى. بأنه 
تؤخذ إذا تساوتا فيه. بأن يكون المقطوع من يد 
الجاني كالمقطوع من يد المجني عليه, لأنهما 
تتساوتا في الذات والصفة. فأما إن اختلفا في 
النقص. بأن يكون المقطوع من يد أحدهما 
الإيامء ومن الأخرى أصبع غيرها لم يجز 
القصاص. لعدم المساواة. 9) 


ب الصحة : 
5 - اتفق الفقهاء على أنه لا تقطع يد أورجل 


2٠١17 2194/4 البدائع 5948/10؟. وروضة الطالبين‎ )١( 
وكشياف القناع ه/ دوه لاهه والمغني لا عو‎ 
١9 /4 وعالال وشرح الزرقانيٍ‎ 


اوه عا أه لوقاف ة هاه أذ موه واه وا وعكة 6 لزه ة مناه ماع61 هواة 6 واه 


صحيحة بشلاء وإن رضي لجان » لأن الشلاء 
لا نفع فيها سوى الجمال. فلا يؤخذ بها مافيه 


واختلفوا في قطع الشلاء بالصحيحة. وقطع 
الشلاء بالشلاء على أقوال: ففي قطع الشلاء 
بالصحيحة : يرى الحنفية والحنابلة أن المجني 
عليه بقار إن كاء احذهاء فذلك لس ولا 
شيء له غيرهاء وإن شاء عفاء وأخذ دية يده. 


وعند المالكية والشافعية في وجه لاا تقطع يد 
الجاني إذا كانت شلاء باليد الصحيحة, لأن 


الشرع لم يرد بالقصاص فيها. وعليه العقل أي 
الدية . 


وعند الحنابلة وهوالوجه الصحيح عند 
الشافعية أنها تقطع إن قال أهل الخبرة والبصر, 
بأنه ينقطع الدم. ولا تقطع إن قالوا: لا ينسد 
فم العروق بالحسم. ولا ينقطع الدم. وتجب 


دية يده. 

وفي قطع الشلاء بالشلاء : ذهب المالكية. 
والشافعية في وجه إلى أنه لا تقطع . لأن الشلل 
علة. والعلل يختلف تأثيرها في البدن . 
أنهم إن استويافي الشلل. أوكان شلل يد 
القاطع أكثر قطعت بها بشرط أن لا يخاف نزف 


ع دلاضات 


جناية على ما دون. النفس ١7‏ 


وفموعووووء وهو وففو ومو واوفوو وو ووو وو وافهمة مقع واه وميه يويعء لواو مومه و واكا و واولاو 6ا م6 


الدم. وإن كان الشلل في يد المقطوع أكثرلم 
يقطع بها. 9) 

وذهب جمهور الحنفية إلى أنه لا قصاص بين 
الأشلين. سواء أكانت المقطوعة يده أقل شللا أم 
أكثرهماء أم هما سواء. لأن بعض الشلل في 
يديهم يوجب اختلاف أرشيهما.ء. وذلك يعرف 
بالحزر والظن» فلا تعرف الماثلة . 

وقال زفرمن الحنفية: إن كانا سواء ففيه) 
القصاص. وإن كانت يد المقطوعة يده أقل 
شللا كان بالخيار» وإن شاء قطع يد القاطع. 
وإن شاء ضمنه أرش يده شلاء. وإن كانت يد 
المقطوعة يده أكثر شللاء فلا قصاص وله أرش 


بذهة 60 


؟ ‏ الجناية على العين : 
٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن الجناية على 
العين بالقلع موجبة للقصاص. للآية الكريمة 
«وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين . . . #. ولأها تنتهي إلى مفصل فجرى 
القصاص فيها كاليد, وإليه ذهب مسروق». 
وا سن وابن سيرين» والشعبي والنخعي . 
والزهري. والثوري. وإسحاق. وأبوثور. كا 
)١(‏ البدائع 744/1. وشرح الزرقاني 15/4. وروضة 
الطالبين 4/ 147. والمغني / ه“/ا. وكشاف القناع 


ه/ لأهوه 
(؟) البدائع /1/ "٠7‏ 


وعلمعممووووموموعت نونو ومر بن فوموع رول بمو عمف موو من عوورمنوممموءء نمم ملثنممثيومة 


روي أيضا عن علي رضي الله عنه . 

وتؤخذ عين الشاب بعين الشيخ . وعين 
لآ يمنع القصاص. لكن إن كان الجاني قد قلع 
عينه بإصبعه لا يجوز للمجني عليه أن يقتص 


بإصبعه. لأنه لا يمكن الماثلة فيه )١(‏ 
وأما أذ العين السليمة بالمريضة. فقد 


ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه تؤخذ العين 
السليمة بالضعيفة الإبصار. 9) 

وقد ذهب الحنفية في الأرجح - إلى أنه لو 
فقأ شخص عينا حولاء. وكان الحول لا يضر 
ببصره يقتص منه., وإلا ففيه حكومة عدله. 
وعن أبي يوسف لا قصباص في العين الحولاء 
مطلقا. وعند الحنفية لوجنى على عين فيها 
بياض يبصربهاء وعين الجاني كذلك فلا 
قصاص بينهماء ولوفقا عين رجل» وفي عين 
الفاقىء بياض ينقصها.ء فللرجل أن يفقأ 
اليضاف. أو أن يأعل ارش عريه. 

وعنيد الشاففية لا عمل العيخ السليهة 
بالحدقة العمياء . 9) 


)١(‏ الاختيار "١/8‏ وابن عابدين ه/ 84. والبدائع 


ل لا 0107 08 وشسرح الزرقاني 4/ ه. 
وروضة الطالبين »١191//9‏ والمغني لا/ 8١لا.‏ وما بعدها. 
وكشاف القناع 4ه 

(؟) الزرقاني 214/4 وكشافٍ القناع '6/ 544. ولمغني 
// هال 

(7) ابن عابدين ه/ 754 وشرح الزرقاني 8/ ه. وروضة- 


الاسه 


جناية على ما دون النفس م١‏ 


ل ا ا 01 000001 


جناية الأعور على صحيح العينين وعكسها : 
- إذا قلع الأعور العين اليمنى لصحيح 
العينين. ويسرى الفاقىء ذاهبة. فذهب 
الحنفية والشافعية إلى أنه يقتص منهء ويترك 

أعمى » وإليه ذهب مسروق والشعبي وابن 
سيرين» وابن مغفل. والثوري. وابن المنذر. 

وفصل المالكية فقالوا : إن فقأ أعور من سالم 
ممائلته فالمجني عليه بالخيار: إن شاء اقتص»ء 
وإن شاء أخذ دية كاملة, وإن فقأ غي رممائلته 
فنصف دية فقط في مال الجاني» وليس للمجني 
عليه القصاص. لانعدام محله. وإن فقا الأعور 
عيني السام عمدا فالقصاص في الماثلة لعينه» 
ونصف الدية في العين التي ليس له مثلها . "2 

وعند الحنابلة» إن قلع الأعورعين صحيح 
فلا قودء وعليه دية كاملة, لأنه روي ذلك عن 
عمر وغثمان رضي الله عنهما ولم يعرف لما مخالف 
في عصرهماء فصار إجماعا. ولأنه لم يذهب 
بجميع بصره. فلم يجز له الاقتصاص منه 
بجميع بصره, كم) لوكان ذا عينين. 

وصرح بعض العلماء كالحسن والنخعي بأنه 
إن شاء المجني عليه أخذ دية كاملة» وإن شاء 
اقتص. وأعطاه نصف دية . 


. -- الطالبين 2.1941/4. وكشاف القناع 716 والمغني 
/ا/ هاما 

)١(‏ ابن عابدين ه/ 4ه" وشرح الزرقاني 4/ ٠‏ والمغني 
١7/17‏ ومابعدها. 


مومووووومووونوورو ور ووو و د عمد و و ور ررم م ل وعو ععوع تامولعملو 


وإن قلع الأعورعيني صحيح فقد صرح 
القاضي من الحنابلة بأن المجني عليه بالخيار إن 
شاء اقتص ولااشىء له سوى ذلك». لأنه أخذ 
جميع بصره اق شاء أخذ دية واحدة وهو 
الصحيح .”2 لقول النبي كَل : «وني العينين 
الدية» . 9) 

وإذا فقأ صحيح العينين العين السالمة من 
عين أعور: 

فذهب المالكية وهووجه لدى الحنابلة إلى أن 
للمجني عليه القود بأخذ نظيرتها من صحيح 
العينين من غير زيادة, أوأخذ الدية كاملة. لأن 
عينه بمنزلة عينين . 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن له 
القصاص من مثلهاء وراد اتصف الديةء لأنه 
ذهب بجميع بصره. وأذهب الضوء الذي بدله 
دية كاملة, وقد تعذر استيفاء جميع الضوء, إذ لا 
يمكن أخذ عينين بعين واحدة» ولا أخذ يمنى 
بيسرى» فوجب الرجوع ببدل نصف الضو . 


: ومابعدها‎ ١8/17 المغني‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني 8/ ٠‏ والشرح الصغير 87/4" 
65*, وجواهر الإكليل 7م ممابعدها والمغني 
/ارملكء وكلا 
وحديث : «وفي العينين الدية» أخرجه النسائي (// 4ه - ط 
المكتبة التجارية) من حديث عمرو بن حزم. وهو شطر من 
حديث طويل سيأتي الاستشهاد ببعضه, وقال ابن حجر في 
التلخيص  ١18/4(‏ ط شركة الطباعة الفنية): «صحح 
الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة) . 


جناية على ما دون النفس ٠١ ١9‏ 


فقوف و يلاوو واوفلنعويوة 


قال ابن قدامة: ويحتمل أنهليس له إلا 
القصاص من غير زيادة أو العفوعلى الدية ى) 
' لوقطع الأشل يدا صحيحة, ولعموم قوله 
تعالى : #والعين بالعين# . 

ولوقلع الأعور عين مثله ففيه القصاص بغير 
خلاف. لتساوبهما من كل وجه. إذا كانت العين 
مثل العين في كونها يمينا أويساراء وإن عفى 
إلى الدية فله جميعها. 7 
4 أما الأجفان. والأشفارء فلا قصاص فيها 
عند الحنفية والمالكية, إلا أن الحنفية قالوا بالدية 
وللأققة مذتكيية عد 0 

وعند الشافعية والحنابلة فيها القصاص. 


لقوله تعالى . «والجروح قصاص »9 ولآئة 


يمكن القتصاص فيه لانتهائه إلى مفصل . 
ويؤخذ جفن البصيربجفن البصيروالضريرء 
وجفن الضرير بكل واحد منهه| لأنه| تساويا في 
السلامة من النقص . 9©) 


: الحناية على الأنف‎  “ 
الجناية على المارن  وهوما لان من الأنف‎ 


)١(‏ البدائع //لمء*. 4 اث والاختيار ه/ 28 والقوانين 
الفقهية /ه48”". والشرح الصغير 4/ *اه"ا, وشرح 
الزرقاني 4/ .4١‏ وجواهر الإكليل 7١1١/7‏ ومابعدها. 

. المراجسع السابقة‎ )١( 

(*) سورة المائدة / 468 

(4) روضة الطالبين .١794/9‏ والمغني /ا/ 9الا. ١٠الاء‏ 
وكشاف القناع ه/ امه 


ووومعواو وو مو وووووووعومءو اواو او وأو ووم وووءوثومو6قوووةةةفووةومهوووةوووووووةثةوثدة دوه 


موجب للقصاص عند الأئمة الأربعة» للآية 
الكريمة :#والأنف بالأنف». (2 ولأن استيفاء 
المثل فيه تمكن. لأن له حدا معلوما وهوما لان 
557 وإن قطع المارن كله مع قصبة الأنف, 
ففي المارن القتصاص. وفي القصبة حكومة 
عدل إذ لا قصاص في العظم ولكن في المارن 
قصضاين .9 

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يؤخذ الأنف 
الكبيربالصغير, والأقنى بالأفطس. وأنف 
صحيح الشم بالأخشم الذي لايشم. لأن 
ذلك لعلة في الدماغ؛ والأنف صحيح . وكذلك 
يؤخذ الصحيح بالمجذوم مالم يسقط منه شيء» 
لأن ذلك مرض» فإن سقط منه شيء» يقطع 
منه ماكان بقي من المجني عليه إن أمكن عند 
الشافعية, وقال الحنابلة : المجني عليه بالخيار: 
إن شاء قطع مثل مابقي منه. أو أخذ أرش 
ذللكه. 

وفصل البغوي من الشافعية فقال: يؤخذ 
الأنف السليم بالمجذوم إن كان في حال 
الاحمرار. وإن اسود فلا قتصاص. لأنه دخل في 
حد البلى. وإنما تجب فيه الحكومة . 

وذهب الحنفية إلى أنه إن كان أنف القاطع 


)١(‏ سورة المائدة / ه4 

)١(‏ ابن عابسدين ه/ لد والبدائع /م.*” وجواهر 
الإكليل ؟/ وه7ء وروضة الطالبين ١117/9‏ ., والمغني 
// ؟ الاء ونباية المحتاج 84 . ه6١‏ 


نس “الا مت 


جناية على ما دون النفس 7١‏ 


ا ا ا ل ا ا ل 0 


أصغر؛ خير المقطوع أنفه الكبيرإن شاء قطع , 
وإن شاء أذ الأرشء وكذا إذا كان قاطع 
الأنف أخشم. أوأصرم الأنف, أوبأنفه نقصان 
من شيء أصابه. فإن المقطوع مخيربين القطع 
وبين أخذ دية أنفه . 

ويؤخذ المنخر الأيمن بالأيمن. والأيسر 
بالأيسر, ولا يؤخذ العكس. ويؤخذ الحاجز 
بالحاجزء لأنه يمكن القصاص فيه لانتهائه إلى 
ب : 

وفي قطع بعض المارن القصاص عند 
الشافعية والحنابلة» ويقدر ذلك بالأجزاء دون 
المساحة,. وقال الحنفية: لا قصاص فيه لتعذر 
استيفاء امكل © 


الجناية على الأذن : 
"١‏ -لا خلاف بين الفقهاء في أن الأذن تؤخحذ 
بالأذن. لقوله تعالى : «والأذن بالأذن . 9) 
ولأنها تنتهي إلى حد فاصلء فأشبهت اليدء 
ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة . 

ونص الشافعية والحنابلة على عدم الفرق 
بين أذن السميع والأصم., لتساويهم)ء فإن 
ذهاب السمع نقص في الرأس. لأنه محله. 


(١)ابن‏ عابدين ه/ 4ه". والبدائع 7١4/1‏ وناية المحتاج 
/ ٠74ء‏ وروضة الطالبين 214/94 والمغني 1/ 1117- 
رولف 

(7) سورة المائدة / ه: 


ومفمووووء ‏ أونةوونوونن وام مو ووقوف مون وءوة يورم وهفووموءوءوهو ومو وووووووءثووءوثوووةثويوة 


وليس بنقص فيهاء كما نص عند الشافعية على 
أخذ الأذن الشلاء بغيرهاء لبقاء منفعتها بجمع 
الصوت . 

فإن قطع بعضهاء فذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أنه يقتص في بعض الأذن. ويرى الحنفية 
أن فيه القصاص إن كان له حد يعرف وتمكن فيه 
الماثلة» وإلا سققظ القصاص :. )١١‏ 

وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة, لأن الثقب 
ليس بعيب. وإنما يفعل في العادة للقرط والتزين 
به» فإن كان الشقب في غير محله» أوكانت أذن 
القاطع تخرومة, والمقطوعة سالمة. فذهب 
الحنفية إلى أن المجني عليه بالخيار إن شاء قطع , 
وإن شاء ضمنه نصف الدية. وإن كانت 
المقطوعة ناقصة كانت له حكومة عدل . 

وعند الشافعية تؤخذ المخرومة بالصحيحة. 
ويؤخذ من الدية بقدر ماذهب من المخرومة . 

وقال الخبابلة < توصل المدرومة بالفبحيحة. 
ولا تؤخذ الصحيحة بهاء لأن الثقب إذا انخرم 
صار نقصا فيهاء والثقب في غير محله عيب. 

أما الأذن المستحشفة (اليابسة) فتؤخذ 
بالصحيحة, وكذلك الصحيحة تؤخذ بها في 
الأظهر عند الشافعية وهووجه عند الحنابلة» لأن 


)1( ابن عابدين ه/ عه والبدائع ا وجواهر 


الإكليل 7/ 754, وروضة الطالبين 9/ 189 2195 
والمغني /ا/ ١1١‏ وكشاف القناع ه/ 544 


جناية علئ ما دون النفس ١4 7١‏ 


المقصود منها جمع الصوت, وحفظ محل السمع 
والجمال» وهذا يحصل بهاء كحصوله بالصحيحة 
بخلاف سائر الأعضاء . ومقابل الأظهر عند 
الشافعية وهووجه اخ ر عند الحنابلة لا تؤخذ 
الصحيحة بالمستحشفة. لأنها ناقصة. فتكون 
كاليد الشلاء. وسائر الأعضاء . )١(‏ 


ه ‏ الجناية على اللسان : 

- ذهب المالكية والشافعية في الصحيح من 
المذهب والحنابلة ‏ وهوقول أبي يوسف من 
الحتفينة إلى أنه يؤل اللسان باللسان» لقوله 
تعالى : #والجروح قصاص * . 9 ولأن له حدا 
ينتهي إليه. فاقتص منه كالعين, ولا يؤخذ 
لسان ناطق بلسان أخرس. لأنه أفضل منه. 
ويجوز العكس برضى المجتي عليه عند الشافعية 
والحنابلة » ولا يجوز عند المالكية . 9 


وذهب الحنفية ‏ ما عدا أبا يوسف_ إلى أنه 
لاقصاص في اللسان. ولوقطع من أصله. 
وذلك لعسر استقصاء اللسان من أله 29 


)١(‏ روضة الطالبين 4/ 1416, 145, وكشاف القناع 
ه/ » والمغني ١1١/9‏ 

(؟7) سورة المائدة / 56 

() شرح السزرقاني 15/8 . وجواهر الإكليل 7/ 169. 
وروضة الطالبين 9//ا9و1. وكشاف القناع ه/ ع 
والمغني 1/ 7/177 

(5) ابن عابدين ه/ /اه, والبدائع ٠١8/17‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000111 


5 الخناية على الشفة : 
يرى الشافعية في الصحيح من المذهب 
والكنائلة وجوت القصاص فى انشفة مطلقا القولة 
تعالى : «والجروح قصاص# . ''2 ولأن لها حدا 
ينتهي إليهء يمكن القصاص منه. فوجب 
كاليدي:. 29 

وذهب الحنفية إلى أنه يجب القصاص في 
الكقنة إذاقطعها جيعاء المسافاةة وتان 
أستيفاء المثل . 


الحناية على السن : 


- اتفق الفقهاء على وجوب القصاص في 
الجناية على السن إذا قلعت . 


وذهب الجمهور إلى وجوب القصاص في 
الجناية على السن إذا كسرتء لقول الله تبارك 
وتعالى : «والسن بالسن4. ”© ولآن الربيع 
كسرت سن جارية فأمر النبي كَلِةِ بالقصاص كما 
تقدمء ولأنه يمكن استيفاء المثل فيه. فإن 
قلعت تقلع. وإن كسرت تبرد بقدره تحقيقا 
للمساواة» أما لوكانت السن بحال لا يمكن 


46 / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) الاختيار ه/ الاء والبدائع 8/0:. وابن عابدين 
ه/ /ه*,. وروضة الطالبين 4/ 7 وكشاف القناع 
هع *#امم لأامم والمغني يفكرفة 

() سورة المائدة / 46 


ةلاه 


جناية على ما دون النفس "١6‏ 


بردها فلا قصاص فيها وتجب الدية. وروي 
ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم. 
وذهب الشافعية إلى أنه لا قصاص في السن إذا 
كسرهاء بناء على عدم وجوب القصاص في 
كسر العظام إلا إذا أمكن فيها القصاص فإنه 
يجب لأن السن عظم مشاهد من أكثر الجوانب 
ولأهل الصنعة الات قطاعة يعتمد عليها في 
الضبط فلم تكن كسائر العظام . 

ولا اعتبار بالكبر والصغر, والطول والقصر 
لاستوائها في المنفعة. وتؤخحذ الثنية بالثنية , 
والناب بالناب, ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل. 
ولا الأسفل بالأعلى, ولا تؤخذ السن 
الصحيحة بالمكسورة» وتؤخذ المكسورة 
بالصحيحة . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب 
القصاص في السن الزائدة إذا كان للجاني زائدة 


مثلها . 
ويرى الحنفية أنه ليس فيها إلا حكومة 
عدل )١١(‏ 


8 الجناية على ثدي المرأة : 
6 صرح الحنفية والشافعية بأنه تقطع حلمة 


(١).ابن‏ عابدين ه/ 4ه7. هه“ والاختيار ه/ 27١‏ وشرح 
الزرقاني م/ و والشسرح الصغير 4/ "4٠‏ وروضة 
الطاليين 24 والمغني ا الول ومغنى المحتاج 
4/ هم 


مفوةء ووفقهوومي وم قووة ون ونوو ومو نوم ووم ومي وم وروم ثوفوومووءة عو وقوه ودود مومه ووثق ةم ونوم 6ه 


المرأة بحلمة المرأة, لأن لها حدا معلوماء فيمكن 
استيفاء المثل فيهاء ولا قصاص في ثدييهاء لأنه 
ليس لما مفصل معلوم. فلا يمكن استيفاء 
المثل . 

وعند الشافعية قال النووي : تقطع حلمة 
المرأة بحلمة المرأة» وفي «التتمة» وجه أنه إذا ل 
يتدل الشديء فلا قصاص. لاتصاها لحم 
الصدر. وتعذر التمييز» والصحيح الأول» قال 
البغوي : ولا قصاص في الثدي. لأنه لا يمكن 
المماثلة. وللمجني عليها أن تقتص في الحلمة 
وتأخذ حكومة الثدي., ولك أن تقول : المائلة 
ممكنة, فإن الشدي هذا الشاخص. وهو أقرب 
إلى الضبط من الشفتين والأليتين ونحوهما. 


وتقطع حلمة الرجل بحلمة الرجل إن أوجبنا 
فيهاالحكومةأوالدية. وتقطع حلمة الرجل 
بحلمة المرأة وبالعكس. إن أوجبنا في خلمة 
الرجل الدية, فإن أوجبنا الحكومة. لم تقطع 
حلمتها بحلمته وإن رضيت,. كا لا تقطع 
صحيحة بشلاء» وتقطع حلمته بحلمتها إن 
رضيتء؛ كما تقطع الشلاء بالصحيحة إذا رضي . 
المستحق . 

وذهب المالكية إلى أن في قطع الثديين الدية 
سواء أبطل اللبن» أوفسدء أم لا. وفي قطع 
حلمتي الثديين الدية إذا بطل اللبن أو فسد. 

وزاد المالكية أن في انقطاع اللبن أوفساده 


سكالا 


جناية على ما دون النفس 77-57 


فوووووووووووووومموموهءيومميثوثمم ةعميم موموموووووو ووم م مور و و قمعو من وموم م ممه 


بغي رقطع للثديين, أوللحلمتين الدية. فإن عاد 
اللبن ردت الدية . 

وذهب الحنابلة إلى أن في ثديي المرأة الدية 
وفي الواحد منهها نصف الدية كالجمهور. وأن في 
قطع حلمتي الثديين الدية. ولا قصاص 
فيها )١(‏ 


4 الجناية على الذكر : 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القصاص 
يجري في الذكر لقوله تعالى: «والجروح 
قصاص ». ”© ولأن له حدا ينتهي إليه. ويمكن 
القصاص فيه من غير حيف. فوجب فيه 
القتصاص كالأنف. ويستوي في ذلك ذكر 
الصغير والكبيرء والشيخ والشاب والكبير 
والصغير, والمريض والصحيح . لأن ماوجب 
فيه القصاص من الأطراف لم يختلف بهذه 
المعانيء كذلك الذكر. ويؤخذ المختون 
بالأغلف وعكسه. لأن الغلفة زيادة تستحق 
إزالتها فهي كالمعدومة . ويؤخذ ذكر الخصي 
بذكر الخصي. وذكر العنين بمثله» لحصول 
المساواة . 


أما ذكر فحل بذكر خصي أوعنين فعند 
)0( البدائع // ة٠*.‏ وروضة الطالبين 85/9؟.2 والدسوقي 


ا والمغني 001 
(7) سورة المائدة / 56 


#ولقعببور مم رمعم عع رةه وممممة وم عمبعرنم نل موه مومر م عورزرءا و مبر ممم برام ممعيةه 


المالكية وجمهور الحنابلة لا يؤخذ بهماء لأنه لا 
منفعة فيهماء ولأن العنين لا يطأ. ولاينزل» 
والخصي لا يولد له. ولا ينزل, ولا يكاد يقدر 
على الوطء فهم) كالأشل. ولأن كل واحد منهم| 
ناقصء فلا يؤخذ به الكامل». كاليد الناقصة 
بالكاملة . 

والمذهب عند الشافعية وهووجه لدى 
الحنابلة أنه يؤخذ غيرهما مبهاء لأنبها عضوان 
صحيحانء ينقبضان.». ويئبسطان  )١(‏ 

وذهب الحنفية في الصحيح من المذهب إلى 
أنه لا قصاص في قطع ذكر ولومن أصله. لأنه 
ينقبض وينبس ط, وجزم بعض الحنفية بلزوم 
القصاص في الذكر إذا قطع من أصله. وقال في 
المحيط : قال أبوحنيفة : إن قطع الذكرمن 
أصله. أومن الحشفة., اقتص منه. إذ له حد 
معلوم » ونسب صاحب البدائع هذا القول إلى 
أبي يوسف . وفي قطع كل الحشفة قصاص دون 
خلاف. ولوقطع بعضها فلا قصاص فيها. 9) 
- وأما الأنثيان فعند جمهور الفقهاء يجري 
القصاص فيهماء للنص والمعنى . ”") 

فإن قطع إحداهما ‏ وقال أهل الخبرة إنه 


)١(‏ روضة الطالبين 9/ 1465, وكشاف القناع ه/؟هه. 
والمغني /1/ ١4‏ 

(9') الاختيار ©/ ٠“اء‏ وابن عابدين ه/ ىه" والبدائع 
سكن 

(”) الشرح الصغير 4/ 4ه" 78. وشرح الزرقاني ١7/4‏ 


جناية على ما دون النفس 78 ١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00000 


مكن أخحذها مع سلامة الأخرى ‏ جازء» وتؤخذ 
اليمنى باليمنى» واليسرى باليسرىء وإلا لم 


تفغلع ويكوخ فيها تهنف الدية. 


وأما الحنفية فقد صرح الكاساني بأنه لا يجب 
فيهما القتصاص. لأن ذلك ليس له مفصل 
معلوم , فلا يمكن استيفاء الل 3 


وني شفري المرأة قصاص في الأصح عند 
القنافيةء: واطدائلك وكذلك غتد المالكية إن 
بدا العظمء لأن انتهاءهما معروف. فأشبها 
الشفتين» وجفني العين. ويرى الحنفية وهووجه 
عند الشافعية والحنابلة أنه لا قصاص فيهماء لأن 
الشفر لحم لا مفصل له ينتهي إليه كلحم 
الفخدين + 29 


8 . وأما الأليتان فذهب المالكية والحنابلة 
والشافعية على الأصح عندهم إلى وجوب 
القصاص فيهماء لقوله تعالى : «والجروح 
قصاص كج ©(" ولأن لما حدا ينتهيان إليه. 
فجرى القصاص فيههما كالذكر والأنثيين. 


وعند الحنفية وهوقول المزني من الشافعية لا 


)١(‏ البدائيع لمارا 

(؟) ابن عابدين ه/ «لالاء وشرح الزرقاني 11//4. والشرح 
الصغير 788/4 وروضة الطالبين 187/9., والمغنى 
// ؛ الاء والاء وكشاف القناع هإلاءهة مئم ا 

(9) سورة المائدة / 46 


فموو ممواء مفو اواو و اوأوامو ووو و لوقاو و واعواو ة ههه قاهاء وقوه همه وو واه وأوروه وأواوه ماواوواوره 


قصاص فيهما. لتعذر استيفاء المثل. ولأنهها لحم 
متصل بلحم فأشبه لحم الفخذ . () 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (دية). 


٠‏ - الجناية على اللحية وشعر الرأس 
والحاجب : 

- اتفق جمهور الفقهاء على أنه لا يجب 
القصاص في حلت هذه الشعور الثلاثة أونتفها. 
وإن لم تنبت» لأن إتلافها إنما يكون بالجناية 
على محلهاء وهو غير معلوم المقدار, فلا تمكن 
المساواة فيهاء فلا يجب القصاص فيها. ولأنها 
«#والجروح قصاص *» اليف وذكر في النوادر من 
كتب ا حنفية وجوب القتصاص إذا لم تنبت» 
واختلفوا فيما وراء ذلك من وجوب الدية أو 
حكومة عدل. وكيفية استيفائها . 9) 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (دية) . 


١-الجحناية‏ على العظم : 
"١‏ - اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في كسر 


)١(‏ البدائع 1/ 75414, والشرح الصغير4/ ,74٠‏ وروضة 
الطاليين 4/ 147, والمغنى ا/ ٠١٠6‏ ش 

(1) سورة المائدة / 4 

(5) ابن عابدين ه/ ٠/ا“ا,‏ والبدائع 0/ 7:4. وجواهر 
الإكليل »٠ /١‏ وشرح الزرقاني 1٠/8‏ . وروضة 
الطالبين 4//اا. والمغني // .١‏ وكشاف القناع 


هو٠١/ه‎ 


جناية على ما دون النفس 38١‏ 7م 


ا 


العظام لما روي عنه كَل أنه قال: «لا قصاص في 
عظم». ١‏ ولعدم الوثوق بالماثلة, لأنه لا يعلم 
موضعهء فلا يؤمن فيه التعدي . 

ومنع القصاص في العظام عمربن عبدالعزيز 
وعطاء, والنخعي . والزهري. والحكم. وابن 
شبرمة والثوريء إلا أن الشافعية نصوا على أن 
للمجني عليه أن يقطع أقرب مفضل إلى موضع 
الكسر. ويأخذ حكومة للباقي . 

وصرح المالكية بأنه لا قصاص في شيء ما 
يعظم خطره كائنا ما كان» ككسر عظم الصدر, 
والرقبة. والظهر, والفخذ, فلا قصاص فيها. 
وفيها حكومة . 9) 


النوع الثان : 
الجراح : 

الجناية على مادون النفس قد لا تكون 
بالقطع والآبانة, بل بالجرح. وهونوعان: 
الجراح الواقعة على الرأس والوجه. وتسمى 
اجاج والخراح الواقغة على سائر.البدن . 


)١(‏ حديث: «لا قصاص في عظم» ذكره الزيلعي في نصب 
الراية (4/ 0ط المجلس العلمي) وقال: «غريب» 
يعنى أنه لا أصل له مرفوعا إلى النبي يك وذكر في ذلك 
أحاديث موقوفة على عبدالله بن عمر وابن مسعود . 

(؟) البدائع 04/1 وشرح الزرقاني 10/8 وجواهر 
الإكليل /50., وروضة الطالبين 2١87/9‏ والمغني 
/ ١الاء‏ ١الاء‏ وكشاف القناع / 4ه 


أولا ‏ الشجاج : 
"” - الشجاج أقسام : أشهرها مايل : 
١‏ الخارصة : وهي التي تش الجلد قليلا»ء نحو 
الخدش. ولا يخرج الدم. وتسمى الحرصة 
أيضا . 
؟ ‏ الدامية : وهي التي تدمي موضعها من 
الشق والمخدش. ولا يقطر منها دم. هكذا نص 
عليه الشافعى وأهل اللغة. وتأتى بعدها عند 
الشافعية الدامعة وهي مايسيل 57 الدم. أما 
عند الحنفية فالدامية ماتخرج الدم وتسيله. 
وتأتي عندهم بعد الدامعة, وهي : التي تظهر 
الدم كالدمع ولا تسيله. 

والدامية تسمى عند بعض الفقهاء البازلة 
لأا تبزل الجلد أي تشقه. وانظر مصطلح : 
(بازلة) . 
الباضعة : وهي التي تبضع اللحم بعد 
الجلد, أي تقطعه. وقيل : التي تقطع الجلد 
(انظر مصطلح : باضعة) . 
5 - المتلاحمة : وهي التي تغوص في اللحم., ولا 
تبلغ الججلدة بين اللحم والعظم» وتتسمى 
اللاحمة أيضا. 
السمحاق : وهي التي تبلغ الجلدة التي بين 
اللحم والعظم . وقد تسمى هذه الشجة عند 
بعض الفقهاء الملطى . والملطاة. واللاطئة . 
5-الموضحة : وهي التي تخرق السمحاق 


وتوضح العظم , 


لاه 


جناية على ما دون النفس ”م مم 


#قوو وو وو لوو ةو ولو وو ةيو رميقلة 


تكسره سواء أوضحته أم لا عند الشافعية . 
النقلة : تشديد القاف وفتحها: أو 
كسرهاء وهي التي تكسر العظم وتنقله 
موضع إلى موضع سواء أوضحته وهشمته أم 
ك3 
4-المأمومة : وهي التي تبلغ أم الا وهي 
خريطة الذماغ المحيطة به ويقال لها الآمة أيضا 
(انظر مصطلح امة) . 
٠-_الدامغة:‏ وهى التى تخرق الخريطة. 
وتصل الدماغ . 20 

فهذه الأقسام العشرة هي المشهورة. وذكر 
فيها ألفاظ أخرى تؤول إلى هذه الأقسام . 

وتتصور جميع هذه الشجاح في الجبهة ى| 
تتصور في الرأس » وكذلك تتصؤر ماعدا المأمومة 
والدامغة في الخد. وني قصبة الأنف. واللحى 
الأسفل . 

والتسميات السابق ذكرها تكاد تكون نحل 
اتفاق بين المذاهب. وإن كان هناك خلاف 
يسيرفي ترتيبهاء فمرده الاختلاف في تحديد 
المعنى اللغوي ؛ )١(‏ 


)١(‏ الاختيار ه/ 4١‏ "4. وابن عابدين ه/ الال وشرح 
الزرقاني 8/ 4 *. وجواهر الإكليل 7/ 189. 27٠٠١‏ 
والشرح الصغير 4/ 49, ."86٠‏ ١ه‏ 8807 وروضة 
الطالبين ,.18٠١ .١!4/4‏ والمغنى /ا/ ٠لاء‏ 4١لا‏ 
4,» ١٠الا,‏ وكشاف القناع 150 64ه 


ممقفؤة قفوو ووم ونوووونووء وعم وووو فوم وو وو ووم ممم هقوفو ومو ووو تند وووه. 


وأما حكم هذه الشجاج فقد اتفق الفقهاء 
على أن القتصاص واجب في الموضحة. لقوله 
تعالى : «والجروح قصاص 7#" ولتيسير 
ضبطها واستيفاء مثلهاء لأنه يمكن أن ينبى 


السكية إن س0 فتحقق المساواة: وقد قَضَى 
بالقصاص لين 


ونص المالكية والشافعية على أنه لا يشترط 
في الموضحة ماله بال واتساع » فيقتص وإن ضاق 
كقدر مغرز إبرة . 

وكذلك اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص فيا 
فوق الموضحة. وهي الماشمة. والمنقلة» 
والآمة. لأنه لا يمكن اعتبار المساواة فيها بعدهاء 
لأن كسر العظم وتنقله لا يمكن المساواة فيها 

واختلفوا فيها دون الموضحة : فذهب الحنفية 
في ظاهر المذهب وهوالأصح عندهم » والمالكية ‏ 
وهورواية عن الشافعية في الباضعة والمتلاحمة 
والسمحاق - إلى وجوب القصاص فيم| قبل 
الموضحة أيضا. 

واستدلوا بقوله تعالى: «والجروح 
قصاص 7#"ولأنه يمكن اعتبار المساواة فيها قبلها 


4٠0 / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) حديث : «قضى في الموضحة بالقصاص» 
قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 4 /الا دي اقباس العلي 
بال هند) : «غريب» يعني أنه لم يجد له أصلا. 

(”) سورة المائدة / 45 


ء 5مس 


بمعرفة قد رالخراحة أفيستوق .هته مخل ماقغل, 

واسنى الشرليلا لعن الميفية السبحاق 
فلا يغاد فيها كالهاشمة: والمتقلة . 

ويرى الشافعية عدم وجوب القصاص في 
الخنارصة مظلتناء وق الباضعةء والنلاعةء 
والممحاق على الذعب: والدابية #لخارضة 
عندهم, وقيل كالباضعة . 

وأما الحنابلة فلا قصاص عندهم فيا دون 


المفامطلفا. 
ول يذكر محمد بن الحسن الحارصةء 


والدامية, والدامغة, لأن الحارصة والدامية لا 
يبقى لما أثر في العادة. والشجة التي لا يبقى لا 
أثر. لا حكم لاني الشرع . والدامغة لا يعيش 
معها عادة. فلا معنى لبيان حكم الشجة. 9 


ثانيا ‏ االجراحات الواقعة على سائر البدن : 
5" اتفق الفقهاء على أنه لااقصاص في 
الجائفة لما روي أن النبي ككلةِ قال: «لا قود في 
المأمومة. ولا في الجائفة. ولا في المنقلة, . 9) 


)١(‏ ابن عابدين ه/ “77/1 والاختيار ه/ 47. والشرح الصغير 
/ ومابعدهاء وشرح الزرقاني 8/ 4 7. وجواهر 
الإكليل ”754/7. .55٠١‏ والقوانين الفقهية/ 7"141. 
وروضة الطالبين 9/ .18٠١‏ ١141ء‏ والمغنى لا/ ١٠ل‏ 
وكشاف القناع ه/ موده ْ 

(7) حديث: «لا قود في المأمومة, ولا في الجائفة, ولا المنقلة» 
أخسرجه ابن ماجه (7/ 481 ط الحلبي) من حديث- 


ولأنها جراح لا تؤمن الزيادة فيها. فلم يجب 
فيها قصاص. ككسر العظام .. 
والجائفة هي التي تصل إلى الجوف. والمواضع 
التي تنفذ فيها الجراحة إلى الجوف هي الصدر 
والظهر. والبطن. والجنبان. والدير. ولا تكون 
في اليدين والرجلين. ولا في الرقبة جائفة. لأن 
الجرح لايصل إلى الجوف. وروي عن أبي 
يوسف: أن ما وصل من الرقبة إلى الموضع 
الذي لووصل إليه من الشراب فطره. تكون 
جائفة. لأنه لايفطر إلا إذا وصل إلى 
الجوف. )١(‏ 

أما غير الجائفة فيرى الشافعية والحنابلة بأن 
مالا قصاص فيه إذا كان على الرأس والوجهء 
لا قصاص فيه إذا كان على غيرهماء وأما 
الموضحة التي توضح عظم الصدر ففي وجوب 
القصاص فيها وجهان عند الشافعية: الأصح 
أنه يجب. فعند الشافعية يجب القصاص في 
الجراحة على أي موضع كانت بشرط أن تنتهي 
إلى عظم ولا تكسره. 9) 


- العياس بن عبدالمطلب وقال اليبوصيري : «في إسناده 
رشدين بن سعد المصري. ضعفه جماعة. واختلف فيه 
كلام أحمد. فمرة ضعفه ومرة قال: أرجو أنه صالح 
الحديث)». 

)١(‏ ابن عابدين ه/ 4لالا. وجواهر الإكليل”1504/7. 
وروضة الطالبين 4/ ١8١‏ ومابعدها. والمغني لال 
لف 

7٠١ روضة الطاليين 9/ 2181 والمغني /ا/ و .لا‎ )١( 


م١‎ 


ممممويو و رمف مفوووففوووفوءوءءنة 


وذهب الحنفية إلى أن الجراحات التى في غير 
الوجه والرأس لا قصاص فيهاء بل فيها حكومة 
أثر. وإلاافلاشيء فيها عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وعند محمد يلزمه قيمة ما أنفق إلى أن 
يل 

وعند المالكية يقتص من جراح الجسد وإن 
كانت هاشهسة: قال ابن الحاجب: في جراح 
الجمسد من الهاشمة وغيرها القود. بشرط أن لا 
يعظم الخطر كعظم السدرة والعنق. 
والصلب. والفخذء. ويكون القصاص في 
الجراح بالممساحة طولاء وعرضاء وعمقاء إن 
اتحد امحل . 9؟) 
النوع الثاليك + 
إبطال المنافع بلا شق ولا إبانة : 
هقد يتركنب على الاعتذاء بالغفضنرب أو 
الجرح زوال منفعة العضومع بقائه قائماء كمن 
يلطم شخصاعلى وجهه أويجرحه في رأسه. 
فينشأ عن ذلك ذهاب البصر أو السمع ‏ مع بقاء 
العضو سليما. 

وقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص في 
إلى أنه يقتص في البصر والسمع والشم. 
وكذلك الشافعية في البصر والسمع اتفاقاء وفي 
)١(‏ ابن عابدين ه/ 4 /ا" 
(؟) جواهر الإكليل ؟/ 769 


10000ظغظ 
ا 00010 


البطش والذوق والشم في الأصح عندهم, لأن 
لما محال مضبوطة. ولأهل الخبرة طرق في 
إبطاها . 

وزاد المالكية غيرذلك من المعاني. فإنه 
يجري عندهم القصاص في هذه المعاني 
وغجيرنها. )١(‏ 

وأما الحنفية فلا يجوز عندهم القصاص إلا في 
زوال البصردون سواهء لأن في ذهاب البصر 
قصاصا في الشريعة, أما إذا أدى الاعتداء إلى 
ذهاب العقل. أوالسمع. أوالكلام, أو 
الشم. أو لزومه, أو الجاع , أوماء الصلبء. أو 
إلى شلل اليد أو الرجلء فلا يجب 
القصاص . 9) 


القتسم الثان : 

الجناية على مادون النفس الموجبة للدية أو 
غيرها: 

69 إذاكانت ابإعباية على مافوك الشى 


' خطأ. أولم تتوفر فيها الشروط الموجبة للقصاص 


تخلوا إما أن تكون بالقطع وإبانة الأطراف. أو 
)١(‏ شرح الزرقانيٍ 17/4 . وروضة الطالبين 9/ 2185 


وكشاف القناع ه/؟وه لوده 
(؟) البدائع 7010/0 04" 


امات 


النوع الأول : إبانة الأطراف : 
0" اتفق الفقهاء على أن كل عضوم يخلق الله 
تعالى في بدن الإنسان منه إلا واحدا كاللسان 
والأنف. والذكرء والصلب. وغيرهاء ففيه دية 
كاملة, والأصل في ذلك ما روي عن سعيد بن 
المسيب: أن رسول الله يَكةِ قال : «في النفس 
الدية, وني اللسان الدية» وفي الذكر الدية. 
وفي الأنف الدية وفي المارن الدية» . 9) 

لأن إتلاف كل عضومن هذه الأعضاء 
كإذهاب منفعة الجنس . وإذهاب منفعة الجنس 
كإتلاف النفس. فإتلاف كل عضومن هذه 
الأعضاء كإتلاف النفس . 

وصرح الحنابلة بأن الأنف يشتمل على ثلاثة 
أشياء : المنخرين., والحاجز بينههاء ففي الأنف 
الدية. وفي كل واحد منهم| ثلثها. وبهذا قال 
إسحاق وهو أحد الوجهين عند الشافعية. 

وما خلق في الانسان منه شيئان كاليدين 
والرجلين, والعينيين والأذنين, والمنخرين»؛ 
والشفتين. والأنثيين. والشديين. والأليتين 
وغيرهاء ففيهه| الدية كاملة, لما روي أن رسول 
الله يخ كتب لعمرو بن حزم في كتابه: «وفي 
العينينالدية؛ وفي إحداهما نصف الدية» وفي 
)١(‏ حديث: «في النفس الدية وفي اللسان الدية؛ وفي الذكر 

الدية. وفي الأنف الدية. وفي المارن الدية» 


يشهد هذا المرسل. حديث عمرو بن حزم المتقدم ذكره . 
ف/18. 


اليدين الدية »وني إحداهما نصف الدية . . .)7) 
ولأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس. وفي 
أحدهما نصف الدية, لأن في إتلاف إحداهما 


. إذهاب نصف منفعة الجنس . 


واختلف الفقهاء في عين الأعور: فذهب 
الحنفية والشافعية إلى أن فيها نصف الدية وبه 
قال مسروق وعبدالله بن مغفل. والنخعي , 
والثوري. لقوله يكل : «وفي العين حمسون من 
الآبل». 9 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن في إتلاف 
عين الأعوردية كاملة وبه قال الزهري, 
والليث. وقتادة» وإسحاق. لأن عمر وعثمان 
وعليا وابن عمر رضي الله عنهم قضوا في عين 
الأعور بالدية ولم يعلم لهم في الصحابة متخالف 
فيكون إجماعاء ولأن قلع عين الأعور تتضمن 
إذهاب البصر كله فوجبت الدية ى| لو أذهبه 
من العينين. 

وما خلق في الإنسان منه أربعة أشياء ففيها 
الدية, وفي كل واحد منها ربع الدية. وهو 
أجفان العينيين وأهداما . 


)١١‏ حديث: دفي العيئين الدية. وف إحداهما نصف الدية. 


وفي اليدين الدية وفي إحداهما نصف الدية» 
أخرجه النسائي (8/ 04 ط المكتبة التجارية) من حديث 


عمرو بن حزم. وقد تقدم ف/18. 


(؟) حديث: «في العين خسون من الإبل» 


أخرجه النسائي (8/ 5١‏ ط المكتبة التجارية) من حديث 
ععروين حرم 


5م ل 


جناية على ما دون النفس /”7 7 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 32000 


وما فيه منه عشرة ففيها الدية» وفي كل واحد 
متباعشرهاء ففي أصابع اليدين الدية» وفي 
أصابع الرجلين الدية أيضاء ولا فرق بين إصبع 
وإصبع لقوله كَل : «في كل إصبع عشر من 
الإبل» ١‏ والأصابع كلها سواء. فالخنصر 
والإبهام سواء. وفي كل سلامى من السلاميات 
الثشلاث ثلث دية الأصبع ماعدا الإمهام فإنها 
مفصلان » وفي كل مفصل نصف دية الاصبع . 

وليس في البدن شيء من جنس يزيد على 
الدية إلا الأسنان فإن في كل سن حمسا من 
الإبل» أي نصف عشر الدية» والأصل في ذلك 
ماروي عنه يَكِةِ أنه قال : «في كل سن خمس من 
الإبل» ”2 ولا فرق بين سن وسن, للحديث 
المذكور. 0) 
8 وأما إزالة شعر الرأس. واللحية. 
والحاجبين إذا لم ينبت. فذهب الحنفية. 
والحنابلة إلى أن فيها الدية» وبه قال الثوري . 
لأنه أذهب الجمال على الكمال. فوجب فيه دية 
كاملة كأذن الأصم. وأنف الأخشم . 


)١(‏ حديث: «في كل إصبع عشر من الإبل» 
أخرجه النسائي (8/ >٠١‏ ط المكتبة التجارية) من حديث 
غمرو بن هزم 

(؟) حديث: في كل سن خمس من الإبل» 
أخرجه النسائى (8/ ٠١‏ _ط المكتبة التجارية) من حديث 
عمرو بن حزم. 

(7) الاختيار ه/ لال ومابعدها وابن عابدين ه/ 94 
ومابعدها. والبدائع 7/ ”١١‏ ومابعدهل وجواهر- 


وبر لكالكية واتشافمية لقره سكي 
عدل. واختاره ابن المنذر. لأنه إتلاف حمال من 
غيرمنفعة, فلم تجب فيه الدية كاليد الشلاء؛ 
والعين القائمة . (") 

وتفصيل ذلك كله في مصطلح : (دية). 


النوع الثاني : الجراح : 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
في الموضحة إذا كانت في الوجه أو الرأس حمسا 
من الإبل. سواء كانت من رجل أوامرأة» وليس 
في جراحات غير الرأس والوجه أرش مقدرفي 
قول أكثر أهل العلم. 

وفي المنقلة خخس عشرة من الإبل. وفي كل 

من. المأمومة والجحائفة ثلث الدية. والدليل على 
ذلك كله كتاب النبي وةِ لعمروبن حزم 
المعروف, وروي عن ابن عمر مثل ذلك . 

وصرح الحنابلة بأن في الدامغة مافي المأمومة . 
لأنها أبلغ من المأمومة. ولايسلم صاحبهاني 
الغالب ولذلك لم يذكره محمد بن الحسن بين 
الشجاجء لأنه لا يعيش معهاء. وليس لما 
حكم. 


وأما الحاشمة : فاختلف الفقهاء في موجبها : 


- الإكليل 7٠١/5‏ ومابعدها. وروضة الطالبين 77١/9‏ 


ومابعدها., وكشاف القناع / 4" ومابعدهاء والمغني 8/ ١‏ 
ومابعدها. 
)1( المراجع السابقة. 
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جناية على ما دون النفس 4٠‏ | 


فقدرها الحنفية والمالكية بعشر الدية, وحكي 
عن مالك : أن ال هاشمة ترادف امنقلة, 8 

وقدرها الشافعية في الأصح -والحنابلة 
وجماعة من أهل العلم بعشر من الإبل إن كانت 
مع إيضاح أواحتيج إليه بشق لإخراج عظم أو 
تقويمه, فإن لم توضح فخمس من الإبل وقيل : 
058 

وأماماقبل الموضحة من الشجاج وهي 
الحارصة والسمحاق ومابينهب] ففيها حكومة 
عدل. لأنه لم يثبت فيها أرش مقدر بتوقيف., ولا 
له قياس فوجب الرجوع إلى الحكومة . 9) 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : (ديات) . 


النوع الثالث : إبطال المنافع : 
-اتفق الفقهاء على أنه تجب بإزالة العقل 
كيال الدية, لأنه أكبر المعاني قدراء وأعظم 
الحواس نفعاء وبإبطال السمع من الأذنين أو 
البصر من العينين, أو الشم من المنخرين كيال 
الدية» وبإبطال المنفعة من إحدى الأذنين» أو 
العينيين» أو المنخرين.» نصف الدية» من 
إحداها. 

وكذلك بإبطال الصوت,. والذوق» 


)١(‏ الاختيار ه/ 47.41١‏ ومابعدهاء وجواهر الإكليل 
:» والقوانين الفقهيةص 4 والشرح الصغير 
"8١/14‏ ومابعدهاء وروضة الطالبين 77/9 ومابعدهاء 
والمغني 17/8 ومابعدهاء وكشاف القناع 01/5 05 


والمضغ. والإإمناء والإإحبال. والجاع. 
والبطش » والمشي دية كاملة . 

ونص الحنابلة على أن المذاق مشتمل على 
خمسة أشياء: الحلاوة والمرارة» والحموضة. 
والعذوبة, والملوحة, ففيه الدية» وني أحد 
أقسامها حمسها . () 

وفي شرائط وجوب الدية وكيفيتها خلاف 
وتفصيل ينظر مصطلح : (ديات). . 


)١(‏ الاختيار ه/ 4 , وابن عابدين.ه/ 14" ومابعدهاء, 
والبدائع "١١ /٠‏ ومابعدهاء والقوانين الفقهية ص4 74 
وجواهر الإكليل 7717/7. وروضة الطالبين 9/ 584 
ومابعدها.ء وكشاف القناع 5/5" ومابعدهاء والمغنى 
8/ / ومابعدها. 


- 6ه 


ووووة ووو ووو ولو و نولو نونو نلوييم ننم فم فرعن نم نمو رر نم ورومو نووم ممم نرم مث 


التعريف : 
١‏ -الجنس في اللغة الضرب من كل شيء. 

قال في اللسان: الإابل جنس من البهائم 
العجم . فإذا واليت سنا من أسنان الإبل على 
حدة فقد صئفتها تصنيفاء كأنك جعلت بئات 
المخاض منها صنفاء وبنات اللبون صنفاء 
والحقاق صنفاء وكذلك الجذع والثني . 

والحيوان أجناس. فالناس جنسء والإبل 
جنس» والبقر جنسء والشاء جنس .7") 

وني اصطلاح الفقهاء عرفه الجرجاني بأنه 
اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع . 

وقال الشربيني : الجنش : كل شيئين أو أشياء 
عخسها الم اصن قف ترك في يذل الك الانردم 
بالاشتراك المعنوي.. 9) 

وعرفه المناطقة بأنه ماصدق في جواب ماهو 
على كشيرين مختلفين بالحقيقة » والنوع ماصدق 


: انظر الصحاح . والقاموس , واللسان. والمصباح مادة‎ )١( 


(جنس) . 
(7) التعريفات للجرجاي قي المادة ومغتي المحتاج فثرف 


الأحكام المتعلقة بالجنس : 
أ اتحاد الجنس في الزكاة : 
” -قال المالكية والشافعية والحنابلة في زكاة 
الخلطة: إن الخلطاء يعاملون في الزكاة معاملة 
المالك الواحد في زكاة الماشية وغيرها على 
خلاف بينهم فيم) يثبت فيه ذلك,. وذلك 
بالشرءط التي تذكر في بابها. وبشرط اتحاد 
لحتس . 508 الخلطة خلطة أعيان, أو 
خلطة أوصافء 2 لخير أنس دلا يجمع بين 
متفرق. ولا يفرق مجتمع خشية الصدقة». 9) 
وذهب الحنفية إلى أن الخلطة لا أثرلهافي 
القدر الواجب. ولا في النصاب في الزكاة» فلو 
كانت ساقس ةميش كاين الون أو أككر اللا نب 
الزكاة على واحد منهم إلا أن يبلغ نصيب كل 
شريك نصابا”*» لقوله عليه الصلاة والسلام : 


' ط الأولى.‎ 57 5٠0 حاشية الصبان على السلمص‎ )١( 

(؟) الزرقاني 7/ ١7‏ طدار الفكرء نباية المحتاج / 9ه ط 
المكتبة الإسلامية. وحاشية القليوبي 7/ ١17-1١١‏ ط 
الحلبي. والمغني 7/ 508-7017 - ط الرياض. 

(*) حديث : «لا يجمع بين متفرق. ولا يفرق مجتمع خشية 
الصدقة:» أخرجه البخاري (فتح الباري / 7١4‏ ط 
السلفية) من حديث أنس بن مالك . 

(5) الاختيار ١١١ /١‏ -ط المعرفة . 


مواموفوا امورو ههورة ورهئه اه واوإوع مكو هاور ها اماه ع8/61[ه 916/86 6 6(6ل8 6ه 6166666666 وأوأء 


«فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة 
واحدة فليس فيها صدقة» . )١(‏ 

وأما اتحاد لجنس عند المالك الواحد بأن 
ملك إبلاء بعضها أرحبية. وبعضها مهرية. أو 
ملك بقرا بعضها عراب. وبعضها جواميس. أو 
ملك غنم) بعضها من الضأن. وبعضها من 
المعزء فإنه يضم بعضها إلى بعض. ويجوز 
الإخراج من أي نوع مادام الحنس متحدا. وفي 
المسألة أوجه أخرى محلها مصطلح : (زكاة) . 

وأما إذا اختلفت الأجناس فالأصل أن لا 
يضم بعضها إلى بعض. فلا تضم البقر إلى 
الإبل. إلى الغنم , ولا.يضم القمح لعن 
التمر في تكميل النصاب . 
بعض المذاهب”'' (وانظر مصطاح : زكاة) . 


ب - أثر اتحاد الجنس واختلافه في البيوع 
الربوية : 

اتفق الفقهاء على أن الشيئين إذا كانا من 
جنس واحد وكانا ربويين» فإذا بيع أحفهما 
بالآخرفلا يجوز فيهها النساء. أي تأخيرالتسليم 


)١(‏ حديث: «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين 
شاة. . .». أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 818-117 
ط السلفية) من حديث أنس بن مالك . 

(1) الزرقاني ١77/7‏ طدار الفكر. وحاشية القليوبي 4/7 - 
١‏ -ط الحلبي وروضة الطالبين 1177/7 ط المكتب 
الإسلامي. والمغنى 9/ 508-5٠1‏ ط الرياض. 


ومقعبرعرلو نروب ورور رو ومو رمخ و ورم ول عومد مومع لدوم ر ور ءا مم يمو 


لكلا العوضين أو أحدهماء لقول النبي يله 
«الذهب بالذهبء. والفضة بالفضة. والبر 
بالبر. والشعير بالشعير, والملح بالملح . والتمر 
بالتمر. مثلا بمثل. سواء بسواءء يدا بيد. فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يدا بيد27 وقد اختلف في بعض الأشياء 
المتشابهة هل هي جنس واحد فيحرم فيها 
التفاضل., أم جنسان فلا يحرم ؟ 

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن كل شيئين اتفقافي الاسم 
الخاص من أصل الخلقة كالتمر البرني والتمر 
المعقلي فهما جنس واحد. وكل شيئين اختلفا في 
الاسم من أصل الخلقة كالحنطة والتمرفهم| 
جنسان بدلالة الحديث السابق . 

وهذامذهبالالكية أيضاء إلا أنهم قالوا: إن 
الطعامين إن استويا في المنفعة كأصناف الحنطة. 
أوتقاربا فيها كالقمح والشعيروالسلت فهم| 
جنس واحدء وإن تباينا في المنفعة كالتمر والقمح 
فهبا جنسان. 9 

وينظرتفصيل القول في هذه المسألة في 
مصطلح : (ربا). 


)١(‏ حديث: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والير بابر 
...» أخرجه مسلم (8/ ١711‏ ط عيسى الحلبي) من 
حديث عيادة بن الصامت. ٠‏ 

(؟) الزيلعي 288/4 كى وجواهرالإكليل؟/218, 
والمجموع /١‏ 175. وكشاف القناع ع/ وهل ومه؟ 


/ام - 


#عوعوعوولموميوننوعممرو ننم ءم من ممرننا لم ف فمع رقو نلققيق نو ممم مم نووم ونع مث رثية 


ج ‏ الجنس في السلم : 

- اتفق الفقهاء على أن المسلم فيه لا بد أن 
يكون مضبوطا بالصفات التي يختلف الثمن 
باختلافها ظاهراء لأن المسلم فيه عوض 
موصوف في الذمة, فلا بد أن يكون معلوما 
بالصفة, كالثمن فيذكر جسه بأن يقول تمرء 
ونوعه كتمر برني أومعقلي, فإن أتى بغيرر جنس 
المسلم فيه لا يلزمه قبوله» إذ لا يجوز الاعتياض 
عنه. وإن أتى بجنسه وعلى صفته المشروطة 
وجب قبوله قطعا . (') 


د الاختلاف في جنس المغصوب : 

© إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في 
جنس المغصوب. أوصفته. أوقدره., أووزنه. 

أوتلفه. فالقول قول الغاصب بيمينه عند 
الحنفية» وكذا عند المالكية والشافعية على 
الصحيح وهوأيضا قول الحنابلة في غير الإتلاف 
بلا خلاف. وني الإتلاف على الصحيح , من 
المذهب. لأنه غارم 2 والتفصيل في مصطلح : 


(غصب). 


)١(‏ البناية 5/ 557-551 ط دار الفكر, وجواهر الإكليل 
17٠١‏ ط دار المعرفة .والدسوقي ٠١١/7‏ . والإقناع 
6/1١‏ -طدارالمعرفة»وروضة الطالبين 4/ ٠١-794‏ ط 
المكتب الاسلامي, ونهاية المحتاج 4/ 3٠١9‏ ط المكتبة 
الإسلامية, وكشاف القناع / 147 ط النصر. والمغني 
5ط الرياضن. 

(0) الفقاوى الهندية ١8/5‏ - طالمكتبة الإسلامية, - 


5 - ذهب الحنفية إلى أنه لوقال في وصيته 
«أوصيت لجنس فلان» فهم أهل بيث أبية حون 
أهل بيت أمه. لأن الانسان يتجنس بأبيه ولا 
يتجنس بأمه. فكان ارامترينيهل التسيى 
بخلاف ما لوأوصى لقرابته. فيدخل أيضا 
أقاربه من جهة الأم . لأن القرابة من يتقرب إلى 
الإنسان بغيره. وهذا المعنى يوجد في الطرفين 


بخلاف الجنس . 20 والتفصيل في : (وصية) . 


و - شرب ما يسكر جنسه : 

7 قلس كبر إلى أ السام مارب ب 
يسكر جنسه وإن لم يسكرما شربه لقلته أواعتياد 
الشارب لهء سواء كان عصيرعنب, أونقيع 
زبيبء أوتمر. أورطب,. أوبسرء أوعسلء أو 
حنطة. أوشعير. أوذرة» أوأرزء أوغيرذلك. 
أما الخمر التي هي من العنب فلا خلاف بين 
الفقهاء في أن القليل والكثيرمنها سواء في الحرمة 
وفي وجوب المحد”"" لقوله كي في ما رواه أبوداود 
وابن ماجة والترمذي عن جابر مرفوعا «ما أسكر 


- الخرشي 5/ ١48‏ ط صادرء الزرقاني 187/5 ط 
دار الفكر جواهر الإكليل ١677/7‏ ط دار الممرفة» 
وروضة الطالبين 78/0 ط المكتب الاسلامي , 
والإنصاف 5/ 7١١‏ ط التراث . ْ 

)١(‏ بدائع الصنائع // 76٠‏ ط اللمالية والطداية مع تكملة 
فتح القدير 8/ 4/5 

(١؟)‏ جواهر الإكليل 7/ 316 ط المعرفة. والدسوقى 7657/4 
ظدار القكل النزرقاق 19*/8-طدارالفتكر..- 


فجووووعه ووهو ومو مهو ومو هوب ووروي هبويع ووه هيوه ونويمه نويه ةو ونه هاه واه ماه هاو وزمزم اه مذو من اونقيوام 


كثيره فقليله حرام»('2 ولقوله يكةِ في ما رواه أحمد 
وأبوداود والنسائي عن 7 قتريدرة ومين لبون 
الخمر فاجلدوه». 9) والتفصيل في مصطلح : 


(أشربة) . 


مواطن البحث : 

- يذكر الفقهاء الجنس في مواطن أخرى 
فيتكروتدق تين النيذفي الكقارة إذا كانت 
أببايا غعافة ا وسحدة الجسن؛ وق البسسغ 
كاختلاط المبيع بجنسه. وفي الأجارة كعدوله 
عن الجنس المشروط فيها إلى غيره: وفي الإقوار 
كما لوكان المستثنى من جنس المستثنى منه أومن 
غيو وتقصيل قلا ف اجات الخاصضة 
بتلك المواطن . 


- الاختيار 48/4 ط دار المعرفة ‏ حاشية القليوبي ٠١7/84‏ 
ط الحلبي , وكشاف القناع 5/ ١17-11١7‏ ط النصر. 

)١(‏ حديث: دما أسكر كثيره فقليله حرام» أخرجه أبوداود 
(817/4- ط عزت عبيد دعاس) . والترمذي (4/ 17937 ط 
مصطفى الحلبي) من حديث جايسر بن عبداله . قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب . وصححه ابن حجر 
(التلخيص الحبير 5/ ٠‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) حديث: ومن شرب الخمر فاجلدوه» أخرجه أحمد 
١84/14(‏ طدار المعارف, وجمعه أحمد شاكر) . وأبوداود 
(4/ 576" ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (5/ ١ل/اثاط‏ دار 


الكتاب العربي) من حديث أبي هريرة, وقال: حديث . 


صحيح على شرط الشيخين . 


١-الجن‏ خلاف الإنس» والجان: الواحد من 
الجن. يقال: ينه اليل من علية والسنه: إذا 
ستره . وكل شيء سترعنك فقد جن عنك . 
قال ابن منظور: وبه سمي الحنْ لا ستتارهم 
واختفائهم عن الأبصار. ومنه سمي الجنين 


لأمساره ف يظن آنه 
وكان أهل الجاهلية يسمون الملائكة جنا . 


والجن: أجسام نارية لها قوة التشكل . قال 
الله تعالى : #والجان خلقناه من قبل من نار 
السموم»” (0) 

قال البيضاوي : الجن أجسام عاقلة خفية 
تغلب عليهم النارية أو الهوائية . 

وقال أبوعلي بن سينا: الجن حيوان هوائي 
يتشكل ياشكال ختلفة . 9) 

ولا يخرج الاصطلاح الفقهي عن ذلك . 
)١(‏ سورة الحجر / 717 


(؟) لسان العرب ومختار الصحاح مادة : (جنن)., والكليات 
فصم الجيم 5/1 وآكام المرجان ص". وحاشية - 


-46- 


الل ل للح الل شل ا ل ا ا ا ا 000 


الألفاظ ذات الصلة : 

1- الاتس : 

والانس : البشر. الواحد إنسي وأنسى 
بالتحريك. وهم بنوادم . 


وقال في الكليات: «كل مايؤنس به فهو 


|: فى 


والنسبة بين الجن والإنس التضاد: 


ب - الشياطين : 

 *‏ الشياطين جمع شيطان وصيغته (فيعال) من 
شطن إذا بعد أي : بعد عن الخير» أومن الحبل 
الطويل كأنه طال في الشر. وهذا فيمن جعل 
النون أصلاء وقيل : الشيطان فعلان من شاط 

يشي ط إذا هلك واحترق» وهذا فيمن جعل 
النون زائدة . 


قال الأزهري : الأول أكثر. 
' وهومن حيث العموم: العصيّ الآبي 
الممتلىء شرا ومكراء أوالمتادي ني الطغيان 
الممتد إلى العصيان . وكل عات متمرد من الجن 
والإنس والدواب شيطان . 9) 


- العدوي على الخرشي /١‏ 174, وتفسير البيضاوي 
5/ 714 ط المكتبة التجارية الكبرى . 

81١5/١ لسان العرب مادة : (أنس)., والكليات‎ )١( 

(7) لسان العرب مادة: (شطن). والكليات / مه. 7م 


مهاه وجيوه مزعيوه ميموميم ه مويه ٠‏ موميييه ه 6اهاة طم هاه ه قإقاك ه 6م امزواه وامكون ولواإواواةاءاه و وأواهاه 6أ6لهاه وزماواء 


فبين الجن والشيطان عموم وخصوص 
وحهي . 
؟ - ويدعى متمرد الشياطين (عفريتا) . 

والعفريت : الخبيث المنكر الداهية. 
ويسمى الجن عفريتا إذا بلغ الغاية في الكفر 
والظلم والتعدي والقوة. 

قال أبوعمر بن عبدالير: الجن عند أهل 
الكلام واللسان منزلون على مراتب . فإذا ذكروا 
الجن خالصا قالوا: جني . فإن أرادوا أنه مثمن 
يسكن مع الناس قالوا: عامر, والجمع عمار. 
فإن كان تمن يعرض للصبيان قالوا أرواح» فإن 
خبث وتعزم فهو شيطان. فإن زاد على ذلك فهو 
ماردء فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا: 
عفريت» والجمع عفاريت . 9) 

وكبير الجن : إبليس . قال الله تعالى : 
«إفسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن 
أمرر به . 9) 


الحكم الإجمالي : 


أولا ‏ الأحكام العامة : 
وجود الجن : 
ه ‏ ثبت وجود الجن بالقران والسنة وعلى ذلك 


(١)لسان‏ العرب مادة: (عفر)ء والكليات فصل الشين 


“/ هه وآكام المرجان ص/ط دار الطباعة الحديثة . 
)١(‏ سورة الكهف / 5٠‏ 


-- - 


ا 00000 


انعقد الأجماع ( فمنكر وجودهم كافر لإنكاره 
ماعلم مين القين بالشيرورة. 


قدرتهم على التشكل في صور شتى : 

5 - قال بدر الدين الشبلي : للجن القدرة على 
التطور والتشكل في صور الإنس والبهائم. 
فيتصورون في صور الحيات,. والعقارب. وفي 
صور الآبلء والبقر. والغنم. والخيل» 
والبغال, والحمير. وفي صور الطير» وفي صور 
بني ادم كيا أتى الشيظان قريشا في ضورة 
سراقة بن مالك بن جعشم لم أرادوا الخروج إلى 
بدر. 2 قال الله تعالى: «وإذ زين هم 
الشيطان أع الهم وقال لا غالب لكم اليوم من 
الناس وإني جار لكم فلا تراءت الفئتان نكص 
على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أزى مالا 
ترون إني أخاف الله . والله شديد العقاب94) 
وكما روي أنه تصور في صورة شيخ نجدي لا 
اجتمعوا بدار الندوة للتشاورفي أمر الرسول ككل 
هل يقتلونه. أويحبسونه. أويخرجونه, 7" وورد 
عن أبي سعيد الخدري يرفعه «أن بالمدينة نفرا 


)١(‏ حديث: «أتى الشيطان قريشا . . . » أخرجه ابن إسحاق 
كها في سيرة ابن هشام /١(‏ 17١7ط‏ الحلبي). 

4/ / سورة الأنفال‎ )١( 

(*) حديث: «تصور في صورة شيخ نجدي . . . » أخرجه ابن 
إسحاق كا في سيرة ابن هشام  58٠١/١(‏ ١48ط‏ 


الحلبي) . 


للععفرو قفرم ترر عبرو يوووا امورو نوعو لون ابوانواييلة 


من الجن قد أسلموا فمن رأى شيئا من هذه 

العوامر فليؤذنه ثلاثا فإن بداله بعد فليقتله فإنه 

شيطان)'”' قال ابن عابدين: تشكلهم ثابت 

بالأخادية» والكثار. والليكايات الكثرة. 
وأنكر قوم قدرة الحن غلى ذلك وقال 

القاضي أبويعلى : لا قدرة للشياطين على تغيير 

يعلمهم الله تعالى كلمات وضروبا من الأفعال 
إذا فعله وتكلم به نقله الله تعالى من صورة إلى 

صورة. ١‏ 
وروي عن عمو أنة قال *: إن أهدد!ا له 

تعبالوق عليها ولكن طم سحرة كسحرتكم . فإذا 

رأيتم ذلك فأذنوا. 29 
هذا ومن خصائص الجن أنهم يرون 

الإنس ولا يراهم الإانس إلا نادراء قال الله 

تعالى؛ #إنه يراكم هو وقبيله. من حيث لا 
- غالب مايسكن لحن في مواضع المعاصي 

» . . . حديث: وإن بالمدينة نفرامن الجن قد أسلموا‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ ١07617 /4( أخرجه مسلم‎ 

2( الفقاوى المحديثية ص8 ء وتحفة المحتاج ا ا 
وحاشية ابن عابدين وه ومقالات الإسلاميين 
4-1١١ط‏ مكتبة النهضة المصرية, واكام المرجان 
ص مم١‏ ومابعدها. 

(*) سورة الأعراف/ 71 


941١ 


6# مقو وو لوول وو ليوو ةو ام ةي ونوويونونواولون توملل ونوللورموعثون رون وومة ني ء نميو 


واليعنايسات: 53000 والحشوش» 
والمزابل» والقمامين. فعن زيد بن أرقم عن 
رسول الله ككِ أنه قال: «إن هذه الحشوش 
محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل اللهم إن 
أعوذ بك من الخبث والخبائث». والمحضرة 
مكان حضور الجن والشياطين . )١‏ 


وقد جاءت الآثار بالغبي عن الصلاة في هذه 
الأماكن . 
8 - ومن أزواد الجن العظام . ففي الحديث أن 
الجن سألوا رسول الله يَكٍ الزاد فقال: «كل 
عظم يذكر اسم الله يقع في أيديكم أوفرما كان 
لحماء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم)9') 


وقد نبى رسول الله يِةِ أن يستنجى بالعظم 
والروث وقال: إنه زاد إخوانكم من الجن . 29 


)١(‏ حديث: : «إن هذه الحشوش محتضرة . . . » أخرجه أبوداود 
١7/1١‏ اقيق مريت عرد غات وناك 129 - 
ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

(؟) حديث : «فعن عبدالله بن مسعود أنه قال ليلة الجن أي ليلة 
التقاء الرسول #َكلةٍ الجن أخهم سألوا رسول الله يِه عن الزام 
فقال: «كل عظم يذكر اسم الله يقع في أيديكم أوفر ما كان 
لحاء وكل بعرة أوروثة علف لدوابكم» أخرجه الترمذي 
(0/ 747 ط الحلبي) وقال: (حسن صحيح) . 

(1) حديث : «نهى أن يستنجى بالعظم والروث» أخرجه مسلم 
(774/1 -ط الحلبي) من حديث سلمان الفارسي . 

وانظر اكام المرجان 77 ومابعدها. 18 ومابعدها. - 


ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


تكليف الجن ودخوطم في عموم بعثة محمدكلة : 

- اتفق العلماء على أن الجن مكلفون مخاطبون 
لقوله تعالى : «وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون»”" وقوله تعالى : «إقل أوحي إل أنه 
استمع لفزهن المين فقالوا إنا نسمعنا قرآنا حنببيا 
هدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا 
أحدا4”" وقوله تعالى : #يامعشر الجن والإنس 
إن استطعتم . . . 4 إلى قوله تعالى «فبأي آلاء 
ربكما تكذبان4© إلى غيرذلك من الآيات 
الدالة على تكليفهم وأنهم مأمورون منهيون . 
ولا في القران من ذم الشياطين ولعنهم » والتحرز 
من غوائلهم وشرهم, وذكر ما أعد الله لهم من 
العذاب, وهذه لا تكون إلا لمن خالف الأمر 
والغبي . وارتكب الكبائرء وهتك المحارم » مع 
تمكنه من أن لا يفعل ذلك. وقدرته على فعل 
خلافه . 

قال القاضي عبدالجبار: لا نعلم خلافا بين 
أهل النظر في أن الجن مكلفون . 

وحكي عن الحشوية أنهم مضطرون إلى 
أفعالهم , وأنهم ليسوا مكلفين 
العلماء على 9 الجن في عموم 


عمجأو-٠‎ 


- حاشية الجمل ١//ا9.‏ الفتاوى الحديثية 24/8 265٠‏ 
وحاشية الطحطاوي ص78 . 

)١(‏ سورة الذاريات / 5ه 

؟-١/ سورة الجن‎ )١( 

(1) سورة الرحمن / 77 - 5 


ترك 


#فوعم ع معفم مومهو ومع و علو ع و ووم ع ومع وو ووه ةمون ونور ووققة 


بعثة النبي تَكلْةِ وأن الله تعالى أرسل محمداكلهٍ 
إلى الجن والإنس ففي الصحيحين من حديث 
جابربن عبدالله أن رسول اللهككلةِ قال: 
«وأعطيت حمسا لم يعطهن 
قبل() 

وحديث « كان النبي يبعث إلى خاصة قومه 
بحت آنا إلى الحن والانس)9) قال ابن 
عقيل: والجن داخلون في مسمى الناس 
لغة. لف 

ويقول الفيومي : يطلق لفظ الناس على 
الجن والانس . قال تعالى : #الذي يوسوس في 
صدور الناس» ثم فسر الناس بالجن والإإنس 
فقال: «إمن الجنة والناس) 29 


)١(‏ حديث: «أعطيت خمسالم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي 
..». أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 7ه ط السلفية) 

ومسلم /١(‏ ١٠/ا*#ط‏ الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله . 

(؟) حديث: «كان النبي يبعث إلى خاصة قومه. وبعثت أنا 
إلى اللحن والإنس». أخرجه البيهقي (7/ 477 ط دائرة 
المعارف العثرانية . واستنكره الذهبي في الميزان (7/ 1١١1١‏ - 
ط الحلبي) . 

إفة الففاوى الحديثية اف ولع وو اتاب 
.٠ ٠: /*‏ والفصل في الملل لابن حزم ه/ 17 وتفسير 
الرازي /٠‏ اه ١ط‏ عبدالرحمن محمد. ومقالات 
الإسلاميين 1/1 . والأشباه والنظائر لابن نجيم 277 
وآكام المرجان 75 ومابعدهاء والفروع لابن مفلح 
الخءى وكشاف القناع ا 

(4) سورة الناس/ ". وانظر المصباح المثير مادة: (نوس) . 


ثواب الجن على أعمالهم : 
١‏ -ذهب جمهورالعلاء إلى أن الجن يشابون 
على الطاعة ويعاقبون على المعصية. لقوله 
تعالى : #وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن 
أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا 
لجهنم حطبا 7#" وقوله تعالى : «إولكل درجات 
ما عملوا”" وقوله تعالى : «لم يطمثهن إنس 
قبلهم ولا جان 7" 

وحكى ابن حزم وغيره عن أبي حنيفة أنه 
قال: لا ثواب لهم إلا النجاة من النار لأنه جاء 
في القران فيهم «إيغفر لكم ذنويكم 1 والمغفرة 
لا تستلزم الإثابة» لأن المغفرة ستر. وروي عن 
ليث بن أبي سليم . قال: ثواب الجن أن يجاروا 
من النارء ثم يقال لهم : كونوا تراباء وروي عن 
أبي الزناد قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار قال الله تعالى : لمؤمنى الجن وسائر 
الأمم”2: كونوا تراباء فحينئذ يقول الكافر 


باليتي كته ثرابا. 3 
ثم إن العلماء اتفقوا على أن كافر الجن 
ل بن كما ذكر الله تعالى في كتابه 


١١ 1١14 / سورة الجن‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام / ١7‏ 

() سورة الرحمن / “5 

(4) سورة الصف / ١7‏ 

(5) يقصد ماعدا الإنس ومنه قوله تعالى : «وما من دابة في 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم . . . 4 
الأنعام/ لوكا 

)53( آكام المرجان ص هه 


”7 اس 


العزيز: #وأما القاسطون فكانوا لجهنم 
حطبا4١‏ وقوله تعالى : #والنار مثوى لحم 9#) 


دخول الجن قٍ بدن الإنسان 


١‏ قال أبوالحسن الأشعري : اختلف الناس 
في الجن هل يدخلون في الناس ؟ على مقالتين : 
فقال قائلون: محال:أن يدخل الجن في الناس . 
وقال قائلون: يجوز أن يدخيل الجن في الناس , 
ولحديث: «اخرج عدو الله فإني رسول 
الله يكله) 7" ولأن أجسام الجن أجسام رقيقة. 
فليس بمستنكر أن يدخلوا في جوف الإنسان من 
خروقه, كا يدخ ل الماء والطعام في بطن 
الإنسانء وهوأكثف من أجسام الجن, 
ولا يؤدي ذلك إلى اجتماع الجواهرفي حيز 
واحدء لأنها لا تجتمع إلا على طريق المجاورة لا 
على سبيل الحلول. وإنما تدخل أجسامنا | 
يدخل الجسم الرقيق في المظروف : (4) 


١6 / سورة الجن‎ )١( 

(0) سورة محمد /7 ١7‏ 

() حديث: «اخرج عدواله فإنِ رسول الله يَيدِو. أخرجه 
الحاكم  517/5(‏ ط دائرة المعارف العثانية) والبيهقى 
في دلا ئل النبوة (5/ ٠١‏ -طدار الكتب العلمية) 5 
حديث يعلى بن مرة. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

):) اكام المرجان ٠١‏ ومابعدهاط دار الطباعة الحديثة, 
مقالات الإسلاميين 8/5١٠ط‏ مكتبة الغبضة المصرية, - 


و واحاهء والاهائةء هيه «ا افع وه(ة يه ءه1م 8767© 6ه زوك 6ه لوإقاكواك #أوزه اه أو ها ورمج :6ه قرو هاده به قبع واعاهيه 6 8 


رواية الجن للحديث : 

٠‏ - تجوزرواية الجن عن الإنس ماسمعوه 
منهمء أوقرىء عليهم وهم يسمعون, سواء 
علم الإنس بحضورهم أم لا. لقوله تعالى : 
«إقل أوحي إلي أنه استمع نفرمن الجن 74" 
الآيات. وقوله: «وإذ صرفنا إليك نفرا من 
الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا أنصتوا 
فلما قضي ‏ ولوا إلى قومهم منذرين قالوا 
ياقومنا. . .70" فإذا جاز أن يبلغوا القران جاز 
أن يبلغوا الحديث. وكذا إذا أجاز الشيخ من 
حضر أوسمع دخلوا في إجازته. وإن لم يعلم 

به. كا في نظيرذلك من الإنس . 


الظاهر منعهاء لعدم حصول الثقة 


بعدالتهم .9 


الذبح للجن : 
-ما ذبح للجن وعلى اسمهم فلا يحل 
لقوله تعالى : حرمت عليكم الميتة4 إلى قوله 


- وكشاف القناع /١‏ ١47ء‏ والفتاوى اخديئية ص 5ه *ه 

)١(‏ سورة الجن / ١‏ ومابعدها. 

(؟) سورة الأحقاف / 794 ومابعدها. 

(3) الأشباه والنظائر للسيوطي ص م والأشباه والنظائر لابن 
نجيم 779, أكام المرجان ص١8‏ . ١4ط‏ دار الطباعة 
الحديثة. الفتاوى الحديثية ص ١١‏ ط مطبعسة التقدم 
العلمية بمصر. 


44س 


#م عم ع واوا ووو وم ووو ووو نوو ونولومموفللقة 


«وما أهل لغيرالله به. . . 204 قال يحبى بن 
يحبى : قال لي وهب : استنبط بعض الخلفاء عينا 
وأراد إجراءها وذبح للجن عليها لثلا يغوروا 
ماءهها فأطعم ذلك ناساء فبلغ ذلك ابن 
شهاب, فقال : أما إنه قد ذبح مالم يحل له 
وأطيعم الناس مالا يحل لهم ان تضم 
رسول اللهككل عن ذبائح الجن. 29 


ويستدفع مها شرهم : 
١‏ -_وذلك في عشرة حروز ‏ كما قال صاحب 
الآكام - 
لعدها : الأسضائة بالك من اللو قال قمآلى : 
«وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله 
إنه هوالسميع العليم#. 2 وفي موضع آاخر: 
#وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله 
إنه سميع عليم#” “ وفي الصحيح أن وجلين 
امكا عقت الترين كه حتى احمروجه أحدهها 
فقال يك : «إني لأعلم كلمة لوقالها لذهب عنه 
ا م 
)١(‏ سورة المائدة / ٠‏ 
)١(‏ أكام المرجان 78 ومابعدهاء الأشباه والنظائر لابن نجيم 
فده والفروع الروءى 5٠١‏ 
(؟) حديث: «نبى عن ذبسائح الجن». أخسرجه البيهقي 
(4/ 14 -ط دائرة المعارف العشمانية) عن الزهري به 
مرسلاء وإسناده ضعيف لإرساله . 
بها سصرية 
(5) سورة الأعراف / ٠٠‏ 
| 


ممفعي ع مففء وووو نو ورونووعدمو ةو ووو وود وروا وورمانو ووو وق فووقوعي قوقدم نوومووميءن انمومه 


مايجد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ١‏ 

الثاني : قراءة المعوذتين. فقد روى الترمذي 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: «كان رسول الله كك يتعوذ من اللخان وعين 
الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ مه| 
وترك ماسواهما» . 7 


الثالث : قراءة آية الكرسي . فعن أبي هريرة 
قال: وكلني رسول الله كله بحفظ زكاة رمضان 
فأثاني آث. فجعل يجدومن الطعام. فأخذته 
فقلت لأرفعنك إلى رسول الله كلةِ. فقال: 
أعلمك كلمات ينفعك الله ممن . قلت: ماهي؟ 
قال: إذا اويت إلى فراشك فاقرأ هذه الآية: 
«الله لا إله إلا هوالحي القيوم. . . 4( حتى 
ختم الآية فإنه لن يزال عليك حافظ من الله 
تعالى ولا يقربك شيطان حتى تصبح . فقال 
النبي يك : ما فعل أسِيرك الليلة؟ قلت: 
يارسول الله علمني شيئا زعم أن الله تعالى 
ينفعني به. قال: وما هو؟ 

قال : أمرني أن أقرأ اية الكرسي 
إلى فراشي . زعم أنه لا يقربني حتى أصبح . 


. حديث: وإني لأعلم كلمة لوقالها لذهب عنه مايجد»‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح - ط السلفية) ومسلم‎ 
ط الحلبي) عن سليهان بن صرد.‎ 7٠١1١6 /4( 

(؟) حديث: «كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان». أخزجه 
الترمذي (4/ ه79 ط الحلبي) وحسنه . 

() سورة البقرة / هه؟ 


| 96س 
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ولا يزال علي من الله تعالى حافظ. فقال 
النبي كَِنةٍ :«أما إنه قد صدقك وهو كذوب» ذاك 
الشيطان» )١‏ 


الرابع : قراءة سورة البقرة» ففي الصحيح 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يلِدِ قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابرء وإن 
الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة 
الي 3 


الخامس : خاتمة سورة البقرة» فعن أبي 
مسعدد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله تك : «بن قرأ الآيتين من اخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه»(" وعن النعمان بن بشير 
رضي الله عنه عن النبي يِل قال: «إن الله كتب 
كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام 
أنزل منه ايتين ختم به| سورة البقرة» ولا يقران 
في دار ثلاث ليال فيقر مها شيطان» . *) 


)١(‏ حديث: «ما فعل أسيرك الليلة». أخرجه البخاري (الفتح 
/ اع 5ت ه*8” _ ط السلفية). 

(؟) حديث : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر. إن الشيطان ينفر من 
البيت الذي تقسرأ فيه سورة البقرة». أخرجه مسلم 
(١/89ه ‏ ط الحلبي) . 

(0) حديث: «من قرأ الآينين من أخر سورة البقرة. . .». 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ 0ه ط السلفية) . 

(4) حديث: «إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات 
والأرض». أخرجه الترمذي (ه/ 1١١‏ طالحلبي) 
والحاكم (؟/ 7١‏ ط دائرة المعارف العثانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


السادس : أول سورة حم المؤمن (غافر) - 
إلى قوله ‏ ؤإليه المصير»”1"» مع آية الكرسي » 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كك : «من قرأ حم المؤمن إلى قوله : «إليه 
المصير» واية الكرسي حين يصبح حفظ بها 
حتى يمسي » ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما . 
حتى يصبح»2. 9) 

السابع : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمد. وهوعلى كل شيء قدير» ٠‏ 
مائة مرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله بلِ قال: «من قال لا إله إلا الله 
يدولا ريراك تلد له التقوله اليل وهو 
على كل شيء قديرفي يوم مائة مرة. كانت له 
عدل عشر رقاب. وكتب له مائة حسنة» ومحجيت 
عفه ماقة سيقة» وكانت لهعر! من القنيطات 
يومه ذلك حتى يمسي ., ولم يأت أحد أفضل مما 
جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك» . 9) 


القامن : كثرة ذكر الله عز وجل» فعن 


)١(‏ سورة غافر/ ١‏ -؟ 

(؟) حديث : «من قرأ حم المؤمن». أخرجه الترمذي (ه/ ١68‏ 
ط الحلبي) وقال: هذا حديث غريب, وقد تكلم بعض 
أهل العلم في عبدالرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي 
من قبل -حفظة.: 

(") حديث : «من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له . .». 
أخرجه البخاري (الفتح 7٠١١/1١‏ _ط السلفية) ومسلم 


. -ط الحلبي)‎ ٠١1/5( 


صا اب 
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تعالى 0 ضام السلام بخمس 
كلبات أن يعمل بها ويأمربني إسرائيل أن يعملوا 
بباء وإنه كاد أن يبطىء بها فقال عيسى : إن الله 
إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهم. وإما أنا 
أمرهم فقال يحبى عليه السلام: أخشى إن 


فجمع الناس في بيت المقدس فامتلاً المسجد 
وقعدوا على الشرف . 


ففال: إن انه فرق بعس كلت أن 
أعمل بهن وامركم أن تعملوا بهن 


أولهن : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيثاء 
وأن مثل من أشرا ك بالله كمثل رجل اشترى عبدا 
من خالص ماله بذهب أوورق, فقال: هذه 
داري وهذاعملٍ فاعمل وأد إِليّ فكان يعمل 
رطف ]إلى ليرضيده: فايكي. يرق ايكون 
عببده كذلك؟ وأن الله أمركم بالصلاة فإذا 
صليتم فلا تلتفتوا فإن دلي ينصب وجهه 
بوجه عبده في صلاته مالم يلتفت, وامركم 
بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة 
معنه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه 
ريحهاء وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى 
من ريح المسك, وامركم بالصدقة فإن مثل ذلك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1ل ل ل لل ل 


كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه 
وقدموه ليضربوا عنقه. فقال: أنا أفديه منكم 
بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم . وآمركم أن 
تذكروا الله تعالى . فإن مثل ذلك كمثل رجل 
خرج العدوني أثره سراعا حتى إذا أتى على 
حصن حصين فأحرز نفسه منهم . كذلك العبد 
لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله 
تعالى , ...و 9؟ اطنيك: 


التاسع : الوضوء : وهومن أعظم مايتحرز 
به لاسيم| عند ثوران قوة الغضب والشهوة فإنها 
نارتغلى في قلب ابن أدم. فعن أبي سعيد 
الخدري أن النبي كلْةِ قال: «ألا وإن الغضب 
جمرة في قلب ابن أدم , أما رأيتم إلى حمرة عينيه 
وانتفاخ أوداجه. فمن أحس بشيء من ذلك 
فليلصق بالأرض)292 وقال ككلِ : «إن الغضب 
من الشيطان. وإن الشيطان خلق من النار» 
وإنما تطفأ النار بالماء. فإذا غضب أحدكم 
فليتوضاء. © 


)١(‏ حديث: «إن الله أمسريحجى بن زكريا...». أخضرجه 
الترمذي (ه/ ١49 - ١4/4‏ ط الحلبي) من حديث الحارث 
الأشعري وقال: (حسن صحيح ) . 

(؟) حديث: «ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن ادم . . . ؛ 
أخرجه الترمذي (4/ 484 ط الحلبي) من حديث أبي 
سعيد الخدري . وأعله المباركفوري بضعف أحد رواته في 
تحفة الأحوذي  4777/5(‏ ط السلفية) . 

(6) حديث: «إن الغضب من الشيطان». أخرجه أبوداود 
(ه/ ١41‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة. ‏ ' 


لاه 


العاشر : إمساك فضول النظر والكلام 
والطعام ومحالطة الناس. فإن الشيطان إنما 
يتسلط على ابن ادم من هذه الأبواب 
الأربعة. ' ففي مسند الإمام أحمدعن 
لبي كو نك ؟ بواابترلاسهم معو عن سي 
إبليس, من تركها من مخافتي أبدلته إيوانا يجد له 
حلاوة في قلبه . 9) 


وزاد الإمام النووي الأذان» ففي صحيح 
صاحب لناء فناداه منادمن حائط باسمه. 
وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرشيئاء 
هذالم أرسلك». ولكن إذا سمعت صوتافناد 
بالصلاة . فإن سمعت أبا هريرة رضي الله عنه 
الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى وله 
حصاص»”2 ى) أنه نص على أن مطلق القران 


. أكام المرجان 40 ومابعدها ط دار الطباعة الحديثة‎ )١( 

(1) حديث : «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. من تركها 
من مخافتي أبدلته إيمانا يجد له حلاوته في قلبه؛ . ذكره ال هيثمي 
في مبجمع الزوائد (4/ 5 ط القدسي) وقال: رواه 
الطبراني. وفيه عبدالله بن إسحاق الواسطي. وهو 
ضعيف . 

(*) حديث: «إن الشيطان إذا نودي باللصلاة ولى ولسه 
حصاص». أخرجه مسلم /١(‏ 741 ط الحلبي) . 
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يعصم من الشياطين . ”'' قال تعالى : «وإذا 
قرأت القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالأأغيرة حتشانا مسورا هي 9 


. مصطفى الحلبي‎ ط١١١‎ . 1١54 الأذكار للنووي‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء / ه4 


8ه 


7 


التعريف : 

١‏ الجنون في اللغة: مصدرجن الرجل بالبناء 

للمجهول. فهو مجنون: أي زال عقله أوفسد. 

أودخلته الجن. وجنّ الشيء عليه : ستو 29 
وأمافي الاصطلاح فقد عرفه الفقهاء 

والأصوليون بعبارات مختلفة منها: 


أنه اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال 
والأقوال على خبجه إلا نادرا. 9) 

وقيل: الجنون اختلال القوة المميزة بين 
الأشياء الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا 
تظهر اثارهاء وأن تتعطل أفعالها. 9 

وعرفه صاحب البحر الرائق بأنه: اختلال 
القوة التي بها إدراك الكليات . ©) 


(1) لسان العرب. والصحاخ مادة: (جنن) . 

. التعريفات للجرجاني مادة: (جنون)‎ )١( 

م الفتاوى الأنقر وية١/54١طبولاق.‏ وكشاف 
اصطلاحات الفئون ١/١٠*ط‏ 187 ه وابن عابدين 
ا 

(4) هامش الفتاوى الأنقروية نقلا عن البحر الرائق /١‏ 7175 
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الألفاظ ذات الصلة : 
أ الدهش : 
؟ - الدهش في اللغة: مصدر دهش. يقال 
دهش الرجل أي تحيب أوذهب عقله من ذهل 
أو وله» ودهش أيضا على مالم يسم فاعله فهو 
مدهوش  )١(‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذين المعنيين 
فهم يطلقونه على المتحير وعلى ذاهب العقل . 
وقد جعل الحنفية المدهوش الذي ذهب عقله 
داخلا في المجنون . 9 


ب - العته : 
*- العته في اللغة: نقصان العقل من غير 
جنون أودهش . 9 وهوعند الفقهاء والأصوليين 
افة توجب خللا في العقل فيصير صاحبه مختلط 
الكلام» فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء, 
وبعضه كلام المجانين» وكذا سائر أموره. ©) 
والفرق بين الجنون والعته. أن المعتوه قليل 
الفهم مختلط الكلام؛ فاسد التدبير لكن لا 
يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون . 
وصرح الأصوليون بأن حكم المعتوه حكم 


. القاموس ومختار الصحاح. والمصباح المنير مادة: (دهش)‎ )١( 

(1) ابن عابدين 7/ 475 17 4ط دار إحيار التراث العربي .. 

[فيهة المصباح المنير في المادة . 

(4) كشف الأسرار 4/ 11/4. وابن عابدين ؟475/17: 
والمصباح المنير. ومختار الصحاح في المادة . 


ظ عن إاايق[ى 


الصبي المميزء إلا أن الدبوسي قال: تجب عليه 
العبادات احتياطاء وقال صدر الإسلام : إن 


العته نوع جنون فيمنع أداء الحقوق جميعا. 9) 


ج ‏ السفه : 
5 - السفه لغة: نقص في العقل. وأصله الخفة 
والتحرك. يقال: تسفهت الرياح الثوب: إذا 
استخفته.» وحركته.ء ومنه زمام سفيه أي 
خميف . 
وفي اصطلاح الفقهاء : خفة تبعث الإنسان 
على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل 
والشرع مع قيام العقل حقيقة. قال الحنفية : 
فالسفه لا يوجب خللا. ولا يمنع شيئامن 
أحكام الشرع .9 

وقيل السفه صفة لا يكون الشخص ممعها 
مطلق التصرف كأن يبلغ مبذرا يضيع المال في 
غيروجهه الجائز» وأما عرفا : فهو بذاءة اللسان 
والنطق با يستحيا منه. 9) ظ 

وفي جواهر الإكليل : السفيه : البالغ العاقل 
الذي لا يحسن التصرف في المال فهو خلاف 
اليل 


)١(‏ ابن عابدين 577/7 . 577 ومجلة الأحكام م(54). 

(؟) ابن عابدين ؟477/7. وكشف الأسرار 5/ 8*4 
والمصباح المنير مادة: (سفه) . 

٠14 /7 القليوبي‎ )( 

(:) جواهر الإكليل ١1١١/١‏ ط دار المعرفة . 


مممم اممو امومعو مقع ققة فقو وووووعروووم وموم وقووةموفوء ووووووووووووءءثوثووووه 


ه ‏ اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف السكر: 

فعند أبي حنيفة والمزني من الشافعية : السكر 
نشوة تزيل العقل. فلا يعرف السماء من 
الأرض. ولا الرجل من المرأة» وصرح ابن الحمام 
بأن تعريف السك ربا مرإنم| هوني السكر 
الموجب للحد, وأما تعريفه في غير وجوب الحد 
فهو عند أئمة الحنفية كلهم : اختلاط الكلام 
والهذيان. 27 ويقرب من هذا تعريف الشافعي 
للسكران: بأنه الذي اختلط كلامه المنظوم , 
وانكشف سره المكتوم . 9) 


. وقال ابن سريج : الرجوع فيه إلى العادة, 
فإذا انتهى تغيره إلى حالة يقع عليه فيها عادة 
اسم السكران. فهوالمراد بالسكران, قال 
الرافعي وهو الأقرس. 29 

وقيل: السكر حالة تعرض للانسان من 
امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من الخمر 


ونحوه» فيتعطل معه العقل المميز بين الأمور 
الحسنة والقبيحة . 9) 


)١(‏ ابن عابدين 477/7 , وكشف الأسرار 0777/4 ورحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة ص 7/1 

7١17 القليوبي م/ 77*, والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 

() الأشباه والنظائرللسيوطي ص7١‏ ؟ وابن عابدين 477/7 » 
وكشف الأسرار 4/ 0577 والقليسوبي */ 7ل لا 
وروضة الطالبين 2.57/4 7" 

(5) ابن عابدين 2417/١‏ والقليوبي ؟/ 777 


مد وواسه 


ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ه ‏ الصرع : 
5 - الصرع لغة: علة تمنع الدماغ من فعله منعا 


أقسام الجنون : 
7النجاء في كشف الأسرار: دون يكون أصليا 
إذا كان لنقصان جبل عليه دماغه وطبع عليه في 
أصل الخلقة فلم يصلح لقبولكما أعد لقبوله من 
العقل, وهذا النوع مما لا يرجى زواله . 

ويكون عارضا: إذا زال الاعتدال الحاصل 
ساق شل إلى رطبربة فقرطة أريية 
متناهية» وهذا النوع ما يرجى زواله بالعلاج با 
خلق الله تعالى من الأدوية : 7) 

والجنون الأصلي لا يفارق العارض في شيء 
من الأحكام . 9) 
4 وينقسم الجنون أيضا إلى مطبق وغير 
مطبق : 

والمراد بالمطبق الملازم الممتد . والامتداد ليس 
له ضابط عام بل يختلف باختلاف العبادات» 
كما صرح به ابن اهام من الحنفية حيث قال: 
إن قَدّر الامتداد المسقط في الصلوات بالزيادة 
على يوم وليلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
وبصيرورتها ستاعند محمد, وفي الصوم 
باستغراق الشهر ليله ونباره» وفي الزكاة 


717 /4 كشف الأسرار‎ )١( 
75/5 كشف الأسرار‎ )7( 


ووففوروووومونرووعرليوفم بوم رن معفم وو لور دعومل لماوعل نمياو 


باستغراق الحول كله في الأصح , وغير الممتد 
ماكان أقل من ذلك . 

فالجنون إن كان ممتدا سقط معه وجوب 
العبادات فلا تشغل مها ذمته» وإن كان غير تمتد 
وهوطارىء لم يمنع التكليف ولا ينفي أصل 
الوجوب, لأن الوجوب بالذمة, وهي ثابتة» 
ولذلك يرث ويملك. وإن كان غيرممتد وكان 
أصليا فحكمه عند محمد حكم الممتد» لأنه ناط 
الإاسقاط بالكل من الامتداد والأصالة» وقال 
أبويوسف: حكمه حكم الطارىء فيناط ' 
الإسقاط بالامتداد. 9) 


أثر الجنون في الأهلية : 
4 الجنون من عوارض أهلية الأداء وهويزيلها 
من أصلهاء فلا تترتب على تصرفاته آثارها 
الشرعية, لأن أساس أهلية الأداء في الإنسان 
التمييز والعقل.» والمجنون عديم العقل 
والتمييق. 

ولا يؤثر الجنون في أهلية الوجوب. لأنها 
ثابتة لكل إنسان, فكل إنسان أيا كان له أهلية 
الوجوب. لأن أهليته للوجوب هي حياته 


الانسانية. 
وماوجب على المجنلون بمقتضى أهليته 


للوجوب من واجبات مالية يؤديها عنه وليه . 


)١(‏ كشف الأسرار 77*/54. 754 ومابعدهاء وابن عابدين 


/15هم وتيسير التحرير 7/ 35> 


ب ١١٠اسه‏ 


فإذا جنى على نفس أومال يؤاخذ ماليا لا 
بدنياء ففي القتل يضمن دية القتيل ولا يقتص 
مله لقول علي رضي الله عنه : «عمد الصبى 
والمجنون خطأ» كلك رفسو ها انلقهن مال 
القر © 

وتفصيله في الملحق الأصولي . 


أثر الجنون في العبادات البدنية : 
أ في الوضوء والتيمم ع 
٠‏ أجمع الفقهاء على أن الجنون قليلا كان أو 
كثيرا ناقض للوضوء . ”") 

كما صرحوا بأن كل ما يبطل الوضوء يبطل 
التيمم أيضا. 9) 


ب - أثر الجنون في سقوط الصلاة : ' 

١لا‏ خلاف بين الفقهاء في أن المجنون غير 
مكلف بأداء الصلاة في حال جنونه, فلا تجب 
الضلاة على مجنون لا يفيق. لأن أهلية الأداء 
تفوت بزوال العقل. 9)لحديث عائشة 


8 الاختيار ه/ 4؟ , "/ 74١1ء» والقوانين الفقهيةصه؟‎ )١( 
77/4 وروضة الطالبين 117/17//4ء وكشف الأسرار‎ 
طدار‎ ١ وحاشية الدسوقي‎ , 91/١ (؟) ابن عابدين‎ 
المعرفة. والقوانين الفقهيةص 74. وروضة الطالبين‎ 
1,77 والمغني‎ 506 

[فنهة ابن عابدين ١‏ » وحاشيةالدسوقي »168/١‏ 
وروضة الطالبين ,.11١6 /١‏ والمغني 7777/١‏ 

(؛) كشف الأسرار4/ 2754 والاختيار١/‏ 178 ., والقوانين- 


وبواواو لواو وق هاة ومع لأهاةاهة قوامة وأمغة كاه لوقه اق ءا ع أوه هأواة اه ووه هأماوهاه و إونواءاواوامة مأمو6اه6 6ه 


رضي الله تعالى عنها مرفوعا: «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي 
حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل» . 9) 


الإفاقة : 


فذهب الحنفية ماعدا محمدا إلى أن من جن 
يوما وليلة» ثم أفاق قضى الخمس. وإن زاد 
الجنون وقت صلاة سادسة لا يقضي ., لأن ذلك 
يدخل في التكرار فسقط القضاء للحرج. وقال 
محمد: يسقط القضاء إذا صارت الصلوات ستا 
ودخل في السابعة» لأن ذلك هوالذي يحصل به 
التكران. 


وأما أبوحنيفة وأبويوسف فأقاما الوقت في 
دخول الصلوات ني حد التكرارمقام الصلاة 
تيسيراء. فتعثير الزيادة بالساعات. 9) 


ويرى المالكية أن الجنون إذا ارتفع. وقد 
بقي من الوقت مايسع أقل من ركعة سقطت 
الصلاتان. هذا إذا كان في وقت مشترك بين 


- الفقهية ص 44 . وروضة الطالبين /١‏ 185 ومابعدهاء 
والمغني ٠ /١‏ وكشاف القناع 577/١‏ 
)١(‏ حديث: «رفع القلم عن ثلاثة . . . .» أخزجه أبوداود 
5٠ /4(‏ هط عزت عبيد الدعاس) والحاكم (7/ 9 هط دار 
الكتاب العربي) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم . 
(1) كشف الأسرار 4/ 2.755 717 , وابن عابدين 2511/1 
والاختيار ١//ال/ا‏ , 


7ت 


ممممؤاأوقنوءومفقرونوووونوووعويومنفوورعيةء لمن وفي ع وو وموم قو ممعي مممم ما مور مو ف ت فيو اقيم 


الصلاتين. : لوزن بات ملتسم وضمة تاغفر إلى 
تمام صلاة واحدة وجبت الأخيرة وسقطت 
الأولى » وإن بقي زيادة على ذلك بمقدار ركعة 
من الصلاة الأخرى وجبت الصلاتان» وإن 
ارتفع في وقت مختص بصلاة واحدة وجبت 
المختصة بالوقت. 9) 

وقد فصل الشافعية الكلام فقالوا : 
الجنون 'مانع من وجوب الصلاة وله ثلاثة 
أحوال : 

١-لاتجب‏ على المجنون-الصلاةولا 
قضاؤها إذا استغرق الوقت جميعا. قل الجنون 
5 

؟ - أن يوخد في أول الوقت. ويخل و آخره: 
فينظر إن بقي الوقت قدرركعة:ء وامتدت 
السلامة من الجنون قدر إمكان الطهارة. وتلك 
الصلاة. لزمه فرض الوقت. 


كان قدرا يسع تلك الصلاة وجب القضاء على 
إلا إذا أدرك اميس الوقت. أما إذا كان الماضي 


)١(‏ الوقت المثسترك هو آخر وقت صلاة وأول وقت صلاة تالية 
يصلح لأداء إحداهما كالظهر والعصر يشتركان بقدرأر بع 
ركعات في الحضر وركعتين ني السفر (الدسوقي /١‏ /ا/10) . 

44 القوانين الفقهية ص‎ )١( 


من الوقت لا يسع تلك الصلاة» فلا يجب على 
المذهب,. وبه قطع جمهور الشافعية 5 

وأما عند الحنابلة فلا يقضي المجنون الصلاة 
إذا أفاق لعدم لزومها له. إلا أن يفيق في وقت 
الصلاة فيصير كالصبي يبلغ, وذلك لحديث 
النبي هد «رفع القلم عن ثلاثة.. 
الحديث:”( ولأن مدته تطول غالباء فوجوب 
القضاء عليه يشق فعفي عنه . 9 


ج - أثر الجنون في الصوم : 
- اتفق الأئمة على أن الجنون مسقط للصوم 
إذا كان مطبقاء وذلك بأن يمتد إلى أن يستغرق 
شهر رمضان, لأنه لم يشهد الشهر. وهو السبب 
لوجوب الصوم. ولذا فلا يجب الصوم على 
الجتوت. 

واختلفوا في وجوب القضاء عليه إذا أفاق في 
جزء من شهر رمضان. فذهب الحنفية في ظاهر 
الرواية إلى وجوب القضاء سواء أفاق ليلا أم 
نهاراء لأنه شهد الشهر. إذ المراد من قوله 
تعالى 2 ا#إتمن. نهد منكم | الشهز 
فليصمه. . . 294 شهود بعضه. لأنه لوأراد 


)١(‏ روضة الطالبين 7/١‏ 185. 188 ومايعدها. 


(؟) حديث: «رفع القلم عن ثلاثة ...» سبق خخريجه 


(ف١١).‏ 
(") المغنى 4٠٠ /١‏ . وكشاف القناع 777/١‏ 774 
(5) سورة البقرة/ 1١86‏ 


ظ ح ند ات 


00 


شهدد كله لوقع الصوم بعد رمضان». 9 
خلاف الإجماع . قال في شرح كشف الأسرار: 
ذكر في الكامل نقلا عن شمس الأئمة ا حلوانني» 
إنه إن كان مفيقا في أول ليلة من رمضان فأصبح 
مجنوناء واستوعب الجنون باقي الشهر لآ يجب 
عليه القضاء وهو الصحيح , لأن الليل لا يصام 


أفاق في ليلة من الشهر ثم أصبح مجنونا . 

وفرق محمد بن الحسن في حكم الجنون بين 
ما إذا كان أصليا وماإذا كان عارضابعد 
البلوغ» وهذا ما اختاره بعض المتأخرين من 
الحنفية» وفي الشرنبلالية : ليس على المجنون 
الأصلى. قضاء ما مضى من الأيام قبل إفاقته في 
الأصح . 

'وخلاصة القول: آنه ا: إذا استوعب الحنون 
الشهر كله لا قضاء عليه بلا خلاف مطلقاء وإلا 
ففيه الخلاف المذكور )١(‏ 

ويرى المالكية أن المجنون لا يصح صومه 
ولكن لايجب القضاء عليه في المشهور. وقيل : لا 
مجنب علية قضاء ماكثر من السنين. 

وهناك قول ثالث عندهم وهو: أنه إن بلغ 
مجنونا لم يقض بخلاف من بلغ صحيحا ثم 
9 


(١)الاختيار‏ اهل وابن عابدين 2١77/7‏ 2-25 
وكشف الأسرار 751//5 
)١(‏ القوانين الفقهية ص ١١/8‏ 


ومهوموووقمون وفووفووون قوم امم نوف نوممة ا ووو نوم رهد ووم ول عو ووم وودموثومموءءء م6262 


وذهب الشافعية في الع وهوقول زفرمن 
الحنفية إلى أن المجنون لوأفاق في بعض شهر 
رمضان لم يجب عليه قضاء ما مضى كالصبي إذا 
بلغ أو الكافر إذا أسلم في خلال الشهر. 7" 

ويرى الحنابلة وهووجه عند الشافعية أن 
الجنون حكمه حكم الإغاء» أي يمنع صحة 
ا . 3 إذا وجد في - جميع الغبار لم يجب 
قضافه؛ 5 


. د أثر الجنون في الحج : 


- الجنون كما سبق من عوارض الأهلية. 
فالمجنون لا يتأتى منه أداء أفعال الحج . وكذلك 
لووقف بعرفة وهومجنون ولم يفق حتى خرج منها 
لم يجزئه. ثم العقل شرط لصحة التكليف عند 
الحنفية في الأظهر والحنابلة» فلا يصح أن يحرم 
الولي عن المجنون. ولكن لووجب الحج على 
المجنون قبل طروجئنونه صح الإحجاج عنه. 
وأما عند المالكية والشافعية. وهورواية عند 
الحنفية فشرط الصحة المطلقة الإسلام وليس 
العقل. فيجوز للولي أن يحرم عن المجنون . ”) 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (حج). 


"55/1 كشف الأسرار 4/ 2754 وروضة الطالبين‎ )١( 

(5) المغنى "ا/ 44 

(”) الاختيار /١‏ ١٠4١ء‏ واسن عابدين 7/ 1١5٠‏ ا5١»‏ 
0140١ 84‏ وفتح القدير؟/١817,‏ وحاشية الدسوقي 
7/ “ا والقوانين الفقهية ص17 والقليوبي 7'/ 285 - 


هسا٠١4‎ 


ه - أثر الجنون في الركاة : 
١‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
تجب الزكاة في مال المجدون ويخرجها الولي من 
ماله فإن لم يخرج. أخرج المجنون بعد الإفاقة 
زكاة ما مضى , لما روي عن النبي كَكةٍ أنه قال : 
«من ولي يتي| له مال. فليتجر له. ولا يتركه 
حتى تأكله الصدقة 7 وروي موقوفا على عمر 
رضي الله عنهء وإنا تأكله الصدقة بإخراجهاء 
وإنما يجوز للولي إخراجها إذا كانت واجبة لأنه 
ليس له أن يتبرع بال اليتيم» ولأن الشارع 
جعل ملك النصاب سببا في الزكاة والنصاب 
موجود. والخطاب بإخراجها يتعلق بالولي . 9) 
والمجنون والصبي سواء في هذا الحكم . 
ويروى ذلك عن جماعة من كبار الصحابة 
فيهم عمرء. وعلىي. وابن عمرء وعائشة. 
والحسن بن علي. وجابر رضي الله عنهم » وبه 


11١6/7 -‏ 284/79 والجمل /١‏ هلا”. /الالا. وروضة 
الطالبين */؟11. 17ء والمغني 1718. 7514 2114 
وكشاف القناع 8./7/ا 

)١(‏ حديث: «من ولي يتيما له مال . . . » أخرجه الدارقطني 
(9/ ١٠٠ط‏ شركة الطباعة الفنية) والترمذي (/ اط 
مصطفى الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر و وضعف 
الحديث الترمذي. وابن حجر في التلخيص الحبير 
(7/لاه١اط‏ شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) حاشية الدسسوقي /١‏ ه44 . وجواهر الإكليل 2.11/١‏ 
7 . والشرح الصغير /١‏ 0584. وابن رشد 27561١ /١‏ 
وروضة الطالبين 7/ 144 والمغنني 7/7 503717, 25017 
ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 1/4 ٠٠‏ 


فؤومي نوهو وموووهووء م مهاو مواهة مهاه هيوم ةو مما رهم ووو و© عونو ومروممةمثوممومةنوثعثثءةه 


قال جابربن زيد. وابن سيرين .» وعطاء. 
تاغك. 'مابن. أن ليلىء وإسيحاق وابور 

وذهب الحنفية إلى أنه لا زكةة في مال 
المجنون. لد غير مخاطب بالعبادة. والزكاة من 
أعظم العبادات, فلا تجب عليه كالصلاة والحج 
ولقوله يل : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم وعن 
المجنون حتى يعقل». () 

وقال علي رضي الله تعالى عنه : لا نتجب عليه 
الزكاة حتى تجب عليه الصلاة» وإليه ذهب 
الحسن. وسعيد بن المسيب. وسعيد بن جبير» 
وأبووائل» والنخعي . 

وحد امتداد الجنون في حق الزكاة عندهم أن 
أن امتداده في حق الزكاة بأكثر السنة ونصف 
السنة ملحق بالأقل. لأن كل وقتها الحول. إلا 
أنه مديد جداء فقدر بأكثر الحول عملا بالتيسير 
والتخفيف. فإن اعتبار أكثر السنة أيسر وأخف 
على المحكلف. وإذا بلغ الصبي مجنوناء وهو 
مالك لنصاب فزال جنونه بعد مضي ستة أشهر 
ثم تم الحول من وقت البلوغ وهومفيق. وجبت 
عليه الزكاة عند محمد لأنه يفرق بين الجنون 


)١( '‏ حديث: «رفع القلم عن ثلاثة ...» سبق تخريجه 


.)١1١ف(‎ 


1١١6‏ ب 


بل يستأنف ال حول من وقت الإفاقة, لأنه بمنزلة 
الصبي الذي بلغ الآن عنده. ولوكان الجنون 
عارضا فزال بعد ستة أشهر, تجب الزكاة 
بالإجماع لأنه زال قبل الامتداد عند الكل 9 


ويحكى عن ابن مسعود, والثوري, 
والأوزاعي أخهم قالوا: تجب الزكاة في الحال» 
لكنه لا يخرج حتى يفيق .7( وتفصيله في 
مصطلح : (إفاقة). 

أما زكاة زرع المجنون فلا خلاف في وجوبها 
فيهء وكذلك صدقة الفطر عند الجمهورء وقال 
محمد وزفر من الحنفية: لا تجهب صدقة الفطر في 
مال المجنون فيضمنها الولي والوصي لوأدياها 
من ماله . 9) 


و أثر الجنون في التصرفات القولية : 

6 أجمع الفقهاء على أن الجنون كالإاغماء 
والنوم» بل هوأشد منهما في فوات الاختيار 
وتبطل عبارات المغمى عليه. والنائم في 
التصرفات القولية» كالطلاق, والإسلام, 


)١(‏ ابن عابدين ؟7/ 5» والاختيار /١‏ 249 وكشف الأسرار 
22/5 4» والمغني 7 

(؟) المسغنى 5177/7. 577. ورحمة الأمةفي اختلاف 
الأنمقص 4لا ه٠٠‏ 

(”) ابن عابدين 594/75. الاء *الاء والاختيار١/48‏ 
و75١2‏ والشرح الصغير 257١/١‏ وروضة الطالبين 
7 والمغني 7/ 53717 5177 


ماوممثمءممثة مفوء مث م ث ةن ومم و ةو موء مل ملم ممم نهف ةوقو وعوووووومووموووويءءثوثنمءمء: 


والردة» والبيع. والشراء وغيرها من 
التصرفات القولية» فبطلانها بالجنون أولى: 
لأن المجنون عديم العقل والتمييز والأهلية, 
واستدلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : 
«رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم . وعسن 
المجنون حتى يعقل)7() 

ومثل ذلك كل تصرف قولي لما فيه من 
الضرر 9) 


ز- أثر الجنون في عقود المعاوضة : 

7 لا خلاف بين الفقهاء في أن كل تصرف 
قولي يصدرفي حال الجنون فهوباطلء. 
فالمجنون لا تصح عقوده لرجحان جانب الضرر 
نظرا إلى سفههء وقلة مبالاته» وعدم قصده 
المصالح . 9 


ح ‏ أثر الجنون في التبرعات : 
١١‏ - سبق بيان أن التصرفات القولية لا تصح 
من المجنون» لأن بالجنون تسلب الولايات. 


)١(‏ الاختيار ؟/ 4 24 والقوانسين ص #9 .ول ودلل 
والقليوبي / الا ونيل المارب والمغني 
١١1 1 //‏ وحديث: «رفع القلم عن ثلاثة. 2.0 
سبق تخريجه فقرة١1.‏ 

(9) الاختيار ؟'/ 46 . 

(5) الاختيار 7/ 45 والقوانين الفقهية ص ,.76١‏ ورحمة الأمة 
في اختلاف الأئمةص ١178‏ ., ونيل المآرب /١‏ 7م 


ب 6"١اسه‏ 


للح احاح اح ا ل 00000 


واعتبار الأقوال. فلا تصح هبته ولا صدقته 
ولا وقفه..ولا وصيته. وما إلى ذلك. لأن 
الس .فاتك" كارو فبها كال العقلء والجتون 
مسلوب العقل أو مختله. وعديم التمييز 
والأهلية» وهذا بإجماع الفقهاء . 9) 


ط - أثر الجنون في الولاية : 

لا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن الجنون 
يزيل الولاية لعدم تمييزه. ولأن الولاية إنما ثبتت 
نظرا للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه. 
ومن لا عقل له لا يمكنه النظرء وأيضا المجنون 
لايل نفسه. فلا يل غيره بالأولى . 9) 


ي - جنون القاضي : 

4 أجمع الفقهاء على أن القاضي لابد أن 
يكون عاقلاء فلا يصح قضاء المجنون, لأن 
القضاء ولابنة» والمجدون لا ؤلاينة لهء ولأن 
بالجنون تسلب الولايات واعتبار الأقوال» 
وكذلك إذا جن القاضي فينعزل ولا ينفذ 
حكمه. 


2١١4 / ابن عابدين "/ 4ه. ١/7١ه. والاختيار‎ )١( 
والقوانين الفقهيةص١/ا. 4/#, والقليوبى‎ .4 /5 
ْ 4 /اهاء ونيل المآرب 211/97 78 ل‎ /* 

(؟)ابن عابدين ”7946/7 1545, والاختيار؟/ 287 
/ 45., والقوانين الفقهية ص 2706 #17, والقليوبى 
/ 776 875ء ونيل المأرب 144/7 ه47 ْ 


7762 2183815224 18 ةهجك ة العامة 60916 666و يهاه 1681م ونم 


وإذا زال الجنون لا تعود ولايته» إلا في رواية 
للشافعية تعود من غير استثناف توليته . )١(‏ 


ك ‏ أثر الجنون في الجنايات : 
٠‏ - تقدم أن اللجنون عارض من عوارض 
الأهلية يطرأ على العقل فيذهب به. ولذلك 
تسقط فيه المؤاخذة والخطاب لعدم وجود العقل 
الذي هووسيلة فهم دليل التكليف. 
فالجنون سبب من أسباب عدم المؤاخذة 
بالنسبة لحقوق الله تعالى حسب البيان السابق. 
ولا حد على المجنون, لأنه إذا سقط عنه 
التكليف ني العبادات,. والإثم في المعاصي 
فالحد المببي على الدرء بالشبهات أولى » وأما 
بالنسبة لحقوق العباد كالضان ونحوه فلا 
يسقطء لأنه ليس تكليفا له. بل هوتكليف 
للولي بأداء الحقى الماليى الستحق في مال 
المجنون, فإذا وقعت منه جرائم . أخذ بها ماليا 
لا بدنياء وإذا أتلف مال إنسان وهومجنون وجب 
عليه الضمان, وإذا قتل فلا قصاص وتجب دية 
القتيل. كذلك لا يتم إحصان الرجم والقذف 
إلا بالعقل. فالمجنون لا يكون محصنا لأنه لا 
خطاب بدون العقل. 9) 


)١(‏ ابن عابدين 4/ 4 ,7٠‏ والاختيار 8/7. والقوانين 
الفقهيةص 44" ., والقليوبي 7/ 144 , »© ورحمة 
الأمة في اختلاف الأئمةص ١7‏ #., ونيل المآرب 7/ 4144 

(7) الاختيار 848/5. 4#. ؟١٠.‏ والقواتنينص 8ه", - 


-٠١ال#‎ 


الل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا لل ا 1 0 


١‏ ذهب الجمهور إلى أنه لا جزية على 
المجنون, لأن الجزية شرعت جزاء عن الكفر 
وحملا للكافر على الإسلام. فتجري مجرى 
القتتلء فمن لا يعاقب بالقتلء. لا يؤخحذ 
بالجزية» والمجنون لا يجوز قتله.» فلا جزية 
عليه. '» وفي ذلك خلاف وتفصيل ينظر في 
(جزية). 


هل يعتبر الجنون عيبا في النكاح؟ : 

>> اختلف الفقهاء ف النكاح. فذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الجنون في 
كل من الزوجين يعتيرعيبا يفسخ به النكاح 
لفوات الاس: ستمتاع المقصود منه» ثم اشترط 
المالكية لثبوت الخيار كون الجنون موجودا حين 
عقد النكاح, فإن حدث بعده فلا خيار للزوج 
إن ابتليت به المرأةق وها الخيار إن ابتلي الزوج به 
لدفع الضرر الداخل على المرأة. 


وأما الشافعية والحنابلة فقد صرحوا باشتراط 


- 50 654 55 ورحمسة الأمة في اختلاف 
الأئنمة ص الااء. لالالاء والمغى ١1٠/48‏ ع ونيل 
المأرب 75/ 0٠م ١‏ 

)١(‏ الاختيار 4/ 178 , والقوانين الفقهية ص 15١‏ ., ورحمة 
الأمة في اختلاف الأئمةص ه١7‏ والمغني // 6010 


والواهواة اه هو احقولة واففاء اق ءام فإة ءاه وأقاواة ءافو ومو اموا اماه وو وام موه وإوهةو 66م ومو وموء 


عدم العلم بالجنون حال العقد لثيوت الخيان 
أما العالم به فلا خيار له . 9 

وصرح الحنفية بأنه لا خيار للزوج. وكذلك 
الزوجة لا خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وهوقول عطاء, والنخعي., وعمربن 
عبدالعزيز وابن زياد وأبي قلابة» وابن أبي 
ليلى» والأوزاعي, والشوري. والخطابي. وفي 
المبسوط.ء أنه مذهب علي . وابن مسعود 
5 الله عنهم , ويرى محمد أن لا الخيار. لأنه 
لا تنتتظم بينهما المصالحء فيثبت لها الخياردفعا 
للضرر عنها بخلاف الزوج. لأنه يقدرعلى 
دفعه بالطلاق . 9) 


طروء الجنون على من صح تصرفه : 
 ”‏ سبق بيان أن التصرفات القولية لا تصح 
من المجنون. كا أن العقوبة البدنية تسقط عنه 
إذا ارتكب مايوجب القصاص أو الحد. 

لكن إذا تصرف وهوعاقل ثم طرأ عليه 
الجنون أثناء سريان التصرف ومباشرته. ىا هو 
الحال في الوصية. والوكالة» والشركة مثلاء أو 
كان ارتكب مايوجب القصاصء, أوالحد وهو 


27١1١ /" والقليوبى‎ ,»"5 21١0/4 فتسح القنديسر‎ )١( 

والقوانين الفقهية/ 771١‏ 7377 , ونيل المأرب /١‏ 88 
ةف ين 

)١(‏ الاختيار / .١١6‏ وابن عابدين ؟/ لاوه, وفتح القدير 
لس 1د 


5 1د 


عاقل ثم جن قبل القصاص. أوقبل إقامة 
الحد. فإن الحكم يختلف. وفيم يلي بيان حكم 
بعض المسائل . 


أولا ‏ في التصرفات القولية : 

أ الوصية : 

4 -لا تصح الوصية من المجنون ابتداء وهذا 
باتفاق. أما إذا أوصى العاقل ثم جن فقد قال 
الكاساني : لوجن جنونا مطبقا بطلت وصيته» 
لأن الوضية عقد جائز (أي غير لازم) كالوكالة 
فيكون لبقائه حكم الإنشاء كالوكالة» فتعتبر 
أهلية العقد ل وقت اموت » ونص ابن عابدين 
على أن من أوصى بوصية ثم جن, فإن أطبق 
الجنون حتى بلغ ستة أشهر بطلت وإلا فلا. 27 
وظاهر كلام الجمهور أن الوصية لا تبطل بجنون 
الموصي بعد الوصية . فقد قال المالكية: لا تصح 
الوصية من المجنون إلا حال إفاقته . 9) 


اليجاب والقبول بطل إيجابه بخلاف الوصية 
فإنها لا تبطل بالموت فالأولى أن لا تبطل بم 
دونه 5 06 


)00 البدائع طة وابن عابدين ه/ 4 ه56 


)١(‏ أسهل المدارك "/ .م7 
(*) قواعد الأحكام 17/ ١7٠0‏ 


أحيانا ووصى في إفاقته صحت وصيته . (0) 


هذا بالنسبة للموصي . أما بالنسبة للوصي 

فالأصل أنه يشترط فيه أن يكون عاقلا. لأن 
المجنون لا يلي أمر نفسه فلا يكون له التصرف في 
شئون غيره بطريق الأولى . فإن طرأ عليه 
الجنون فإن الفقهاء يختلفون في صحة الوصية 
إليه. تبعا لاختلافهم في الوقت المعتبر لتوافر 
العقل فيه. وذلك على الاتجاهات التالية : 

أ- يعتبر اشتراط توافر العقل عند الإيصاء من 
الموصي وعند موته دون اعتبار مابينهها حتى لو 
أوصى إلى العاقل ثم تغيرت حاله فجن بعد 
الوصية وقبل الموت ثم عاد فكان عند موت 
الموصي عاقلا صحت الوصية إليه. لأن الشرط 
موجود حال العقد وحال الموت فصحت الوصية 
كما لولم تتغيرحاله. ولأن حال العقد حال 
الإيجاب, وحال الموت حال التصرف فاعتبر 
فيهما. وهذا هوالأصل عند الحنابلة وهوظاهر 
كلام الحنفية وفي قول عند الشافعية . 9 

ب - يعتسبر اشستراط العقسل في الموصى إليه عند 
الإيصاء ومابعده إلى وقت الموت أي ابتداء 
ودواما وعلى ذلك لوجن الموصي بعد الإيصاء 
إليه لى تصح وصيته. لأن كل وقت من ذلك يجوز 
)١(‏ شرح منتهى الإارادات /١‏ 8ه 

(؟) كشاف القناع ا والمغني 25 وشرح منتهى 


الإرادات /١‏ 5لاه. وابن عابدين 444/0. والمهذب 
306 


57 


أن يستحق فيه التصرف بأن يموت الموصي 
فاعتبرت الشروط في الجميع » وبهذا قال المالكية 
وهوقول عند الشافعية واحتمال للحنابلة ذكره 
صاحب المغني . ") 


ج- يعتبراشتراط العقل عند موت الموصي 
فقط. وعلى هذا لوأوصى إلى مجنون فأفاق قبل 
وفاة الموصي صحت الوصية » لأن التصرف بعد 
الموت فاعتيرت الشروط عنده ى| تعتبرعدالة 
الشهود عند الأداء , أو الحكم دون التحمل ‏ وهذا 
هو الأصح والمعتمد عند الشافعية » وهوماصرح به 
صاحب شرح منتهى الإرادات من الحنابلة . ") 


وإذا طرأ الجنون على الوصي بعد انتقال 
الوصاية إليه بموت الموصي انعزل عن الوصاية 
فإذا أفاق فلا تعود الوصاية إليه إلا بعقد جديد 
كما يقول الشافعية والحنابلة . 


جاء في.ماية المحتاج ينعزل الوصي 
بالجنون ولا تعود الولاية بعد الإفاقة إلا بتولية 
جديدة . 

وفي المغني وكشاف القناع : إن زالت الوصاية 
بعد الموت وانعزل ثم عادت الصفات المعتيرة , 
تعد وصايته » لأنها زالت فلا تعود إلا بعقد 


)١1(‏ الفواكه الدواني 7728/7 774- 717٠١‏ والمهذب 
/١‏ ١٠0كئء‏ والمغنى 5/ ١41١‏ 

(؟) مغني المحتاج / 5لا 5”/ا. والمهذب 247١ /١‏ وقليوبي 
اا : 


له نه لها 88726[ طنج :24خ جه" 88:72 زم :هزه وجل و ده د ع هده رع دع رعرع عبلازو 8 ع اي + 


جديد. قال في الكشاف: إن أمكن بأن قال 
الموصي مثلا: إن انعزلت لفقد صفة ثم عدت 

لكن في منتهى الإرادات وشرحه مايخالف 
ذلك فقد جاء فيه: إن عاد الوصى إلى حاله 
بعد تغيره عاد إلى عمله لزوال المانع . 29 

وعند ا حنفية مايفيد بقاءه إن , يعزل قال ابن 
ينبغي للقاضي أن يبدّله» ولولم يفعل حتى أفاق 
فهو على وصايته . 

وعند المالكية ينعزل الوصي بالجنون ويقيم 
الحاكم غيره مقامه . 9) 


ب طروء الجنون على الولي في النكاح : 
0 - يشترط في الولي أن يكون عاقلا والمجنون 
ليس من أهل الولاية لأنه لا ولاية له على نفسه 
فلا يكون له ولاية على غيره . 

وإذا طرأ الجنون على من له ولاية النكاح؛ 
فإن كان جنونه مطبقا سلبت ولايته وانتقلت لمن 
بعده. ولا ينتظر إفاقته في تزويج موليته» وإنما 
يزوجها من انتقلت إليه الولاية من الأولياء» 


)١(‏ نجاية الملحتاج لق والملهذب 47١/١‏ والمغني 
5ق وكشاف القناع ا وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ هلاه 

(1) ابن عابدين ه/ 44 4, ومنح الجليل 4/ 5189. والفواكه 
الدواني 0٠١ 3859/١‏ 


ه-ا١١١‎ 


فووووهفة و مفوووووقواهاة و مه وماق وفاقره و .لوقه اهمو وو وافوة ووو ووهيهو هوأ و ووو ع وو وو ودواه 


فقهاء المالكية . 

وإن كان الجنون غير مطبق تثبت له الولاية 
في حال إفاقته لأنه لا يستديم زوال عقله فهو 
كالاغماء. فلا تزوج موليته بل تنتظر إفاقته. 
وهذا عند الحنفية والحنابلة والمالكية, وهوما 
صححه الرافعي من الشافعية . 

وعند بعض المالكية لا تسلب ولاية المجنون 
ولومطبقاء ولا تزوج ابنته لأن برءه مرجو, قاله 
التتائي . 

وصحح النووي في الروضة أن الجنون سالب 
للولاية» سواء أكان مطبقا أم منقطعا. ') 

ولوزال الجنون عادت الولاية لزوال المانع , 
وإن زوجها من انتقلت إليه الولاية فقد قال 
الشافعية على ماجاء في مغني المحتاج : لوزوج 
الأبعد فادعى الأقرب أنه زوج بعد تأهله. قال 
الماوردي : فلا اعتباربهماء والرجوع فيه إلى قول 
الزوجين.». لأن العقد لما فلا يقبل فيه قول 
غيرهماء وجزم فيم| لوزوجها بعد تأهل الأقرب 
1 ذأاء 1 

وفي المهذب قال: إن زوجها من انتقلت إليه 


)١(‏ فتح القدير”/ ٠8١1-١181.ء‏ وابن عابدين7”117/17, 
والزرقاني / »١‏ ومنح الجليل ؟/ 77 ومغني المحتاج 
*/ 164١.ء‏ والمهذب 5/ لالاء وقليوبي */ 1175-17768, 
والمغني 12/5 » وشرح منتهى الإرادات ١8/7‏ 

(؟) مغني المحتاج / ١68 ١814‏ 


فوووفوووومونوروونوو. ونور ووو ووو وووووووعوو ‏ نوفوووروة ودوقوممفوفومومءومثقثي ني ميثقة 


الولاية قبل أن يعلم بعودة ولاية الأول ففيه 
وجهان بناء على القولين في الوكيل إذا باع ما 
وكل في بيعه قبل أن يعلم بالعزل. 9) 

وقال الحنابلة: إن زوج من انتقلت إليه 
الولاية وكان الأقرب قد صار أهلا بعد إفاقته» 
ولكنه لم يعلم عند التزويج أنه صار أهلا وإنما 
علم أنه عاد أهلا بعد تزويجها لم يعد العقد. 
وكذا إن زال المانع وصار أهلا بعد العقد لم يعد 
العقد. 9) 


ج ‏ طروء الجنون على الحاضن : 
5 - يشترط في الحاضن العقل فلا حضانة 
لمجنون, وإذا كان الحاضن عاقلا ثم طرأ عليه 
الجنون زالت ولاية الحضانة وانتقلت لمن بعده 
من الأولياء . 

وتعود الحضانة بزوال الجنون لزوال المانع . 
او للقي بن الى ب اله 1 
ليس من قبيل عدد الساقط. وإنم| معناه منع منه 
مانع كقولهم: تسقط الولاية بالجنون ثم تعود 
بزوال ذلك, وهذا باتفاق. 9) 


وينظر تة تفصيل ذلك في: (حضانة). 


)١(‏ المهذب 75//ام 

(؟) شرح منتهى الإرادات */ 14. وكشاف القناع ه/ 4ه 

(") ابن عابدين ؟/ :»51٠١‏ ومنح الجليل ؟١/158.‏ 4154, 
والزرقاني 777/4 . ومغنى المحتاج / 405 . وكشاف 
القناع - -44: 


سا١١‎ 


موموووو ون ووو ولعو عع لوو وو عل دلاوو م ماعل م لمن و مومعلل ميم لمن عومولونعيةرومعمية 


د طروء الجنون على ناظر الوقف : 
- إذا طرأ الجنون على ناظر الوقف زالت 
ولايته. فإذا زال الجنون وأفاق عادت ولايته 
على الوقف. 200 
وينظر تفصيل ذلك في : (وقف). 
ه _ الوكالة : 
8 -طروء الجنون المطبق على الموكل أو الوكيل 
يبطل عقد الوكالة, لأن الوكالة عقد جائز (غير 
لازم) فيكون لبقائه حكم الإنشاءء والوكالة 
تعتمد العقل في الموكل والوكيل» فإذا انتفى 
العقل انتفت صحة الوكالة لانتفاء ماتعتمد عليه 
وهو أهلية التصرف . 
وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة . ) 
لكن الحنفية يقولون : إذا كانت الوكالة لازمة 
بحيث لا يملك الموكل عزل الوكيل كالعدل إذا 
سلط على بيع الرهن. وكان التسليط مشروطا 
في عقد الرهن فلا ينعزل الوكيل بجنون الموكل , 
وإن كان الجنون مطبقاء لأن الوكالة متى كانت 
لازمة بحيث لا يقدر الموكل على عزل الوكيل لا 
يكون لبقاء الوكالة حكم الإنشاء. وكان الوكيل 
في هذه الوكالة بمنزلة امالك من حيث إنه لا 
)١(‏ الفتاوى الهندية 7/ 470 . ونهاية المحتاج 4/ 1485 
)١(‏ المهداية وشروحها0/ 171١‏ وابن عابدين 4//ا١4»‏ 
والبدائع 5 ونباية المحتاج ه/ 6 ومغني المحتاج 


الوا وكشاف القناع "38/٠‏ وشسرح منتهى 
الإرادات ؟/ ه١٠"‏ والمغنى ه/ ١١14‏ 


ووومنوعونممءممفوييفوءء نرم فنووعونوقو ني وروم م نعود وموموعءعووووممثقءوءوممءوءدد ممم 6ه 


يملك الموكل عزله. ومن ملك شيئا من جهة 
أخرى ثم جن المملك فإنه لا يبطل ملكه كما لو 
ملك عينا فكذا إذا ملك التصرف . 

وفي ذلك تفصيلات تنظر في : (وكالة) . 

وعند الحنفية أيضا: إذا أفاق الموكل بعد 
جدرنه غود التوكنالة » ولا فهرة الركالة ب إفاقة 
الوكيل بعد جنونه» لأن الجنون مبطل للأهلية 
على وجه لا يحتمل العود إلا على سبيل 
الفديزة 29 

وعند الشافعية لا تعود الوكالة بإفاقة 
أحدههماء فقدجاء في مغني المحتاج ينعزل 
الوكيل بخروج الموكل أو الوكيل عن أهلية 
التصرف بجنون وإن زال عن:قرب. لأنه لو 
قارن منع الانعقاد. فإذا طرأ قطعه . 9) 

وعند المالكية قال الدسوقي : لا ينعزل 
الوكيل بجنونه أوجنون موكله, إلا أن يطول 
جنون الموكل جداء فينظر له الحاكم . 

وفي منح الجليل قال ابن عرفة نقلا عن 
المازري : جنون الوكيل لا يوجب عزله إن برأ. 
فكذا جنون الموكل وإن لم يبرأ. 9 

وفي الموضوع تفصيلات كثيرة تنظر في 
مصطلح : (وكالة). 


والكلام في الوكالة يعتير مثالا للعقود الحائزة 


4١1/5 وابن عابدين‎ .1١ // الهداية وشروحها‎ )١( 
171١/7 (؟) مغنى المحتاج‎ 
8417/7 الدسوقي 7/ 7*47. ومنح الخليل‎ )( 


س١١‎ 


00 ا 000000000 


كالشركة, والمضاربة, والجعالة. وغيرهاء وهي 
تبطل بجنون أحد العاقدين في الجملة . 

وعند الحنفيية تبطل الشركة بجنون أحد 
الشريكين جنونا مطبقاء فالشركة قائمة إلى أن 
يتم إطباق الجنون فتنفسخ . فإذا عمل بعد ذلك 
فالربح كله للعامل والخسارة عليه . 29 

وعند الحنابلة بعد أن تكلموا على بطلان 
الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل قالوا: وكذلك 
كل عقد جائز من الطرفين كشركة» ومضاربة. 
وجعالة» يبطل بالجنون المطبق من أحدههما. 9) 

وتنظر التفصيلات في أبوابها . 


و- ا 
ا 5 يجعل العقد غيرلازم إلى أن 
يتم التفرق من المجلس أويتم التخايرء وهذا 
عند من يقول بخيار ١‏ لمجلس. وهم الشافعية 
والختابلة. 

وإذا طرأ الجنون على أحد العاقدين في 
مجلس العقد قبل التفرق أوالتخاير» فالأصح 
عند الشافعية انتقال الخيار إلى الولي من حاكم 
أو غيره» كالوكل عند موت الوكيل. وإلى 
السيد عند موت المكاتب. أوالعبد المأذون» 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 1ه" 
(؟) كشاف القناع . وشرح منتهى الإرادات 
؟/ ٠6‏ ومغني المحتاج مض 


موفمروعيء يو روففومع موقن روفرف ررب درورو ور دوروو عووع دومج وموقاءقكءءعنعوية 


ومقابل الأصح أن الخيار يسقط. لأن مفارقة 
العقل ليست أولى من مفارقة المكان. )١‏ 

وعلى الصحيح من مذهب الحنابلة كا في 
الانصاف وغيره. أن الجنون الطارىء لا يقطع 
الخيارء والمجنون على خياره إذا أفاق من 
جنونه. ولا يثبت الخيار لوليه, لأن الرغبة في 
المبيع وعدمه . لا تعلم إلا من جهته . 

وقيل : وليه أيضا يليه في حال جنونه . قاله في 
الرعاية . 9) 

ويتوجه كا في مطالب أولي النبى . أن انتقال 
الخيار إلى الولي إنما هوني حالة الجنون 
المطبق» لليأس من إفاقته. قال: وهذا مبني 
على قول مرجوح. ”) 


ب - في خيار الشرط : 
"١‏ - في البيع بشرط الخيار إذا طرأ الجنون على 
من له الخيارء فعند الشافعية والحنابلة لا ينتقطع 
خياره. ويقوم وليه أو الحاكم مقامه. فيفعل 
مافيه الحظ من الفسخ أو الإجازة . 

وقال الشافعية ا في المجموع للنووي : إذا 


)١(‏ مغنى المحتاج 18/7 45. والمحلي على القليوبي 
147/1 

(؟) الإنصاف 4/ 70٠١‏ 1/1ء ومطالب أولي النبى /٠*‏ 85» 
وكشاقف القناع 6 1 وشرح منتهى الإرادات 
7/: ولمغني “05/7 

(") المغنى 7/ 575. والإنصاف .71١/4‏ ومطالب أولي 
النبى 7/ 5/ 


١١ 


#فمفورومةيووموموءمونووفممفوعقء م فقوي رليم مر ملقر ورم نففولفووفقرةومم وموم مون نو ننم مين 


جن أحد العاقدين في مدة الخيار وأقام القاضي 
قيّا يقوم مقامه في الخيار, ففسخ القيّم أوأجازء 
فأفاق العاقد وادعى أن الغبطة خلاف مافعله 
القيم» قال القاضي حسين وغيره : ينظر الحاكم 
في ذلك فإن وجد الأمرى| يقول المفيق مكنه من 
الفسخ والإجازة. ونقض فعل القيم» وإن م 
يكن ما ادعاه المفيق ظاهراء فالقول قول القيم 

يمينه. لأنه أمين فيم| فعله. إلا أن يقيم 
المفيق بينة بها ادعاه : )١(‏ 

وقد فصل المالكية في طروء الجنون على أحد 
العاقدين, قالوا: إذا جن من له الخيار وعلم أنه 
لا يفيق أويفيق بعد وقت طويل يضر الانتظار 
إليه بالعاقد الآخرء فإن السلطان أو نائبه ينظرله 
في الأصلح من إمضاء أورد. 

أما إن كان يفيق بعد أيام الخيار وما ألحق بها 
بقرب», بحيث لا يضر الصبرإليه على الآخر 
فإنه تنتظر إفاقته ولا ينظر السلطان . 

ولولم ينظر السلطان حتى مضى يوم أويومان 
من أيام الخيار فزال الجنون احتسب ما مضى من 
المدة على الظاهرء ولول ينظر السلطان حتى 
أفاق بعد أمد الخيار لا يستأنف له أجل على 
الظاهر والمبيع لازم لمن هوبيده. 


وإذا نظر السلطان في الأصلح من الإمضاء أو 


)١(‏ الملجموع شرح المهذب 24 تحقيق المطيعي . ومغني 
المحتاج ؟'/ 48؟ 45 , ومطالب أولي الغبى 7/ 44 


9 
الردء وأفاق المجنون فلا يعتبر اختياره بل مانظره 
السلطان هوالمعتير. )١‏ 


' والفتاوى المهندية أن الجنون الطارىء على أحد 


المتعاقدين في مدة الخيار هومن المعاني التي ينفذ 
بها البيع إذا مضت أيام الخيار وهو على جنونه . 

ولوأفاق في مدة الخيارفقد حكي عن 
الطواويسي أنه لا يكون على خياره . 

وقال الإسبيجابي وشمس الأئمة الحلواني : 
الأصح أنه على خياره وهو منصوص ف المأذون 5 
كذا في الذخيرة . 

وقال في الفقاوى الهندية: التحقيق أن 
الجنون لا يسققط الخيار. 9) 


طروء الجنون على الموجب قبل القبول: 

١‏ تحدث الفقهاء عما لوطرأ الجنون على 
الموجب في العقد قبل قبول الطرف الآخر. قال 
الشافعية : لؤجن الموجب بين الإيجاب والقبول 
بطل إيجابه . 9) 


وقال ابن قدامة: إن أوجب النكاح ثم زال 


٠١ / الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

- 417/7 والفتاوى المهندية‎ .ه٠١‎ 5٠4 فتح القدير ه/‎ )١( 
وذ‎ 

(*) المجموع 0167/4 تحقيق المطيعي وقواعد الأحكام 


١؟هر/‎ 


هسا١١85‎ 


اموقعءقهة 6 ههة أهاعة عهاهه ؤييره وعيمه مويه و ويه ميمه معيويه و يواوه واواف اه مهاوه وأواهاة ه مأواه 6 66 


عقله بجنون بطل حكم الإيجاب ولم ينعقد 
بالقبول بعده. 9 


طروء الجنون على من وجب عليه قصاص أو 
حد : 
أ في القصاص : 
"١‏ لا خلاف أن من قتل غيره وهو مجنون فلا 
قصاص عليه. وذلك لقول النبي لله : «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ . 
وعن الصبي حتى يبلغ. وعن المجنون حتى 
يفيق)(" ولأن المجنون ليس له قصد صحيح . 

أما من ارتكب جريمة القتل وهوعاقل ثم 
جن» فعند الشافعية والحنابلة لا يسقط عنه 
القصاص. ويقتص منه في حال جنونه سواء 
ثبتت عليه الجناية ببينة أوإقرارء لأن رجوعه غير 
مقبول:. 29 

أما الحنفية فلهم تفصيل آخر, قالوا: إن جن 
القاتل قبل القضاء عليه أوجن بعد القضاء عليه 
وقبل دفعه للولي سقط القصاص استحساناء 
وانقلب دية في ماله لتمكن الخلل في الوجوب» 
وإن جن بعد دفعه لأولياء القتيل فلهم قتله. 


)١(‏ المغني 1/ هاه 


(؟) حديث: «رفع القلم عن ثلاثة. .. » سبق تخريجه فقرة١١‏ . 


(*) أسنى المطالب 4/ . ومغنى المحتاج 17/4 ., والمغني 
/٠‏ 566" ومنتهى الإرادات وذ فا 


لمعه وفع اها وا يقاو ٠‏ وا ووه متعيميع ٠‏ ويمزف عه مبميمه مساعيوة مهيه قا فاه ف قية ومرقة ء فاعامية م.» 


لأن شرط وجوب القصاص عليه كونه مخاطبا 
حال الوجوب, وذلك بالقضاء ويتم بالدفع إلى 
أولياء القتيل» وهذا فيمن كان جنونه مطبقاء أما 
من كان يجن ويفيق فإنه يقتتص منه في إفاقته . 9) 

واختلفت أقوال المالكية : فعند مالك ينتظر 
إفاقة المجنون فيقتص منه حال إفاقته . قال ابن 
المواز: فإن أيس من إفاقته كانت الدية عليه في 
ماله. ولا يقتل وهو مجنون. وقال المغيرة: يسلم 
إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا 
عنه وليس لهم أن يلزموه الدية, وقال اللخمي : 
أرى أن يكون الخيار لأولياء المقتول فإن شاءوا 
قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية من ماله إن كان له 
مال وإلا اتبعوه مها . 


ولو أشكل على البينة أقتل في حال عقله أو 
جنونه» فقال بعض القرويين: لا يلزمه شيء 
وهو الصواب. لأنه شك في المقضي عليه. لأن 
القاضي لا يحكم عليه إلا بعد أن تشهد البينة 
عنده أنه قتل حال كونه في عقله . 9) 


ب في الحدود : 


 ”٠‏ اتفق الفقهاء ‏ بالنسبة لحد الردة ‏ على أن 
من ارتد وهو عاقل ثم جن. فلا يقام عليه الحد 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 27*47 الا 
)١(‏ الحطاب 77/5 والزرقاني 377/4 وفتح العلي المالك 
١1‏ 


هسا١١6ب‎ 


#موعمومءمووءميءمفمففءملمفءقءنثنةوقموءةءوماقممعءمموممءمممممممممانبمم ممم ممم ناليد 


حال جنونه, بل ينتظر حتى يفيق ويستتاب , 
لأنه قد يعقل ويعود إلى الإسلام, ولأن المرتد 
يقتل بالإإصرار على الردة» والمجنون لاا يوصف 
بالإصرار ولا يمكن استتابته . 

هذا وقد صرح الشافعية بأن من ارتد 
واستتيب فلم يتب ثم جن, فإنه يجوز قتله حال 
جنونه, ول أعثر على مثل هذا الحكم عند غير 
الشافعية, وإن كانت قواعدهم لا تأباى لأن 
الغاية من انتظار إفاقته هي الاستتابة وقد 
حضلت . (© 

أما بالنسبة لبقية الحدود فهناك فرق بين في 
استيفاء الحد. وبين مايثبت بالإقرار ومايثبت 
بالبينة على ماصرح به الشافعية والحنابلة . 


جاء في مغني المحتاج : من أقر بها يوجب حد 
الله تعالى ثم جن لا يقام عليه حينئذ احتياطاء 
لأنه قد يرجع عن الإإقرار» فلواستوفي منه حينئذ 
م يجب فيه شيء» بخلاف مالوثبت ببينة أو أقر 
بقذف ثم جن فإنه يستوفى منه في جنونه لأنه 
لا يسقط برجوعه . 9) 


وقال ابن قدامة : من ثبت عليه الحد بإقراره 
ثم جن لم يقم عليه الحد حال جنونه. لأن 


)١(‏ مغني المحتاج 180//4, والمغني 144/4 . وفتح العلي 
المالك 7/ 2.151 وابن عابدين /٠‏ 745 
زفة مغنى المحتاج 7/4 . ومحفة المحتاج بحاشية الشرواني 


// همه 


وسههاه مومه مردة م فعروه لأرميمه م فوهك 5 هك وإفاافئة * يووا يام وإواماه مه اماه ونورساه ميواهاه ها ونويمه وبونعويء 


رجوعه يقبل» فيحتمل أنه لو كان صحيحا 
تعر 07 

وصرح المالكية والحنفية بأن من ارتكب 
مايوجب حدا ثم جن فلا يقام عليه الحد حتى 
يفيق ‏ 7) 
وينظر تفصيل ذلك في أبوابه من : (زنى » 


وقذف., وسرقة . . . الخ). 


>56 المغني /ا/‎ )١( 
فح العلي المالك 2151/5 والحطاب ”/ 7ثا7ء والمدونة‎ )7( 
1١57/7 والفتاوى المندية‎ "5 / 


"اا 


#ممع ع ا ا ااا لو وو لووول عورم لله 


١-الجنين‏ لغة: الولد في البطن. والجمع أجنة 
وأجنن . والجنين كل مستور, وجن في الرحم 
يجن استترء وأجنته الحامل سترته . (9) 

والجنين هو المادة التي تتكون في الرحم من 
عنصري الحيوان المنوي والبويضة . وهذا هوما 
يؤيد معنى مادة جنين, فإنها راجعة إلى 
الاستتار المتحقق بهذا المعنى». ومنهالمجنون 
لاستتار عقله. والحان لاستتاره عن أعين 
الدامن . 

فالجنين في أصل اللغة: المستورفي رحم أمه 
بين ظلمات ثلاث . قال تعالى : «يخلقكم في 
بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 
ثلاث . 9) 
اللغوي . غير أن المزني من فقهاء الشافعية نقل 
عن الامام. الشافعي : أن الاستعمال الحقيقي 
)١(‏ انظر كتب اللغة مادة: (جن) وفقه اللغة للثعالبي 

ص 4١‏ ١ط‏ الرحمانية . 
(؟) سورة الزمر/" 


مموموفلبنننملر ور نونلفم لمر م وفمن موقم مد ووو نوم نوك م ورم جوع وم مولعمو 


للجتيخ فيا وكرت بعد مزشلة الضبكة» واسعياله 
فيما قبل ذلك يكون من باب المجاز. وعبارته : 
قال الشافعى في الجنين : أقل ما يكون به جنينا 
أن يفارق المضنغنة والعلقة جتى يتبين نه يلى + 
من خلق ادمي ا 


أطوار الجنين في الرحم : 
” - للجنين أطوار جاء النص عليها في قوله 
تعالى : #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا 
النطم ة علمّة ذ 1 ١‏ العلقة غ6 6 » دلق: ا 
المضغة عظاما فكسوهنا العظام لح| ثم أنشأناه 
خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين» . 9) 
فأصل الجنين الإنساني من طين كما أفادت 
الآية المذكورة. ولكل طورمن أطوار الجنين 
حكم شرعي متعلق به. 
وفيما يلي بيان أطوار الجنين : 


أ النطفة : 

* - ذهب بعض المفسرين إلى أن النطفة ماء 
الرجل وحده., لأن الله تعالى بين أنه خلق 
الإنسان من #ماء دافق 74( والدفق لا يكون 


١11 الأم ه/‎ )١( 
١17 / سورة المؤمنون‎ )7١( 
" / سورة الطارق‎ )7( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


إلا من الرجل كما هوظاهر. وقيل إنها نطفة من 
ماء الرجل والمرأة. وجمعها نطف . وفيها كل 
القوىء. وهذا الذي عليه جمهور العلماء 
والمفسرين» وهو الواضح من قول الرسول وك 
فيما روي عنه: «إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة 
نزع الرلدء و ]ةا سدق ماء المتراأة تيع 
وواضح من عبارة الحديث أن الجنين يتكون من 
النطفة الممتزجة من ماء الرجل وماء المرأة. 9) 

4 - ويتعلق بالنطفة أحكام من حيث الطهارة 
والنجاسة, فذهب الحنفية والمالكية وهي رواية 
عن أحمد ‏ خلاف المشهور إلى أنها نجسة, ولا 
فرق في النجاسة بين ماء الرجل وماء المرأة» 
ويرى الشافعية وهوالمشهورعن أحمد أنها 
طاهرة. والقائلون بالنجاسة مطلقا لابد عندهم 
من غسل مني المرأة أيضا رطبا كان أويابساء 
والقائلون بطهارته يستحب عندهم غسل المي 
رطبا ويستحب فرك مني الرجل . وبذا ترى أن 
الطهارة أو النجاسة لا يفترق فيها الخارج من 
الرجل والخارج من المرأة . 9) 


.». . حديث: «إذا سبق ماء الرجل ماء المزأة نزع الولد.‎ )١( 
ط السلفية) من حديث‎ ١١6 /8 أخرجه البخاري (الفتح‎ 
أنس..‎ 

(7) دائرة المعارف للبستاني 5/ 9" هط ببروت . وكتب التفسير 
عند تفسسير الآية "5 من سورة الطارق. وكتب الحديث 
عند شرح هذا الحديث. 

(") المغنى 7/ 47., وابن عابدين 7717/١‏ 174., والإقناع 
وحاشيته /١‏ لالاا, والدردير والدسوقي ١/*ه‏ 


ومووء و ومووء ومو اعاة فقو وماوا وه وواو قوع مووة م وو مهم قهوووهووووةوومووسهسمووةمهثوةثوووه 


ونقل عن أحمد أن الفرك إنم| يكون في مني 
الرجل دون مني المرأة لأنه رقيق . 

وتفصيله في مصطلح : (طهارة ونجاسة) . 
ب العلقة :2 
ه ‏ الكشيرمن المفسرين يفسرون العلقة بنقطة 
الدم الجامدة؛ وذلك استنادا إلى ماورد في 
بعض تفسيراتها اللغوية, "2 والنطفة في هذه . 
المرحلة تدخل في مرحلة مغايرة» ولذلك 
استحقت أن توصف بوصف الخلق في قوله 
سبحانه وتعالى: #خلق الإنسان من 
علق» . 9) 
5 - وقد بين الفقهاء الحكم الشرعي بالنسبة 
للعلقة من ناحية الطهارة والنجاسة. فقال 
الحنفية وهو رواية عند الحنابلة» بنجاستها. 
والصحيح عندهم أنها طاهرة, لأنها بدء خلق 
الآدمى + وقيل: ا نشة لأساحم. © 

أما من ناحية حل الإسقاط وحرمته؟) 


فتفصيل ذلك في : (إجهاض) . 


ج - المضغة : 
١‏ - المضغة مقدارما يمضغ, والقصدد هنا 


)١(‏ الجامع لأحكام القران للقرطبي .1/١7‏ والتفسير الكبير 
854/7 , وروح المعاني 1/18: وتفسير أبي السعود 
ينا 

١ / سورة العلق‎ )١( 

() حاشية ابن عابدين 2377/١‏ والمغني 44/7 

(4) حاشية ابن عابدين »4١١/7‏ والشرح الكبير؟/ 775» 
ونباية المحتاج 5/ ١7/4‏ , والمغني 4/ 816 


شقاات 


فقل مقع وم ملفل اودوع داوعا واااو وول وله وو نلو ووو ووم لولة 


القطعة من اللحم بمقدارمايمضغ. يقول 
الأمام الرازي عند تفسيره قول الله تغالى : 
«إفخلقنا العلقة مضغة. . .42 سمي تحويل 
العلقة مضغة خلقاء لأثه سيسالة يفق يعشى 
أعراضها ويخلق أعراضا غيرها. فسمى خلق 
الأصراقن عبلقا نهنا وكانة سبحاته اق فيها 


أجزاء زائدة : 0 


8 وتكلم الفقهاء في حكمها من حيث النجاسة 


والطيارة» قال اللققية: إعافحة #العلقة» 


وذكر ابن الهمام أن العلقة إذا صارت مضغة 
تطهز. وقال ابن عابدين : إن ذلك مشكل. © 
والتفصيل في مصطلح : (مضعغة). 


أما مايتعلق بإسقاطها فسيأتي بعد 
وتفصيله في مصطلح : (إجهاض وسقط) . 


أهلية الجنين : 

4 للجنين حقوق بينها الشارع . أساسها أهلية 
الوجوب والذمة. وأهلية الوجوب بالنسبة 
للجنين تكون ناقصة . قال البزدوي : إن الجنين 
له ذمة مطلقة. وإن كانت الأهلية بالنسبة 
للجدين نافصةء لأنه مخمل اللياة والوث : 9) 
)١(‏ سورة المؤمئون / ١١‏ 


(؟) التفسير الكبير 17/ 4 
() حاشية ابن عابدين /١‏ 7179 


(4) كشف الأسرار 4/ ١1ه١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 001111101111111 


فتجب له الحقوق التي لا تحتاج إلى قبول. 
كثبوت النسبء والارث. والاستحقاق في 
الوقف . ”2 والشارع وإن أجاز إقامة أمين 
ليحافظ على مال الجنين إلا أن هذا الأمين ليس 
في حكم الوصي ء ولا يملك التصرف باسمه . 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (أهلية) . 


أثر الجنين في نفقة أمه : 

٠‏ -لاخلاف بين الفقهاء في أن الحامل المطلقة 
تستحق النفقة والسكنى لقوله تعالى : إوإن 
كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن 2# والنفقة لها بسبب الحنين أو العدة9) 
على خلاف وتفصيل ينظر في مصطلحي 
(حامل. ونفقة) . 


أثر الجنين فى العدة : 


١‏ سعدة الحامل تكون بوضع الحمل لقوله 
تعالى : #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 


)١(‏ الفناري على التلويح / 1657. وأهلية الوجوب بصفة 
عامة مرتبطة بالذمة. ويقول صدر الشريعة في التوضيح 
والتلويح / 1817 : الذمة وصف يصير به الإنسان أهلا لما 
له وعليه. فالذمة تستوعب الحقوق والالتزامات. ويقول 
ابن الملك في شرح المنار ص475: الذمة نفس ها عهد 
سابق» . 

(؟) سورة الطلاق / " 

(*) البدائسع /٠‏ 704. والمدونة ه/ ١67‏ ونهاية المحتاج 
7 ١١"ء‏ والإقناع 4 . والمغني أ مع 


ت 1194 


ل مم ا ا ا 0000 


حملهن 4( وأجمع أهل العلم في جميع الأمصار 
أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل . 
والمدوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها 
بوضع الحمل على خلاف وتفصيل في ذلك”") 
ينظر تحت عنوان (عدّة) . 

أثر الجنين في تصرفات الحامل : 

- للجنين أثر في تصرفات الحامل في الشهور 
الأخيرة من الحمل. على خلاف وتفصيل ينظر 
في مصطلحي : (حامل . ومرض الموت) . 9 


موت الحامل وفي بطنها جنين حي : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحامل إذا 
ماتت وفي بطنها جنين حي يشق بطنهاء ويخرج 
ولدهاء لأنه استبقاء عي بإتللاف جرء من 
ميت. 9 وف ذلك خلاف:وتفصيل ينظرقي 


أثر الجنين في الطلاق : 
4 - يقع طلاق الحامل رجعيا وبائنا باتفاق 


)١(‏ سورة الطلاق / ؟ 

(؟) البدائع /*197., والمبسوط "١/8‏ 8 وفتح القدير 
م/ “الا وحاشية ابن عابدين 7/ ©2"0 وحاشية الدسوقي 
./*/١‏ والشرح الكبير /١‏ 47/4 ؛ والخطيب على أبي 
شجاع ”"/1١‏ ونباية المحتاج 307/1 ١ء‏ والمغني 7/ 5417 

(م) راجع في هذا (الجامع لأحكام القران) /٠7‏ 174. والمغني 
1 

(4) حاشية ابن عابدين /١‏ 559. والمغني 5/امه 


الفقهاء. ”2 على خلاف وتفصيل ينظر في 
مصطلح : (حامل. وطلاق) . 


أثر الجنين في عقوبة أمه : 
ها ققق الفقهاء عل أننه لايقام لخد أر 
القصاص على الحامل حتى تضع. سواء أكان 
الحمل من زنى أم من غيره. على تفصيل ينظر 
في مصطلح : (حامل) 9) 


أثر الجنين في دفن أمه : 

75 - إذا ماتت كافرة في بطنها جنين من مسلم 
بنكاح أووطء شبهة . فقد اختلف. هل تدفن 
في مقابر المسلمين مراعاة لحنينهاء أوفي مقابر 
الكفار مراعاة لحالها(” على تفصيل ينظر في 
مصطلح : (حامل) . 


استحقاق الجنين في تركة مورثه : 

٠١‏ - نص الفقهاء على أن الحمل من جملة 
الورثة إذا تيقن وجوده عند الوفاة وانفصل عن 
أمه حيا وكان يتحقق فيه سبب من أسباب 


)١(‏ راجع الهداية والفتح 27/8 وبداية المجتهد ؟/ 1ه 
ونباية المحتاج // #.ه. والإقناع / 5 . والمغني 
//مة ٠١١‏ 

(١)الهداية”88/7,‏ والشسرح الكبير وحاشية الدسوقي 
2/5 7" والمهساج وشرحه 2788/0 ل" 
والمغني // “الا م/ الاكء والمحلى 75١7-37١١ /١١‏ 

("). المغني 7/ 7ه 


اسه 


#فيوه واه هه هأواقاه هاه 6 أكقإواهاء وهاه ووه و ادوع © لزه لهاع واوهاة واماعوا و مهاوه و اموه ووه وهاه ب. 


الإرث. ويحتمل أن يكون الجنين ذكراء كما 
يحتمل أن يكون أنثى . ويجحتمل أن يكون 
متعدداء كما يحتمل أن يكون واحدا. ولكل 
حكمه الخاص في الإرث . وتفصيل ذلك في 
مصطلحي : (إرث. وحمل). 


أثر الجئين في الارث : 
- يؤثر اجنين في المبراث في بعض ال حالاات» 
فإذا كان نصيب الوارث يتأثر بالحمل. عومل 
الوارث بأقل الأنصباء على فرض كون الجنين 
ذكرا أوأنثى. وكونه متعددا أوواحداء وكونه 
وارثا أو غير وارث. على ماهو مبين في 
مصطلح : (إرث). 

وعلى الجملة. فإن الجنين قد يؤثر 
أنصباء كثير من الوارثين». ومن صور ذلك ما إذا 
توفيت امرأة عن زوجها وابن أخيها الشقيق, 
وعن حمل لأخ شقيق اخر متوفى., فإنه لوفرض 
الحمل ذكرا لاستحق مع الآخر نصف الباقي 
بعد الزوج. وإذا فرض الجنين أنثى فإنها لا 
تستحق شيئاء ولوكان الحمل متعددا من 
الذكور لشاركوا الموجود في الباقي . وإن كن إناثا 
لم يستحققن شيئاء وإن كان ذكرا وأنثى يشارك 
الذكرعدون الآنثى, 


وعلى كل فتقسيم التركة مع وجود الحمل 
يكون غيرنهائي. فتقسم التركة ان طالب 


الورثة. ويدفع إلى من لا ينقصه الحمل كل 
ميراثه» وييدفع إلى من ينقصه الحمل أقل 
نصيبه». ومن يسقط الحمل لا يدفع إليه شيء . 
والتفصيل في (إرث) . 
حكم الوصية للجنين : 
4 - صرح الفقهاء بأن الوصية تثبت للجنين 
استحسانا من غي رحاجة إلى قبول, باعتبار أنها 
استخلاف من وجه. والجنين يصلح خليفة في 
الإرث؛ فككذا في الوصية . بل لعل الوصية في 
5208 يقول ابن قدامة: والحمل يرث 
فتصح الوصية له فإذا ورث الحمل فالوصية له 
لحل 

والجشين يستحق غلة العين الموصى بها من 
وقت وفاة الموصي عند الحنفية» ولذا فإن الوصية 
له توقف حتى يتم الوضع وتتيقن حياته . كا أنه 
يملك الموصى به حميعه إن كان واحذداء وإذا 
كان أكثر من ؤاحد وبين ولادتهم أقل من ستة 
أشهر فإن الموصى به يكون لما أولهم . وتفصيل 
ذلك في مصطلح : (حمل. وصية). 


الوقف على الجئين : 

٠‏ أجازالفقهاء الوقف على الأولاد والذرية 
الموجود منهم ومن سيولد. على خلاف وتفصيل 
ينظر في مصطلحي : (حمل. ووقف) . 


)١(‏ المغني ”/ لاه 


7١‏ اسه 


ل ا 0000 


الجناية على الحنين : 

١-إذا‏ وقع اعتداء على الجنين وتسبب في 
إسقناظه ميم ثيه الغزة عيد جمهور الفنياد1© 
واختلف في وجوب الكفارة. على خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلح : (إجهاض). 


تغسيل الحنين. وتكفينه, 


ودفئه : 


والصلاة عليه 


7١ .‏ -ذهب الحنفية إلى أنه إذا انفصل الجنين 
ميتاولم ب يسته| بعدالولادة. فإنه يغسا| 3 
ويسمى . ويدرج في خرقة. ويدفن., ولا يصلى 
عليه. يقول ابن عابدين : وهذا الكلام يشمل 
ماتم خلقه. ومالميتم خلقه. أما ما تم خلقه 
خلاف . والمختار أنه يغسل ويلف في خرقة ولا 
يصلى عليه. "2 وجزم صاحب الهداية في هذا 
المقام بأن من ا ستهأا بعد الولادة سمي. 
وغسل». وصلىي عليه. واستدل با روي عن 
الرسول ظٍِ قال: «إذا استهل الصبي صلي 
عليهغ. وورث»:7(" وبآأن الاستيلالدلالة 


٠11 /4 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 

)7١(‏ حاشية اين عابدين /١‏ 4ه 

() حديث : «إذا استهسل الصبي صلي عليه وورث» أخرجه 
ابن ماجه /١(‏ 487 ط الحلبي) من حديث جابر بن 
عبدالله. وضعفه الزيلعي ني نصب الراية (؟1/ 174 ط 


المجلس العلمي) . 


موففوؤوةوءووعءوميوفووةو ونيو ونيف ووو ورور موم عقو قوففقومثم 6 عووع وموم ثومم دودمم ممم ممه 


الحياة» فيتحقق في حقه سنة الموتى » ثم يقول : 
وإن لم يستهل أدرج في خرقة كرامة لبني ادم » وم 
يصل عليه؛ لما رويناه» ويغسل في غير الظاهر 
من الرواية لأنه نفس من وجه وهو المختار. (') 

وأورد الكاساني تفصيل الخلاف في هذا بين 
أيه اهب 9 

ومن الواضح أن السقط المسلم يدفن في 
مقابر المسلمين. يقول الكاساني في البدائع : لو 
كانت كتابية تحت مسلم ثم ماتت. وفي بطنها 
ولد مسلم. اختلف الصحابة في الدفن» فقال 
بعضهم : تدفن في مقابر المسلمين ترجيحا 
لجانب الولد. وقال بعضهم : تدفن في مقابر 
المشركين, لأن الولد في حكم جزء منها ما دام في 
البظن 5 

وعند المالكية قال الدردير: لا يغسل سقط لم 
يستهل صارخا ولوتحرك, إذ الحركة لا تدل على 
الحياة . . . ويغسل دم السقط. ويلف 0 
ويوارى وجوبافي التكفين والدفن. 7 و 
موضع اخريقول: وتدفن غير المسلمة ليق ف 
بطنها جنين من مسلم بحضرة غير المسلمين 
لعدم حرمة جنينها . ©) 


٠٠١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

04 01/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
0 /١ بدائع الصنائع‎ )8( 

(4) حاشية الدسوقي والشرح الكبير 4717/١‏ 
(0) حاشية الدسوقي والشرح الكبير /١‏ 479 


- ١79- 


فلم م ع وو وو وووءووولولدا نل ظاوء و ففوووووو نونو ونوووثءونوءءث ثم مومه 


ثم مات غسل وصلى عليه وإن لم يستهل وم 
ودفن . 


وإن تم له أربعة أشهر. ففي القديم يصلى 
عليه. لأنه قد نفخ فيه الروح. وفي الأم لا 
يصلى عليه وهوالأصح . ويقول الرملي: إن 
الولد النازل بعد تمام ستة أشهر يجب فيه ما يجب 
في الكبيرمن صلاة وغيرهاء وإن نزل ميتاولم 
يعلم سبق حياته . . . ثم قال بعد ذلك: إن 
للسقط أحوالا حاصلها: أنه إن لم يظهر فيه 
خلق ادمي لا يجب فيه شيء. نعم يسن ستره 
بخرقة ودفنه. وإن ظهر فيه خلقة ولم تظهر فيه 
إمارة الحياة وجب فيه ماسوى الصلاة . )١‏ 


وعند الحنابلة يقول ابن قدامة: إذا أكمل 
السقط أربعة أشهر أوبان فيه خلق إنسان». 
غسل وصلي عليه ولولم يستهل . ويستحب 
تسميته» ونقل جماعة أن ذلك بعد أربعة أشهر. 
وفي الفروع : لا يجوز أن يصلى عليه 
كالعلقة,. ”' وفي كل من الروض المربع. 
' وكشاف القناع :7" إذا ولد السقط لأكثر من 


4// /7 نباية المحتاج‎ )١( 
. (؟) الفروع 7/.١١7ط الثانية‎ 
754/١ وكشاف القناع‎ .59 /١ الروض المربع‎ )*( 


ومعفعبنوعور ءال نم بوف وول قفرم رورم م بيهر نو عبرو عفرا لبرفرو مم وب م رم ييه 


أربنعة أشهسر عسل لقول الرسول عَكِهِ : 
«والسقط يصلى عليه والغسل واجب وإن م 
007 


81717 /7( حديث: «السقط يصلى عليه؛ أخرجه أبوداود‎ )١( 


تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم /١(‏ 75 ط دائرة 
المعارف العثمانية) من حديث المغيرة بن شعبة وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 


-1١78*- 


#وفوهوءهوواعة فوففو قاف فافف وه امف و فومقم لوقاف هافو ووه مأقافاه م وو ومواوووماقاموهماه 


١‏ الجهاد مصدر جاهد. وهومن الجهد ‏ بفتح 
الجيم وضمها - أي الطاقة والمشقة. وقيل: 
الجهد ‏ بفتح الجيم ‏ هو المشقة. وبالضم 
الطاقة . ١7‏ 

والجهاد القتتال مع العدوكالمجاهدة. قال 
تعالى : «#وجاهدوا في الله حق جهاده4 . " وني 
الحديث الشريف : «لا هجرة بعد الفتح . ولكن 
جهاد ونية». 7" يقال: جاهد العدو يجاهدة 
وجهادا إذا قاتله. وحقيقة الجهادكاقال 
الراغب: المبالغة زاست]ء الوسع في مدافعة 
العدوباليد أواللسان. أوما أطاق من شيء. 
وهوثلاثة أضرب : مجاهدة العدو الظاهر. 
والشيطان., والنفس . وتدخل الثلاثة في قوله 


)١( ٠.‏ لسسان العرب مادة: (جهد). والقاموس المحيط. وتاج 
العروس مادة: (جهد). 

(١١؟)‏ سورة الحج /.م/7 

() حديث : «لا هجرة بعد الفتح . ولكن جهاد ونية» أخرجه 
البخاري (الفقح 5/ *ط السلفية) ومسلم 1417/5 -١‏ 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 


تعالى احباددنا في الله حق حامر 

وقال ابن تيمية : الجهاد إما أن يكون بالقلب 
كالعزم عليه أو بالدعوة إلى الإسلام وشرائعه. 
أوبإقامة الحجة على المبطل. أوببيان الحق 
وإزالة الشبهة. أو بالرأي والتدبيرفيها فيه نفع 
المسلمينء أوبالقفال بقسة. فجت الجهاة 
بغايةمايمكنه. قال البهوتي : ومنه هجو 
الكفار. كما كان حسان رضي الله عنه يجو 
أعداء التبى 6ق . 7) 

والجهاد اصطلاحا: قتال مسلم كافرا غير 
ذي عهد بعد دعوته للاسلام وإبائه. إعلاء 
لكلمة الله . 29 


الألفاظ ذات الصلة : 
آ- السير : 
- السيرجمع سيرة وهي فعلة بكسر الفاء من 
السير. وقد غلبت في لسان الفقهاء على 
الطرائق المأموريها في غزو الكفار, وما يتعلق 
بهاء كغلبة لفظ (المناسك) على أمور الحج . 
وقد سميت المغازي سيراء لأن أول أمورها 
السيرإلى العدو. والمراد بها سيرالامام 


٠5/7 كشاف القناع‎ )١( 

(؟) فتحالقدير070//4؟. والفتاوىالهندية188/15. 
والخرشي ٠١17/5‏ وجواهر الإكليل /١‏ ٠6؟.‏ وشرح 
الزرقاني على الموطأ ؟/ /1741. وحاشية الشرقاوي 
41١/8‏ وحاشية الباجوري 554/7 


5 7 


موعوففووفوفوفوعقة لاوم تمففعف لمعن نومننع نممو مفوو وو فوع وو ووو و ووو عو عوقوو ووونه 


ومعاملاته مع الغزاة» والأنصارء ومنع العداة 
والكفار )١(‏ 


ب - الغسزو : 
*- الغزومعناه الطلب. يقال: مامغزاك من 
هذا الأمر أي ما مطلبك,. وسمي الغازي, 
غازيا لطلبه الغزو. ") ْ 

ويعرف كتاب الجهاد في غيركتب الفقه 
بكتاب المغازي. وهوأيضا أعم لأنه جمع مغزاة 
مصدر لِعْرَاء إنزالا على الوحدة والقياس غزوء 
وغزوة للوحدة. كضربة وضرب,. وهوقصد 
العدو للقتال» خص في عرف الشارع بقتال 
الكفار. 9) 


ج - الرباط : 

5 - الرباط هوالإقامة في مكان ليس وراءه 
إسلام. ويتوقع هجوم العدومنه لقصد دفعه لله 
تال 

والرو نابل نشب وياد والأساديفقي 
فضله كثيرة منها: مافي صحيح مسلم من 
حديث سلمان رضي الله عنه قال: سسمسعت 


رسول الله يك يقول: «رباط يوم وليلة خيرمن 


)١(‏ ابن عابدين ١١/4‏ اط دار إحياء التراث العربي؛ وفتح 
(؟) النظم المبتعذب في شرح غريب المهذب ا 
() فتح القدير ه/ 141 ومابعدها. 


1خ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 00 


صيام شهر وقيامه, وإن مات جرى عليه 
وأمن الفتان» )١(‏ 


(رباط) . 


تدرج مشر وعية الجهاد : 
ه ‏ الجهاد مشروع بالأجماع, لقوله تعالى : 
«إكتب عليكم القتال#'" إلى غيرذلك من 
الآيات, ولفعله يل وأمره به9© وأخرج 
مسلم : «من مات ولم يغز ولم يحدث به نفمسه 
مات على شعبة من نفاق» . ©) 

وقد كان الجهاد في عهد رسول الله كَل قبل 
المجرة غير مأذون فيه, لأن الذي أمربه طَلِهِ . 
أول الأمرهوالتبليغ والإنذار. والصبرعلى أذى 
الكفار. والصفح والإعراض عن المشركين» 
وبدأ الأمر بالدعوة سرا ثم جهرا. 9©) 

قال الله تعالى: #فاصفح الصفح. 
الجميل 74" وقال أيضا: «ادع إلى سبيل ربك 


5١8 .75١1// فتح . القدير ه/188. وابن عابدين‎ )١( 
' . . . وحديث: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر‎ 

أخرجه مسلم (/ 167١‏ ط الحلبي) . 

(5) سورة البقرة / 5١؟‏ 

(؟) المغني 4 * وكشاف القناع رؤقض 

(؟) حديث: «من مات ولم يغز ولم يحدث . . . ) أخرجه مسلم 
(5/ 1617 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

(©) القرطبي 177/١‏ وعمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير 
1/. وإمتاع الأسماع للمقريزي ١17ه‏ 

(؟) سورة الحجر / هم 


بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي 
أحسن 2١74‏ وقال أيضا: #فاصاع با تؤمر 
وأعرض عن المشركين» ©( ثم أذن الله بعد 
ذلك للمسلمين في القتال إذا ابتدأهم الكفار 
بالقتال» وكان ذلك في السئة الثانية من الحمجرة . 

وذلت فِ قوله تعالى . «أذن للذين يقاتلون 
بأخهم ظلموا» .9 

ثم شرع الله الابتداء بالقتال على الإطلاق 
بقوله تعالى : #انفروا خفافا وثقالا4”' وقوله : 
#وقاتلوا المشوكين كافة9#) وتسمى هذه 2 
السيف. وقيل: هي قوله تعالى : #إفاقتلوا 
المشركين حيث وجدتهوهم # . 9) 

وقال رسول الله يكل : «وأمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد 
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
اين 


١١ / سورة النحل‎ )١( 

945 / سورة الحجر‎ )١( 

(”*) سورة الحسج / 9 

(5) سورة التوبة 4١/‏ 

(©) سورة التوبة / ٠5‏ 

(5) سورة التوبة / ه 

() حديث : «أمرت أن أقاتل الناس . . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 77/7 - ط السلفية) من حديث عمر بن 
الخطاب. 

وانظر: المبسوط للسرخسي 7/٠١‏ وروضة الطالبين 

0٠‏ وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 
5/ه/ا١‏ 


قوته قله واة وو و و زوزواه م نويه وو نواه عاو واو اوزوزه ه وبوزما هه وإمة هه هم ]هه !وهاه /6:6ة© 816/846 66/660666 » 


والفقهاء على أنه ينبغي أن لا يترك الجهاد 
كل سَقة مرة على :الأقل. () ومعنى ذلك أن 
يوجه الإمام كل سنة طائفة» ويزج بنفسه معها 
أويخرج بدله من يثق به. ليدع والكفار 
للإسلامء ويرغبهم فيه ثم يقاتلهم إذا أبواء 
لأن في تعطيله أكثر من سنة مايطمع العدوني 
المسلمين. فإن دعت الحاجة في السنة إلى أكثر 
من مرة وجب, لأنه فرض على الكفاية فوجب 
منه ما دعت الحاجة إليه. فإن دعت الحاجة إلى 
تأخيره لضعف المسلمين» أوقلة ما يحتاج إليه في 
قتالهم من العدة. أوالمدد الذي يستعين به أو 
يكون الطريق إليهم فيها مانع, أوليس هنا 
مؤن» أوللطمع في إسلامهم ونحوذلكك من 
الأعذارء جاز تأخيره. لأن النبي يك صالح 
قريشا عشر سنين, (") وأخر قتالهم حتى نقضوا 
الحمدنة, وأخرقتال غيرهم من القبائل بغير 
هدنة. ولأنه إذا كان يرجى من النفع بتأخيره 
أكثر مما يرجى من النفع بتقديمه وجب 
تأتييرو 3 


)١(‏ ابن عابدين .7١8/7‏ والدسوقي 110/7/7. وجواهر 
الاكليبل ١‏ ولمهذب ”7/7 775. وروضة الطالبين 
,ا والمغني 54/4 7. وكشاف القناع “/ شد 
والانصاف ١1١5/14‏ 

؟) حديث: «أن النبي يَِةِ صالح قريشا عشر سنين» أخرجه 
ابن اسحاق مرسلا عن الزهري كما في سيرة ابن هشام 
(107/1” -ط الحلبي) . 

(05) المهذب /١‏ 5,» والمغني 58/4 7. وكشاف القناع 
/ 5”, والإنصاف ١١5/4‏ 


١56-‏ سه 


فإذا لى يوجد ما يدع و إلى تأخير الجهاد فإنه 
يستحب الاكثار منه» لقوله يَلِْةِ : «والذي نفسى 
بيده لوددت أن أقبل في سبيل الله ثم أخياء ثم 
أقتل ثم أحياء ثم أقتل». 7) 

وروي أن النبي كلِةِ غزا سبعا وعشرين 
غزوة» وبعث خمسا وثلاثين سرية . 9) 


فضل الجهاد : 
١‏ - فضل الجهاد عظيم , وحاصله بذل الإنسان 
نفسه ابتغاء مره ة الله تعالى . وتقربا بذلك إليه 
ولقد فضل الله المجاهدين عنلى القاعدين في 
قوله عزوجل: 0 يستوي القاعدون من 
الله بأمواهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم على المقاعدين درجة.» وكلا 
وعد الله الحسنى . وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجرا عظيم|ا» . 7 
وقوله تعالى : «إوالذين جاهدوا فينا لنبدينهم 
سبلناء وإن الله لمع المحسنين *”*2 وقوله تعالى : 
)١(‏ حديث: «والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في . . . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 5 لط السلفية) من حديث 
أبي هريرة . 


(7) المبسوط /٠١‏ #. والمهذب 7/ 71/7 
3( سورة النساء /ره4 


(:) سورة العنكبوت / 59 


موومنءوومء رسيمةمنوممونثث نون معون وهر موث مانن وف نونمم نول مين ولقفيومموييثنثمقمقهة 


وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون. وعدا عليه حقا في التوراة 
والانجيل والقران» ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وذلك 
هو الفوز العظيم». 9) 

وقوله تعالى : «إولا تحسبِن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاء بل أحياء عند ربهم 
يرزقون» . 9) 

وقد جاء أنه يك جعله أفضل الأعمال بعد 
الإيهان في حديث أبِي هريرة قال: سئل رسول 
الله يكةِ : أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله 
ورسوله . قيل : ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل 
اه © 

وأفضل مايتطوع به الجهاد. وقد قال أحمد بن 
حنبل : لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من 
الجهاد. وقد روى هذه المسألة عن أحمد جماعة 
من أصحابه. قال أحمد: الذين يقاتلون العدو 
هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم . 
فأي عمل أفضل منه؟ الناس امنون وهم 
خائفون, قد بذلوا مهج أنفسهم . 

والأحاديث متظاهرة بذلك : فعن أبي هريرة 


(1) سورة النوبة/ ١١1١‏ 

(؟) سورة آل عمران ١14//‏ 

() حديث أبي هريرة: سئل رسول الله يَكِةِ . . . . » أخرجه 
| البخاري (الفتح 0 ط السلفية) ومسلم /١(‏ 84 - ط 


الحلبي) . 


١797 


فع وجو م ع م ع ماوع عو ااا عو ووو لولم مول اأمممقمييالة 


أن رجلا جاء إلى النبي كَل فقال: دلني على 
عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. ثم قال: 
هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل 
مسجدك فتقوم ولا تفترء وتصوم ولا تفطر؟ 
قال: وفن يستطيع ذلك؟97) 

وعن أبي هريرة أيضا قال: سمعت رسول 
الله كهٍ يقول: «مثل المجاهد في سبيل الله - 
والله أعلم بمن يجاهد في سبيله ‏ كمثل الصائم 
القائم. وتوكل الله للمجاهد في سبيله؛ بأن 
يتوفاه أن يدخله الجنة. أويرجعه سالما مع أجرأو 
عقسمة , 9 

وعن أنس بن مالك أن النبي يَكيةِ قال:.«ما 
من عبد يموت له عند الله خيريسره أن يرجع 
إلى الدنياء وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما 
يرى من فضل الشهادة. فإنه يسره أن يرجع إلى 
الدنيا فيقتل مرة أخرى» . 9) 

وعن بسربن سعيد قال: حدثني زيد بن 
خالد أن رسول الله يي قال: «من جهزغازيا في 
سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازيا بخير فقد 
غزام 9) 
)١(‏ حديث: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل . . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 5/ 4 ط السلفية). 

. حديث: «مثل المجاهد في سبيل الله‎ )١( 
. البخاري (الفتح 5/5 ط السلفية)‎ 
حديث : «ما من عبد يموت له عند الله خير . . . » أخرجه‎ )( 

البخاري (الفتح 5 -ط السلفية). 
(4) حديث : «من جهز غازيا في سبيل الله . . . . » أخرجه- 


وهذه الأحاديث وغيرها تتضافر على بيان 


فضل الجهاد. 

وقد صرح الحنابلة: بأن الجهاد في البحر 
أفضل من الجهاد في البر لحديث أم حرام 
أن النبي يكلِ نام عندهاء ثم استيقظ وهو 
يضحك. قالت : فقلت : ما أضحكك يا رسول 
الله؟ قال: «ناس .من أمتي عرضوا عل غزاة في 
سبيل الله يركبون ثبج هذا البحرملوكا على 
الآسرة أو مفل الملوك على : الأسرة:. 3 

ولأن البحر أعظم خطرا ومشقة, فإنه بين 
العدو. وفيه خطر الغرق. ولايتمكن من الفرار 
إلا مع أصحابهء فكان أفضل من غيره. 

وكذلك القتال مع أهل الكتاب أفضل من 
قتال غيرهم, لأنهم يقاتلون عن دين» ويؤيده 
حديث أم خلاد من قوله كةِ : «ابدك له أجر 
شهيدين. قالت: ولم ذاك يارسول الله؟ قال : 
لأنه قتله أهل الكتاب) . 59 


- البخاري(الفتح 49/5 طالسلفية) ومسلم 
١6٠١10 /*(‏ _ط الحلبي) . 

)١(‏ حديث: «ناس من أمتى عرضوا علي . . . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 5/ ٠١‏ _ط السلفية) ومسلم (7/ ١618‏ 
ط الحلبي) 

.1١١9/4 والإنصاف‎ . 4١٠ .#8/8 كشاف القناع‎ )؟١(‎ 
1 من٠‎ 285٠١ /8 ولمغنى‎ ٠ 

وتندلاق: «إن ابنك له أجر شهيدين . . . » أخرجه 

أبوداود (/ ١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حذيث 

قيس بن شماس . وأعله المنذري بضعف راويين فيه. كما في 

مختصره لأبي داود (8/ 09 نشر دار المعرفة) . 


ه-١‎ 18 


# موه معو ووو وول علد ول نو عدويو ور عور وارووعوويلمونونفوونونوم ور ونور مم وقوه 


الحكم التكليفي للحهاد : 

الجهاد فرض في الجملة, والدليل على 
فرضيته قوله عز وجل : «إكتب عليكم القتال 
وهوكره لكم». 27 وقوله تعالى : انفروا 
خفافا وثقالاء وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله , 29 وقوله يكل : «الجهاد ماضن منذ 
بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي النبجالة. 9 
والمراد ‏ والله أعلم ‏ أنه فرض باق, لأن المضي 
معناه النفاذ. والتفاذ إنم) هوني الفرض من 
الأحكام. فإن الندب والإباحة لايجب فيهم| 
الامتثال والنفاذ (؟ 


وقد نقل عن ابن عبدالبرأن الجهاد فرض 
كفاية مع الخوف, ونافلة مع الأب 0 


8- ثم اختلف القائلون بالفرضية : 


فذهب الجمهور إلى أنه فرض على الكفاية 
إذا قام به البعض سقط عن الباقين الحصول 


3ذ0ذ01ظظ1 

4١/ سورة التوبة‎ )١( 

(5) حديث : «الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل اخر 
أمي الدجال» أخرجه أبوداود (/ 1١‏ - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) من حديث أنس بن مالك. وفي إسناده جهالة كا 
في فيض القدير للمناوي (/ 7917 ط المكتبة التجارية) . 

(5) فقتح القديره/184 ومابيعدهال. وجواهر الإكليل 
0١‏ وروضة الطالبين ,.٠١8/٠١‏ والإانصاف 
4 :© ولمغني // ه4١‏ 

(0) الدسوقي 7/ 1177. وجواهر الإكليل ١61١/١‏ 


موموعيفة نوف وومو ووو وم يوان موه ووموعنووو نورمي هم فون وقوودووءونوروووهةووومءءثووون: 


الود وف وك شوانة الك رأكيه وإفنزاز 
الدين. ومعنى الكفاية في الجهاد أن ينبض إليه 
قوم يكفون في جهادهم . إما أن يكونوا جندا لهم 
دواوين من أجل ذلك, أويكونوا أعدوا أنفسهم 
له تطوعا بحيث إذا قصدهم العدوحصلت 
المنعة بهمء ويكون في الثغورمن يدفع العدو 
عنهاء ويبعث في كل سنة جيشا يغيرون على 
العدو في بلادهم . 


وفرض'الكفاية: ماقصد حصوله من غير 
شخص معين. فإن لم يوجد إلا واحد تعسين 
عليه, كرد السلام. والصلاة على الجنازة . )١(‏ 
فإذا ل يقم بالواجب من يكفي , أثم النساس 
كلهم . واستدلوا بقوله تعالى : وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم». ”© واستدلنوا كذلك بقوله 
تعالى: #فضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة؛ وكلا وعد الله 
الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجرا عظياي . 9) 

واستدلوا لذلك بأن الجهاد ما فرض لعينه» 


)١(‏ ابن عابدين 2719/8 وكشاف القناع م/ لاسن مما 
والمغني // 45 

(1) سورة التوبة/ ؟7١‏ 

() سورة النساء/ هو 


ل14ا-ه 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وإنما فرض لإعزاز دين الله» ودفع. الشر عن 
العباد. 

والمقصود أن يأمن المسلمون, ويتمكنوا من 
القيام بمصالح-:دينهم ودنياهم . فإذا اشتغل 
الكل بالجهاد لم يتفرغوا للقيام بمصالح دنياهم . 

وقد كان رسول الله كَلٍِ تارة يخرج. وتارة 
يبعث غيره» حتى قال: « والذي نفسي بيده. 
لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن 
يتخلفوا عني . ولا أجد ما أحملهم عليهم, ما 
تخلفت عن سرية تغدوني سبيل الله . (') 


فهذا يدل على أن القاعدين غير اثمين مع 
جهاد غيرهم . فقد وعد الله كلا الحسنى . 
والعاصي لا يوعد مهاء ولا تفاضل بين مأجور 
ومأزور. 9) 


وروى أبوسعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله كَلِ بعث إلى بني لحيان, وقال: 
ليخرج من كل رجلين رجل» ثم قال 


)١(‏ حديث: « والذي نفسسي بيده., لولا أن رجالا من 
المؤمنين. . .» أخرجه البخاري (الفتح ١١/5‏ -ط 
السلفية) من حديث أبي هريرة . 

وانظر : المبسوط .#"/٠١‏ والدسوقي 187/7. 
وجواهر الإكليل .05٠ /١‏ والمهذب 777/5. ونهاية 
المحتاج 8/ ه؛. والمغني 4/ 40". وكشاف القناع 
ايض رن 

(0) المهذب555/7, ونهايةالمحتاج 40/8. والمغني 

7 8/ ه4*. وكشاف القناع 77/8 


ةق قالو ها الله هع اها لالهو هنإ اذا ع اهاأ ءاه هاا يدهاو جاه وكاو و +لاو اها او لاونو به ووو ووو اودهاع درو هبه 


للقاعدين: «أيكم خلف الخارج في أهله وماله 
بخير كان له مثل نصف أنجر الخارج» . 9) 

وقال سعيد بن المسيب : إن الجهاد من 
فروض الأعيان. ”2 لقوله تعالى : «إانفروا 
خفافا وثقالا. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سيل اللدك 9 


وقوله: «إلا تنفروا يعذبكم عذابا 
أليما» . ©) وقول الرسول وك : «من مات ونم 
يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو. مات على شعبة 
من نفاق» .7 وأن القاعدين الموعودين بالحسنى 
كانوا حراساء أي كانوا من هذين كذلك . 9) 


متى يصير الجهاد فرض عين؟ 


4 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يصير الجهاد 
فرض عين في كل من الحالات الآتية : 


1 حديث: «ليخرج من كل رجلين رجل‎ )١( 
وني رواية «لينبعث من كل رجلين‎ .٠٠١ /1١ صحيح مسلم‎ 
. أحدهما والأجر بينهما»‎ 

)١(‏ نهاية المحتاج 8/ 45 وما بعدها . والمغني // 48" وما 
بعدهاء وكشاف القناع 6/7" وما بعدها. 

() سورة التوبة / 4١‏ 

(4) سورة التوبة // 9 

(ه) حديث : ١‏ من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه 
بالغزو...»أخرجه مسلم (1611/8 _ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة . 

(5) نباية المحتاج 8/ 45 وما بعدها. 


حت 718[ اسه 


# قوع لوو وموم وقء تن فيرو و متم نعو نم ممنو متعم م م رقو 


أ-إذا التقى الزحفان. وتقابل الصفانء 
حرم على من حضر الانصراف » وتعين عليه 
المقام. لقوله تعالى : «يا أيها الذين امنوا إذا 
لقيتم فئة فائبتوا . . . إلى قوله : واصيرواء إن 
اله مع الصابرين» . () 


ب إذا هجم العدو على قوم بغتة» فيتعين 
عليهم الدفع ولوكان امرأة أوصبياء أوهجم 
على من بقربهم, وليس هم قدرة على دفعه. 
فيتعين على من كان بمكان مقارب لهم أن 
يقاتلوا معهم إن عجزمن فجأهم العدوعن 
الدفع عن أنفسهم, وحمل التعين على من 
بقربهم إن لم يخشوا على نسائهم وبيوتهم من 
عدو بتشاغلهم بمعاونة من فجأهم العدو, وإلا 
تركوا إعانتهم . 

وعند الشافعية يعتبر من كان دون مسافة 
القصر من البلدة كأهلهاء ومن على المسافة 
يلزمه الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها. 
ومن يليهم . وأما من لم يفجأهم العدو فلا يتعين 
عليهم» يستوي في ذلك المقل منهم والمكثر. 
ومعناه: أن النفيريعم جميع الناس ممن كان من 
أهل القتال حين الحاجة لمجيء العدوإليهم, 
ولا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخلفه 
الحفظ المكان والأهل والمال. ومن يمنعه الأمير 


55 . سورة الأنفال/ ©؛‎ )١( 


ووموعيعنعبروموورموعي م نومري رونم لموء فلن وعم نوم مو فقويو هعوقموم ةبر مميومموممءدرممثممه 


القغال؛ 9) 

وقد ذم الله تعالى الذين أرادوا الرجوع إلى 
منازلهم يوم الأحزاب فقال: #ويستأذن فريق 
منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي 
بعورة إن يريدون إلا فرارا . 9) 


ج - إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفيرمعه 
إلا من له عذر قاطع, لقول الله تعالى : يا أيها 
الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل 
الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة. فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا 


قليل». 9) 


وقال النبي له : ولا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا»”؟» وذلك لأن 
أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده. ويلزم 


الرعية طاعته فيها يراه من ذلك . *) 


)١(‏ ابن عابدين 277١/7‏ وفتح القدير ه/ .14٠‏ والدسوقي 
1 175 , وجواهر الإكليل /١‏ 757, وروضة الطالبين 
0١‏ »؛ ومغني المحتاج ,1١194/4‏ والمغني 7*145/4. 
7“ وكشاف القناع ونا 

(؟) سورة الأحزاب/ ١‏ 

وانظر : فتح القدير ه/ ,»1941١‏ والمغني ٠114/4‏ 

() سورة التوبة /.78 

(4) حديث : «لا هجرة بعد الفتح . ولكن جهاد ونية». تقدم 
تخريجه (ف/ .)١‏ وانظر صحيح البخاري 55/4 

(5) حاشية الدسوقي /١‏ 175 . وجواهر الإكليل /١‏ 2181 
والمغنى 4/ 1ه والمحلى 191١/1‏ 


وات 


ملاعو ع عا عع لولاا لو ورالولننولقيالة 


ونص المالكية على أنه يتعين الجهاد بتعيين 
الإمام ولولصبي مطيق للقتال أو امرأة. وتعيين 
الآمام إلحاؤه إليه وجبره عليه كم يلزم با فيه 
صلاح حالهء لا بمعنى عقنابه على تركه: فلا 
يقال: إن توجه الوجوب للصبي خرق 
لوبماع" 


حكمة تشريع الجهاد : 
٠‏ - القصد من الجهاد دعوة غير المسلمين إلى 
الإاسلامء أو الدخول في ذمة المسلمين ودفع 
الجزية. وجريان أحكام الإسلام عليهم. 
وبذلك ينتهي تعرّضهم للمسلمينء 
واعتداؤهم على بلادهم. ووقوفهم في طريق 
نشر الدعوة الإسلامية» وينقطع دابر الفساد, 
قال تعالى : 8 وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة 
ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين» . 9) 

وقال عزوجل : #هوالذي أرسل رسوله 
بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون» .7" 

وقد مضت سئنة رسول الله يَلِيهٌ وسيرته. 
وسيرة الخلفاء الراشدين من بعده على جهاد 
الكفار. وتخييرهم بين ثلاثة أمور مرتبة وهي : 
)١(‏ حاشية الدسوقي ؟/ 11. وجواهر الإكليل ١517/١‏ 


(؟) سورة البقرة/ ١951‏ 
(”) سورة التوبة / 8 


قبول الدخول في الإسلام. أو البقاء على دينهم 
مع أداء الجزية. وعقد الذمة. فإن لم يقبلواء 
فالقتال. 

ولا ينطبق هذا على مشركي العرب. على 
تفصيل وخلاف ينظر في مصطلحي : (جزية. 
وأهل الذمة) . 


الاستئذان في الجهاد : 
أ إذن الوالدين : 


3 لأ غوز الها إلا مإذن الأجويسن 
الملشلمين.: .أو بإذن أاحدها إن كان الآخر 
كافراء إلا إذا تعين, كأن ينزل العدوبقوم من 
المسلمين» ففرض على كل من يمكنه إعانتهم 
أن يقصدهم مغيثا لهم أذن الأبوان أم لم يأذناء 
إلا أن يضيعا. أو أحدهما بعده. فلا يحل له ترك 
من يضيع منهماء لما روى عبدالله بن عمروبن 
فاستأذنه في الجهاد. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أحى والداك؟ قال: نعم قال: 
ففيهم| فجاهد» . ”2 فدل على أن بر الوالدين 
مقدم على الجهاد. ولأن الأصل في الجهاد أنه 
فرض على الكفاية ينوب عنه غيره فيه ) وبر 


)١(‏ حديث : «أحي والداك؟ قال: نعم. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 5/ ١4٠‏ ط السلفية) ومسلم (4/ ه910١‏ 


ط الحلبي) . 


5 


#عوو عقوو ووفوووووفو نوعو نعنووة نول ونعنن رو ووو فول ووووو مونو ملعلل ملو مال نف فقي نه 


الوالدين فرض يتعنين عليه له ل يزب عله 
فيه غيره. ولهذا قال رجل لابن عباس رضي الله 
عنه: إني نذرت أن أغزو الرومء وإن أبوي 
منعاني. فقال: «أطع أبويك فإن الروم ستجد 
من يغزوها غيرك) . 

وروي نحوهذا عن عمر وعثوان رضي الله 
عنبماء وبه قال الأوزاعي والثوري. وسائر أهل 
العلم رك 

وأما إن كان الأبوان كافرين أوأحدهماء 
فيرى جمهور الفقهاء أنه يجوز أن يجاهد من غير 
إذنب]. لأن أصحاب رسول الله كدِ كانوا 
يجاهدون, وفيهم من له أبوان كافران من غير 
استكذانبههماء منهم أبوبكر الصديق وأبوحذيفة بن 
عتبة بن ربيعة كان مع النبي يك وأبوه رئيس 
الملمركيق 2 

ولأن الكافر متهم في الدين بالمنع من الجهاد 
لمظنته قصد توهين الإسلام . 

وقال الحنفية. وهوما صرح باستثنائه بعض 
المالكية : إنه لا يخرج إلا بإذن الأبوين الكافرين 


,507؟/١ليلكإلا وجواهر‎ , 7١ / ابن عابدين‎ )١( 
217179 /7 والمهذب‎ ,١ 75 7 وحاشية الدسوقي‎ 
وغهاية المحتاج 4/ لاه والمغني 4 ولمحلى‎ 
يذاللفا‎ 

(؟) فتح القدير ه/ ١194‏ ., وابن عابدين / 277١‏ وحاشية 
الدسوقي ؟/ ه/ا١.‏ 175 , وجواهر الإكليل 7551/١‏ 
والملهذب 757294/75, ونبايية المحتاج 8/ /اه. والمغني 
م/ 4ه" وكشاف القناع ؟+/ 42 


لوقه أ ههاة ة هه لكوع معءاء وقواة هه وتوعلة قالداء أ6 واه وفك هاه اة ها هاف وه هاو قاهاواء عواة 66> 


أو أحدهما إذا كره خروجه مخافة ومشقة. وأما إذا 
كان لكراهة قتال أهل دينه فلا يطيعه مالم يخف 
عليه الضيعة . إذ لوكان معسرا محتاجا إلى 
خدمته فرضت عليه ولوكافراء وليس من 
الصواب ترك فرض عين ليتوضل إلى فر 
كفاية» وبهذا قال الثوري لعموم الأخبار. 9) 

وإن لم يكن له أبوان وله جد أوجدة لم يجزأن 
يجاهد من غير إذنهماء لأنها كأبوين في البرء ولو 
أذن له جده لأبيه وجدته لأمه. وَل يأذن له أبو 
الأم وأم الأب. فصر الحنفية بأنه لا بأس 
بخروجه. لقيام أبي الأب وأم الأم مقام الأب 
والأم عند فقدهماء والآخران كباقي الأجانب إلا 
إذا عدم الأولان . 9) 

وإن كان له أب وجد. أوأم وجدة. فذهب 
الشافعية في الأصح وهو رأي عند الحنابلة» إلى 
أنه يلزمه استئذان الجد مع الأب. واستئذان 
الجدة مع الأمء لأن وجود الأبوين لا يسقط بر 
الجدين. ولا ينقص شفقتههم| عليه . 

والمذهب عند الحنابلة وهوقول لدى 
الشافعية أنه لا يلزمه. لأن الأب والأم يحجبان 
الجد والجدة عن الولاية والحضانة . 9) 


)١(‏ ابن عابدين "/ .,77١‏ وحاشية الدسوقي اال 


والمغني 8/ 4ه 

٠١ / ابن عابدين‎ )1١( 

(*) المهذب7784/7. ونباية المحتاج ». وروضة 
الطالبين ١٠/١١1ء‏ ولمغنى 54/4" وكشاف القناع 
2 


ير ل 


#قوهووووووءةوي ووووو رونو نووم يننووة تفما قن فقفريملمقن مون نقفع مم فم ريمقنوويعءا د م ميءءة 


وإنما يجب استئذان الأبوين في الجهاد إذا لى . 


يكن متعيناء ولكن إذا تعين عليه الجهاد فلا إذن 
ىا من غير خلاف بين الفقهاء. لأنه صار فرض 
عين» وتركه معصية. ولا طاعة لأحد في معصية 
الله . 

قال الأوزاعي : لا طاعة للوالدين في ترك 
الفرائض, والجمع. والحج. والقتال. لأنها 
عبادة تعينت عليه فلم يعتبر إذن الأبوين فيها 
الماك 07 


الرجوع عن الإذن : 
-من خرج للجهاد بإذن الوالدين, ثم 
رجعا عن الإذن, أوكان الأبوان كافرين» 
فأ لما بعد الخروج وم يأذناء وعلم المجاهد 
الحال. يلزمه الانصراف إن لم يشرع في القتال» 
ولم يحضر الوقعة عند الشافعية في المشهور, 
والحنابلة» إلا أن يخاف على نفسه أوماله. أو 
يخاف انكسار قلوب المسلمين. فلا يلزمه . فإن ل 
يمكنه الانصراف للخوف, وأمكنه أن يقيم في 
قرية في الطريق حتى يرجع الجيش, لزمه أن 
يقيم . وعند الشافعية قول آخر: وهو أنه لا يلزمه 
الانصراف . 

وإن علم بعد الشروع في القتال. قال 
الشافعية في الأصح : يحرم الانصراف, وتجب 


. المراجع السابقة‎ )1١( 


المصابرة» لعموم الأمر بالثبات, ولانكسار 
القلوب بانصرافه. والثاني : لا يحرم . بل يجب 
الانأصراف. والشالث: يخيربين الانصراف 
والمصابرة. وإن أحاط العدو بالمسلمين تعين 
فرض الجهاد. وسقط الإذن, لأن ترك الجهاد في 
هذه الحالة يؤدي إلى الحلاك. فقدم على حق 
ابي 29 

وإن أذن له والداه في الغزووشرطا عليه أن لا 
يقاتل. فحضر القتال. تعين عليه القتال وسقط 
شرطهم|. وبذلك قال الأوزاعي وابن المنذر. 
لأنه صار واجبا عليه. فلم يبق لما في تركه 
طاعة. ولوخرج بغيرإذنهم| فحضر القتال. ثم 
بدا له الرجوع لم يجزله ذلك . 9) 


ب _- إذن الدائن : 
7 - اتفق الفقهاء على أنه لا يخرج المدين 
للجهاد إذا كان الدين حالاء واختلفوا فيها وراء 
ذلك على أقوال: 

فذهب الحنفية إلى أنه لا يخرج المدين بغير 
إذن غريمه ولولم يكن له وفاء» لأنه يتعلق به حق 
الغريم وهوالملازمة, فلو أذن له الدائن» وم 
يبرئه» فالمستحب الإقامة لقضاء الدين» لأن 


.5/4 // روضةالطالبين ١٠/؟١7, ونهاية المحتاج‎ )١( 


والمهذب 7/ 51794. والمغنى 8/ 9ه ٠م‏ 
)١(‏ المغنى 8/ 59" وما بعدها. 


س١5‎ 


لمن بالأومجب أولى » فإن خرج فلا بأس» 
وكذلك حكم الكفيل إذا كان بأمر الدائن» 
ويستوي في وجوب الاستئذان, الكفيل بالمال 
والكفيل بالنفس. 

وأما إذا كان الدين مؤجلا فله الخروج بلا 
إذن إن علم برجوعه قبل حلوله, لعدم توجه 
المطالبة بقضاء الدين. لكن الأفضل الإقامة 
لقضائه  )١١‏ 


وعند المالكية يشتر: 
إذا كان يقدرعلى وفائه ببيع ما عنده. وإن لم 
يكن قادرا على ذلك. أو كان مؤجلا ولا يحل في 
غيبته خرج بغي رإذن الدائن, فإن حل في 
غيبته» وعنده ما يوفي منه. وكل من يقضيه 
0( 


طْ الإذن 5 الدين الخال 


عنه . 
م به 
وفاعى اي 


والصحيح أ نه ليس له منعه إذا كان معسرا إذ لا 
مطالبة في الحال. 


وإن كان الدين مؤجلا. فالأصح أنه لا يجوز 
المنع. والثاني : يجوز إلا أن يقيم كفيلا بالدين. 
والثالث: له المنع إن لم يخلف وفاء. وقيل: يجوز 


571 /7 ابن عابدين‎ )١( 
567/١ (؟) حاشية الدسوقي */ه” . وجواهر الإكليل‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1010ل 1 0 


وعند الحنابلة لا يجوز الخروج سواء أكان 
الدين حالا أم مؤجلا بغير إذن غريمه إلا أن 
يترك وفاء. أويقيم به كفيلا أويوثقه برهن . لما 
روي أن رجلا جاء إلى رسول الله يكل فقال 
يارسول الله : أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر 
عنى خطاياي؟ قال: «نعم إن قتلت وأنت صابر 
محتسب. مقبل غير مدبر. إلا الدين, فإن 
جبريل عليه السلام قال لي ذلك» . ” 


ولأن عبدالله بن حرام والد جابر الصحابي 
المعروف خرج إلى أحد وعليه دين كثير ' 
فاستشهفدء وقضاه عنه ابنه مع علم النبي كله 
من غير نكيرء بل مدحه. وقال: مازالت 
الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. 29 وقال 
لابنه جابر: «أفلا أبشرك با لقى الله به أباك؟ ما 
كلى للد أحذا لقطى إلا من وراءجبايم :وأسيا 
أباك وكلمه كفاحام. ©) 


)١(‏ روضة الطالبين /٠١‏ ١١7-١١1ء‏ ونهاية المحتاج 


4 لاه 

(؟) حديث : « أن رجلا جاء الى رسول الله يله . : . » أخرجه 
مسلم (8/ ١6٠١1‏ ط الحلبي) من حديث أبي قتادة . 

(9) حديث : « ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. . . ) أخرجه 
البخاري (الفتح */ 177 ط السلفية) ومسلم (54/ ١9318‏ 
ط الحلبي) . من حديث جابر بن عبد الله . 

(4) حديث: «أفلا أبشرك بم لقي الله به أباك». أخرجه - 


1568 هس 


ولأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها 
النفس + فيفؤت انق بفواتها. 1 

وأما إذا تعين الجهاد فلا خلاف بين الفقهاء 
في أنه لا إذن لغريمه, لأنه تعلق بعينه. فكان 
مقدماعلى ماني ذمته كسائر فروض الأعيان. 
وصرح الحنابلة بأنه يستحب له أن لا يتعرض 
مظان القعل من المبارزة. والوقوف في أول 
المقاتلة» لأن فيه تغريرا بتفويت الحق. بل يقف 
وسط الصف أو حاشيته حفظا للدين . 9) 


ج-إذن الإمام : 
8- سرح الطافعية و خاباه بأنه يكره الغزو 
من غير إذن الإمام أوالأميرالمولى من قبله. لأن 
الغزوعلى حسب حال الحاجة, والإمام أو 
الأميررأعرف بذلك. ولا يحرم . لأنه ليس فيه 
أكثر من التغرير بالنفس , والتغرير بالنفس يجوز 
في الجهاد . 
ولأن أمر الحرب موكول إلى الأمير. وهو 
أعلم بكثرة العدووقلتهم . ومكامن العدو 
وكيدهم , فينبغي أن يرجع إلى رأيه. لأنه أحوط 


- الترمذي (0/ 7١‏ ط الحلبي) وقال: «هذا حديث حسن 
عريب». 

56 4#“ وكشاف القناع‎ .85٠ المغنى 8/ 9ه".‎ )١( 

(؟) ابن عابدين .1771١/7‏ وحاشية الدسوقي ١/ه/ا١.‏ 
وجواهر الإكليل ١/؟157.‏ ونهاية المحتاج // لاه. 
وروضة الطالبين ,7١4/٠١‏ والمغنى 8/ 275١‏ وكشاف 
القناع ا/ 48 . 1 


للمسلمينء ولأنه إذا لم تجز المبارزة إلا بإذنه 
فالغزوأولى. إلا أن يفجأهم عدويخافون 
تمكنه. فلا يمكنهم الاستئذان, فيسقط الإذن 
باقتضاء قتاللهم. والخروج إليهم الحصول الفساد 
بتركهم انتظارا للاذن . 


ودليل ذلك أنه لما أغار الكفار على لقاح 
النبي كدْ صادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من 
المدينة فتبعهم وقاتلهم من غير إذن » فمدحه 
الى كل وقال: وير رجالتنا سلمة بن 
الأكوع . وأعطاه سهم فارس وراجل . 0 


الجهاد مع الآثمة : 

١‏ - صرح جمهور الفقهاء بأنه يغزى مع أمير 
جيش ولو كان جائرا ارتكابا لأخف الضررين», 
ولأن ترك الجهاد معه سوف يفضي إلى قطع 
الجهاد. وظهور الكفار على المسلمين. 
واستئصالحم وظهور كلمة الكفر. ونصرة الدين 
وإجيةة وكاقاسم غلز فى الكايه» أرقاسق 
بجارحة, لا مع غادر ينقض العهد . 9) 


)١(‏ المهذب .774/١5‏ ونهايةالمحتاج 8/ .5١‏ وروضة 
الطالبيين ,578/٠١‏ والمغني 515/8". 
وحديث « خير رجالتنا سلمة بن الأكوع . . . » أخرجه 
سم (0/ و11 ط الحلبي) من حديث سلمة بن 
الأكوع . 
(؟) ابن عابدين 777/9 . وجواهر الإكليل 250١/١‏ 
وحاشية الدسوقي 7/ 174 والمغني 4/ "5٠‏ 


١"55-‏ سه 


١9 ١١ جهاد‎ 


ا لل 00 


شروط وجوب الجهاد : 
أ الإاسلام . 
5 - اتفق الفقهاء على أن من شروط وجوب 
الجهاد: الإسلام, لأنه من شروط وجوب سائر 
الفروع » ولأن الكافرغيرمأمون في الجهاد. ولا 
يأذن له الامام بالخروج مع جيش المسلمين, لما 
روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َل 
خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فقال له : 
«تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لاء قال: فارجع 
اي اين 

ولأن ما يخاف من الضرر بحضوره أكثر ما 
يرجى من المنفعة, وهولا يؤمن مكره وغائلته, 
لخبث طويته؛ والحرب تقتضي المناصحة. 
والكافر لين من أهلها. 


فت العقل : 
ةا اللمجموة غركلق قلاب علية 


الجهاد. ولا وكات منة . 


ج- البو ' 

-لايجب الجهاد على الصبي غير البالغ 
ضعيف البنية وهوغيرمكلف. ففي 
الصحيحين عن ابن عمر قال: «عرضت على 


)١(‏ حديث : « فارجع فلن أستعين بمشرك . . .» أخرجه 
مسلم (7/ ١46٠‏ ط الحلبي) من حديث عائشة . 


رسول الله يئٍ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم 
يجزني في المقاتلة, . )١‏ 


وقد رد رسول الله كك يوم بدر أسامة بن زيد 
والبراء بن عازب. وزيد بن ثابت» وزيد بن 
أرقم. وعرابة بن أوس. فجعلهم حرسا 
للذراري والنساى 9 ولأن الجهاد عبادة تتعلق 
بالبدن فلا يجب على الصبي والمجنون» 
كالصوم والصلاة والحج . 


د اللكسورة : 

4 تشترط الذكورة لوجوب الحهاد. لما روت 
عائشة قالت: يا رسول الله هل على النساء 
جهاد؟ فقال: «جهاد لا قتال فيه: الحج 
والعمرة». ©) 


» . . . حديث ابن عمسر : «عرضت على رسول اله يل‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 707/0 ط السلفية) ومسلم‎ 
. الحلبي)‎ - ١144٠ /9( 

وانظر : فتح القدير ه/ ١147‏ وما بعدهاء وابن عابدين 

2300١ /‏ ولمدونة"/ ه وحاشيةالدسوقى 
7// والمهذب ”/770. ونهاية المحتاج 0/4 
وروضة الطالبين .50١94/٠١‏ ١٠0ل‏ ولمغنى 4//ا4 ا 
وكشاف القناع */ 37> 1 

(؟) حديث : « وقد رد رسول الله يَكِدْ يوم بدر... . » أخرجه 
البخاري (الفتح 1/ 74٠‏ ط السلفية) . 

() حديث : « جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» . أخرجه ابن 
ماجة (4758/7- ط الحلبي) وصححه ابن خزيمة 
 ”59 /4(‏ ط المكتب الإسلامي) من حديث عائشة . 


- ١790 


"١ ١9 جهاد‎ 


وعلى ذلك فلا يجب عليهن الجهاد مالم يتعين 
في الأحوال الثلاثة المتقدمة . 

أما إخراج النساء مع المجاهدين فيكره في 
سرية لا يؤمن عليها., لأن فيه تعريضهن 
للضياع . ويمنعهن الإمام من الخروج للافتتان 
بين ء ولسن من أهل القثال لاستيلاء الور 
والجبن عليهن, ولأنه لا يؤمن ظفر العدوبين, 
فيستحلون منهن ما حرم الله تعالى . 

وصرح الحنابلة باستثناء امرأة الأمير 
لحاجته. أو امرأة طاعنة في السن لمصلحة فقط. 
فإنه يؤذن لمثلهماء لما روت الربيع بنت معوذ 
قالت: كنا نغزو مع رسول الله يَةِ فنسقي القوم 
ونخدمهم الماء. ونرد الجرحى والقتلى إلى 
اللدية. 7 

ولكن لا بأس بإخراج النساء مع المسلمين 
إذا كانوا عسكرا عظيما يؤمن عليه, لأن الغالب 
السلامة. والغالب كالمتحقق . 


ولا يجب الجهاد على خنثى مشكل. لأنه لا 
يعلم كونه ذكراء فلا يجب مع الشك في 
شرطظه ,09 


)١(‏ حديسث السرسيسع بنت معوذ: «كنانفزو مع 
رسول الله يك . . . » أخرجه البخاري (الفتح 5م ط 
السلفية) . 

وانظر المغني 8/ 568" ٠55‏ 

. المرجع السابق‎ )١( 


و و قا واج لوزي :22274151141 6ه 1ه عد /8 666ل :616/66 ع اها اها وهم وزع نهو يو عا واو اووعك فروع» 


ه ‏ القدرة على مؤنة الجهاد : 
يشترط لوجوب الجهاد القدزة على تحصيل 
السلاح . 

وكذنك لا على الققير التي لا جد 
ماينفق في طريقه فاضلا عن نفقة عياله» لقوله 
عز وجل : #ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج4.”) 

فإن كان القعال على باب البلد أوحواليه 
وجب عليه. لأنه لا يحتاج إلى نفقة الطريق, 
وإن كان على مسافة تقصر فيها الصلاة ولم يقدر 
على وسيلة تنقله لم يجب عليه لقوله تعالى : 
«ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لاا 
أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من 
الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون». ") 

وإن بذل له الآمام ما يحتاج إليه من وسيلة 
نقل وجب عليه أن يقبل ويجاهد. لأن مايعطيه 
الإمام حق له. وإن بذل له غير الإمام لى يلزمه 
قبوله . 9) 


١‏ لا يجب الجحهاد على العاجز غير 


41١ سورة التوبة/‎ )١( 

(7) سورة التوبة/ 457 

() ابن عابدين / 71١ .71١‏ وحاشية الدسوقي ؟/ ه/ا١.‏ 
وروضة الطالبين 7١١ /٠١‏ والمغني ١48/8‏ 


1١8 


المستطيع , لأن العجز ينفي الوجوب, والمستطيع 
هو الصحيح في بدنه من المرض . 

ومن ثم فلا يخرج المريض الدنف الذي 
يمنعه مرضه من الركوب أو القتال. بأن تحصل 
له مشقة لا تحتمل عادة . 

ولا يسقط وجوب الجهاد بالمرض إن كان 
يسيرا لا يمنعه. كوجع ضرس. وصداع 
خفيف. ونحرهما. لأنه لا يتعذر معهه| 
الجهاد . )١(‏ 

وإن قدرعلى الخروج دون القتال فينبغي أن 
يخرج لتكثير السواد إرهابا . 9) 

وكالمريض من له مريض لآ متعهد له 
غيره : 79 1 

ولا يخرج الأعمى. ولا الأعرج. ولا المقعدى 
ولا الأقطع. لأن هذه الأعذار تمنعهم من 
الجهاد. وقد قال الله تعالى: #ليس على 
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج» . *) 

وقال: #ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج إذا عستا لله ورسولهج . ©) 
)١(‏ حاشية رد المحتار / 771 ونهاية المحتاج 8/ هه . والمغني 

وكشاف القناع ع 
(؟) رد المحتار *8/ 21771١‏ وفتح القدير ه/ ١9‏ 
(*) نهاية المحتاج .4/ 0ه 


(5) سورة الفتح/ ١7‏ 
(5) سورة التوبة/ 457 


ولامههي ون نوميل ونفيوعييءة نوم م مو لقنن نعء قله نو عوقوو نفووفونوموميوموقيونيثيثيثويثقهة 


فأما الأعمى فمعروف أنه لا يصلح للقتال 
فلم يجب عليه. وكالأعمى ذورمد. وضعيف 
بصرلا يمكنه اتقاء السلاحء فإن كان يدرك 
الشخص وما يتقيه من السلاح وجب عليه . 
لأنه يقدرعلى القتال. وإن لم يدرك ذلك لم يجب 
عليه لأنه لا يقدر على القتال. 

ويجب على الأعور والأعشى . وهوالذي 
يبصر في النبار دون الليل. لأنه كالبصير في 
القتال )١(‏ 

وأما العرج فالمقصدد به العرج الفاحش 
الذي يمنع المشي الجيد والركوب كالزمانة 
ونحوهاء وهوعرج بين» ولوكان في رجل 
واحدة. فإذا كان يسيرا يتمكن معه من الركوب 
والمشي . وإن تعذرعليه شدة العدو, فلا يمنع 
ذلك وجوب الحهاد. لأنه ممكن فشابه الأعور. 

ومثل الأعرج الأقطع والأشل ولولمعظم 
أصابع يد واحدة, إذ لا بطش لما ولا نكاية. 


ومثلهم| فاقد الأنامل . 
ولا تأثيرلقطع أصابع الرجلين إذا أمكن معه 
المشي من غير عرج بين. ") 


من يمنعه الإمام من الخروج ني الجهاد : 
- صرح الشافعية والحنابلة بأنه يسن للإمام 


(١)نهاية‏ المحتساج 4/ ان ط مصطفى البابي الحلبي . والمهذب 
287 وكشاف القناع 5/7 
(؟) نهاية المحتاج 4/ هه . والمهذب 778/17 


ها١"4-‎ 


أو نائبه منع.مخذل ومرجف من الخروج وحضور 
الصف وإخراجه منه مالم يخش فتنة. بل يتجه 


ذلك منه وأن بقاءه مضر بغيره . ) 


والمخذل من يصد غيره عن الغزوويزهدهم 
في الخروج إليه مثل أن يقول: الحر أو البرد 
شتائة» والقنقة كشندمدةء وا تؤمن هزيمة 
الجيش وأشباه هذا. يقول الله عزوجل: لو 
خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا 
خلالكم يبغونكم الفتنة». 9) 

قيل في التفسير: لأوقعوا بينكم الاختلاف. 
وقيل : لأسرعوا في تفريق جمعكم . 7 

: والمرجف هوالذي يقول: هلكت سرية 

المسلمين وماحم مذد ولا طاقة لحم بالكقارونحو 
هذاء لقوله تعالى : إولكن كره الله انبعائهم 
فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين # 5 0( 

ولا يأذن لمن يعين على المسلمين بالتجسس 
للكفارء وإطلاعهم على عورات المسلمين. 
ومكاتبتهم بأخبارهم , ودلالتهم على عوراتهم. 
أوإيواء جواسيسهم , ولا من يوقع العداوة بين 


)١(‏ غباية المحتاج 8/ /ا5. والمغني 4/ 51" وروضة الطالبين 
0/١‏ »> 

(1) سورة التوبة/ /ا4 

7٠/79 المهذب‎ )5( 

(4) سورة التوبة/ ”4 


المسلمين ويسعى بالفساد. للآية: #ولكن كره 
الله انبعائهم#. ولأن هؤلاء مضرة على 
امسلمين فيلزمه منعهم. 7') 

وإن خرج معه أحد هؤلاء لم يسهم له وم 
يرضخ , وإن أظهر عون المسلمين. لأنه يحتمل 
أن يكون أظهره نفاقا وقد ظهر دليله» فيكون 
مبحرد ضرر فلا يستحق ما غنموا شيئاء وإن كان 
الأمير أحد هؤلاء لم يستحب الخروج معه. لأنه 
إذا منع خروج المخذل. والمرجف. 
والجاسوس ونحوهم» تبعا فمتبوعا أولى , ولأنه 
لا تؤمن المضرة على من صحبه. ”") 

هذاء وكل عذر منع وجوب ال حج منع وجوب 
الجهاد إلا خوف طريق من كفار, فإنه وإن منع 
وجوب الحج لا يمنع وجوب الجهاد. لآن مبنى 
الجهاد على ركوب المخاوف . 


القتال على جعل : 

7 ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يكره أخذ 
الجعل على الجهاد. مادام للمسلمين فيء. لأنه 
لا ضرورة إليه. ؤمال بيت المال معد لنوائب 
المسلمين» والظاهر أن الكراهة تحريمية» لأن 
حقيقة الأجر على الطاعة حرام» فما يشبهه 


مكروه. 


)١(‏ المغني 4/ 1ه" 
(5) المغني 8/ 1ه" وروضة الطالبين 1/٠‏ 


هسا8٠ا‎ 


فوووةوفوووووووو و ونووفوءة وومقف عمومففووففم وه و لوفو ووو وه ووو و واو وو واو اواو اواو وماوا. 


وقد نقل عن مالك كراهيته الشديدة للقتال 
على جعل . 

وإ ل يوجد شيء في بيت امال لايكتيه 
الجعل للضرورة. وهودفع الضرر الأعلى ‏ أي 
تعدي شر الكفار إلى المسلمين ‏ بالأدنى وهو 
الجعل قال ابن عابدين : فيلتزم الضرر الخاص 
لدفع الضرر العام . 

إلا أن المالكية يشترطون في جواز الجعل أن 
تكون الخرجة واحدة, كأن يقول الجاعل 
للخارج عنه: أجاعلك بكذا على أن تخرج 
بدلا عني في هذه السئة, أما لوتعاقد معه على 
أنه كلما حصل الخروج للجهاد خرج نائبا عنه 
فلا يجوز لقوة الغرر, فالمراد بالخرجة المرة من 
الخروج. 

وكذلك من قدر على الجهاد بنفسه وماله 
لقمهء ؤلة يديقيى له ل لتمل. بإذاقال 
القاعد للغازي , خذ هذا المال لتغزوبه عني لا 
يجوز. لأنه استئجار على الجهاد. بخلاف 
قوله : فاغز به . )١(‏ 

ويرى الشافعية أنه لا يجاهد أحد عن أحد 
بعوض أوغير عوض, لأنه إذا حضر القتال 
تعين عليه الفرض في حق نفسه فلا يؤديه عن 

ولا يضح من الإامام أوغيره استئجار مسلم 


58 .ا١1‎ / ابن عابدين */ 2777 والمدونة‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0000011 


للجهاد. لأنه يقع عن المباشر عن نفسه دون 
ومايأخذه المجاهدون من الديوان من 
الفيء. ومايأخذه المتطوع من الزكاة إعانة لا 
أجرة . 
ومن أكره على الغزولا أجبرة له إن تعين 
عليه وإلا استحقها من خروجه إلى حضوره 


الواقعة . )١(‏ 
أما الحنابلة فقد قال الخرقي : إذا استأجر 
الأميرقوما يغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يسهم 


هم وأغنقيا ما امتزيجروا به قك آبن. اقدأمة : 
نص أحمد على هذا في رواية جماعة, فقال في 
رواية عبدالله وحنبل : في الإمام يستأجر قوما 
يدخل بهم بلاد العدولا يسهم لهمء ويوفي لهم 
با استؤجروا عليه وقال القاضي : هذا محمول 
على استئجار من لا يجب عليه الجهاد كالعبيد 
والكقال. 


أما الرجال المسلمون الأحرار فلا يصح 
استئجارهم على الجهاد. لأن الغزويتعين 
بحضور الغزوعلى من كان من أهله. فإذا تعين 
عليه الفرض لم يجز أن يفعله عن غيره» كمن 
عليه حجة الإسلام لا يجوز أن يحج عن غيره . 
ثم قال ابن قدامة: ويحتمل أن يحمل كلام أحمد 


(؟) روضة الطالبين »١ 271٠/٠١‏ ونهاية المحتاج 


4» 5#. والمهذزب 771/79 


١5١ 


00 0 


والشرقي على ظاهره في صحة الاستئجار على 
الغزولمن لم يتعين عليه » لما روى أبوداود بإسناده 
عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله كك قال: 
«للغازي أجره وللجاعل أجره» . "2 وروى 
سعيد بن منصور عن جبير بن نفيرقال: قال 
رسول الله يكِِ «مشل الذين يغغزون من أمتي 
ويأخذون الجعل » ويتقوون به على عدوهم . 
مشل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها/9) 
ولأنه أمر لا يختص فاعله أن يكون من أهل 
القربة فصح الاستئجار عليه كبناء المساجدء أو 
لم يتعين عليه الجهاد فصح أن يؤجر نفسه عليه 
كالعبد. ويفارق الحج حيث أنه ليس بفرض 
عين» وأن الحاجة داعية إليه» وفي المنع من أخذ 
الجعل عليه تعطيل له ومنع له ثما فيه للمسلمين 
نفع وبهم إليه حاجة» فينبغي أن يجوز بخلاف 


الحج . 27 


)١(‏ حديث : « للغازي أجره وللجاعل أجره» . أخرجه أبو 
داود (؟/ 71 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
عبدالله بن عمرو وحسنه السيوطي كما في فيض القدير 
(ه/ 741 ط المكتبة التجارية) . 

(؟) حديث : «مشل الذين يغفزون من أمتى ويأخذون 
الجعل. . . » أخرجه أبو داود في مراسيله كا في تحفة 
الأشراف للمزي /١7(‏ ه6١‏ ط الدار القيمة) من حديث 
سعيد بن جبير مرسلاء وعزاه كذلك المتقي الهندي إلى أبي 
. نعيم والبيهقي عن جبير. كذا في كنز العمال (54/ 775 ط 
الرسالة) . 

(") المغنى 5737//8 


ووواو عن ومو ووه و واو و و6اء قو اماوواة مه اقم هاوه أ واو أعووة واه اماه وأؤزوه م مهو امزةأوردة » 


وأما الاستفادة من الجعل عند من قال به في 
غير الجهاد. فقد صرح الحنفية بأنه يجوز 
للغازي أن يترك بعض الجعل لنفقة عياله» لأنه 
لا يتهيأ له الخروج إلا به . 2 وقال الحنابلة : لا 
يترك لأهله منه شيئاء لأنه ليس بملكه إلا أن 
يصل إلى رأس مغزاه فيكون كماله؛ فيبعث إلى 
عياله منهى ولا يتصرف فيه قبل الخروج لئلا 
يتخلف عن الغزوء فلا يكون مستحقالا 
أنفقه. إلا أن يشتري منه سلاحا أو الة 


الى 20 


ومن أعطي شيئًا من المال يستعين به في غزوة 
بعينغبا فما فضل بعدها فهوله. ى) صرح به 
الحنابلة. وإليه ذهب عطاء ومجاهد. وسعيد بن 
المسيب» وكان ابن عمر إذا أعطى شيئا في الغزو 
يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك 
به. ولأنه أعطاه على سبيل المعاونة والنفقة, لا 
على سبيل الإجارة» فكان الفاضل لهء وإن 
أعطاه شيئا لينفقه في الغزومطلقاء ففضل منه 
فضلء. أنفقه في غزوة أخرى. لأنه أعطاه 
الجميع لينفقه في جهة قربة فلزمه إنفاق الجميع 
فيا 6 


777/7 ابن عابدين‎ )١( 
الا/١‎ /8 المغنى‎ )١( 
المرجع السابق‎ )7( 


- ١595 


الدعوة قبل القتال : 

4 - اتفق الفقهاء على أنه إذا دخل المسلمون 
دار الحرب فحاصروا مدينة أوحصنا دعوا الكفار 
إلى الاسلام. لقول ابن عباس رضي الله عنه 
«ماقاتل النبي يك قوما حتى دعاهم إلى 
الاسلام» فإن أجابوا كفوا عن قتالهم الحصول 
المقصود. وقد قال يَكةِ : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمدا 
رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلام. وحسابهم على الله .7) 


وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية. وهذا 
في حق من تقبل منه الجزية » وأما من لا تقبل منه 
كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب فلا فائدة في 
دعوتهم إلى قبول الجزية. وهذا في حق من لم 
. تبلغه الرسالة لقطع حجتهم. لأنه لا يلزمهم 
الإسلام قبل العلم. والدليل عليه قوله عز 
وجل : «وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا#. 
ولا يجوز قتالهم على مالا يلزمهم. ولحديث 
بريدة: «وكان النبي يك إذا بعث أميرا على 
جيش أوسرية أمره بتقوى الله تعالى في خاصة 
نفسه وبمن معه من المسلمين. وقال: إذا لقيت 


)١١(‏ حديث : « أمرت أن أقاتل الناس . . . » أخرجه البخاري 


(الفتح /١‏ 5ط السلفية) ومسلم /١(‏ 7ه ط الحلبي) 


من حديث عبدالله بن عمر. 


لمنقع ورور رع نرو وو ف لعل من ور مويو مممقهة نر ن قوم من ممعفففمة و عوويءا ونم نممو م ممم م ممم 


عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم : 
ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم, ثم ادعهم إلى التحول من دارهم 
إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا 
ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم 
أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم 
حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون 
لهم في الغنيمة والفيء شيء, إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين, فإن هم أبوا فسلهم الجزية. فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فإن هم أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم؛ وإذا حاصرت أهل 
حصن. فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة 
نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. ولكن 
اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك». فإنكم إن 
تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم, أهون من أن 
تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل 
حصن . فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا 
تنزلهم على حكم الله. ولكن أنزهم على 
حكمك. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله 


(1) : 


فيهم) . 


». . حديث : «كان إذا بعث أصيرا على جيش أوسرية.‎ )١( 
. أخرجه مسلم (7/لاه١ -مه1 _ط الحلبى)‎ 
وفتح القديره/ 110 وما-‎ ١ ١8/5 وانظر : الاختيار‎ 


1ه 


ولقوله كَلِندِ في وصية أمراء الأجناد : فادعهم 
ع9 شهادة أن لا إله إلا الله ولأنهم بالدعوة 
يغلسوة آنا نتاتلهم على اللبين لا على سلب 
: الأموال وسبى الذراري. فلعلهم يجيبون فذكفى 


مؤنة القعال )١‏ 


قال المالكية: ودعوة الكفار وجوبا إلى 
الإسلام تستمر ثلاثة أيام في كل يوم مرة. فإذا 
دعوا أول الثالث قوتلوا في أول الرابع بعد 
دعوتهم فيه لأداء الجزية وامتناعهم, ولا تجب 
دعوتهم للاسلام لا في بقية الثالث, ولا ني أول 
الرابع . ثم إن أبوا قبول الإسلام دعوا إلى أداء 
الجزية مرة واحدة في أول اليوم الرابع إجمالا. إلا 
أن يسألوا عن تفصيلها بمحل يؤمن فيه غدرهم 
لكونهم تنالهم فيه أحكامناء وإلا بأن لم يجيبوا أو 
أجابوا ولكن بمحل لا تنالهم أحكامنا فيه. وم 
يرتحلوا لبلادنا قوتلوا وقتلوا. "> ولوقاتلهم 
المسلمون قبل الدعوة أثموا للغبي . ولا يضمن 
المسلمون شيئا مما أتلفوه من الدماء والأموال عند 


- بعدها وحاشية رد المحتار 7/ 7117 . وحاشية الدسوقي 
/ “/اء وجواهر الإكليل .557/١‏ والمهذب 2771/7 
وكشاف القناع */ .:٠١‏ والمغني 8/ .751١‏ 

)١(‏ حديث: «وصية النبي يه لأمراء الأجناد» سبق تخريجه 
مهذا المعنى انفا ف/ 715 

وانظر : شرح فتح القدير ه/ 140 وما بعدهاء وحاشية 

رد المحتار */ 718 ؟ 

(؟) حاشية الدسوقي 177/7 وجواهر الإكليل ١57/١‏ 


الحنفية مع الثم وهذا لعدم لاعن وهو 
الدين» أو الإحراز بالدار. فصار كقتل النسوان 
والضبياق ‏ 09 

هذا في حق من لم تبلغه الدعوة من عبدة 
الأوثان وغيرهم. وكذلك إن وجد من أهل 
الكتاب من لم تبلغه الدعوة دعوا قبل القتال. 

أمامن بلغته:الدعوة من أهل الكتاب 
العو فإنه لا تجب دعوتهم . لأن الدعوة قد 
انتشرت وعمت» فلم يبق منهم من لم تبلغه 
الدعوة إلا نادر بعيد. 

ذكر ابن عابدين نقلا عن الفتح : أن المدار 
على غلبة الظن بأن هؤلاء لم تبلغهم 
الدعوة. 9) 

قال أحمد: إن الدعوة قد بلغت وانتشرت» 
ولكن إن جاز أن يكون قوم خلف الروم وخلف 
الترك على هذه الصفة لم يجز قتالهم قبل 
الدعق 27 وذلك لاروى بريذدة أنرسول 
الله بَكِةٍ قال : «إذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم كك اجيف ثلث ضال :9 
الحديث). 

وقال مالك : أما من قارب الدروب فالدعوة 


577/8 وابن عابدين‎ .٠ /٠١ السرخسي‎ )١( 
57 /8 (؟) ابن عابدين‎ 
7507/8 المغني‎ )5( 
7/7 المدونة‎ )5( 
وحديث : «إذا لقيت عدوك.‎ 
ف/1؟‎ 


-ا١548‎ 


طلرومة لفتجهم بأ يعون إليد: وما هم عليه 

من البعفن والعمدابة للذين وآعله ومن طول 
معارضتهم للجيوش وجاريتهي غيب فلتطلب 
غرتهم . ولا تحدث لهم الدعوة إلا تحذيرا وأخذ 


غدة لمحاربة السلميزاء وبتعا رجاه المسلمون 


من الظهور عليهم . 

قال مالك: إذا عاجلك أهل الحرب عن أن 
تدعرهم تقائلهم» وال عن قوم أثوا الى قوم في 
ديارهم فأرادوا قتلهم وأخذ أمواهم. قال 
مالك : ناشدوهم بالله فإن أبوا وإلا فالسيف . ) 

وقال يحبى بن سعيد: لا بأس بابتغاء عورة 
العدوليلا ونهاراء لأن دعرة الإسلام قد 
بلختهم» وقد كان رسول الله 6 بعت إلى خعيير 
فقتلوا أميرهم ابن أبي الحقيق غيلة,”'» وكذلك 
يفعل بقوم إن جلست بأرضك أتوك, وإن سرت 
إليهم قاتلوك. 

وروى ابن وهب عن ربيغة أنه قال: إن 
كان عدولم تبلغه الدعوة ولا أمر النبوة. فإنهم 
يدعون ويعرض عليهم الإسلام» وتسير إليهم 
الأمشال. وتضرب هم العبر, ويتلى عليهم 
القران. حتى إذا بلغ العذرفي دعائهم وأبوا 
طلبت عورتهم. والتمست غفلتهم. وكان 


7/7 المدونة‎ )١( 

)1١١‏ حديث : ١‏ بعث إلى خيبر فقتلوا أميرهم ابن أبي الحقيق» 
أخرجه البخاري (الفتح 1/ 71٠‏ ط السلفية) من حديث 
البراء بن عازب . 


الدعاء فيمن أعذرإليهم في ذلك بعد 
الإاعذار تحذيرا لهم. وفي هذا ضرر على 
اللي 9 

قال ابن قدامة من الحنابلة: إن يجوب 
الدعوة قبل القتال يحتمل أنه كان في بدء الأمر 
يس و وظهور الإسلام . فأما اليوم 
فقد اقشرت التصوةه فاستغني بذلك عن 
الدعاء عند القتال. 

قال أحمد : كان النبي كك يدع وإلى الإسلام 
قبل أن يحارب. حتى أظهر الله الدين وعلا 
الاسلام, ولا أعرف اليوم أحدا يدعى. قد 
بلغت الدعوة كل أحد. فالروم قد بلغتهم 
الدعوة وعلموا ما يراد منهم . وإنما كانت الدعوة 
في أول الإاسلام . ولكن إذا ذعي من بلغتهم 
الدعوة فلا بأس. 9) 

وينسمن ذلك غبالقة في الإندار كا روت 
سهل بن سعد قال: قال رسول الله كل لعلي يوم 
خيبر: «انفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم, ثم ادعهم لون الإسلام» 9 إلا إذا 
تضمنت دعوتهم ضررا ولو بغلبة الظن كأن 
يستعدوا أو يتحصنوا فلا يفعل . 


4 المدونة «/ ا‎ )١( 

(؟) المغني8/ 1 

(7) حديث : ٠‏ أنفسذ على رسلك حتى تنسزل يسناحتهم . 
ثم ... . » أخرجه البخاري (الفتح 475/7 ط السلفية) . 


١568 


لاسي السك عي لأنه صح أن 
النبي كَل أغار على بني المصطلق وهم 
غارون.7؟ والغارة لا تكوث بذعمة. 9) 

وقيد ابن القيم وجوب الدعوة لمن لم تبلغه. 
واستحبابها لمن بلغته با إذا قصدهم المسلمون. 
أما إذا كان الكفار قاصدين المسلمين بالقتال 
فللمسلمسين قتاهم من غيروعوة دفعنا عن 
نفوسهم وحريمهم . 7" 
الأمان في حال القتال : 


5 الأصل أن إعطاء الأمان للكفار من الإمام 
أواحاد المسلمين أوطلبه مباح, وقديكون 


حراما أومكروها إذا كان يؤدي إلى ضرر أو 


إخلال بواجب أو مندوب . 


وحكم الأمان ثبوت الأمن للكفرة عن القتل 
والسبي 3 وغنم أموالهم 3 فيحرم بوجود الأمان 
قتل رجالهم. وسبي نسائهم وذرارمهم. واغتنام 


أموالهم : 5( 


)١(‏ حديث : « أغار على بنى المصطلق وهم غارون» . أخرجه 
البخاري (الفتح ه/ ١1١‏ ط السلفية) ومسلم (/ ١165‏ 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

(؟) شرح فتح القدير ه/ ١46‏ وحاشية رد المحتار #/ 1777 
والمهذب 711/759 

(9) كشاف القناع 5١/٠‏ 

(5) البدائع وى والشرح الصغير 2788/5 وروضة 
الطالبين 7817/٠١‏ والمغني مع الشرح الكبير 4777/٠١‏ 


و وسم وو موده ف عيممه 78761106 68666426898616 ا 6ه 
مومهوييونموعءر و ثوقبرءع نماي معدم 


الاستعانة بغير المسلمين على قتال العدو: 
5 اختلف الفقهاء في جواز الاستعانة بغير 


:السلمنين على قال العدو: فذغي الحنفية 


والحنابلة في الصحيح من المذهب والشافعية 
ماعدا ابن المنذر. وابن حبيب من المالكية» وهو 
رواية عن الإمام مالك إلى جواز الاستعانة بغير 
المسلم عند الحاجة . 

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يشترط أن 
يعرف الإمام حسن رأيهم من المسلمين» ويأمن 
خيانتهم . وصرح الشافعية أن يكثر المسلمون 
بحيث لوخان المستعان مهم وانضموا إلى الذين 
يغزونهم, أمكنهم مقاومتهم جميعا. 

وشرط الماوردي : أن يخالفوا معتقد العدو. 

وعند المالكية_ماعدا ابن حبيب ‏ وجماعة 
من أهل العلم منهم ابن المنذر. والجوزجاني : لا 
تخوز الاسععانة شرل 09 

وتفصيل الاستعانة بغير المسلمين قد سبق 
ذكره ف : (استعانة) وفي : (أهل الكتاب) . 

أما استئجار الكافر للجهاد فقد صرح 


)١(‏ ابن عابدين #/ 7*8 , والمبسوط ."/٠١‏ وفتح القدير 
676 "1# والحطاب /7ه". والمدونة "/ »4٠١‏ 
ومغنى المحتاج .77١/4‏ وروضة الطالبين 2589/٠١‏ 
والمغني 4/ 4١14‏ . وكشاف القناع 48/٠‏ 


س١5‎ 


ممم مع اع عا ااال ووو و ومنقمللة 


الشافعية بأنه يصح استئجار ذمي » ومستأمن . 
ومعاهد. بل حربي للجهاد من قبل الإمام , 
حيث تجوز الاستعانة به من حمس الخمس دون 
غيره أي من الغنيمة, لأن الجهاد لا يقع عنه فلا 
يأخذ من الغنيمة» ولأنه يحتمل في معاقدة الكفار 
مالا يحتمل في معاقدة المسلمين. وليس لغير 
الآمام ذلك لاحتياج الجهاد لفن مزيد من نظر 
واجتهاد. ') 


محرمات الجهاد ومكر وهاته : 
أ القتال في الأشهر الحرم : 


- الأشهر الحرم هي رجب. وذو القعدة. وذو 
الحجة, ومحرم . 


وكان البدء بالقتال في هذه الأشهر ني أول 
الإاسلام محرما بقوله تعالى : #إن عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله .2 وقوله 
تعالى : #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيهء 
قل قتال فيه كبير» . 27 


وأما بعد ذلك فذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
بدء القتال في الأشهر الحرم منسوخ كما نص عليه 
أحمد. وناسخه قوله تعالى : #فاقتلوا المشركين 


)١(‏ نباية المحتاج 4 "5 وما بعدها. 
(1) سورة التوبة/ ”7 
(7) سورة البقرة/ /1١؟‏ 


فمنفون ووو رن رورمفو م رمم مو ورور و رول ول امورو نهو ممع ع وعديو ة 


حيث وجدتموهم 4( وبغزءه يَكهِ الطائف في 
ذي القعدة . 

والقول الآخر: أنه لا يزال محرماء ودليله 
حديث جابردكان النبي ككل لا يغزوني الشهر 
الحرام إلا أن يغزى. فإذا حضره أقام حتى 
ينسلخ». 9) 


وأما القتال في الشهر الحرام دفعا فيجوز 
إجماعا من غير خلاف . 9) 


ب - منع إخراج المصحف وكتب الشرع في 
الجهاد: 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز السفر 
بالمصحف إلى دار الحرب, والغزوبه؛ كما روى 
ابن عمرء قال: قال رسول الله كلل : رلا 
تسافروا بالقران فإني لا أمن أن يناله 
العدوي. © ولأن إخراج ذلك يؤدي إلى وقوعه 
في يد العدوء وفي ذلك تعريض لاستخفافهم به 


)١(‏ سورة التوبة/ ه 

(؟) حديث : لم يكن رسول الله يك يفزوفي الشهر...» 
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ ٠٠١‏ ط دار 
المعارف) » وإسناده صحيح . 

(7) المبسوط .7/٠١١‏ ثاء ونهاية المحتاج // 48 . وروضة 
الطالبين ,.٠» ٠‏ وكشاف القناع / /ال 

(4) حديث : « لا تسافروا بالقران فإني لا آمن أن يناله 
العد : أخرجه مسلم (/ ١441١‏ ط الحلبي) من حديث 
عبدالته بن عمر. 


١50 


وهوحرام, فيا أدى إليه فهوحرام . ولكن لا 
يكره عند الحنفية إخراج المصحف في جيش 
يؤمن عليه, وأقله عند الإامام أربغياثة. وقال 
ابن امام : ينبغي أن يكون العسكر العظيم اثني 
عشر ألفاء لقوله يكل : «لن تغلب اثنا عشر 
ألفا من قلة». )١‏ 

وصرح المالكية بأنه يحرم السفر بالمصحف 
لأرضهم ولومع جيش كبيرء وقاس بعض 
الفقهاء على المصحفا كتب الفقه 
والحديث؛ 9) 

وإذا دخل مسلم إليهم بأمان جاز حمل 
المصحف معه إذا كانوا يوفون بالعهد. لأن 

فإذا لم يكن أمان, فإنه يحرم إرسال المصحف 
إليهم ولوطلبوه ليتدبروه خشية إهانتهم له, ولا 
ينطبق هذا على الكتاب الذي فيه الآية 
وتنخوها . 9) 


ج ‏ من لا يجوز قتله في الجهاد : 
49 اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز في الجهاد 


)١١‏ حديث : «ولن تغلب اثناعشر ألفامن قلة». أخرجه 
أبوداود (*/ 47 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
(457/1 -ط دائسرة المعارف العثمانية) من حديث 
عبدالله بن عباس. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(؟) ابن عابدين “/ 777, 774. والمبسوط 274/٠١‏ 
وحاشية الدسوقي 08/7 والمغني 144/١‏ 8//ا75 

(؟) ابن عابدين / 774., والدسوقي 178/7 


ومشمهةاة انهاه وقوه ووه وإواقا6 ياواه و تورة أ أقاواوا» 6 أوا أ مامأو واو ااه 6أوأواع اه واو نه اج وأؤااة قاف ةم قفهاة 


قتل النساءء والصبيان, والمجانين, والخنثى 
المشكلء. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه : 
«أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول 
الله يل مقتولة» فنبى عن قتل النساء 
والصياق ‏ 0 


وكذلك لا يجوز قتل الشيوخ عند جمهور 
الفقهاء, وبه قال مجاهد, لما روي أن النبي كله 
قال: «لا تقتلوا شيخا فانياء ولا طفلاء. ولا 
امرأة»» 2 ولا روي عن ابن عباس في قوله 
تعالى : «ولا تعتدوا»9" يقول: «لا تقتلوا 
النساء والصبيان, والشيخ الكبير» وروي مثله 
عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهها. ولأنه ليس 
من أهل القتال فلا يقتل كالمرأة» وقد أومأً 
النبي كه إلى هذه العلة في المرأة التي وفجدت 
مقتولة في بعض مغازيه. فقال: «ما كانت هذه 
لتقاتل» . ©) 


)١(‏ حديث:: «نبى عن قتل النساء والصبيان». أخرجه 
البخاري (الفتح 8/5 -ط السلفية) ومسلم (7/ ١7514‏ 
ط الحلبي) . 

)1١(‏ حديث : ١لا‏ تقتلوا شيخا فانياء ولا طفلا ولا امرأة». 
أخرجه أبو داود (7/ 85 تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث أنس بن مالك وإسئاده حسن لغيره. 

194٠ / البقرة‎ )( 

(4:) حديث : «ما كانت هذه لتقاتل . . . » أخرجه أبوداود 
177/7 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (؟/ 1177 - 
ط دائرة المسارف العثمانية) من حديث رباح بن ربع . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


- ١ةماع‎ 


0 


وقال الشافعية في الأظهر وابن المنذر: يجوز 
قتل الشيوخ. لعموم قوله تعالى : «إفاقتلوا 
المشركين». 2١‏ ولقول النبي كك : «اقتلوا شيوخ 
المشركين واستحيوأ شرخهم» . 7" ولأنهم أحرار 
مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم . والخلاف في قتل 
الزمن والأعمى ومن في معناهما كيابس الشق, 
ومقطوع اليمنى, أو المقطوع من خلاف. 
كالخلاف في الشيخ . ©) 


ولا يقتل الراهب في صومعته. ولا أهل 
الكنائس الذين لا يخالطون الناس» فإن خالطوا 
قتلوا كالقسيسء ولا سائح في الجبال لا يخالط 
الناس . 


والذي يجن ويفيق» يقتل في حال إفاقته وإن 
.يقائل. 9 


وصرح الحنابلة بأن المريض يقتل إذا كان ثمن 
لوكان صحيحا قاتل » لأنه بمنزلة الإجهاز على 
الجريح. إلا أن يكون مأيوسا من برئه» فيكون 


© / سورة التوبة‎ )١( 

(؟1) حديث : «اقتلوا شيوخ المثسركين, واستحيوا شرخهم» 
أخرجه الترمذي (4/ ١40‏ ط الحلبي) من حديث سمرة 
ابن جندب» وفي سنده انقطاع بين سمرة والراوي عنه. 

(*) البدائع .٠١١/0‏ وابن عابدين /174., هالاء 
وحاشية الدسوقي 77 » ونباية المحتساج ”3 
والمغني // /ا/41 

(5) ابن عابدين / ©717, والبدائع ٠١1١/1‏ 


ماوعالا ااا ااام ممالا ممم 


بمنزلة الزمن لا يقتلء, لأنه لا يخاف منه أن 
صير إل سال يقاان فيها. 

وكذلك الفلاح الذي لا يقاتل» وبه قال 
الأوزاعي لقول. ابن عمررضي الله عنهما: «اتقوا 
الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم 
الحرب» . 

وعتد الشافية يعلك انهول. ف عن 


المشركين . 9) 
وصرح بعض الفقهاء بأنه لا يجوز قتل رسول 
الكفار. 9) 


ويجوز قتل من قاتل تمن ذكرنا ولو امرأة, لأن 
النبي و قتل يوم قريظة امرأة طرحت الرحا 
على خلاد بن سويد فقتلته . 9©) 

قال ابن قدامة: ولا نعلم في ذلك خلافاء 
وبه قال الأوزاعي » والثوري والليث» لقول ابن 
عباس : مر النبي ولك بامرأة مقتولة يوم الخندق. 
فقال: من قتل هذه؟ قال رجل : أنا يارسول 
الله. قال: ولِم ؟ قال: نازعتني قائم سيفي . 
قال: فسخت 9) 


5174 578/8 المغني‎ )١( 

54/8 وناية اللحتاج‎ .»44 ٠ روضة الطاليين‎ )١( 

(*) حديث : «أن النبي كَل قل يوم قريظة . . . » أخرجه ابن 
إسحاق في المغازي كما في السيرة النبوية لابن كثير (7/ 747 
- نشر دار إحياء التراث) . 

(4) حديث : دمن قتل هذه ؟» أخرجه أبوداود في المراسيل كما 
في التلخيص الحبير (5/ ؟ ٠١‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 


1١44 


ا ا ا ا 00 


ولأن النبي د وقف على امرأة مقتولة 
فقال: «ماكانت هذه لتقاتل» وهذا يدل على 
أنه إنها نمى عن قتل المرأة إذا لم تقاتل . 9 

وكذلك يقتل كل من هؤلاء إذا كان ملكاء 
أوذا رأي يعين في الحرب, لأن دريد بن الصمة 
خرجوا به يتيمنون به ويستعينون برأيه. فلم 
ينكر النبي كك قتله 27 ولأن الرأي من أعظم 
المعونة في الحرب . 

أما الأخرس والأصم, وأقطع اليد اليسرى, 
أو إحدى الرجلين فيقتل. لأنه يمكن أن يقاتل 
راكبا. 9) 

ولوقتل من لا يحل قتله ثمن ذكر, فعليه 
التوبة والاستغفار فقط كسائر المعاصي » ولا 
شيء عليه من دية ولا كفارة. لأن دم الكافرلا 
يتقوم إلا بالأمان, ول يوجد . 7 وينظر تفصيل 
ذلك في : (جزية). 


د قتل القريب . 
اختلفت آراء الفقهاء في قتل القريب أثناء 
المحاربة مع الكفار: 


)١١(‏ حديث: دما كانت هذه لتقاتل» تقدم تخريجه انفا. 

(؟) حديث: «مقتل دريد بن الصمة» أخرجه البخاري (الفتح 
4١‏ - ط السلفية) من حديث أبي موسى الأشعري. 

(7) ابن عابدين */ 774 ومابغدهاء وفتح القدير ٠١1١/8‏ 
ومابعدهاء والمدونة / ". والدسوقي هن 

(4) المراجع السابقة . 


مومهو و وومو مفو وموو وموم مفو مم ععووة فقوف وعاوة وو ووو واو وواو وو ووواماوورووةرواة أ مأهاو6و6م6ة 


فذهب الحنفية إلى أنه لا يحل للفرع أن يبدأ 
بقتل أصله المشرك» بل يشغله بالمحاربة» لقوله 
تعالى : «وصاحبهم في الدنيا معروفاه.”") 
ولأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق عليه فيناقضه 
الإطلاق في إفنائه. فإن أدركه امتنع عليه حتى 
يقتله غيره » لأن المقصود يحصل بغيره من غير 
اقتحامه المأثم . وأما إن قصد الأب قتله بحيث 
لايمكنه دفعه إلا بقتله فلا بأس به لأن 
مقصوده الدفع وهويجوز مطلقاء ولأنه لوشهر 
الأب المسلم سيفه على ابنه. ولا يمكنه دفعه 
إلا بقتلهء يقتلهء فهذا أولى . 9) 


وصرح الشافعية بأنه يكره تنزيها لغاز أن يقتل 
قريبه. لأن فيه نوعا من قطع الرحم. وقتل 
قريب محرم أشد كراهة, لأنه ككل منع أبا بكر من 
قتل ابنه عبد ال رحمن يوم أحد. إلا أن يسمعه 
يسب الله تعالى. أويذكره أويذكررسول 
الله كل أونبيا من الأنبياء بسوء. 7" فإذا سمع 
ذلك أوعلمه منه فلا كراهة حينئذ في قتله تقديما 
لحق الله تعالى وحق أنبيائه . وإليه مال الحنفية 


١6 سورة لقمان/‎ )١( 
البدائع لاحل وفتح القدير ل وابن عابدين‎ (1 


اه" 

(*) حديث: «منع أبا بكر من قتل ابنه عبدال رحمن» أخرجه 
البيهقي في السئن (// 5 -ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث أبي الزناد وأعله ابن حجر في التلخيص (4/ 3٠١١‏ - 
ط شركة الطباعة الفنية) بضعف الواقدي راويه. 


ل عو فلع ع واااو ااا اعونت ومروةنومقمقثقة 


أيضاء لأن أبا عبيدة قتل أباه. وقال لرسول 
الله يك : سمعته يسبك ولم ينكره عليه . (') 


ه ‏ الغدر. والغلول. والمثلة : 
الغدر والغلول. والتمثيل بالقتلى» لقوله كَل : 
«لا تغلواء ولا تغدروا. ولا تثلوا». 9) 


والغلول في الجهاد الخيانة في المغنم بأن يخفي 
ما وقع في يده فلا يحل لأحد أن يأخذ لنفسه مما 
غنم شيئاء خيطا فيا فوقه. بل يضمه إلى 
المغانم . 

وأما ما يحتاج إليه من الطعام وعلف الدواب 
والسلاح» فهوجائز عند الحاجة . ”© وفي المسألة 
تفصيل ينظر في (غنيمة) و(غلول) . 


وكل ذلك محرم لقوله تعالى : يا أيها الذين 


"4/8 ابن عابدين / ©2717 5 ونباية المحتاج‎ )١( 
ومابعدها. والمهذب 7/7. وروضة الطالبين‎ 
21/1 
وحديث : «مقالة أبي عبيدة : سمعته يسبكم‎ 
أخرجه أبوداود في المراسيل كا في التلخيص لابن حجر‎ 
-ط شركة الطساعة الفنية) من حديث مالك بن‎ ٠١7/4( 
عمير مرسلا.‎ 
(؟) حديث : «لا تغلوا. ولا تغدروا. ولا تمثلواء أخرجه مسلم‎ 
ط الحلبي) من حديث بريدة.‎ ١ (6//اه‎ 
,154/١ ابن عابدين */ 774. وجواهر الإكليل‎ )*( 
49 4 /8 وحاشية الدسوقي ارواكا والمغني‎ ."* 


أمنوا أوفوا بالعقود» ١.‏ وقوله تعالى : «إلا 
الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئًا 
ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم 
إلى مدتهم, إن الله يحب المتقين 7.4" لكن إن 
إليهم . أما إن بدت من الكفار أمارات نقض 
العهد جاز نبذ العهد إليهم لقوله تعالى : 
#وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم 
على سواء إن الله لا يحب الخائنين»# وني 
المسألة تفصيل ”/ ينظر في مصطلحات : 
(عهد) و(معاهدة) و(أمان) . 

أما المثلة فهي العقوبة الشنيعة من مثل قطع 
الأنف. والآذن» ونحوذلك,. وهي ماكانت 
ابتداء على غير جزاء. ولكن لوأن شخصا 
جنى على قوم جنايات في أعضاء متعددة. 
فاقتص منه. لما كان التشويه الذي حصل له من 
المثلة . 

وحاصل هذا أن المثلة بمن مثْلّ جزاءاء ثابت 
وفيه خلاف وتفصيل . والمثلة بمن استحق القتل 
لاعن مثلة لا تحل . وتأسيسا على ذلك فإنه لا 
بأس بحمل رأس المشرك لوفيه غيظهم وفيه , 
فراع قلوبنا باندفاع شره . 
)١(‏ سورة المائدة / ١‏ 
(؟) سورة التوبة / 4 


("') سورة الأنفال /.م/ه 
(5) المغني 815/1١‏ 0177 ط المنار الأولى . 


من بلد إلى اخر بين مجيز ومحرم . ينظر تفصيله في 
مصطلح : (مثلة) . 9) 


و تحريق العدو بالنارء وتغريقه بالماء» ورميه 
بالمتجنيق : 
7" - قال ابن قدامة: إذا قدرعلى العدوفلا 
يجوز تحريقه بالناربغيرخلاف. لحديث أبي 
هريرة أنه قال: بعثنا رسول الله كلهِ في بعث 
فقال: «إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. 
ثم قال رسول الله ككلِ حين أردنا الخروج : «إني 
أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناء وإن النارلا 
يعذب بها إلا الله.» فإن وجدتمويهما 
فاقتلوهماء . 9) 

فأما رميهم قبل أخذهم بالنار. فإن أمكن 
أخذهم بدونها لم يجزرميهم بهاء لأنهم في معنى 
المقدور عليه: وأماعند العجز عنهم بغيرها 
فجائزفي قول أكثر أهل العلم, وبه قال 
الشوري. والأوزاعي, والحنابلة. وكذلك لا 
يجوز عندهم تغريق العدو بلماء. إذا قدر عليهم 


0 


2704/١ ابن عابدين / 776 . وجواهر الإكليل‎ )١( 
276١/٠١ وحاشية الدسوقي 7/ 117/4 . وروضة الطالبين‎ 
445 /8 والمغني‎ 

(؟) حبديث : «بعثنا رسول الله يه في بعث . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 5/ ١44‏ ط السلفية) . 

(”) المغني 8/ 544/8 . 445 


88 وأما حصار القلاع : فقال الحنفية 
والشافعية: يجوز حصار الكفارفي البلاد 
والقلاع. وإرسال الماء عليهم» وقطعه عنهم » 
ورميهم بنار ومنجنيق وغيرهما. لقوله تعالى : 
«إوخذوهم واحصروهم 74 ولأنه يكهِ حاصر 
أهل الطائف. ورماهم بالمنجنيق . (') وقيس به 
مافي معناه مما يعم به الحلاك, ووافق أحمد الحنفية 
والشافعية في جواز رميهم بالمنجنيق مع الحاجة 
ولعي 0 
وبه قال الثوري والأوزاعي وابن المنذر. 
وفصل المالكية القول فقالوا: يقاتل العدو 
بالحصن بغي ر تحريق وتغريق إذا كانوا مع 
مسلمينء أوذرية أونساء. ولم يخف على 
المسلمينء ويرمون بالمنجنيق. ولومع ذرية» أو 
نسان أ وساي © 
وذهب الحنابلة إلى أنه إن قدر عليهم بغير 
الغرق لم يجزإذا تضمن ذلك إتلاف النساء 
والذرية الذين يحرم إتلافهم قصداء وإن لم يقدر 
عليهم إلا به جاز. 7) 
)١(‏ سورة التوبة / © 
)7١(‏ حديث: «حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق 8 
ذكسره ابن إسحساق في المغازي كما في السيرة لابن كشير 
(/ 5648 نشر دار إحياء التراث العربي) . 
(7) ابن عابدين 2777/7 وفتح القدير ه//1941. ونهاية 
المحتاج 4/86". ومغنى المحتاج 77/4. والمغني 
4 444 


(4) حاشية الدسوقي 7/ 11/1 وجواهر الإكليل /١‏ 767 
(5) المغني 4ظ؟ 


مسا١675-‎ 


66# ههه ع وو ووو ووو وووللولوووللوفللللنلنوننن مونو لاوموووو ووو وو ورور ممومولة 


وإذا حاصر الإمام حصنا لزمته مضابرته. ولا 
ينصرف عنه إلا في إحدى ال حالات الآتية : 
١‏ أن يسلموا فيح رزوا بالإاسلام دماءهم 
وأموالهم. لقول النبي ككل «أمرت أن أقاتل 
. الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء . )١‏ 
١‏ - أن يبذلوا مالا على الموادعة. فيجوز قبوله 
منهم. سواء أعطوه جملة, أوجعلوه خراجا 
مستمرا يؤخذ منهم كل عام, فإن كانوا تمن 
تقبل منهم الجزية فبذلوها لزمه قبوهاء لقوله 
تعالى : «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون# . 9) 

وإن بذلوا مالا على غيروجه الجزية فرأى 
المصلحة في قبوله قبله» ولا يلزمه قبوله إذا لم ير 
المصلحة في ذلك . 9) 
أن يفتحه. 
؛ - أن يرى المصلحة في الانصراف عنه., إما 
لفسرر الإقامة» وإما لليائن منة» وإماالمصلحة 
ينتهزهاء. تفوت بإقامته. فينصرف عنه. لما 
روي أن النبي يَكِ حاصر أهل الطائف فلم ينل 
منهم شيئاء فقال: «إنا قافلون إن شاء الله 
تعالى 0 اين 


)١(‏ حديث: «أمرت أن أقاتل الناس . . . » تقدم تخريجه ف/ ه 
(؟) سورة التوبة / 14 
[فة المراجسع السابقة . 
(:) حديث: «إناقافلون إن شاء الله ...» أخرجه- 


0-0 ا ا ا 00000 


© - أن ينسرلوا على حكم حاكم» فيجوزء لما 
روي عن النبي كَلةٍ وأنه لما حاصر بني قريظة 
رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ 
فأجابهم إلى ذلك» )١(‏ 

قال ابن قدامة: ويشترط أن يكون الحاكم 
حرا مسلا عاقلا بالغاذك را عدلا فقيهاكىا 
يشترط في حاكم المسلمين. ويجوزأن يكون 
أعمى » لأن عدم البصرلا يضرهنا. لأن 
المقصود رأيه ومعرفة المصلحة, ولا يضر عدم 
البصر فيه. بخلاف القضاء. فإنه لا يستغني 
عن البصر ليعرف المدعي من المدعى عليه: 
والشاهد من المشهود له والمشهود عليهء والمقرله 
من المقرء ويعتيرمن الفقه ههنا مايتعلق مهذا 
الحكم ما يجوز فيه ويعتبرله ونحوذلك. ولا 
يعتبر فقهه في جميع الأحكام التي لا تعلق لها 
عيكنا. ولهذا حكم سعد بن معاذ ول يثبت أنه 
كان عالما بجميع الأحكام . وإذا حكموا رجلين 
جازء ويكون الحكم ما اتفقا عليه وإن جعلوا 
الحكم إلى رجل يعينه الإمام جاز, لأنه لا يختار 
إلا من يصلح. وإن نزلوا على حكم رجل منهم 
أوجعلوا التعيين إليهم لم يجزء لأخهم ربا اختاروا 


- البخاري (الفتح 8/ 44 ط السلفية) من حذيث عبدالله 
ابن عمر. 
)١(‏ حديث: « أمر بنى قريظة أن ينزلوا على حكم سعد بن 
معاذ» أخرجه البخاري (7/ 41١‏ -ط السلفية) من 
حديث أبي سعيد الخدري . 


1١69# 


#«وعوويءمنووووووومووووعنوويةم قفويو ومني فم م و وموم نون تففووومومميمو نوو مونم نيمورة 


من لا يصلح . وإن عينوا رجلا يصلح فرضيه 
الإمام جاز, لأن بني قريظة رضوا بحكم سعد 
ابن معاة ودرنن قرشي الي ##ازاجاز حك 
وقال: «لقد حكمت فيهم بحكم الهم )١(‏ 


وإن مات من اتفقوا عليه فاتفقوا على غيره 
من يصلح قام مقامه. وإن لم يتفقوا على من 
يقوم مقامه. أوطلبوا حى لا يصلح ‏ ردوا إلى 
مأمنهم. وكانوا على الحصارحتى يتفقواء 
وكذلك إن رضوا باثنين فيات أحدهما فاتفقوا 
على من يقوم مقامه جازء وإلا ردوا إلى 
مأمنهم » وكذلك إن رضوا بتحكيم من لم تجتمع 
الشرائط فيه ووافقهم الإمام عليه . ثم بان أنه لا 
يصلح لم يحكم. ويردون إلى مأمنهم كما كانوا . 
4" وأما صفة الحكم : فإن حكم أن تقتل 
مقاتلتهم. وتسبى ذرارءهم نفذ حكمه. لأن 
سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بذلك» فقال 
النبي كله : «لقد حكمت فيهم بحكم الله 
تعالى من فوق سبعة أرقعة)('2 وإن حكم بالمن 
على المقاتلة وسبي الذرية» فقال القاضي يلزم 
حكمه. وهومذهب الشافعي, لأن الحكم إليه 


)١(‏ شطر من الحديث السابق, وتقدم تخريجه آنفا. 

)١(‏ حديث: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبعة . . . » أخرجه ابن إسحاق من مرسل علقمة بن 
وقاص كيافي الفتح لابن حجر (7/ 4١7‏ ط السلفية) 
وأصله في صحيح البخاري (الفتح 1/ 411١‏ ط السلفية) . 


فيا يرى المضلحة فيه. فكان له المن كالإمام في 
الأسير. 

واختار أبوالخطاب أن حكمه لا يلزم لأن 
عليه أن يحكم با فيه الحظ. ولاحظ للمسلمين 
في المن» وإن حكم بالمن على الذرية. فينبغي 
أن لا يجوز. لأن الامام لا يملك المن على 
الذرية إذا سبوا فكذلك الحاكم. ويحتمل الجواز 
لأن هؤلاء لم يتعين السبي فيهم بخلاف من 
سبي فإنه يصير رقيقا بنفس السبي . وإن حكم 
عليهم بالفداء جازء لأن الامام يخيرني الأسرى 
بين القتعتلء والفداءء, والاسترقاق. والمن. 
فكذلك الحاكم. وإن حكم عليهم بإعطاء 
الجزية لم يلزم حكمه, لأن عقدالذمة عقد 
معاوضة فلا يثبت إلا بالتراضي » ولذلك لا 
يملك الإمام إجبار الأسيرعلى إعطاء الجزية 
وإن حكم بالقتل والسبي جازللامام المن على 
بعضهم, لأن ثابت بن قيس سأل في النزبيربن 
باطا من قريظة ومالهِ رسول الله يكل فأجابه . 
ويخالف مال الغنيمة إذا حازه المسلمون. لأن 


ملكهم استقرعليهء وإن أسلموا قبل الحكم 


عليهم عصموا دماءهم وأموالهم, لأخهم أسلموا 
وهم أحرار» وأمواهم لهم فلم يجز استرقاقهم . 
بخلاف الأسير, فإن الأسيرقد ثبتت اليد عليه 
كها تغبت على الذرية» ولذلك جاز استرقاقه . 
وإن أسلموا بعد الحكم عليهم نظرت, فإن كان 
قد حكم عليهم بالقتل سقط لأن من أسلم فقد 


-64اس 
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عصم دمه ولم يجز استرقاقهم , لأنهم أسلموا قبل 
استرقاقهم. قال أبوالخطاب: ويحتمل جواز 
استرقاقهم . كا لوأسلموا بعد الأسرء ويكون 
المال على ماحكم فيه. وإن حكم بأن المال 
للمسلمين كان غنيمة» لأنهم أخذوه بالقهرا 
والحصر () 


ز إتلاف الأموال : 
إذا استعد الكفار أوتحضنوا لقتال 
المسلمين» فإننا نستعين بالله ونحاريهم لنظفر 
بهم وإن أدى ذلك إلى إتلاف أموالهم. إلا إذا 
غلب على الظن الظفر بهم من غير إتلاف 
لأموالهم فيكره فعل ذلك. لأنه إفساد في غير 
محل الحاجة, وما أبيح إلا لهاء لأن المقصود كسر 
شركهم. وإطناق الفيظ يمء فإذاغلب غلى 
الظن حصول ذلك بدون إتلاف. وأنه يصيرلنا 
لا نتلفه.. 9) 

وأما قطع شجرهم وزرعهم, فإن الشجر 
والزرع ينقسم ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي 
يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهمء أو 
يستترون به من المسلمين. أويحتاج إلى قطعه 
لتوسعة طريق أو غيره. أويكونون يفعلون ذلك 


44١ 84 المغني‎ )١( 
ايبن عابدين وؤلرفة‎ (2 
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بنا فيفعل بهم ذلك. لينتهواء فهذا يجوز بغير 
خلاف . 


الثاني : ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم 
ينتفعون ببقائه لعلوفتهم. أويستظلون به أو 
يأكلون من ثمره. فهذايحرم قطعه. لما فيه من 
الآضرار بالمسلمين . 

القالث: ماعدا هين القسسين ها لااضررفية 
بالمسلمين» ولا نفع سوى غيظ الكفار والإضرار 


إحداهما: يجوزء وببذا قال مالك والشافعي 
وغيرهماء وقد روى ابن عمر رضي الله عنهها أن 
رسول الله كلْ حرق نخل بني النضير, ”2 وقد 
قال الله تعالى : «ماقطعتم من لينة أوتركتموها 
قائمة على أصوا فبإذن الله وليخزي 
الفاسقين» . 9) 


والثانية : لا يجوز 9لما روي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه قدم عليه ابن أخيه من 
غزوة غزاهاء فقال: لعلك حرقت حرثا؟ قال: 
نعمء قال: لعلك غرقت نخلا؟ قال: نعم, 


)١(‏ حديث: «حرق نخل بني النضير» أخرجه البخاري (الفتح 


4 - لط السلفية) من حديث عبدالله بن عمر. 

(؟) سورة الحشر / ه 

(؟) ابن عابدين 7/ 777 , ومغنيى المحتاج 4/ 77 , والمغني 
4 *#هك4ء 4هك. وكشاف القناع /48. 44 
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قال: لعلك قتلت صبيا؟ قال: نعم. قال: 
لتكن غزوتك كفافا . )١‏ 
الحيوان» وبهذا قال الأوزاعي والليث, وأبوثور. 


وأما الحيوانات فلا خلاف في أنه يجوز قتلها 
حالة الحرب. لأن قتل بهائمهم يتوصل به إلى 
قتلهم وهزيمتهم. وصرح المالكية بأن الأرجح 
وجوب حرق الحيوانات بعد قتلها إن استحلوا 
أكل الميتة في دينهم » وقيل : إن كانوا يرجعون 
إليها قبل فسادهاء وجب التحريق» وإلالم 
يجب. لأن المقصود عدم انتفاعهم به وقد 
حصل ‏ 9) 


وأما ني غيرحالة الحرب : فذهب الحنفية 
والمالكية إلى أنه يجوز عقر دوابهم , لأن فيه غيظا 
لهم وإضعافا لقوتهم. فأشبه قتلها حال قتالهم . 


ويرى الشافعية والحنابلة أنه لا يجوزذلك 
مطلقاء لنهيه يَكِِ عن قتل الحيوان صبراء 9) 


(1) أثر ابن مسعود. أخرجه سعيد بن منصور في سننه (القسم 
الثاني من المجلد الثالث/ ص/ا٠ ١‏ ط علمي بريس) . 
(١؟)‏ حاشية الدسوقي ؟7/ 181., والمغني 40١/4‏ -14517. 

وفتح القدير ه/ ١917‏ 
(6) حديث: «نبى رسول الله يكِ أن يقتل شيء من الدواب 
صبراء أخرجه مسلم (/ ١66٠‏ ط الحلبي) من حديث 


ا ا ا ا ا ا ا ا 11111111110110 الل لل ل ا ا ل د ل ليا 


ولقول الصديق ليزيد بن أبي سفيان وهو 
يوصيه : ولا تعقرن شجرا مثمراء ولا دابة عججاء 
ولا شاة إلا لمأكلة . 

ولأنه إفساد يدخل في عممم قوله تعالى : 
«إوإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيهاء 
ويهلك الحرث والنسل ولله لا يحب 
الفسادي . 7 

ويجوز عقر الحيوانات للأكل إن كانت اللحاجة 
داعية إلى ذلك, لأن الحاجة تبيح مال 
المعصوم , فمال الكافر أولى » وإن لم تكن الحاجة 
داعية إليه نظرنا: فإن كان الحيوان لا يراد إلا 
للأكل كالدجاج., والجمام. وسائر الطيرء 
والصيد. فحكمه حكم الطعامء لأنه لا يراد 
لغير الأكل. وتقل قيمته. فأشبه الطعام. وإن 
كان مما يحتاج إليه في القتال لم يبح ذبحه إلا 
.5 
5 - وف تغريق النحل وتحريقه اختلف الفقهاء 
على أقوال: 

ذهب الشافعية والحنابلة وعامة أهل العلم 
منهم الأوزاعي والليثء إلى أنه لا يجوز تغريق 
النحل وتحريقه. لما روي عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنه قال ليزيد بن أبي سفيان وهو 
يوصيه : ولا تحرق نحلا ولا تغرقئه . 9) 
)١(‏ سورة البقرة / ه١٠‏ 


)١(‏ المغني 40١/8‏ ومابعدها. 
(؟) المغنى 401/8 


مذداكه١‏ ب 


وموو و وام ووو وهاه وو فيو ةا واهاه هلو ؤإقء قإقاء ا قرميه فاو هو واه ووهو وهو فوقو ءاه موه ههه و واإواو او وزواة 


ولأنه إفساد فيدخل في عموم قوله تعالى : 
الحرث والنسل والله لا يحب الفساد» . )١(‏ 

ولأنه حيوان ذو روحء فلم يجز قتله لغيظ 
المشركين 

ومقتضى مذهب الحنفية إباحته., لأن فيه 
غيظا لهم. وإضعافا فأشبه قتل بهائمهم حال 
قتالهم . 9) 


وفصل المالكية القول فيه. فقالوا: إن قصد 
بإتلافها أخذ عسلها كان إتلافها جائزا قلت أو 
كثرت اتفاقاء وإن لم يقصد أخذ عسلهاء فإن 
قلت كره إتلافهاء وإن كثر فيجوز في رواية مع 
الكراهة, وفي رواية لا يجوز وإنما جازني حال 
الكثرة لما فيه من النكاية لهم . 9 


ح ‏ الفرار من الزحف : 

7" لا خحلاف بين الفقهاء في أنه يجب الثبات 
في الجهاد» ويحرم الفرارمنه, لقوله تعالى : 
«إيا أيها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا 
فلا تولوهم الأدبار . . . . » .© وقال الله 
تعالى : يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم فئة 


7٠١8 / سورة البقرة‎ )١( 
777/٠ (؟) ابن عابدين‎ 
حاشية الدسوقي ما‎ )( 
١6 / سورة الأنفال‎ )5( 


ا ا ل 00 


فاثبتوا واذكروا الله كثيرا 
تفلحون» . 29 
وقد عد رسول الله كك الفرارمن الزحف من 


السبع الموبقات بقوله: «اجتنبوا السبع 


الموبقات» ثم ذكر منها: «التولي يوم 
الزحف». 9) 
ثم اختلفوا في تفصيل ذلك 


- فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يحرم الفرار» ويجب الثبات بشرطين : 
أحدهما: أن يكون الكفار لا يزيدون على 
ضعف المسلمين, فإن زادوا عليه جاز الفرار» 
لقوله تعالى : #الآن خفف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائسين وإن يكن مدكم آلف يخلسوا ألفين بإذن 
الله والله مع الصابرين». 9 
والآية وإن كانت بلفظ الخبرفهوأمر بدليل 
قوله تعالى : #الآن خفف الله عنكم» ولوكان 
خبرا على حقيقته لم يكن ردنا من غلبة الواحد 
للعشرة إلى غلبة الاثنين تخفيفا. ولأن خيرالله 


)١(‏ سورة الأنفال / ه4 

(1) ابن عابدين 7/ 774, والبدائع 1/ 44 وحاشية الدسوقي 
», والمهذب ؟9/ 7لا ونهاية المحتاج 7/ 65", 
والمغني 84/4: . وكشاف القناع / 148 . 45 

وحديث: «اجتنبوا السبع الموبقات . . .» أخرجه 

البخاري (الفتح ه/ 97 ط السلفية) ومسلم /١(‏ 9417 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(*) سورة الأنفال / 55 


ب ل/ا6اس 


ا ا ا ا ا 00 


تعالى صدق لا يقع بخلاف مخبره» وقد علم أن 
الظفر والغلبة لا يحصل للمسلمين في كل موطن 
يكون العدوفيه ضعف المسلمين فما دون. فعلم 
أنه أمر وفرض. ول يأت شيء ينسخ هذه الآية لا 
في كتاب ولا سنة, فوجب الحكم بها. قال ابن 
عباس : نزلت 8إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتتين# فشق ذلك على 
المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من 
عشرة» ثم جاء تخفيف فقال: #الآن خفف الله 
عنكم . . . #» فلما خفف الله عنهم من العدد 
نقص من الصير بقدر ما خفف من العدد. وقد 
قال ابن عباس : من فر من اثنين فقد فر» ومن فر 
من ثلاثة فا فر ويلزم المسلمين الثبات وإن 
ظنوا التلف, لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا 
إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار, 
ومن يوهم يومئذ دبره . . . . يج . 7 3 

قال المالكية : وهوماذكره ابن عابدين نقلا 
عن الخنائينة: إن بلغ المسلمون ائني عشر ألا 
حرم الفرارول و كثر الكفار جدا مالم تختلف 
كلمتهم» فإنه إذا اختلفت كلمتهم جاز الفرار 


مطلقا ولو بلغوا اثنى عشر ألفا. ”© واستدلوا . 


بقوله يكل : «لن يغلب اثنا عشر ألفا من 
قلة» ) 

١١ / سورة الأنفال‎ )١( 

178/5 ابن عابدين / 2774 وحاشية الدسوقي‎ )١( 


() حديث: «لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة» تقدم تخريجه 
ف/ ١1م‏ 


الشرط الثاني لوجوب الثبات: أن لا يقصد 
بفراره التحيز إلى فئة ولا التحرف لقتال فإن 
قصد أحد هذين فالفرار مباح له لقوله تعالى : 
«... إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى 
فئةي . )١(‏ 

ومعنى التحرف للقتال أن ينحاز إلى موضع 
يكون القتال فيه أمكن مثل أن ينحاز من مواجهة 
الشمسن: أوالريح إلى استدبارهماء أومن نزلة 
إلى علوء أومن معطشة إلى موضع ماء. أويفر 
بين أيديهم لتنتقض صفوفهم » أوتنفرد خيلهم 
من رجالتهم, أوليجد فيهم فرصة, أوليستند 
إلى جبل ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل 
الحرب . 

وأما التحيز إلى فئة فهو أن يصير إلى فئة من 
المسلمين ليكون معهم فيقوى بهم على 
عدوهم , وسواء أبعدت المسافة أم قربت. فإن 
كانت االحرب بخراسان والفئة بالحجازجاز 
التحيز إليهاء لأن ابن عمر روى أن النبي كَل 
قال للذين فروا إلى المدينة وهوفيها: «أنتم 
العكارون.ء أنا فئة المسلمين)”" وكانوا بمكان 
بعيد عنه. وفيه دليل على أن المتحيز إلى فئة 


١١ / سورة الأنفال‎ )١( 

(1) حديث: «أنتم العكارون, أنافئة المسلمين» أخرجه 
أبوداود 77و١١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس). ونوه 
المناوي بضعف أحد رواته في فيض القدير (5/ 44 ط 
المكتبة التجارية) . 


1١ه8-‎ 


عكارء وليس بفرار من الزحف. فلا يلحقه 
الوعين 20 

قال الدسوقي : وقيل: إن التحيز إلى فئة 
يكون إذا قرب المنحاز إليه بأن يكون انحيازه 
إلى فئة خرج معهاء أما لوخرجوا من بلد 
والأميرمقيم في بلدة فلا يجوز لأحد الفرار حتى 
ينحاز إلية, وأمير الجيش لا يجوز له الفرار ولو 
على سبيل التحيز ولو أدى لهلاك نفسه وبقاء 
الجيش من غير أمير, مالم يعلم أن جميع الجيش 
يفر عند هلاكه . 9) 
قلة العدد مع احتمال الظفر : 
4" إذاكان العدوأكتر من ضعف المسلمين 
فغلب على ظن المسلمين الظفر. فالأولى لهم 
الثبات لما في ذلك من المصلحة. وإن انصرفوا 
جازء لأنهم لايأمنون العطب والحكم معلق 
عددهم. ولذلك لزمهم الثبات إذا كانوا أكثر من 
النصف وإن غلب على ظنهم الهلاك فيه. 
ظنهم الظفر لما فيه من المصلحة. 9 

فإن غلب على ظنهم أنهم إن ثبتوا لمثليهم 
هلكوا ففيه وجهان : 
(1) البدائع /44. ونهايةالمحتاج //55. والمهذب 

7 7لء والمغني // 5 وكشاف القناع 45/8 


(؟) حاشية الدسوقي 178/7 
(") المغني .// 5 وكشاف القناع */ /اغ 


أحدهما : أن لهم أن يولوا لقوله عز وجل : 
«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» . 7) 

والثاني : أنه ليس طم أن يولوا وهو الصحيح 
لقوله عز وجل : إإذا لقيتم فئة فاثبتوا 29# ولأن 
المجاهد إنم| يقاتل على إحدى الحسنيين 
الشهادة أو الفوز بالغنيمة مع الأجر. قال 
تعالى : #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون» . 9) 

وقد قال محمد بن الحسن : لا بأس بالانهزام 
إذا أتى المسلم من العدوما لا يطيقه. ولا بأس 
بالصبر أيضا بخلاف مايقوله بعض الناس من 
أنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة. بل في هذا تحقيق 
بذل النفس في سبيل الله . 

وقال الحصكفي : فإن علم أنه إذا حارب 
قتل وإن لم يحارب أسر لم يلزمه القتال. *) 

فإذا غلب على ظنهم الملاك في الاقامة 
والانصراف. فالأولى لهم الثبات» لينالوا درجة 
الشهداء المقبلين على القتال محتسبين فيكونون 
أفضل من المولين, ولأنه يجوز أن يغلبوا أيضا فإن 
الله تعالى يقول: #كم من فئة قليلة غلبت فئة 
)١(‏ سورة البقرة / ١96‏ 
)١(‏ سورة الأنفال / 4 
(*) سورة التوبة / 1١1١١‏ 

وانظر: المهذب 77/7 ونباية المحتاج 8 


(4) شرح السير الكبير 8/١‏ » والدر المحتار بحاشية ابن 
عابدين 777/7 


لماعمو وعالالة 


كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين» . 9) 

قال الشافعية: إلا أنه يحرم الانصراف ائة 
بطل عن مائتين وواحد ضعفاء» ويجوز انصراف 
مائة ضعفاء عن مائة وتسعة وتسعين أبطالا في 
الأصح اعتبارا بالمعنى . بناء على أنه يجوز أن 
يستنبط من النص على حرمة الانصراف من 
الصف معنى يبخصصه. لأنهم يقاومونهم لوثبتوا 
لهم وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف. 
ومن ثم لم يختص الخلاف بزيادة الواحد ونقصه. 
ولا براكب وماش. بل الضابط أن يكون في 
المسلمين من القوة مايغلب على الظن أنهم 
يقاومون الزائد على مثليهم ويرجون الظفر 
بهم أومن الضعف مالا يقاومونهم. وحيث 
جاز الانصراف فإن غلب الملاك بلا نكاية 
للكفار وجب الانصراف,. وإن غلب الملاك 
على حصول النكاية لحم يستحب 
الانصراف. 9) 

وذهب الحنفية إلى أن الحكم في هذا الباب 
لغالب الرأي», وأكبرالظن دون العدد. فإن 
غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم 
الثباتء. وإن كانوا أقل عددا منهم. وإن كان 
غالب ظنهم أنهم يغليون فلا بأس أن ينحازوا 
إلى المسلمين ليستعينوا بهم» وإن كانوا أكثر 
عددا من الكفرة . وكذا الواحد من الغزاة» ليبس 
)١(‏ سورة البقرة/846 0 
)١(‏ نهاية المحتاج 255/4 /51 


معه سلاح مع اثنين منهم معهم| سلاح أومع 
واحد منهم من الكفرة ومعه سلاح » لا بأس أن 
يولي دبره متحيزا إلى فثئة . 

قال محمد بن الحسن : ويكره للواحد القوي 
أن يفرمن الكافرين, ويكره للمائة الفرارمن 
المائتين, ولا بأس أن يفر الواحد من الثلاثة, 
والمائة من ثلاثياثة . (') 


تحصن أهل البلد من العدو : 
٠‏ - إن جاء العدو بلدا فقد صرح الشافعية 
والحنابلة بأن لأهله التحصن منهم, وإن كانوا 
أكثر من نصفهم ليلحقهم مدد أوقوة. ولا يكون 
ذلك توليا ولا فراراء إنما التولي بعد لقاء العدوى 
وإن لقوهم خارج الحصن فلهم التحيز إلى 
الحصن. لأنه بمنزلة التحرف للقتال أو التحيز 
إلى فئة . 

وإن غزوا فذهبت دوابهم » فليس ذلك عذرا 
في الفرار» لأن القتال ممكن للرجالة» وإن تحيزوا 
إلى جبل ليقاتلوا فيه رجالة فلا بأس. لأنه 
تحرف للقتال. وإن ذهب سلاحهم فتحيزوا إلى 
مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارة والتستر 
بالشجر ونحوه. أو لهم في التحيز إليه فائدة» 
ين 


7714/٠ البدائع /ا/ 44 44. وابن عابدين‎ )١( 


(؟) المهذب 7/7. وروضة الطالبين /٠١‏ 27554 ونهاية 
المحتاج 2/4 والمغني 2115/14 


"اه 


الفرار وإحراز الغنيمة : 

١‏ -فإن ولى قوم قبل إحراز الغنيمة وأحرزها 
الباقون» فقد صرح الحنابلة بأنه لا نصيب 

للفارين» لأن إحرازها حصل بغيرهم فكان 
ملكهالمن أحرزهاء وإن ذكروا أنهم فروا 
متحيزين إلى فئة أومتحرفين للقتال. فلا شيء 
هم أيضا لذلك» وإن فروا بعد إحراز الغنيمة م 
يسقط حقهم منهاء لأنهم ملكوا الغنيمة لحيازتها 
فلم يزل ملكهم عنها بفرارهم . (') وتفصيل 
ذلك في مصطلح : (غنيمة) . 


حكم التبييت في القتال : 


٠‏ 47 - صرح جمهور الفقهاء بأنه يجوزتبييت 
الكفار وهو كبسهم ليلا وقتلهم على غفلة. ولو 


قتل في هذا التبييت من لا يجوز قتله من امرأة: . 


وصبي . وغيرهما كمجنون. وشيخ فانٍ إذا لم 
يقصدواء 292 لحديث الصعب بن جثامة قال: 
سمعت النبي كةِ يسأل عن ديار المشركين 
يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: 
هم منههم”(" وسبق تفصيل أحكام التبييت في 


5485/4 المغني‎ )١( 

)١(‏ البدائع(/ .٠٠١‏ وتنهاية المحتاج 8/ 54. والمغني 
4 وكشاف القناع */ 517 والمدونة 7/ ١4‏ 

() حديث: الصعب بن جثشامة: (هم منهم). أخرجه 
البخاري (الفتح */ ١457‏ ط السلفية) ومسلم (/ ١515‏ 


ط الحلبي) . 


مسرو مسة ها فنهه وتمهيه ونديوية مويعه مرصرفقة م2 لإظزة 2 6قق بهد مارهازورة ع اع وان ٠»‏ وإإوزهااةاعاهاتة واالواسع يانه وود 


القنال في مصطلح (تبيبت) .7 

وكذا يجوزقتل الكفارني مطمور”" إذا م 
يقصد النساء, والصبيان ونحوهم. ويجوز قطع 
المياه عنهم وقطع السابلة(" وإن تضمن ذلك 
قتل الصبيان والنساءء لأنه في معنى التبييبت 


: السابق فيه حديث الصعب بن جثامة ولأن 


القصد إضعافهم وإرهابهم ليجيبوا داعي الله 
ويجوز الإغارة على علافيهم وحطابيهم 


: 3 
ونحوهم . 9) 


تترس الكفار بالذرية والنساء 9 


5 الترس : بضم التاء. ما يتوقى به في 
الحرب . والترس كذلك خشبة أوحديدة توضع 
خلف الباب لاحكام إغلاقه. وقد أشيرإلى 
التترس في الحرب في قوله تعالى : «ولولا رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم 
فتصيبكم منهم معرة بغيرعلم ليدخل الله في 
رحمته من يشاء لوتزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم 
عذابا أليها#. ”9 فقد نزلت فيمن احتجز من 


١١5 2178/١١ الموسوعة‎ )١( 

(1) المطمورة : الحفرة تحت الأرض. 

(*) السابلة : الجماعة المختلفة في الطرقات. والمراد وضع ما 
يمنع المرور في الطريق . 

(5) المغني 8/ 44 . وكشاف القناع 48/7. والمهسذب 
ا ونهاية المحتاج 8/ 54" ط مصطفى الحلبي . 

(5) سورة الفتح / ١٠6‏ 


ها١5١‎ 


المسلمين بمكة بعد صلح الحديبية, ومنهم 
الوليد بن الوليد. وسلمة بن هشام . وعياش بن 
أبي ربيعة, وأبوجندل بن سهيل., ولوتميز 
الكفار عن المؤمنين بمكة لعذب الله.الكفار 
عذابا أليها بأيدي المؤمنين الذين هم خارج مكة 
بالرمي والقتال الشديد. 27 


وأما حكم التترس : فلا خلاف بين الفقهاء 
في أنه يجوزرمي الكفارإذا تترسوا بالمسلمين 
وأساراهم أثناء القتال. أوحصارهم من قبل 
المسلمين إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن كان 
في الكف عن قتالهم انهزام للمسلمين والخوف 
على اسئصال قاعدة الإسلام . ويقصد بالرمي 
الكفار. 


ولكن إذا لم تدع ضرورة إلى رميهم. لكون 
الحرب غيرقائمة, أو لإمكان القدرة عليهم 
بدونه, فقد اختلف الفقهاء على أقوال'2 سبق 
ذكرها في مصطلح وتترس .29 


ما ينتهي به القتال : 
5 - يقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 175/4. وتفسير ابن كثير 
5 © وسيرة ابن هشام 77/7 

)١(‏ فح القدير 5ه/148. وابن عابدين 7/ 777, والحطاب 
/ 1ه وحاشية الدسوقي 12/1 ؛ وجواهر الإكليل 
/١‏ 007 ونهاية المحتاج 4/ 8", والمغني 8/ 24494 45٠‏ 

(17) الموسوعة الفقهية 179/٠١‏ 178. مصطلح : (تترس) . 


يورو و امو و عو ووووؤورف اقيق - يع "قعرعره روه 6 واه ور :0668666 انهه هاو ااه يه ٠6666676666‏ 


أويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لأنه 
يجوز إقرارهم على دينهم بالجزية, ولقوله 
تعالى : «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون74) 
فإن بذلوا الجزية عقدت لحم الذمة. وكان لهم 
بذلك الأمان والعصمة لدمائهم وأموالهم إلا 
بحقها 6 

ويقاتل من سواهم من الكفارحتى يسلمواء 
لأنه لا يجوز إقرارهم على الكفر, ولقوله كك : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله ... .29 الحديث» 

والكفار ثلاثة أقسام : 

(قسم) أهل كتاب وهم اليهود والنصارى, 
ومن اتخذ التوراة والإانجيل كتابا كالسامرة 
والفرنجة ونحوهم , فهؤلاء تقبل منهم الجزية 
ويقرون على دينهم إذا بذلوها. 


و(قسم) طهم شبهة كتاب ونم المجوس 


فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية 


(1) سورة التوبة / 4؟ 

(1) فتح القدير ه/1410. والمحلى 15/1" 

(*) حديث : «أمرت أن أقاتل الناس . . . » تقدم تخريجه ف/ ه 
وانظضر صحيح البخاري ,77/١‏ والمهذب 2771/79 

والمحلى /ا/ ه45 


-ا١"75-‎ 


0 لومعم مع مء امبر رورمب رو ممم رو ررب رمعي مم مانن يه 


منهم وإقرارهم بهاء فعن الحسن بن محمد بن 
علي قال: كتب رسول الله كله إلى مجوس هجر 
يعرض عليهم الإسلام. فمن أسلم قبل منه 
ومن أبى ضربت عليه الجزية. على أن 
لا تؤكل لهم ذبيحة. ولا تنكح لمم امرأة. 9) 
و(قسم) لا كتاب هم ولا شبهة كتاب. وهم 
من عدا هذين القسمين من عبدة الأوثان وسائر 
الكفار. فلا تقبل منهم الجزية. ولا يقبل منهم 


هذا مذهب الشافعي » وه وظاهر المذهب 
عند الحتابلة . 


أما مذهب أبي حنيفة وهورواية عن أحمد 
فإن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة 
الأوئان من العرب. 7" لأخهم يقرون على دينهم 
بالاسترقاق. فيقرون ببذل الحزية كالمجوس . 
وحكي عن مالك أنها تقبل من جميع الكفار إلا 
كفار قريش . 9" وتفصيله في : (جزية) . 

وينتهي القتال كذلك بالمدنة. إذ هي لغة 


». . . حديث: «كتب رسول اله يك إلى نجوس هجر‎ )١( 
أخرجه البيهقي (9/ 197 ط دائرة المعارف العثمانية)‎ 
. وقال: «هذا مرسل. وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده؛‎ 

)١(‏ المهسذب 771/75 , ونهباية المحتاج .٠١5/8‏ والمغني 
6٠٠١ 495 ”*‏ وكشاف: القناع ١١17/8‏ 

(1) المراجع السابقة وحاشية رد المحتار 4/ 1174 . وفتح القدير 
ه/ 5 والبدائع ٠/1‏ ., ولمدونة 7'/ 55 . وجواهر 
الاكليل ١557/١‏ وحاشية الدسوقي ٠١/٠‏ ,ء ونهباية 
المحتاج 8/ ٠٠١‏ 


وأو مفو و ومووعء ووو ووو موة و ووووووةومووونومووهووةةهوووو ووموووووءووثةوثومثمءوةه 


المصالحة. وشرعا هي عقد يتضمن مصالحة 
أهل الحرب على ترك القتال مدة بعوض أو 
غيره» وتسمئ موادعة, ومسالمة. ومعاهدة 
ومهادنة. والأصل فيها قبل الإجماع أول سورة 
«براءة» إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتَوا 
إليهم عهدهم إلى مدتهم »» 27 ومهادنته وَل 
قريشا عام الحديبية . 9) 

وعند الحنفية والمالكية وهورواية عن أحمد 
تجوز الهدنة للمدة التي يرى الإمام فيها المصلحة 
وإن زادت عن عشر سنين» قال المالكية : وندب 
أن لا تزيد عن أربعة أشهر. 

وعند الشافعية لا يجوز مهادنة الكفار سنة فا 
زاد. لأغمامدة تجب فيها الجزية, فلا يجوز 
إقرارهم فيها من غير جزية, وفي جواز مهادنتهم 
فيما زاد على أربعة أشهر ومادون سنة قولان 
وهذا في حال قوة المسلمين . أما في حال ضعفهم 
فيجوزعقدها إلى عشر سنين . وظاهر كلام 
أحمد أخها لا تجوز أكثر من عشر سنين. وهواختيار 
أبي بكر ومذهب الشافعي لمصالحة النبي كله 
قريشا يوم الحديبية عشرا. 1 

كا لا تجوز الحدنة إلا للنظر للمسلمين إما أن 


١ / سورة التوبة‎ )١( 
5*9 /١ وجواهر الإكليل‎ .7٠١ (؟) فتح القدير ه/‎ 


-ا١657#ث-‎ 


1111111111 ل 00 


يطمع في إسلام الكفار بهدنتهم. أوفي أدائهم 
الجزية والتزامهم أحكام الملة أوغيرذلك من 
المصالح. فإذا ثبت هذا فإنه لا تجوز المهادنة 
مطلقا من غيرتقدير مدة, لأنه يفضي إلى ترك 
الجهاد بالكلية . ') 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (هدنة) . 
امضاق أسوال الحدى فاح 
وأحكام الغنائم : 
© يجوز أن يذبح من الغنائم للأكل ما يؤكل 
لحمه وذلك لأنه كسائر الطعام. ولا يجوز أن 
يعمل من أهبها حذاء, ولا سقاء. ولا دلاء. 
ولا فراء» فإن اتخذ منه شيئا من ذلك وجب رده 
في المغدم. 

وإن أصابوا كلباء فإن كان عقورا قتل لما فيه 
من الضررء وإن كان فيه منفعة دفع إلى من 
ينتفع به من الغانمين أومن أهل الخمس. وإن 
لم يكن فيهم من يحتاج إليه خلي لأن اقتناءه لغير 
حاجة محرم . 

وما أصاب المسلمون من مال الكفار وخيف 
أن يرجع إليهم ينظر فيه فإن كان غيرالحيوان 
أتلف حتى لا ينتفعوا به ويتقووا به على 
المسلمين. وإن كان حيوانا لم يجز إتلافه من غير 


رو 0 


)١(‏ المراجع السابقة والمغني 4/ 459 . 4١‏ . وكشاف القناع 
*/١1١1ء‏ ١١1ء‏ والمهذب ؟١/64؟‏ 
(1) المهذب ؟/ 51٠‏ ومابعدها. 


ومفوفووعونووروع فرعف فونم نونفو ورور ورور نولم وم ودعو عع ع0 


ومن قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه كما ورد 
في الحديث” إذا قتله حال الحرب لا قبلها ولا 
بعدهاء والسلب ما كان على الكافر من ثياب 
وحلي. وعمامة. وقلنسوة» وماكان عليه من 
سلاح وسيف, ورمح» وقوس. وهوأولى 
بالأخذ من الثياب. لأنه يستعين به في حربه. 
والدابة أيضا يستعان بهاقى الخخرن كالستلاح». 
وآلتها كالسرج واللجام تبع لها. 9) 


)١(‏ حديث: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» أخرجه 
البخاري (الفتح 5 لط السلفية) ومسلم إفة أففن 
ط الحلبي) . من حديث أبي قتادة . 

(؟) كشاف القناع ؟/ ؟لاء والمغنى 8/ 44" ومابعدها والمحلى 
"٠/7‏ وحاشية الدسوقي ١91١/7‏ 


4"اس 


يي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


التعريف : 

١‏ الجهاز بالفتح . والكسرلغة قليلة» وهواسم 
لمايحتاج إليه الغازي في غزوه أوالمسافرني 
سفره» وما تزف به المرأة إلى زوجها من متاع . 
يقال: جهز الجيش إذا أعد له ما يحتاج إليه في 
غزوه. وجهزت فلانا: هيأت له جهاز سفره. 
وجهز بنته هيأ ما تزف به إلى زوجها. ويطلق 
أيضا على ما على الدابة من سرج وإكاف. 
ونحوه. ('2 ولا يخرج. في الاصطلاح عن هذا 
المعنى . 


الحكم التكليغي ش 
أ تجهيز الغازي : 
؟ - تجهيز المثبتين في ديوان الجند من الغزاة في 
صبيل الله واجي باتقاق ألفقهاءء وتحله في بيت 
مال المسلمين. فإن لم يوجد فعلى أفراد المسلمين 
وأغنيائهم . قال الله تعالى : «#وأعدوا لهم 


)1( تاج العروس. ولسان العرب . والمصباح المنير مادة: 
(جهر) . 


ووفووووو ول وفولوو فو ور دو ولاو ووو لوعو ووو ؤوووونوووؤوووءعءووةةة 


ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 27 

وفي الأثر المتفق عليه : «من جهزغازيا في 
سبيل الله فقد غزاء ومن خلفه في أهله خيرا فقد 
غبراع0؟؟ 


ب - تجهيز الميت : 
* - جهاز الميت واجب ‏ وهوما يلزم من كفن 
وغيره ومحله : تركته. ويقدم التجهيبز على 
سائر الحقوق المتعلقة بالتركة. فإِنلم توجد . 
فعلى من تجب عليه نفقته في حياته من قرابته . 
فإنلم يوجد فبيت مال المسلمين, ثم على 
أغنياء المسلمين.7" والتفصيل في مصطلح : 
(تجهيز) . | 


ج ‏ جهاز السفر في الحج : 
- لا خلاف بين الفقهاء في أن وجود جهاز 
السفر من زاد وراحلة من شروط وجوب 


الحج .9 لقوله تعالى : ##ولله على الناس حج 


5٠١ سورة الانفال/‎ )١١( 

(7) حديث: ومن جهز غازيافي سبيل الله فقدغرا...» 
أخرجه البخاري (الفتح 44/5 ط السلفية). ومسلم 
 )١6037/(‏ ط الحلبي) من حديث زيد بن خالد الجهني 
واللفظ لمسلم . 

() ابن عابدين ه/ 484 قليوبي /١‏ 779, كشاف القناع 
1 

(4) نماية المحتاج /ا/ة١-‏ 95ل ابن عابدين ؟1/ 7ه". 
المغني 1/ 554 


ل ا اا ا ا 00000 


البيبت من استطاع إلية سبيلا» . 9 وسكل 
النبي يَكلِِ ما السبيل فقال: «الزاد والراحلة . 9) 


د جهاز الزوجة : 

ه ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب على 
المرأة أن تتجهز بمهرها أوبشيء منهء وعلى 
ليكون سكنا شرعيا لا ثقاهها. وإذا تجهنرت 
بنفسها أوجهزها ذووها فالجهاز ملك لما خاص 
بها. حتى لوكان الزوج قد دفع أكثرمن مهر 
المتعة. والشيء لا يقابله عوضان . (" وتفضيل 
ذلك في مصطلح : (تجهيز) . 


تملك المرأة الجهاز : 

5 - إذا جهز الأب ابنته بأمتعة من غير تمليك 
بصيغة فهل تملك بتسلمه والتسليم لما؟ اختلف 
الفقهاء في ذلك . فذهب الشافعية إلى أنها لا 


(1) سورة آل عمران/ 937 

(7) حديث : «السبيل : الزاد والراحلة...». أخرجه 
الدارقطني (7/ 7١5‏ - ط دار المحاسن) من حديث أنس» 
وأخرجه البيهقي (4/ 77٠١‏ ط دائرة المعارف العثانية) من 
حديث الحسن البصري مرسلاء ورجح البيهقي الوجه 


المرسل على المتصل . 
() ابن عابدين 567/7, والسزرقاني 7*/4, وحاشية 
الدسوقي 77١/7‏ 


وفمببنعمءيم نلمعي مم رعو اياطع فقو نون وو ومو نه نه فورحو قفوو دنوب نمومموء ورد نثق نوو 


تملك الجهاز إلا بتمليك لما بصيغةء كأن يقول: 
هذا جهاز بنتي فيكون إقرارا بالملك لهاء وإلا فهو 
عارية . 

ويصدق بيمينه إذا. ادعاه في حياتها أو بعد 
وسا. 7 

وقال الحنابلة: إن تجهيز الأب ابنته أو أخته 
بجهاز إلى بيت زوجها تمليك . 9) 

وقال الحنفية : إذا جهز الأب ابنته من ماله 
دون أن يصرح أن هذا منه هبة لها أوعارية منه 
لهاء وادعى بعد نقل الجهاز إلى دار الزوج أنه 
كان عارية : وادعت أنه كان تمليكا بالهبة فالقول 
قولما إذا كان العرف يشهد بأن هذا الجهاز 
المتنازع عليه يقدمه الأب لابنته هبة منه . وإن 
كان العرف جاريا بأن الأب يقدمه عارية فالقول 
قول الأب . وإن كان العرف متضاربا فالقول 
قول الأب إذا كان الجهاز من ماله . أما إذا كان 
نما قبضه من مهرهافالقول قوهاء لأن الشراء 
وقع لحا حيث كانت راضية بذلك. وهوبمنزلة 


الإذن منها. (" وانظر أيضا مصطلح : (مهر) . 


2-2-7 


ل 


. نهاية المحتاج‎ .11١7/7 قليوبي‎ )١( 
5918/14 .1149 /7 (؟) كشاف القناع‎ 
55/7 ابن عابدين‎ )7( 


-دكااه 


اه هه 8لا«( هاه :460 6/32/1676 8 631688-22 1601616:67418 هيه :656676 و انو اه ااه هه 


جهالة 


التعريف : 
١‏ الجهالة لغة: من جهلت الشيء خلاف 
علمته ومثلها الجهل. والجهالة أن تفعل فعلا 
بغير العلم . 9) 

وأما في الاصطلاح : فإن استعمال الفقهاء 
هذين اللفظين يشعربالتفريق بينهماء 


فيستعملون الجهل - غالبا في حالة ما إذا كان ' 


الإنسان موصوفا به في اعتقاده أو قوله أو فعله . 
1 أما إذا كان الجهل متعلقا بخارج عن 
الإنسان كمبيع ومشترى وإجارة وإعارة 

وغيرهاء وكذا أركانها وشروطهاء فإنهم في هذه 
الحالة غلبوا جانب الخارج» وهوالشيء 
الجهنول فورسقره بالطيالة: وإ كان الأنسان 

متميقا بالخهالة أيقيا: 1 

وهذا البحث مراعى فيه المعنى الثاني : أما 

المغنى الأول فينظر في مصطلح : (جهل) . 

الألفاظ ذات الصلة : 

5[ -القرى : 

١‏ الغرر لغة الخطر والتعريض للهلكة. أوهو 


. لسان العرب. والمصباح المنير مادة : (جهل)‎ )١( 


ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه. وغر يغر غرارة 
وغرة فهوغار. وغر: أي : جاهل بالأمور غافل 
نا 27 

وغر الرجل غيره يغره غرا وغرورا فهوغار 
والآخر مغرور أي خدعه وأطمعه بالباطل . 

وأماني الاصطلاح فقد قال الرملي : الغرر 
ما احتمل أمرين أغلبه] أخوفهماء وقيل 
ما انطوت عنا عاقبته . 29 . 


قال القرافي : اعلم أن العلماء قد يتتوسعون 
في عبارتي الغرر والجهالة فيستعملون إحداهما 
موضع الأخرى . 

ثم يفرق القرافي بين قاعدة المجهول وقاعدة 
الغرر بقوله: وأصل الغرر هو الذي لا يدرى 
هل يحصل أم لا؟ كالطيرفي الهواء والسمك في 
الماء . 


وأماماعلم حصوله وجهلت صفته فهو 
المجهول كبيعه مافي كمه فهويحصل قطعاء لكن 
لايدري أي شيء هو. 

فالغرر والمجهول كل واحد منهم| أعم من 
الآخر من وجه وأخص من وجه فيوجد كل واحد 
منه| مع الآخر وبدونه . 

أما وجود الغرر بدون الجهالة» فكشراء العبد 


(1) لسان العرب والمصباح المدير والمعجم الوسيط والفروق 


للقرافي /٠‏ 55 
(؟) المهذب /١‏ 759. ونباية المحتاج 841/8 


-117 اه 


ا ا ا ا 3 


الآبق'المعلوم قبل الإباق لا جهالة فيه وهوغرر 
لأنه لا يدري هل يحصل أم لا؟ 

والجهالة بدون الغرركشراء حجرلا يدري 
أزنجاج هوأم ياقوت؟ مشاهلته تقتضي القطع 
بحصوله فلا غرر» وعدم معرفته تقتضير 
الجهالة به . 

وأما اجتماع الغرر والجهالة فكالعبد الآبق 
المجهول الصفة قبل الإباق . 
- ثم الغرر والجهالة يقعان في سبعة أشياء : 
١‏ في الوجود. كالآبق قبل الإباق. 
55 والحصول إن علم الوجود كالطير في.المواء . 
*- وفي الجنس كسلعة لم يسمها. 
ه وفي المقدار كالبيع ده مبلغ رمي الحصاة . 
” - وفي التعيين». كثوب من ثوبين مختلفين. 
/- وني البقاء كالثارقبل بدوصلاحها. فهذه 
سبعة موارد للغرز والجهالة . (") 


ب القمار : 


© القمارلغة : الرهان : يقال: قامر الرجل غيره 
مقامرة وقارا: راهنه. وقامرته ققارا فقمرته : 


71١ /" الفروق 7/ 76 ومبامشه تهذيب الفروق‎ )١( 


00 11 ل ال ل لا ل ليا 


والميسر: قيار أهل اللجاهلية بالأزلام .07 
قال أبوحيان : وأما في الشريعة فاسم الميسر 
يطلق على سائر ضروب القمار. 


فالقمار عقد يقوم على المراهنة وهو أخص من 
الجهالة, لأن كل قمارفيه جهالة. وليس كل 
ما فيه جهالة قارا فمثلا بيع الحصاة ‏ وهوأن 
يقول المشتري : أي ثوب وقعت عليه الحصاة' 
التي أرمي بها فهولي ‏ قماركى| يقول ابن رشدء 
وهوفي الوقت نفسه فيه جهالة فاحشة. 9) 


ج -_ إبهيام : 
5 من معان الإمهام أن يبقى الشيء لاا يعرف 
الطريق إليه .9 (ر: إبهام) . 


د شبهة : 

+ - الشبهة : مايشبه بالشابت وليس بشابت. 
ويقال: اشتبهت الأمور وتشابهبت: التبست 
ول تتميزء وتقول: شبهت علي يا فلان: إذا 
خلط عليك؛» واشتبه الأمر إذا اختلط .29 (ر: 


م 5 


سبهة) . 


)١(‏ لسان العرب . والمصباح المنير. 
(1) بداية المجتهد 1548/7١ط‏ دار المعرفة. وتفسير أبي حيان , 


١/1 

() مقاييس اللغفة. 

(5) المصباح المنبر. ولسان العرب مادة: (شبه) والكليات 
نالف 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


أقسام الجهالة : 
الجهالة على ثلاث مراتب : 
- الأولى : الجهالة الفاحشة : 
وهي الجهالة التي تفة 

تمنع صحة العقد. ون شرظ عسيدة المقد أن 
يكون المعقود عليه معلوما علما يمنع من 
المنازعة . 

. ومن الجهالة الفاحشة بيوع الغرر التي نمى 
عنها رسول الله كل كبيع حبل الحبلة. وبيع 
الملامسة. والمنابذة, والحصاة. وبيع المضامين, 
والملاقيح. فهذه ونحوها بيوع جاهلية متفق 
على تحريمهاء وهي محرمة لكثرة الغرر والجهالة 
الفاحشة فيها. وينظر كل منها في موطنه . 


الثانية : الجهالة اليسيرة : 
وهي الجهالة التي لا تؤدي إلى المنازعة. 
وهي جائزة اتفاقا وتصح معها العقود وذلك 
كأسامن الدار مدقي البة وهر ذلك.. 
٠‏ الثالثة : الجهالة المتوسطة : 
وهي ما كانت دون الفاحشة وفوق اليسيرة . 


وقد اخعلف غيهًا النتهاء مل تلح يري 
الأولى أو الثانية؟ 


وسبب اختلافهم فيها أنها لارتفاعها عن 
الجهالة اليسيرة ألحقت بالجهالة الفاحشة 
ولانحطاطها عن الكثيرة ألحقت باليسيرة . 


تفضي إلى النزاع وهي 


ووموعلينوووور وموم وووفو وم فم ووم مور وام وخ ماع56 


ومن البيوع التي ونيا الضروب من 
الغرر والجهالة بيوع منصوص على تحريمها 
عاء منطوق بهاء وبيوع مسكوت عنهاء 
والمنطوق به أكثره متفق على تحريمه» وبعضه 
اختلفوا فيهء 2١7‏ ومنه ماجاء غنه عليه الصلاة 
والسلام من النهبي ‏ عن بيع السنبل حتى 


فو 


يبيض . 22 ونبيه عن بيع العنب حتى يسود . 
وانظر مصطاح : (بيع فاسد ف4). 
أحكام الجهالة : ظ 

تبين مما سبق مراتب الجهالة إجمالاا عند 
الفقهاء من حيث فحشها وقلتهاء وما تردد 
بينهماء وفيا يأتي توضيح ا في أبواب 
الفقه المختلفة : | 


الجهالة في البيع : 
١‏ تقدمفي مصطلح اوس لاعن قري 


- 77١ /” الفروق للقراني / 756 » وعلييا الفروق‎ )١( 


فف 

)١7(‏ حديث: دأن النبي بَكلةِ نمى عن بيع السنبل حتى يبيض» 
جزء من حديث أخخرجه مسلم (5/ ١118‏ 1ط 

عيسى الحلبي) . 

3 

(17) حديث: «أن البي يك تهى عن بيبع العنب حتى يسود 
أخرجه أبوداود (7/ 554 طعت عبيد الدعاس) 
والترمذي (”7/ 0١‏ - مصطفى الحلبي). من حديث 
أنس. وقال الترمذي حديث حسْن غريب وأخرجه 
الحاكم (7/ ١9‏ ط دائرة المعارف العثانية وقال: حديث 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

| 


0 - ظ 


٠م‎ _1١١ جهالة‎ 


صحة البيع أن يكون المبيع والثمن معلومين علما 
يمنع المنازعة. فإن كان أحدهما مجهولا جهالة 
فاحشة وهي التي تفضي إلى المنازعة فسد 
البيع, والفساد عند غير الحنفية هنا بمعنى 
البطلان. فلا يقبل التصحيح . وأماعند 
الحنفية, فإن تعلقت الجهالة بمحل العقد. 
كبيع المعدوم والمضامين والملاقيح كان العقد 
باطلا عندهم . 

وإن تعلقت ببعض أوصاف المبيع أوكانت 
في الثمن فالبيع فاسد. لكنه يقبنل التصحيح 
بالقبض أو التعيين إذا وقع في المجلس . ') 
وكذلك يفسد البيع إذا كانت جهالة الأجل 
فاحشة, كقدوم زيد مشلا أوموته. لأنها على 
خطر الوجود والعدم (وانظر: بيع» وبيع فاسد 
ف94-؟1), 

ومن شروط صحة البيع أيضا أن يكون 
المعقود عليه موجودا حين العقد. أما إذا كان 
معدوما فلا يصح العقد للجهالة الفاحشة . 

وفيما يل بيان ما يفسد من البيع بسبب 
الجهالة إحمالا . 

والجهالة في عقد البيع قد تكون في صيغة 
العقد. أوني المبيع. أوني الثمن. أوغيرذلك . 
أ الجهالة في صيغة العقد : 

الجهالة في صيغة العقد تكون بإجراء العقد 


)١(‏ انظر مجلة الأحكام العدلية (مادة 751 و7514). 


ومعهوء ءام م نوموءنومي رو قرول نم فومم نون عع ون روفن نوووي نم عووروء لمن ومعوميلنومعمعيقة 


على صفة لا تفيد العلم الذي يقطع النزاع . 
وهي تتحقق في مواضع منها مايل : 
البيعتان في بيعة : 
١‏ - اختلف الفقهاء في تعريف البيعتين في بيعة 
مع التفصيل . وأحد هذه التعريفات : أن يقول 
البائع : بعتك بكذا حالاء وبأعلى منه مؤجلا 
ويوافق المشتري ويتم العقد على الإمهام 
ويفترقان على ذلك . 
وقد ورد الغبي عن هذا البيع با رواه أبوهريرة 
عن النبي كه أنه قال: «من باع بيعتين في بيعة 
فله أوكسهم أوالرباءعء 9 وتفضيل ذلك في 
مصطلح : (بيعتان في بيعة). 


بيع الحصاة : 

١‏ بيع الخصاة من بيوع الجاهلية وهو البيع 
بإلقاء الحجر. وقد ورد بي رسول الله يه عن 
بيع الحصاة وعن بيع الغرر.”' وقد تقدم في 
مصطلح : (بيع الحصاة) اختلاف الفقهاء في 
تعريفه, وأن علة المبي الجهالة وتعليق التمليك 
بالخطر. ظ 


)١(‏ حديث: «من باع بيعتين في بيعة . . . . : أخرجه أبوداود 
(9/ 79 ط عزت عبيد الدعاس) والحاكم (/ه؛:د-ط 
دائرة المعارف العثانية بحيدر أباد الدكن) وصححه ووافقه 
الذهبي من حديث أبي هريرة. 

»... حديث: (نهى النبي ب عن بيع الحصاةة وعن‎ )١( 
ط عيسى الحلبي) . من حديث‎ ١1١67 /7( أخرجه مسلم‎ 
. أبي هريرة‎ 


حت 717 سد 


ن نا 00 


بيع الملامسة والمنابذة : 
5 -بيع الملامسة والمنابذة من بيوع الجاهلية 
وقد خبى رسول الله كك عنه|. 29> . 

وعلل الحنابلة فساد بيع الملامسة بعلتين: 
الجهالة» وكونه معلقا على شرط . 

وعلل الشوكاني بالغرر والجهالة وإبطال خيار 
اللجلس. 

وأما بيع المنابذة فقد علل الفقهاء من الحنفية 
والحنابلة فساده بالأحاديث الواردة بالغبى عنه. 
وبالجهالة ويتعليق التمليك بالخطر. ‏ - 

وقد سبق تفصيل الكلام عليها في 
مصطلح : (بيع منبي عنه) . 


ب - الجهل بالمبيع : 
6 يتحقق الجهل بذات المحل ك| لوباع 
قطيعا إلا شاة غير معينة. أو شاة من هذا 
القطيع . 

ومثله ما لوباع بستانا إلا شجرة غير معينة 
فإن البيع غير صحيح للجهالة المفضية إلى 
المنازعة . 

أما لوعين المستثنى فإن البيع صحيح لزوال 
الجهالة . 


)١(‏ حديث: «نمى النبي كك عن الملامسة» أخرجه البخاري 
(فتح الباري 708/4 ط السلفية) . ومسلم (8/ ١١61١‏ 


وومووةءوممنمفنوو ةن ونث ةنون نم وووووووووم نوم وسقوووهةأعووءدمثوءمموومووءءدءدو9دوو9.ه6 


وقد تقدم 97 : (بيع) مع 
التفصيل واختلاف الفقهاء . 


5 ولا يصح بيع مجهول الصفة عند جمهور 
الفقهاء إذ لا بد من ذكر جميع الأوصاف قطعا 
للمنازعة الناشئة عن الجهالة: وذهب بعض 
الحنفية وبعض الشافعية إلى صحة بيع مجهول 
الصفة, لأن للمشتري خيار الرؤية الثابت له 
فله أن يرد المبيع عند رؤيتم وبذلك تنتفي 
الجهالة . (') 


بيع مايكمن ني الأرض : ظ 
١‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز 
والشوم والفجل والجزر ونحوهاء لأنه بيع مجهول 
ل يرء وم يوصف. فهومن الغررالمنبي عنه في 
حديث النبي عن بيع الغررء”© فأشبه بيع 
الحمل. 

وذهب الحنفية والمالكية إلى جواز بيعه . 

أما الحنفية فأثبتوا للمشتري الخيار عند 
قلع ظ 

وأما المالكية فقد قيدوا صحة البيع بشروط 
ثلاثة : 
)١(‏ ابن عابدين 4/ 79 "١‏ والقوانين الفقهية ص747. 


والمجموع 4/ظ”2”, والمغني دنا 
(؟) حديث: «الغبي عن بيع الغرر» سبق خريجه ف١‏ 
| 


١17١‏ سه 


١١  1١/ جهالة‎ 


ل ل ل ل 000 


أ أن يرى المشتري ظاهره. 

ب - أن يقلع منه شيء ويرى . 

ج ‏ أن يحزر إحمالاء ولا يجوز بيعه من غير 
حزر بالقيراط أو الفدان. 

فإذا حتت :هله الع روط لأايكون البيع 
يجهولا.ء لأن هذه طريق معرفته . 9) 
بيع ضربة الغائص : 
اتفق الفقهاء على فساد هذا البيع لنبي 
رسول الله يك عن ضربة الغائص . 7" لأنه بيع 
معدومء ولجهالة مايخرج. ومثله بيع ضربة 


القانص. 
منبي عنه) . 


بيع اللبن في الضرع : 
-لا يجوزبيع اللبن في الضرع قبل انفصاله 
عند حمهور الفقهاء لورود النبي عنه 9) ولأنه 


)١(‏ ابن عابدين 4/ ,.١4٠‏ والبدائع ©/ ١754‏ وبداية المجتهد 
ص/اه ١‏ والدسوقي ”/ دل كلال كملء والمجسوع 
0*6 والمغنى 4/ 4 ١٠ط‏ الرياض., والقواعد النورانية 
ص”77 ١‏ 

(9) حديث: دنهى النبي يَخِ عن ضربة الغائص» جزء من 
حديث أخرجه ابن ماجة (/ 14٠‏ ط عيسى الحلبي) من 
حديث أبي سعيد الخدري. ونقل الزيلعي عن عبدالحق 
الأشبيل أنه قال : إسناده لا يحتج به . (نصب الراية 4/ ١6‏ 
ط المجلس العلمي بالفند) . 

() حديث: «النبي عن بيع اللبن في الضسرع» أخرجه 
الدارقطني ١4 /٠"‏ ط دار المحاسن , والبيهقي (0/ 4٠‏ #- 


ا ا ا لل 0 


مجهول الصفة والمقدار. ومثله بيع السمن في 
اللبن» وبيع النوى في التمر. 

وقد سبق الكلام عليه في مصطلح : (بيع 
منبي عنه) . 


بيع السك كي آماء :: 
الماء لغبي النبي كل عنه () ولأنه غبرتملوك. 
ولا يقدر على تسليمه. ولأنه مجهول فلا يصح 


دبجة . 

وقد تقدم الكلام عليه في مصطلاح : ( بيع 
منبي عنه) . 
بيع المعدوم : 


١‏ اتفق الفقهاء على أنه لا يصح بيع المعدوم 
كبيع مالم يخلق. وبيع المضامين» وبيع الملاقيح . 
وحبل الحبلة للنص. ولأجل الجهالة . 9) 

وقد سبق الكلام عليه في مصطلح : (بيع 
منبي عنه) . 


- _ط دائرة المعارف العثمانية) وقال البيهقي : تفرد به 
عمر بن فروخ وليس بالقوي. ورواه غيره موقوفا. وكذا 
صوب الدارقطني وقفه على ابن عباس . 

)١(‏ حديث: «الغبي عن بيع السمك في الماء» 
أخرجه أحمد (1/ 88 ط الميمئية) وصوب الدارقطني 
والخطيب وقفه . (التلخيص الحبير لابن حجر / 1ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) القياس في الشرع الإسلامي لابن تيمية ص5" - 7/7 


77 7١ جهالة‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


5" - بيع الجزاف هو البيع بلا كيل ولا وزن ولا 
عد وقد اتفق الفقهاء على جوازه من حيث 


الجملة مع ما فيه من الجهالة لحاجة الناس 


واضطرارهم إليه. (ر: بيع الجزاف) . 


ج ‏ الجهالة في الشمن : 
3 - إذا اختلفت أنواع الأثهان المتعامل بها في 
البلد وليس أحدها غالبا فلا يصح البيع حينئذ 
للجهالة المفضية إلى المنازعة . 

وتفصيله في مصطلحي (ثمن., بيع) . 


: الجهالة في السلم : 
8 الجهالة في السلم إما أن تكون في رأس 
المال «الثمن» وإما أن تكون في المسلم فيه وإما 
أن تكون في الأجلء. فأما الثمن فيشترط فيه 
بيان جنسه» ونوعه. وصفته. وقدره. 

وأما المسلم فيه فيشترط فيه أيضا أن يكون 
معلوم الجنس. والنوع . والصفة. والقدر. كيلا 
أووزْنا أوعدا أوذرعا. 

وعلة اشتراط هذه الأمور إزالة الجهالة. لأن 
الجهالة في كل منها تفضي إلى المنازعة. ومن ثم 
تكون مفسدة للعقد . )١(‏ 
)١(‏ البدائع 7١/6‏ وابن عابدين ٠١5/4‏ ومغني المحتاج 


؟/ ٠١‏ ومابعدها والفواكه الدواني ”/ 44 ١‏ وكشاف 
القناع 797/7 ومابعدها. 


وومفوة و ووؤومة ةوووقوة فوةوماوموووووووووعوء ووو وه90ووو وم ووه وو وم مو ووو 


قال ككهِ : « من أسلف فليسلف في كيل 
معلوم. ووزن معلوم. إلى أجل معلوم)”') 
وتفصيله في مصطلح «سلم». 


الجهالة برأس مال المضاربة : 

8 - من شروط صحة عقد المضاربة أن يكون 
رأس المال فيه معلوماء ولا يجوز أن يكون مجهول 
القدردفعالجهالة الربح .'' وتفصيله في 


الجهالة في الإجارة : ١‏ 

5 - يشترط لصحة الإجارة أن تكون المنفعة 
والأجرة معلومتين علا ينفي الجهالة المفضية 
للنزاع » وإلا فلا تنعقد الآأجارة. (ر: إجارة) . 


الجهالة في الأجل : 

7 لا حلاف بين الفقهاء في صحة التأجيل في 
الأمورالتي يقبلها التأجيل بشرط أن يكون 
الأجل معلوماء. لقوله تعالى : يا أيها الذين 
أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه# . 09) 


)١(‏ حديث: «من أسلف فليسلف 5 .؛ أخرجه البخاري 
(فتح الباري 478/5 - ط السلفية) ومسلم (7/ ١771‏ ط 
عيسى الحلبي) واللفظ له. من حديث ابن عباس . 

7١1 /" البدائع 5/ 67 وابن عابدين 4/ 505 والخرشي‎ )١( 
والمغني‎ 5٠ / وبداية المجتهد ؟7/ 778 ومغني المحتاج‎ 
7/6 

() سورة البقرة / 07./؟ 


"اسه 


ا ا ا 0100 


أما إذا كان الأجل مجهولا فإنه لا يصح لأنه 
يفضى إلى المشازعبة. وتنصيبل ذلك قي 
مصطلح : (أجل ”/*". لالاف 7١‏ و81). 


إبراء المحهول : 

8ن قرر الفقهاء:اشتراط العلم بالمبرأء ومن ثم 
فلا يصح الإبراء لمجهول. وعلى هذا فلوأبراً 
أحد مدينيه على التردد لم يصح ‏ خلافا لبعض 
الحنابلة - فيجب تعيين المبرأ بها تزول به الجهالة 


عنه. (ر: إبراء : ف١*"3)‏ . 


الصلح عن المجهول : 
- ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يصح 


الصلح عن المجهول عينا كان أودينا. إلا أن 


الحنابلة قالوا: يصح الصلح عن المجهول إذا 


3-0 


كان لا سبيل إلى معرفته, فأما مايمكن معرفته 
فلا يصح الصلح عليه مع الجهل . 

قال الكاساني : وأما كون المصالح عنه معلوما 
فليس بشرط لجحواز الصلح حتى أن من ادعى 
على اخسر حقا في عين فأقر به المدعى عليه أو 
أنكر فصالح على مال معلوم جاز, لأن الصلح 
كما يصح بطريق المعاوضة يصح بطريق 
الإاسقاطء. ولا يمكن تصحيحه هنا بطريق 
السارقية جتودانة أسه البناين فيس بطريق 
الأسقاط فلا يؤدي إلى المنازعة المانعة من 
التسليم والتسلم والقبض. لأن الساقط لا 


يحتمل ذلك, وأن الجهالة فيهم| لا يحتمل التسلم 
والقبض لا تمنع جواز الضلح . () 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن الصلح عن 
المجهول لا يصح. لأنه كالجهالة في البيع. 
ومعلوم أن بيع المجهول لا يصح . ('2 وتفصيله في 
مصطلحي : (صلح وإبراء) . 


زوال الجهالة في مجلس العقد : 
ذهب أكثر الحنفية إلى أن زوال الجهالة في 
مجلس العقد يصحح العقّد بعد انعقاده فاسدا 
إذا كان الفساد فيه ضعيفا . 

قال الموصللي: وروى الكرخي عن 
أصحابنا: أن سائر البياعات الفاسدة تنقلب 
جائزة بحذف المفسد. 

أما إذا كان الفساد قويا بأن يكون في صلب 
العقد فلا ينقلب صحيحا باتفاق الحنفية . 9) 

وينظر التفصيل في مصطلح : (بيع فاسد) 
ف/ زج 117/5. 

وقال ابن رشد : اتفق الفقهاء على أنه (أي : 
البيع بشرط السلف) من البيوع الفناسدة. 


واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض. فمنعه 


)١(‏ البدائع 5/ 44 وتبيين الحقائق ه/ 7" والمغنى 4/ 4ه 

)١(‏ الدسوقي / 7:08 5٠١‏ وأسنى المطالب 5177/7 ومغنى 
المحتاج 08/1 

() ابن عايدين 4/ ١١9‏ والاختيار 5١1/7‏ والفتاوى اطندية 
ع/ 1 . وتبيين الحقائق 5/ 55 ومابعدها. ١‏ 


ب ١15‏ سه 


6م وا اا اوم ووو م ةلم مم مله 


أبوحنيفة والشافعى وسائر الفقهاء. وأجازه مالك 
وأصحابه إلا محمد بن عبدالحكم, وقد روي 
عن مالك مثل قول الجمهور. 


وحجة الجمهور أن الغبي يتضمن فساد 
المغبي عنه مع أن الثمن يكون في المبيع مجهولا . 
لاقتران السلف به. 


ثم قال: ونكتة المسألة هل إذا لحق الفساد 
بالبيع من قبل الشرط يرتفع الفساد إذا ارتفع 
الشرط أم لا يرتفع . كا لا يرتفع الفساد اللاحق 
للبيع الحلال من أجل اقتران المحرّم العين به؟ 

وهذا أيضا ينبني على أصل آخر: هوهل 
هذا الفساد حكيمي أو معقول؟ 


فإن قلنا: حكمي لم يرتفع بارتفاع الشرط, 
وإن قلنا: معقول ارتفع بارتفاع الشرط . فمالك 
رآه معقولا. والجمهور رأوه غير معقول . 
حكمين . ولاذلك ليس يتعقد عندهم أصللا وإن 
ترك فأرية بعد البيع أو ارتقيع الغرى. 017 

وقال النووي : إذا فسد العقد بشرط فاسد 
ثم حذف الشرط لم ينقلب العقد صحيحا. 
سواء أكان الحذف في المجلس أوبعده. وفي 


)١(‏ بداية المحتهد. ١١7/7‏ ومابعدها ط مصطفى الحلبي 
وشرح منح الجليل / لاه 


«ممفقفقيثيمفملي ننم ل ننم ن ولام ممم ءمقم مم نور رونل نولم وموم هو مما ه6مممموممميءعيممم موه 


وجه : ينقلب صحيحا إن حذف في المجلس وهو 


كاذ شيعف. (1) 


. وفي حاشية الجمل لوزادا أونقصافي الثمن 
أوالمثمن ولوني السلم. أوأحدثا أجلا أوخيارا 
ابتداء أوزيادة» أوشرطا فاسداء. أو صحيحا في 
مدة الخيار(أي خيار المجلس أوخيار الشرط) 
التحق كل منها بالعقد (أي : بالمقترن به) وكذا 
حط بعض ماذكرء إذ مجلس العقد كنفس 
العقد. ولهذا صلح لتعيين رأس مال السلم 
وعوض الصرف . وقيس بخيار المجلس خيار 
الشرط بجامع عدم الاستقرار. 

أما بعد اللزوم (أي : بعد انتهاء مدة الخيار) 
فلا يلتحق بالعقبد شيء من ذلك وإلا لوجبت 
الزيادة بعده على الشفيع كما تجب عليه 
قبله . 9) 


الصلح على بدل القصاص : 

١‏ - يجوز الصلح على بدل القصاص سواء 
أكان ذلك البدل معلوما أم مجهولاء بشرط أن 
تكون الجهالة غير فاحشة, وإلا فإن كانت 
فاحشة كما إذا صالح على ثوب أودار أودابة غير 
معينة؛. فسدت التسمية في الصلح » ووجبت 


)١(‏ الروضة */ 4٠١‏ والأشباه للسيوطي ص187 ومغني 
المحتاج 0 
(؟) حاشية الجمل / 6م 


68]١ا‏ سس 


مفوووو ةو وو عو يوووا ةو ووو وووولونللو ململ ءننم مونم مقية 


الدية لأنها متفاوتة والجهالة فيها فاحشة . )١‏ 


وتفصيله ف مصطلح : (صلح) و(قتل 


عمد). 


جهالة المكفول له : 
7" ذهب الحنفية والمالكية والشافعية_ في 


الأصح - والقاضي من الحنابلة إلى وجوب 


معرفة الكفيل المكفول له (وهو الدائن) لأنه إذا ' 


كان مجهولا لا بحصل ماشرعت له الكفالة وهو 
التوثق. وكذلك لتفاوت الناس في استيفاء الدين 
تشديل!1 وتسهياد . 

وذهب الحنابلة والشافعية ‏ في مقابل الأصح 
- إلى جواز الكفالة مع جهالة المكفول له" 
لحديث جابر رضي الله عنه قال: مات رجل 
فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول 
الله كَكِةِ حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل » 
ثم اذنا رسول الله ككيِ بالصلاة عليه فجاء معنا 
خطى ثم قال: لعل على صاحبكم دينا قالوا : 
نعم ديناران» فتخلف, فقال له رجل منا يقال 
له أبوقتادة : يا رسول الله هما علي فجعل رسول 
الله يل يقول: هما عليك وفي مالك والميت منهها 
بريء؟ فقال: نعم» فصلى عليه. فجعل 


)١(‏ تبيين الحقائق ه/ ه وم 

(؟) بدائع الضنائع 5/ ١‏ وحاشية الدسوقي / 714. ومغني 
المحتاج 7'/ .٠٠١‏ والمغني 091١/١‏ 0417. وابن عابدين 
37/5”»> 


مومووين ملم قن فقومو نيق نوم ونون قعفمورقء مرو ممع ف مروف عور وميم ومع ممم ثثمره 


رسول الله َك إذا لقي أبا قتادة يقول: 
ماصنعت الديناران حتى كان اخرذلك قال: قد 
قضيته ايا رسول الله. قال: الآن حين بردت 
عليه جلده» )١(‏ 


ضمان الحق المحهول : 
 "*‏ ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) 
إلى مسح قال تى لجو مل قله نا 
أعطيته فهو على . وهذا مجهول. 

وقال الشوري والليث وابن أبي ليلى 
والشافعي وابن المنذر: لا يصح . 

وتفصيل ذلك في مصطلح + (ضهان» 
كفالة) . ١‏ 


جهالة الرهن والمرهون به : 
5" يشترط في الرهن أن يكون معلوما. 
ويشترط لصحة الرهن أيضا أن يكون الدين 
معلوما للعاقدين فلوجهلاه أوجهله أحدهما م 
يصح الرهنء كما في الضمان صرح بذلك 
الشافعية» ولم نجد عند غيرهم تعرضا 
لذلك .”2 وتفصيله في مصطلح : (رهن) . 


)١(‏ حديث: «أبى قتادة عندما كفل دين الميت . . . ». أخرجه 
الحاكم (58/5 -ط دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد 
الدكن), والبيهقي (”/ 5 ط دائرة المعارف العثمانية). 
وأحد ("/ ”لط الميمنية) وقال الحاكم: «اصحيح 
الإستاد» . ووافقه الذهبي . 


)١( '‏ مغني المحتاج 1 والدسوقي اعاان الا 


كات 


000 00000000000011 


الجهالة فى الوكالة : 
يشترط في الوكالة العلم بالموكل به علما 
تنتفي معه الجهالة, ولهذا تصح الوكالة الخاصة 
على تفصيل يذكر في مصطلح : (وكالة) . 

أما الوكالة العامة فقد اختلف الفقهاء فيها 
بين مجيز ومانع. فمن منع نظر إلى كثرة الغرر 


والجهالة في الموكل به . 9 
وتفصيل الخلاف في ذلك يذكره الفقهاء في 
باب (وكالة) . 


الجهل في الجعالة : 


5 الجعالة جائزة عند جمهور الفقهاء مع ما : 


فيها من جهالة العمل للحاجة إليهاء لقوله 
تعالى: #ولن جاء به حمل بعير وأنا به 
زعيم». 9) 


هذا إذا كان الجعل معلوما. أماإذا كان 
الجعل مجهولا فإن الجعالة لا تصح. على 
خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح : (جعالة) . 


الجهالة في الشركة : 
لال اختلف الفقهاء في جواز شركة الأبدان. 


٠١7/7 ابن عابدين 4/ 754 ومابعدها وبداية المجتهد‎ )١( 
ومغني المحتاج يفف والمغني مع الشرح الكبير‎ 
1 / 


(؟) سورة يوسف / ٠/7‏ 


وشركة الوجوه», وشركة المفاوضة. من حيث 
ا.لجواز وعدمه. ومن منعها نظر إلى الجهالة في 
كل ميا 


الجهالة في اهبة : 
8 تصح هبة المعلوم والمجهول . 9 

على خلاف وتفصيل يذكره الفقهاء في 
مصطلح : (هبة). 


الجهالة في الوصية : 
9" - تصح الوصية بالمعلوم والمجهول. 9) 
. على تفصيل يذكره الفقهاء في مصطلح : 


(وصية) . 


الجهالة في الوقف : 
١‏ - يصح وقف المعلوم والمجهول . ©) 
على تفصيل يذكره الفقهاء ف مصطلح : 


(وقف). 


الجهالة في الإقرار : 
١‏ -يشترط في المقِر أن يكون معلوما. 


)١(‏ المغني ه/ . 17. وبداية المجتهد 7/ ه75 

)١(‏ مجمع الأخبر 4/7" وفتح الجواد /١‏ 176. والفواكه 
الدواني 71١/7‏ . وكشف المخدرات صه ١‏ 

() الفواكه الدواني 7/7 . وكفاية الأخيار ؟/ ١9‏ 

(54) مجمع الأخبر 78/١‏ 4لا/ا. والروضة ه/ 19م 


د لا/ااا مس 


مع ممع عع عع ااا عع عا عم ملعا ماروا امع وليه 


وأجمع الفقهاء على أن الجهالة بالمَقَرٌ له 
لا يصح معها الإقرار. لأن المجهول لا يصلح 

وأماالمقرٌ به فإن الجهالة به لا تمع صحة 
الإقرار بغي رخلاف بين الفقهاء. ويجبرالمَقِرٌ 
على البيان» لأنه هو المجمل . (') 

وللتفصيل انظر مصطلح : (إقرارف؟١».‏ 


/ا ©6) . 


الجهالة في السب : 

1 - من شروط صحة الإقرار بالنسب على 
الَمْمر نفسه أن يكو ةالمكزيه مخهول السيه. 
زد إقرارف/57. 


الجهالة في المهر : 

“4 - يشترط في المهر أن يكون معلوما ولا تصح 
تسمية مهر مجهرل. فإن غفل وجب مهر 
لفل 9 


الجهالة في الخلع : 
4 - يصح الخلع بعوض مجهول عند الحنفية 


.»١84/ وابن عابدين‎ . ٠٠١ /" تبيينالحقائق‎ )١( 
والدسوتقي 0/1 ومغني المحتاج ا والمغني‎ 
/؟” ومابعدها.‎ ©» 

)١(‏ مجمع الأغبر ١/40لاء‏ والقوانين الفقهية ص” ٠١‏ ومغني 
المحتاج ٠ /٠‏ وكشف المخدرات ص ٠‏ /الا 


وممفقعدوروعوووييونوقنونعي ورور وقم يق نفقمققنو و رجور نوعقءمم وم عنور ممم معومو وما لممعمللة 


والمالكية والحنابلة, كالخلع على ما بيدها من 
دراهم أومتاع. فإن لم يكن شيء. فله ثلائنة 
دراهم أو مايسمى متاعا. 

ويصح الخلع أيضا بشيء معدوم كالخلع 
على ماحملت غنمها. 

ويرى الشافعية عدم صحة الخلع على بدل 
يول 23 


جهالة المقذوف: 

ه؛ ‏ يشترط لإقامة حد القذف على القاذف 
العلم بالمقذوف. فإذا لم يعلم فلا حد على 
القاذف 9) 


على تفصيل يذكرني: (حد. قذف). 


جهالة ولي القتيل : 

7 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن جهالة ولي 
القتيل لاتمنع من القصاص. وذهب الحنفية 
إلى أنها تمنع منه.» لأن وجوب القصاص وجوب 
للاستيفاء. والاستيفاء من المجهول متعذر. 
فتعذر الإيجاب لو وتفصيله 5 مصطلح : 
(قصاص). 


.448/١ ابن عابدين 7/ 057-0571 ونجمع الأغبسر‎ )١( 
ومغنى المحتاج هت والمغني‎ "٠ / والدسوقي‎ 
وكشف المخدرات صه8”". والقوانين الفقهية‎ ."١/ 
١١ ص‎ 

(؟) البدائع 7/0 

714١/7 البدائع‎ )7( 


١78‏ -ه 


جهالة /ا؛ -548. جهر ١2 ١‏ 


جهالة المعى به : 

/ا؛ - من شروط صحة إقامة الدعوى العلم 
بالمدّعَى لتعذر الشهادة والقضاء بالمجهول» 
والعلم بالمدعى إنم| يحصل بأحد أمرينء إما 
الإشارة» وإما التسمية. 2 على تفصيل يذكر 
في مصطلح : (دعوى). 


جهالة المشهود به : 

8 - يشترط العلم با يشهد به لتصح الشهادة. 
وإلا فإن جهالته تمنع صحة الشهادة والقضاء . 
على تفصيل يذكره الفقهاء في مصطلح : 
(شهادة) . 


)١(‏ البدائع تبرصى[ضظ*ظ”ظ, 


وممقةو مقو فقوو فلم ووو ومو ع واو قووء و وهاه وهاو ومو مث ةم هوم ةم هوه6ه م ووموهووهووموءو.ثمثووءه 


التعريف : 
١‏ الجهرلغة: إعلان الشيء وعلوه. يقال 
جهرت بالكلام أعلنت به» ورجل جهير 
الصوت. أي عاليه ؛ )١(‏ 

قال أبوهلال العسكري : وأصله رفع 
الصوت,. يقال جهر بالقراءة إذا رفع صوته بها . 
وفي القران ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
بها ”2 أي بقراءتك في صلاتك . 9) 

ولا بخرج ال معي الاصطلاحي عن المعنى 
اللغورى الأول وهو الإعلان. 


الألفاظ ذات الصلة : 
١‏ -منها : الإسراره والمخافتة, والكتمان» وقد 
تقدم الكلام فيها تحت عنوان (إسرار) . 

ومنها الأظهار. والافشاء. والإعلان. وتقدم 
الكلام فيها تحت عنوان (إظهار) . 


. معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء/ ٠١١‏ 

(*) الفروق في اللغة ص١٠78‏ نشر دار الآفاق الجديدة ‏ 
بيروت. 
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ل ا 000 


*- اختلف الفقهاء في تقدير الحد الأعلى 
والأدنى لكل من الجهر والإسرار. 


فقال ابن عابدين : أدنى المخافتة إسماع 
نفسه أومن بقربه من رجل أورجلين مشلاء 
وأعلاها مجحرد تصحيح الحروف . 


وأدنى الجهر إسماع غيره من ليس بقربه 
كأهل الصف الأول وأعلاه لا حذ له : (') 


وعند المالكية ّ أعلى السي حركة اللسان 
فقطى وأدناه سماع نفسه . 


وأعلاه لا حد له . 29 ومبذا قال الكرخي وأبو بكر 
البلخى من الحنفية . 9) 


وجهر المرأة إسماعها نفسها فقط ‏ ©) 
وعند الشافعية : السر إسماع نفسه حيث 
لا مانع. والجهر أن يسمع من يليه. ©) 


وعند الحنابلة 7 أذنى الجهر أن يسمع نفسه. 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 04م 

(؟) حاشية العدوي على شرح الرسالة 750/١‏ نشردار 
المعرفة, ومواهب الجليل /١‏ 76ه 

() البناية 1/ /71 

(5) جواهر الإكليل 49/١‏ 

(6) أسنى المطالب ١65/1١‏ 


لممووفيوويعموريوبرنن ميعن نومممننقموونومو وير نفوعقوية نقومينوم م فووو مونل نعم ينه 


وأدنى الجهر للإمام سماع غيره ولو واحدا ثمن 


وراءه. 9 


الأحكام المتعلقة بالجهر 2 


أ الجهر بأقوال الصلاة : 
الجهر بالتكبير : 


ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب الإسرار 
بالتكبيرات في حق المأموم والمنفرد. ومحل 
الإسرار في حق المأموم إن لم يكن مبلغا وإلا جهر 
بقدر الحاجة . 9) 


وقال المالكية : يندب الجهر بتكبيرة الأحرام 
لكل مصل . (" أما غيرها من التكبير فالأفضل 


فيه الإسرار في حق غير الإمام . *) 


أما الإمام فيسن جهره بالتكبير اتفاقا ليتمكن 
المأموم من متابعته فيه9) لقوله كَل «فإذا كبر 


4794/١ والمبدع‎ "7/١ كشاف القناع‎ )١( 

)١(‏ مراقي الفلاح ص9١١‏ وابن عابدين 7١9/١‏ والمجموع 
*/ 746 , وأسنى المطالب ١544 /١‏ والفتوحات الربانية 
7 ومطالب أولي النهى 7*١‏ 

(6) جواهر الإكليل 144/١‏ 

(5) الشرح الصغير 777/١‏ نشر دار المعارف 


. (0) شرح الكنز بحاشية أبي السعود /١‏ 175. ومراقي الفلاح 


للطحطاوي 21١47‏ وجواهر الإكليل 5١‏ وحاشية 
الصاوي على الشرح الصغير /١‏ 877 ومطالب أولي الغبى 
4/١‏ والمجموع 5/7 19 


:1/88 سند 


ل ل ا ا ا 00 


الجهر بالتعوذ : 

هذهب الحنفية والحنابلة والشافعية على 
الأظهر إلى سنية الإسرار بالتعوذ في الصلاة ولو 
كانت جهرية. © لأن الجهر به لم ينقل عن 


وعن على وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم| 
قالا: أربع يخفيهن الإمام وذكر منها التعوذ. 
ولأن الأصل في الأذكار هو الإخفاء لقوله تعالى : 
«واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة4”" فلا 
يترك إلا لضرورة . 9) 


ويرى الشافعية _على القول الثاني مقابل 
.الأظهر ‏ استحباب الجهر بالتعوذ في الصلاة 
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان 
ا 


)١(‏ حديث : «فإذا كبر فكيروا...»). أخرجه البخاري 
(الفتح 7١5/1‏ -_ط السلفية) ومسلم ٠١ /١(‏ _ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

(؟) الفقاوى الطهندية /١‏ “*لاء والزيلعي .١١١/١‏ وأسنى 
المطالب 2١54/١‏ وروضة الطالبين .751١7/١‏ والمغنى 
22”/١‏ ْ 

فيه سورة الأعراف / ه١٠‏ 

(4) بدائع الصنائع /١‏ ١ط‏ الجمالية . 

(4) روضة الطالبين /١‏ 741. والمجموع 75/7 


ا ا ا ا ا ا ا 1 الل لل الل ل ا 


للشافعية ‏ الجهر والآسرارسواء ولا ترجيح 
وهما حسنان . 7 

ويكره التعوذ عند المالكية قبل الفانتئحة 
والسورة بفرض أصلِي أسر به أو جهر. وجاز 


7كين 


واختار موفق الدين ابن قدامة الجهر بالتعوذ 
في الجحنازة . 


قال في المروع : إنه المنصوص عن أحمد 
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وللتفصيل في صفة التَعوذ ومجله وسائر 
الأحكام المتعلقة به (ر: استعادة) , 


الجهر بالبسملة : 
5 - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه تسن قراءة 
البسملة سرا في الصلاة السرية والجهرية. 9) 
قال الترمذي : وعليه العمل عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبي ذَلةِ ومن بعدهم من 


التابعين. ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . 


٠817/7 والمجموع‎ ,741/١ روضة الطالبين‎ )١( 
أفة الشسرح الصغير وحاشية الصاوي ١//الا. نشر دار‎ 
27179 /١ المسارف. وحاشية العدوي على شرح الرسالة‎ 

نشر دار المعرفة . 

(") الفروع سن 

(5) الفقاوى الهندية .4/١‏ والزيلعي ١/؟1١١.‏ والمغني 
١‏ .» وكشاف القناع الم والمجموع 1 نا 


18س 


ا ا ا ا ا 30000 


وهذا ما حكاه ابن المنذرعن ابن مسعود 
وعبازين ياسرواين الزيين والتكي يعاق 
والأوزاعي » والثوري. وابن المبارك . 9) 


وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: 
صليت مع رسول الله يك وأبي بكر وعمر وعثمان 


فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم . 9) 


وقال أبوهريرة كان النبي عد لا را 0 
وذهب الشافعية إلى أن السنة الجهر 


بالشميةق الصاة الليرية ف الفائنة وق 
السورة بعدها. 9©)فقداروى ابن عباس 


رضي الله عنبم أن النبي كل جهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم.” ولأنها تقرأ على أنها اية من 
القران بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ فكان سنتها 


47/١ المجموع 247/7 والمغني‎ )١( 
١١7/١ الزيلعي‎ )١( 
وحصديث أنس : «صليت مع النبي يك وأبي بكر‎ 
ط الحلبي).‎ 1944 /١( أخرجه مسلم‎ ». . . . 

(") حديث أبي هريرة: «كان النبي كَل لا يجهر بها» ذكره ابن 
عبدالبر معلقا في الانصاف (من مجموعة الرسائل المنيرية 
40 7 طالمنيرية) . 

() المجموع */ 741. وروضة الطالبين 1147/١‏ 

(0) حديث ابن عباس : «أن النبي يَِِ جهر ببسم. . .» 
أخرجه الدارقطنيى (1/ 70 ط دار المحاسن) . وأعل ابن 
حجر أحد رواة إسناده في اللسان (ه/ 47 -ط دار 
المعارف العثمانية) . 


موفققء ووم نيوو ورد ورور وم روب رورمل وكموورمنعوءر معدم ممم دعبام ممعي 


الجهر كسائر الفاتحة . )١‏ 

قال الروى :الهم بالسبية قرول غير 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الفقهاء والقراء. ثم ذكر الصحابة الذين قالوا به 
منهم أبوبكر. وعمر, وعثمان. وعلي, وعمار بن 
ياسر . وأبي بن كعب . وابن عمر . وابن 
عباس 5 

وحكى القاضي أبوالطيب وغبيه عن ابن 
أبي ليلى والحكم أن الجهر والإسرار سواء . ) 

ويرى المالكية على المشهور كراهة استفتاح 
القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم 
مطلقا في أم القران وفي السورة التي بعدها سرا 
ويا 5 

قال القرافي من المالكية : الورع البسملة أول 
الفاتحة خروجا من الخلاف إلا أنه يأتى بها سرا 
وكين اللنهرييا 6 

ولتفصيل ذلك ينظر مصطلح: (ر: 
بسملة) . 


)١(‏ المهذب /١‏ ولا 
(7) المجموع 741/7 
اللحنة ترى أن ماروي عن الخلفاء الأربعة وعمار من 
أغبم جهروا وأسروا بالتسمية يحمل على أتهم فعلوا ذلك 
لإعلام العامة أن كلا الأمرين جائزء وأن في الأمر سعة. 


(*) المجموع 417/8 
(4) حاشية العدوي على شرح الرسالة //١‏ 774. والدسوقي 
1/١‏ 


551١/١ الدسوقي‎ )5( 


5م 


ا ا ا ا ا 570570770770 


أ جهر الإمام : 
- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يسن للإمام أن يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية 
كالصبح , والجمعة. والأوليين من المغرب 
والعشاء . )١(‏ 

ويرى الحنفية أنه يجب على الآمام مراعاة 
الجهر فييم| يجهر به وهو الفجر. والمغرب والعشاء 
ف الأوليينء وكذاكل صلاة من شرطها 
الجماعة. كالجمعة. والعيدين. والترويحات -9) 
ويجب عليه المخافتة في يخافت به. لأن 
النبي كل واظب على الجهر فيا يجهربه 
والمخافتة فيما يخافت به . “وذلك دليل 
الوجوب . وعلى هذا عمل الأمة . 


ب جهر المأموم : 
8 - ذهب القائلون بقراءة المأموم وراء الإمام إلى 
مدي الأسرار ويكره له الجهر سواء أسمع قراءة 


)١(‏ المجموع "/ 784 وكشاف القناع .“7/١‏ والشرح 
الصغير 7١/١‏ اط المدني والدسوقي 8/١‏ 

(؟) بدائع الصنائع .1١ /١‏ والزيلعي ١77-1175/١‏ 

() حديث : «أن النبي يكن واظب على الجهر فيما يجهر فيه 
والمخافتة فيما يخافت به» أخرجه أبوداود في مراسيله عن 
الزهري بلفظ: «سن رسول الله يِ أن يجهر بالقراءة في 
الفجر في الركعتين. وفي الأوليين من المغرب والعشاء ويسر 
فيها عدا ذلك». وحسنه أشرف على التهانوي. 

(إعلاء السئن 4/ , ه نشر إدارة القران والعلوم 

الإسلامية ‏ كراتشي باكستان) . 


وومعرر ورور ور و عو رورمو عم م عرو ااا رم لمعا عدويو 


الإمام أم لا. 27 ودليل كراهة الجهر حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنهم| أن رسول 
الله يك صلى الظهرء فجعل رجل يقرأ خلفه 
ب #سبح اسم ربك الأعلى * فلما انصرف 
قال: «أيكم قرأ» أو«أيكم القارىء»؟ فقال 
رجل: أناء فقال: «قد ظئنت أن بعضكم 
خالجنيها» ومعنى خالجنيها جاددلنيها 
ونازعنيها . 9) 


ج ‏ جهر المنفرد : 
4 - يسن للمنفرد الجهر في الصبح . والأوليين من 
المغرب والعشاء عند المالكية والشافعية. وهو 
رواية عن أحمد. 9) 

ويرى الحنفية والحنابلة على المذهب أن 
التقرد يخبر فيا هر به إن شاء جهر وإن شاء 


خافت ©) 
وذكر الكرخي من الحنفية إن شاء جهر بقدر 


طا/18/١ والشسرح الصغير‎ .574 /١ المغنى لابن قدامة‎ )١( 
8٠ / دار المعارف. والمجموع‎ 

(؟) حديث عمران بن حصين أن رسول الله يخ صلى 
الظهر. . . » أخرجه مسلم /١(‏ 744 ط الحلبي) . 

() حاشية العدوي على شرح الرسالة ١/ى”"‏ والشرح 
الصغير١175/1طالمدني‏ والدسوقي /١‏ 2147-1747 
ومغنى المحتاج .157/١‏ نشر دار الفكر. والفروع 
فققة 

(؟) بدائع الصنائع .١5١/١‏ والزيلعي ١177/١‏ . والمغني 
4/١‏ وكشاف القناع 47/١‏ , والفروع 474/١‏ 


18س 


100-0000 ا 0000000 


وذكرفي عامة الروايات مفسرا أنه بين 
خيارات ثلاثة : إن شاء جهر وأسمع غيره» وإن 
شاء جهر وأسمع نفسه. وإن شاء أسر القراءة. 

قال الزيلعي : ولكن لا يبالغ في الجهر مثل 
الإمام لأنه لا يسمع غيره. 9) 

ونقل الأثرم وغيره أن ترك الجهر للمنفرد 
أفضل . 9) 


الجهر بالتأمين : 
٠‏ -لا خلاف بين الفقهاء ني أن الصلاة إن 
كانت سرية فالإسرار بالتأمين سنة في حق الإمام 
والمأموم والمنفرد . 9) 

وأما إن كانت جهرية فقد اختلفوا في الجهر 
والاسرار بالتأمين حسب الاتجاهات التالية : 

ذهب الحنفية وابن حبيب من المالكية 
والطبري إلى أنه يسن الإسرار بالتأمين للمنفرد 
والإمام والمأموم جميعا. ©) 

فقدروى أحمد وأبوداود والدارقطنى من 
حديث وائل أنه عليه الصلاة والسلام قال : 


١1717//١ والزيلعي‎ 2.151 /١ بدائع الصنائع‎ )١( 

474/١ الفروع‎ )١( 

(7) الموسوعة الفقهية ١/7١1ء‏ والفتاوى المندية /١‏ 4/ا» 
والفواكه الدواني ,.٠١5/١‏ ومغنى المحتاج »١51١/١‏ 
والمغنى 44٠ /١‏ 

(5) البناية .17/١/7‏ والفتاوى الهندية /١‏ 4/ء والزيلعي 
5, وأحكام القران لابن العربي /١‏ لاط عيسى 
الحلبي. والمغني 40/١‏ 


ومونههفيووونورووووونوعو رو نومنوفءعنووور رومن ورم نوج ع و رود خووولن ونون ومءقوةوة ءءء ء نويه 


الخطاب رضي الله عنه: يخفي الإمام أربعا: 
التعوذ. والبسملة». وامين, وربنا لك الحمد. 
ويروى مثل قوله عن جماعة من الصحابة 
بعضهم يقول: أربع يخفيهن الإمام» وبعضهم 
يقول خمسة. وبعضهم يقول ثلاثة» وكلهم يعد 
التأمين منها. ولأنه دعاء فيكون مبناه على 
الإخفاءء ولأنه لوجهربها عقيب الجهر بالقرآن 
لأوهم أنها من القران فيمنع منه دفعا للإيهام . 9) 


وبمثل ما ذهب إليه هذا الفريق يقول 
المالكية في حق المنفرد والمأموم .. أما الإمام فلا 


يؤمن أصلا على المشهور من المذهب 
عندهم . 29 


ويرى الحنابلة سنية الجهر بالتأمين في حق 
الإمام والمأموم والمنفرد جميعا فيها يجهر فيه 
بالقراءة. ©) 


)١(‏ حديث وائل أنه عليه الصلاة والسلام قال : امين وخفض 

بها صوته . 
نوه به الترمذي ني جامعه (7/ 78 -ط الحلبي) وم 

يسندهء وأعل هذه الرواية الدارقطني وابن حجر كا في 
التلخيص  717/١(‏ ط شركة الطباعة الفنية) وصويبا 
الرواية التي فيها أنه دمد بها صوته؛ وهي عند الترمذي 
(77/5)» وقد حسنا الترمذي . 

١١/١ التيلعى‎ 45 

() حاشيشة العدوي على شرح الرسالة /١‏ 714 . والفواكه 
الدواني ,7١7/١‏ وأحكام القران لابن العربي ٠/١‏ 

(4) المغنى 44٠ /١‏ . ومطالب أولي النبى 41/١‏ . 177 


والمنفرد. أما المأموم فالمذهب عندهم أنه 
2 
وتفصيل ذلك في مصطلح : ( امين ). 


الجهر بالتسميع 4 
١‏ -اتفق الفقهاء على أنه يسن جهر الامام 
بالتسميع (سمع الله لمن حمده) ليسمع المأمومون 
ويعلموا انتقاله | يجهر بالتكبير. 
أما المؤتم والمنفرد فيسمع نفسه. 9) 
وتفصيل ذلك في مصطلح (صلاة) . 


الجهر بالتشهد : 
- أجمع العلماء على الإسرار بالتشهد وكراهة 
الجهر به. واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: من سنة الصلاة أن يخفي 
العشهك 9 

قال النووي : إذا قال الصحابى : من السنة 
ذا كاش بس تنو قال رول اله كه . هذا 
هوالمذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور 


١١31 /١ ومغني المحتاج‎ 741/١ روضة الطالبين‎ )١( 
والزرقاني‎ .170 /١ (؟) شرح الكنز بحاشية أبي السعود‎ 
.1414 /* والمجموع‎ ,51/ /١ وحاشية الجمل‎ ,» ١ 

ومنتهى الإرادات /١‏ "7 

(؟) حديث عبدالله بن مسعود قال: «من سنة الصلاة أن يخفي 
التشهد». أخرجه الحاكم ١٠١ /١(‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 


موممعنعنلن نونمم ب ونام مبمعن نو عور بعرم توملفمومنومعوقوء ووم قوموموليءدميم ممه 


والمتكا ع انك 
وللتفصيل انظر مصطلح (تشهد ف/ ج١١‏ 


ص38) . 


الجهر بالقنوت : 
١‏ اختلف الفقهاء في صفة دعاء القنوت من 
الجهر والمخافتة . 

فذعب الالكية_وهوالمشعارعند اللحنقية- 
إلى استحباب الإخفاء في دعاء القنوت في حق 
الإأمام والمأموم والمنفرد جميعاء لأنه دعاء. 
والمسنون في الدعاء الإخفاء, قال الله تعالى 
#ادعوا ربكم تضرعا وخفية)9 وقال 
النبي كَكلِِ : «خير الذكر الخفي». 29 


وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي : 
أنه إن كان منفردا فهو بالخيار إن شاء جهدر 
وأسمع غيره » وإن شاء جهر وأسمع نقفسه» وإن 


)١(‏ المجموع / 457 , والفتوحات الربانية ؟/ 77 والمغني 
١ه‏ والمبسوط للسرخسي 7/١‏ 

)١(‏ سورة الأعراف / هه 

() الفواكه الدواني .7١4 /١‏ وحاشية الدسوقي 2.1١48 /١‏ 
والبناية /١‏ 677 074, والفتاوى الهندية 21١١/١‏ 
وبدائع الصنائع /١‏ 7174 

وحديث: «خير الذكر الخفي». أخرجه أحمد ١1/7 /١(‏ 

ط الميمنية) من حديث سعد بن أبي وقاص. وفي إسناده 
انقطاع. كما في تحقيق أحمد شاكر للمسند (7/ ؛ ؛ ‏ ط دار 
المعارف) . 


1١88 


لل ا ا 05000 


بالقنوت لكن دون الجهر بالقراءة في الصلاة 
والقوم يتابعونه هكذا إلى قوله (إن عذابك 
بالكفار ملحق) وإذا دعا الامام بعد ذلك قال 
لا يقرءون ولكن يؤمنون . وقال بعضهم : إن شاء 
القوم سكتوا 1 20 
ويرى الشافعية أن الإمام يجهر بالقنوت . 
وقال الماوردي : وليكن جهره به دون الجهر 
بالقراءة» فإن أسر الإمام بالدعاء حصل سنة 
أما المنفرد فيسر به» وأما المأموم فيؤمن خلف 
الأمام جهرا للدعاء. ويقول الثناء سرا أو 
5 إفه 
ويوافق ال حنابلة الشافعية في استحباب جهر 
الإمام بالقنوت» وتأمين المأموم للدعاء. 9) 
أماالمنفرد فيجهر بالقنوت كالامام على 
الصحيح من المذهب عند الحنابلة . ©) 
قال ابن قيم الجوزية, والإنصاف الذي 
يرتضيه العالم المنصف أنه يَلكِةِ جهر وأسر وقنت 
وترك. وكان إسراره أكثر من جهره . وتركه 
)١(‏ بدائع الصنائع /١‏ 774 
(؟) حاشية الجمل ١/7/ا”‏ - #ا/ام 
(5) كشاف القناع 418/١‏ . ومنتهى الإرادات .48/١‏ نشر 


مكتبة دار العروية. 
(5) الإنصاف ١77/7‏ 


ا ا 1111ل ل ا ل للك 


القنوت أكثر من فعله . 2١0‏ وللتفصيل في صفة 
القنوت ومحل أدائه ومقداره ودعائه (ر: قنوت» 
وثر). 


الجهر بالتسليم للخروج من الصلاة : 
١4‏ لا خلاف بين الفقهاء في سنية الجهر 
بالتسليمة الأولى في حق الإمام. واختلفوا فيها 
سورى قلك. 29 

فيرى الحنابلة ‏ وهوما يؤخذ من عبارات 
فقهاء الحنفية والشافعية ‏ أنه يسن جهر الإمام 


بالتسليمتين. فقد عد أبوالسعود جهر الإمام 
بالسلام مطلقا من سنن الصلاة . 


وقال الشربيني الخطيب : يسن للمأموم كما 
في التحقيق أن لا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من 
تسليمتيه. وصرح البجيرمي بكراهة مقارنة 
المأموم مع الإمام في السلام . فيسن جهر الإمام 
بالسلام ليسمع المأمومين فيعلموا فراغه من 
تسليمتيه ويتابعوه. 9) 


والسنة في السلام أن يكون جهر الإمام 


71/7 /١ زاد المعاد‎ )١( 
يندملاط١78/١ريفغصلا والشسرح‎ ,.2865/١ المغنى‎ )( 
وشرح الكئز بحاشية أبي السعود‎ .744/١ والدسوقي‎ 
والبجيرمى على الخطيب 58/7. نشر دار‎ ,/6 ١ 

المعرفة . ْ 

() حاشية أبي السعود على شرح الكنز /١‏ 1070, والفتاوى 
الهندية١//الاء‏ والبجيرمي على الخطيب 5/8/7. 
والمجموع "/ 148؟. والمغنى ١/5ه5ه ‏ ل/اده 


"ماس 


ا لحل 000 


بالتسليمة الثانية أخفض من الأولى وقد روي 
عن أحمد أنه يجهر بالتسليمة الأولى وتكون 
الثانية أخفى من الأولى . لأن الجهر في غير 
القراءة إنا شرع للاعلام بالانتقال من ركن إلى 
ركن وقد حصل العلم بالجهر بالتسليمة الأولى 
فلا يشرع الجهر بغيرها. وكان ابن حامد يخفي 

الأولى ويجهر بالثانية للا يسبقه المأمومون 


بالسلام . 0') 
وللتفصيل ( ر: تسليم وصلاة» وأبواب صفة 
الصلاة من كب الفقه) . 


الجهر بالتبليغ : 
يسن للامام الجهر بتكبيرات الصلاة كلها 
وبقوله: «سمع الله لمن حمده» حتى بزوائد 
العيدين ليعلم المأمومون انتقالاته من ركن الى 
ركن ويتابعوه في تكبيرات العيدين», فإن كان 
الإمام ضعيف الصوت لمرض أوغيره فلم يصل 
جهره إلى جميع المقتدين فيجهر المؤذن أوغيره 
من المأمومين جه#ا يسمع الناس 9) فقد أخرج 
مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال : 


)١(‏ المغنى لابن قدامة /١‏ 5ط الرياض. والمغنى مع الشرح 
الكبير /١‏ 5945 -/517ه والفتاوى الهندية ٠5/1١‏ 

(1) تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام (مجموعة 
رسائل ابن عابدين) ١577/١‏ . نشر المكتبة الهاشمية. 
والمجموع “848/7. والمغني .2445/١‏ والدسوقي 
ودف 


لمنقمعفرورورنر عرو وومم و نمم ف مون و مر ورور تعر روريم نعل عم هعووور رمعب ددمي 


اشتكى رسول الله ككِةْ فصلينا وراءه وهوقاعد 
وأبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبيره» 
وفي رواية لمسلم أيضا «صلى بنا رسول الله كَل 
وأبو بكر رضى الله عنه خلفه فإذا كبر كير أبوبكر 
سهان 00 

وللتفصيل ( ر : تبليغ ). 


الجهر في الصلاة المقضية : 
71 -يرى المالكية والشافعية في قول إيقاع 
المقضية على حسب ما كانت الصلاة وقت 
أدائها من جهر وإسرار فالاعتبار عندهم بوقت 
الفائتة . 9) 

وذهب الحنفية إلى أن من فاتتسه العشاء 
فصلاها بعد طلوع الشمس إن أم فيها جهر''" 
كما فعل رسول الله يَكِةٍ حين قضى الفجر غداة 
ليلة التعريمن بخياعة: 9 

وإن أم ليلا في صلاة الغهار يخافت ولا يجهر 
فإن جهر ساهيا كان عليه سجود السهو. 9) 


)١(‏ حديث جابر: «اشتكى رسول الله يكِِ فصلينا وراءه» 
أخرجه مسلم /١(‏ 09 ط الحلبي) . 

)١(‏ القوانين الفقهية ص7/. نشر دار الكتاب العسربي. 
وروضة الطالبين ١١9/١‏ 

(”) الجوهرة النيرة /1١‏ 54., والبناية 7/ 0774 2574 وفتح 
القدير /١‏ ٠”اا.‏ ١؟‏ 

(4) حديث: «قضى رسول اله يةٍ غداة ليلة التعسريس 
بجماعة» أخرجه مسلم /1١(‏ 477 ط الحلبي) من حديث 
أبي قتادة . 

(5) الفتاوى الحندية ٠/7/١‏ 


لاما - 


ا 000 


والمنفرد إذا قضى الصلوات التي يجهر بها فهو 
مخيربين الجهر والإسرارء ويرى بعض علاء 
الحنفية أن الجهر أفضل من الإسرار. )١(‏ 

وذهب الشافعية على الأصح إلى أن 
الاعتبار بوقت القضاء . 9) 

فالمقضية يجهر فيها من مغيب الشمس إلى 
طلوعهاء ويسر من طلوعها إلى غروبها. 9) 

ويرى الحنابلة أن المصلى يسر في قضاء صلاة 
جهرية إذا قضاها في نهار ولوجماعة ‏ اعتبارا 
بزمن القضاء. كصلاة سر قضاها ولوليلا اعتبارا 
بالقفية اند 

ويجهر بالقراءة في صلاة جهرية قضاها ليلا في 
جماعة اعتبارا بزمن القضاء وشبهها بالأداء لكونها 
في جماعة.. فإن قضاها منفردا أسرها لفوات 
شبهها بالأداء . 9) 


الجهر في موضع الإسرار والعكس : 

١‏ عيرق جب ورالففهاء أت الجهرفما #قريه 
والإخفات فيا يخافت فيه سنة من سنن 
الصضلةج )١(‏ 


)١(‏ الفتاوى الهندية ١/١ل/ا.‏ والزيلعي 1١1/١‏ والبناية 
6/1 وفتح القدير 7١ .اا*٠ /١‏ 

"84/١ روضة الطالبين‎ )١( 

() مغن المحتاج 177/1١‏ . نشر دار الفكر. 

(4) كشاف القناع 814/١‏ 

(5) مطالب أولي الغبى 44١/١‏ وكشاف القناع 2747/١‏ 
ا 

(5) الإفصاح .941"/١‏ والشرح الصغير ١75/١‏ طالمدني - 


ولومفوويوثوووموننوعيل بن فومم نت عوقوو ولووءو نو نوف قفوو ووعووود و وروومووووءث ةد دثمثوثوثوهة 


وذهب الحنفية إلى أنه يجب الجهر فيم| يجهر به 
والمخافتة فيها يخافت فيه . (') 

ثم اختلفوا في يوجبه الجهر في موضع 

فذهب الشافعية والأوزاعي إلى أن من جهر 
في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر لم تبطل 
صلاته ولا سجود سهو عليه. ولكنه ارتكب 
مكروما 9 

وبهذا يقول الحنابلة إن ترك الجهر والإخفات 

وإن ترك سهوا ففي مشروعية السجود من 
أجله روايتان عن أحمد : 

إحداهما : لا يشرع ى!| هومذهب الشافعي 

والثانية : يشرع. 

ويرى الحنفية أنه لوجهر الإمام فيا يخافت 
فيه أوخافت فيما يجهربه تلزمه سجدة السهو. 
الواجبات, لمواظبة النبي كة عليهماء فبتركه| 
يلزم سجود السهو. ©) 


ضف 


- والدسوقي ,747/١‏ والفروع .4717/١‏ وكشاف 
القناع ."87/١‏ والمغننى 0594/١‏ والبجيرمي على 
الخطيب 7/ همه "5ه 

٠1/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

)١(‏ المجموع #/ 374٠‏ 1ول 

(") المغنى 3١/7‏ - الا 

(4؟) البناية 55٠0 /١‏ وفتح القدير "5٠/١‏ 


لماه 


ا ا ا ا ا ا ا 02000 


هذا في حق الامام, أما المنفرد فلا سهو 
عليه. لأن الجهر والمخافتة من خصائص 
الجماعة . (1) 


وعد المالكية الجهر فيما يجهر فيه والسر فيم| يسر 
فيه من السئن المؤكدة التي تنجبر بالسجود. © 
وقالوا: لا سجود في يسيرجهر في سرية بأن 
أسمع نفسه ومن يليه فقط. أويسيرسرفي 
جهرية. ولا في إعلان أوإسرار في مثل اية في 
محل سر أو جهر. 29 

وعبر الدردير عن حاصل المذهب المالكي ف 
المسألة بقوله : 

إن من ترك الجهر فيم| يجهر فيه وأتى بدله 
بالسر فقد حصل منه نقص. لكن لا سجود 
عليه إلا إذا اقتصر على حركة اللسان . 


وأن من ترك السر فيم| يسر فيه وأتى بدله 
بالجهر فقد حصلا منه زيادة» لكن لا سجود 
عليه يعد السلام» إلا إذا زفع صوبه فوق سماع 


نفسه ومن يلاصقه. بأن كان يسمعه من بعد 


عثه بنخوضف فأكثر. 9) 


51/١ وفتح القدير‎ 571 /١ البناية‎ )١( 

2778/1١ أسهل المدارك ١/7117ء والكاني لابن عبدالبر‎ )١( 
١9-1 وانظر الحطاب والمواق‎ 

7179 /١ الدسوقي‎ )7( 

(5) الشسرح الصغير 51-١66 /١‏ اط المدني والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي عليه /١‏ 7"87. نشر دار المعارف . 


ومموموو علوم ون ففمووروون رو وأو ممه نوعو وو روسك ووم ةسعحومقمء ةدمب قومءوءمءعءءمةء موه 


الجهر في النوافل : 
6 -لا خلاف بين الفقهاء في سنية الإسرارفي 
نوافل النهار المطلقة . )١‏ 

أما نوافل الليل فيرى المالكيةوصاحب 
التتمة من الشافعية سنية الجهر فيها. 9) 

وذهب الحنفية إلى أن المنفرد يخير بين الجهر 
والإخفاء. لأن النوافل تبع للفرائض لكونها 
مكملات دلا فيخير فيها المنفرد ى) يخير في 
الفرائض . 

وإن كان إماما جهرلمما ذك رمن أنها اتباع 
الفرائض. ولهذا يخفي في نوافل الغبار ولو كان 
إعلعط 9 


ويقول الحنابلة : إن المتنفل ليلا يراعي 
المصلحة, فإن كان بحضرته أوقريبا منه من 
يتأذى بجهره أسر. وإن كان من ينتفع بجهره 
5 


وقال صاحب التهذيب من الشافعية 9 
يتوسط (المتنفل ليلا) بين الجهر والإسرار. 


)١(‏ مجمع الأخبر اه ومغني المحتاج »© وروضة 
الطالبين ,748/١‏ والمجموع 8/ 41. والمواق بامش 
الحطاب 58/7. والزرقاني 541/١‏ 

)١(‏ المواق ؟/58. والزرقاني ١/781ء‏ وروضة الطالبين 
/5”1+0, والمجموع لاوم 

٠٠١ /١ مجمع الأخبر‎ )( 

(4) كشاف القناع /١‏ 44 ومطالب أولي النبى 414١/١‏ 


1884 سه 


300000001 111111101011100 111011 


هذا إن لم يشوش على نائم أومصل أو نحوه 
وإلا فالسنة الإسرار. (') 

قال المحب ابن نصر الله الكتاني: والأظهر 
أن الغبارهنا من طلوع الشمس لا من طلوع 
الفجر. والليل من غروب الشمس إلى 
طلوعها. 9) 

وأما أحكام الجهر بالقراءة في النوافل غير 
الطلقفة» #قصلة: العيدينء والقسوف»ه 
والاستسقاء, والتراويح. والوتر, فتنظر في 
مصطلحاتها وفي أبوامها من كتب الفقه. 9) 


إسرار المرأة وجهرها في الصلاة : 
4 - ذهب أكثر الشافعية والحنابلة في قول إلى 
أن المرأة إن كانت خالية أوبحضرة نساء أورجال 
حارم جهرت بالقراءة» وإن صلت بحضرة 
أجنبي أسرت . (*) 

ويرى المالكية كراهة الجهر بالقراءة للمرأة في 
الصلاة. 29 وصرحوا بأنه يجب عليها إن كانت 


)١(‏ روضة الطالبين 2718/١‏ والمجموع "١ /٠”‏ ومغني 
المحتاج ١517/1‏ 

(1) كشاف القناع /١‏ 4 4*. ومطالب أولي النبى 44١/١‏ 

(7) مغني المحتاج “22 والمجموع /٠7‏ ذ*. ومطالب 
أولي الغبى ».44١/١‏ والزرقاني 2581/١‏ ومجمع الأخهر 
٠١ /١‏ والفتاوى الهندية 7/١‏ 

(:) المجموع 7/ "4٠‏ وروضة الطالبين /١‏ 548, والفروع 
40١‏ وكشاف القناع فين 

>2١ الدسوقي‎ )0( 


ومفرووع عم نور بورو عيبر ءال نف ووو م مويو رمعم رمرم م ربعو ع لمعمو 


بحضرة أجانب يخشون من علوصيتها الفتنة 
إسماعها نفسها فقط . ”") 


ويؤخذ من عبارات فقهاء الحنفية ‏ وهووجه 
عند الشافعية وقول اخر عند الحنابلة ‏ أن المرأة 


تسر مطلقا. 9) 
قال ابن ارام لوقيل إذا جهرت بالقراءة في 
الصلاة فسدت كان متجها. 


وهذا هو أحد الوجهين عند الشافعية . ©) 

وقال النووي : حيث قلنا: تسر فجهرت لا 
تبطل صلاتها على الصحيم . 9) 

قال المرداوي : يحتمل أن يكون الخلاف هنا 
مبنيا على الخلاف في كون صوتها عورة أم 
له 60 

وللتفصيل (ر: عورة» قراءة» صلاة) . 


ب - الجهر خارج الصلاة : 
الجهر بالنية : 
يرى جمهورالفقهاء. أنه لونوى بقلبه ول 


)١(‏ الشرح الصغير 1١7-1١75 /١‏ طالمدني والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي عليه 7١9 -7148/١‏ نشر دار المعارف . 

2141 /١ المنيرية. وفتح القدير‎ 4 /١ عمدة القاري‎ )١( 
والفروع‎ .784٠ / وروضة الطالبين ١/548؟.» والمجموع‎ 
14/١ 

(5) فتح القدير ,.181/١‏ والمجموع */ ٠9م‏ 

(4) روضة الطالبين ١/147؟‏ 

(ه) تصحيح الفروع /١‏ 470 


هسا١940‎ 


“لم ع ع ا ع لياوع اول ووم عبنم مرج ررس وم مره عيرم و م رمن مر مو مو رم ممعم ومن مور مره نول قمة ففهفوفوء قلزني منثقفم قرم مثيقدية 


نطق اللسان . وقال النووي : وهو غلط . 9) 


ثم اختلف الجمهورفي المفاضلة بين النطق 
بالنية وتركه . 


فذهب أكثرهم إلى أولوية النطق بالنية مالم 
يجهربباء لأنه أتى بالنية في محلها وهو القلب 
ونطق مها اللسان. وذلك زيادة كال 9) 


وقال بعضهم إن النطق باللسان مكروه ولو 
سرا ويحتمل ذلك وجهين: أحدهما أنه قد يكون 
صاحب هذا القول يرى أن النطق بها بدعة إذ لم 
يأت في كتاب ولا سنة. ويحتمل أن يكون ذلك 
لما يخشى أنه إذا نطق بها بلسانه قد يسهوعنها 
بقلبه وإذا كان ذلك كذلك فتبطل صلاته لأنه 
أتى بالنية في غير محلها. ”) 

قال ابن قيم الجوزية : كان يَكهِ إذا قام إلى 
الصلاة قال: الله أكر. ولم يقل شيئا قبلها. ولا 


)١(‏ مراقي الفلاح ص١١1.‏ وفتح القدير .185/١‏ وروضة 
الطالبين 01١‏ والمجموع */ 700 ومطالب أولي النبى 
٠/١‏ ه 

7787/١ روضة الطالبين‎ )١( 

(8) فتح القدير »185/١‏ ومجمع الأغبر /١‏ 47 ومغني المحتاج 
.٠ 6٠/١‏ ومطالب أولي النبى .1١ 5/١‏ وكشاف القناع 
١‏ ولمدخل لابن الحاج 7/ ١781ط‏ الحلبي . 

(:) المدخل لابن الحاج 7/ 181. والزرقاني ,145/١‏ 
وكشاف القناع /١‏ /41. ومجمع الأخبر /١‏ 7م 


تلفظ بالنية البتة ولا قال: أصلىي لله صلاة كذا 
مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما ولا 
قال: أداء. ولا قضاء. ولا فرض الوقت. )١(‏ 

ونقنل الشيخ تقى الدين ابن تيمية اتفاق 
الأئمة على عدم مشروعية الجهر بالنية وتكريرها 
وقال: الجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه 
لاصيا إذا أذى به أوكرو. 9) 

وللتفصيل : (ر: نية). 


الجهر بالتعوذ عند قراءة القران خارج الصلاة : 
١‏ - يستحب التعوذ للقارىء خارج الصلاة 
بالاجاع 0 

أما حكم الجهر بالتعوذ أو الأسرار به عند 
قراءة القران ففيه خلاف وتفصيل ينظر في 
مصطاح : (استعاذة) ف8 ج41 ص/ا-/ 
و(تلاوة) ف" ج17١1‏ ص07؟ - 617 


الجهر بالبسملة عند قراءة القران : 
5 -تستحب قراءة البسملة في أول كل سورة 
سوى براءة فإن أكثر العلماء قالوا: إنها أية حيث 


)١(‏ زاد المعاد ٠١١/١‏ نشر مكتبة المنار. 


(؟) كشاف القناع /١‏ /1م 

() الفتوحات الربانية ؟/ 189., والتبيان في اداب حملة القرآن 
ص44 والنشسر في القراءات العشر /١‏ ل/ا8-76ه7., 
والبرهان في علوم القرآن .45٠ /١‏ نشر دار المعرفة 
والآداب الشسرعية 7/ 8 والفتاوى الطندية ه/ 2*1 
وكشاف القناع 47١ /١‏ 


- او١‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


تكتب في المصحف وقد كتبت في أوائل السور 
سوى براءة» فإذا قرأها كان متيقنا قراءة الختمة 
أو السورة» فإذا أخل بالبسملة كان تاركا لبعض 
ل ين 

قال ابن مفلح : فإن قرأها في غير صلاة فإن 
شاء جهر بالبسملة وإن شاء لم يجهر نص عليه 
أحمد في رواية أبي داود ومهنا. 9) 


وتفصيل ذلك ينظر مصطلح : (بسملة). 


الجهر بالتسمية على الطعام : 
7 أجمع العلماء على استحباب التسمية على 
الطعام في أوله . 9) 

وقالوا: يستحب أن يجهر بالتسمية ليكون فيه 
تنبيه لغيره على التسمية وليقتدى به في 
ذلك 9©) 

وللتفصيل : (ر: أكل؛ وبسملة). 


الجهر بقراءة القران خارج الصلاة : 
4 جاءت اثار بفضيلة الجهر ورفع الصوت 


)١(‏ التبيان في آداب حملة القران ص؛ ؛ والبرهان في علوم 
القران /١‏ +1459» والإتقان في علوم القران ا 

(؟) الآداب الشرعية ؟'/ 181 

(") الفتوحات الريانية ه/ ١97‏ والآداب الشرعية ا/ 2181١‏ 
والموسوعة الفقهية 5/ ١١9‏ و4/ 47 

(5) الفتوحات الربانية ه/ 145 والآداب الشرعية لابن مفلح 
/187. ومطالب أولي النبى 5/ ١541؟.‏ والفتاوى الهندية 
فريرا 


ومفعو واو وووم و ووو نواه وو ووعة ل فومفمعع و مامه للأقةوونلاأواهواةة وأهةاة اواو واوأوةاةوةةاةة 


فمن الأول حديث: «ماأذن الله لشىء ما 
أذن لنبى. حسن. الصوت» يتغنى بالقران: تجهر 


بع 01 


ومن الثاني حديث : «الجاهر بالقران كالجاهر 


بالصدقةء والمسر بالقران كلسو 
بالصدقة» 9) 


قال النووي: والجمع بينب] أن الاخفاء 
أفضل حيث خاف الرياء أوتأذى مصلون أونيام 
بجهره, والجهر أفضل في غير ذلك, لأن العمل 
فيه أكبر ولأنه يتعدى نفعه إلى غيره» ولأنه يوقظ 
قلب القارىء, ويجمع همه إلى الفكر ويصرف 
سمعه إليه. ويطرد النوم ويزيد النشاط . 


فسمعهم يجهرود بالقراءة فكشف الستر وقال : 
«ألا إن كلكم مناج لربه. فلا يؤذين بعضكم 


)١(‏ حديث: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن 


الصوت. . .» أخرجه البخاري (الفتح 4 ط 
السلفية) ومسلم /١(‏ 046 ط الحلبي) من حديث أن 
هريرة- 

)7١(‏ حديث : «الجاهر بالقران كالجاهر بالصدقة. والمسر 
....» أخرجه أبوداود (7/ م - 4 - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والترمذي (6/ 18٠١‏ -ط الحخلبى) من حديث عقبة 
ابن عامر الجهني . وحسنه الترمذي . ْ 


1١675 


#وم وول عي تلرلول ل مملم عم ووم رم ره ور ورم وموم بم مله 


وقال دعضصلهم يستحب الجهر ببعض 
القراءة والإإسرار ببعضها.ء لأن المسرقد يمل 
فيأنس بالجهر. والجاهر قد يكل فيستريح 
بالإسرار إلا أن من قرأ بالليل جهر بالأكثرى 
وإن قرأ بالغمار أسر بالأكثر, إلا أن يكون بالنهار 
في موضع لا لغوفيه ولا صخب ول يكن في 
صلاة فيرفع صوته بالقرآان. ") 

هذا وصرح العلماء أن من جملة الآداب ألا 
يجهر بين مصلين أونيام أوتالين جهراء 7 


وبحضرة من يطالع أويدرس أويصنف . ©) 


وفي الفح عن الخلاصة : رجل يكتب الفقه 
وبجنبه رجل يقرأ القران فلا يمكنه استماع 
القرآن فالإثم على القارىء. وعلى هذا لوقراً 


)١(‏ حديث أبي سعيد : «ألا إن كلكم مناج لربه. . . » أخرجه 
أبوداود (؟/ 4٠‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) . وصححه ابن 
عبدالبر كا في شرح الزرقاني على الموطأ. 

(؟) الفقتوحات الربانية / 7514 ., والبرهان في علوم القران 
0١‏ 4 نشسر دار المعمرفة,. والإتقان في علوم 
القران 2٠4 ٠.7/١‏ نشر المكتبة العصرية وتفسير 
القرطبي / 87 - “الال والمجمسوع 0747/7 وشرح 
الكنز بحاشية أبي السعود /١‏ 718., والفتاوى اطندية 
م لام 

() الآداب الشرعية 788/7 وكشاف القناع 247١/١‏ 
والفناوى الهندية ه/5١".‏ وابن عابدين ."5"/١‏ 
والخحطاب ١ه‏ 

(4) مغنى المحتاج .177*/١‏ نشردار الفكر. 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ال ا ا ل 


على السطح والناس نيام يأثم لأنه يكون سببا 
لأعراضهم عن استراعه.. أو لأنه يؤذمهم 


بإيقاظهم . 9) 


الجهر بالأذان والإقامة : 


© من السنة أن يجهر بالأذان فيرفع به صوته , 

لأن المقصود وهو الإعلام يحصل به. ولهذا كان 

الأفضل أن يؤذن في موضع يكون أسمع 
للجيزان كالمكذنة ونحوهاء ولا ينبغى أن يجهد 
تقسة. وكذا يجهر بالإقامة لكن دون اللتهسر 
بالأذان. لأن المطلوب من الإاعلام بها دون 
المقصود من الأذان . 9) 

وللتفصيل ( ر : أذان: وإقامة) . 


الجهر بالخطبة : 
5 - يستحب للخطيب أن يرفع صوته بالخطبة 
زيادة على أصل الجهر الواجب. 7 


احمرت عيناه» وعلا صوته. واشتد غضبه . حتى 


"1١م4 والفتاوئ المندية ©ه/‎ ,7"5/١ ابن عابدين‎ )١( 

(؟) الفقاوى الهندية /١‏ 5ه وبدائع الصنائع ١44/١‏ 
والفتوحات الربانية ؟/ 917 والمجموع 7/ ٠١١‏ ومابعدها 
والمغني 477/١‏ والقوانين الفقهية ص4 ه 

(”) المغنى 08/1“ والمجموع 575/4. 518 والشرح 
الصغير 7١7/1١‏ طالمدني. والفتاوى الهندية ١41/١‏ 
والجوهرة النيرة ٠١1//١‏ 


قات 


مووو ووم م لووول ووو يعو ووةةموايولمونمومفوءوة ووو نوق نوق ووةوةزونوةوقوةوثققنةوءوة 


جيش-2 يقول: 
ومساكم. . .)20 قال النووي بعد أن ذكر 
أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه 


2 أى د 6 
برعيب أو درهيب . 


من الأولى عند ا حنفية . 6 


ولم نعثر في المذاهب الأخرى على تفرقة بين 
الخطبة الأولى والثانية من حيث الجهر 
والإخفاء . 


وللتفصيل ( ر : خطبة ). 


الجهر والاسرار بالأذكار : 

31> - تقل ابن بطال وأنحرون أن جمهور الفقهاء 
متفقون على عدم استحباب رفع الصوت 
بالذكروالتكبير. ”2 ويؤيد ذلك قوله تعالى 
وادعوا ربكم تضرعا وخفية) . 9©) 


)١(‏ حديث جابر : «كان رسول الله كل إذا خطب 
أحرت. . . ) أخرجه مسلم (7/ 7ه ط الحلبي). 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 5/ ١65-168‏ 

(0) الفعاوى الهندية ١547//١‏ والجوهرة النيرة ١١5 /١‏ مطبعة 
عارف بتركيا . | 

(4:) صحيسح مسلم بشرح النووي ه/ 84 وكشاف القناع 
والفواكه الدواني 7/ 74؟ 

(5) سورة الأعراف / هه 


مههاواة مهاه مهاه وأقاواة أواواه وواماهاه وأواماة وموو واممامام وعم عومو 6 هوم ةم وما6 6 وم66ة 6ا6ة 6 و6ةواه 


وبا دروي عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: كنا مع النبي يَلِةِ وكنا إذا 
أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا 
فقال النبي كلِِ : «ياأيها الناس اربعوا'”» على 
أنفسكم فإنكم لا تدعوخ أصم ولا غائبا إنه 
معكم سميع قريت». 9) 

وحمل الشافعي الأحاديث التي تفيد رفع 
الصوت بالذكر على أنه يَكَِةِ جهر وقتا يسيرا حتى 
يعلمهم (الصحابة) صفة الذكر لا أنهم جهروا 
دائماء وقال: فأختار للامام والمأموم أن يذكرا الله 
تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك. إلا 
أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى 
يعلم أنه تعلم منه ثم ير 

قال ابن علان : يسن الإسرار في سائر 
الأذكار. إلا في القنوت للإمام . والتلبية» وتكبير 
ليلتي العيد. وعند رؤية الأنعام في عشرذي 
الحجة. وبين كل سورتين من الضحى إلى آخر 
القران». وذكر السوق. وعند صعود الحمضبات». 
والنزول من الشرفات . *) 


)١(‏ اربعوا بفتح الباء أي ارفقوا. 
)١(‏ المجموع ”/ 884 
وحديث أبي موسى : «ياأيبا الناس اربعوا على 
أنفسكم . .) أخرجه البخاري (الفقح 1*5 
السلفية) ومسلم  7١377//5(‏ الحلبي) . 
() صحيح مسلم بشرح النووي ه/ 85 والمجموع "/ 4417 
(5) الفتوحات الربانية 1١/7‏ - 17م 


اس 


ل ل 00 


وذهب بعض السلف إلى أنه يستحب رفع 
الصوت بالتكبيروالذكر عقيب المكتوبة. 
واستدلوا با رواه مسلم عن ابن عباس أن رفع 
الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة 
كان على عهد النبي يَيْة. وقال ابن عباس : 
كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته() 
ولأنه أكثر عملا وأبلغ في التدبر» ونفعه متعد 
لإيقاظ قلوب الغافلين. 9) 

وخير ما يقال في هذا المقام. ما قاله صاحب 
مراقي الفلاح في الجمع بين الأحاديث وأقوال 
العلماء الذين اختلفوا في المفاضلة بين الإسرار 
بالذكر والدعاء والجهر ببما «أن ذلك يختلف 
بحسب الأشخاص والأحوال والأوقات 
والأغراض. فمتى خاف الرياء أوتأذى به أحد 
كان الإسرار أفضل . ومتى فقد ماذكرء كان 
الجهر أفضل» 0 

وللتفصيل (ر: إسرار» وذكر) . 


الجهر بالدعاء : 
الدعاء سرا أفضل منه جهرا في الجملة 


لقوله تعالى «إادعوا ربكم تضرعا وخفية)) 

.». . حديث ابن عباس : أن رفع الصوت بالذكر.‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ 4٠١ /1( أخرجه مسلم‎ 

(9). ميسيخ مسلم يشرح: التووي: 8/6 ومراقي الفلاح 
ص ١175‏ 

() مراقي الفلاح ص174 وبريقة محمودية 4/ 4 

(4) سورة الأعراف / هه . 


ولأنه أقرب ل الإخلاص”") وبذلك التي الله 
تعالى على نبيه زكريا إذ قال مخبرا عنه «إذ نادى 
ربه نداء خفيا)”"2 والشريعة مقررة أن السرفيما ‏ 
يعترض من أعمال البر أعظم أجرا من 
اله ش 


وعد الغزالي خفض الصوت بين المخافتة 
والجهر من أداب الدعاء. واستدل بها روي أن 
أبا موسى الأشعري قال: قدمنامع 
رسول الله ل فلم) دنونا من المدينة كبره وكبر 
الناس ورفعوا أصواتهم. فقال النبي كل : 
«ياأيها الناس: إن الذي تدعون ليس بأصم 
ولا غائب إن الذي تدعون بينكم وبين أعناق 
رقابكم؟؟) وقالت عائشة رضي الله عنها في قوله 
عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها#"") 
أي بدعائك ' 9) 


)١١‏ كشاف القناع "5/١‏ وروضة الطالبين 7548/١‏ وابن 
عابدين 7/ ١176‏ 

(؟) سورة مريم/ ١‏ 

() تفسير القرطبي 1/ 7177 

(4) حديث : «إن الذي تدعون ليس بأصم . . . » تقدم تخريجه 
بهذا المعنى ف/ 717 

(©) سورة الإسراء / ١١١‏ 

(5) إحياء علوم الدين 71/١‏ ط مصطفى الحلبي . وأثر 
عائشة في تفسير قوله عز وجل «ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ 4٠0‏ ط 
السلفية). 


ب1946س 


#موععووموينففوولونورونو علوم مو ووو وو مونم مم م فوفر ةرووك مولن ف ممومم رلور وم نامر من ققة 


وقال الخطابي : يكره فيه الجهر الكتديد 
بالضوتك. 9؟ 

وللنة كز( ان دعاء ) 
الجهر بالتكبير في طريق مصلى العيد : 
بآ لخلاف وق الققهاءق جوز التكزير 
جهرا في طريق المصلى في عيد الأضحى . 


أما التكبيرفي عيد الفطر فيرى جمهور 
الفقهاء أنه يكبرفيه جهراء ويرى أبوحنيفة عدم 
الجهر بالتكبير في عيد الفطر. 

وللتفصيل ( ر: تكبيرف4١‏ ج1١‏ ص١7‏ 
وصلاة العيدين» وعيد) . 


الجهر بالتكبير في ليلتي العيدين : 

صرح الشافعية والحنابلة والمالكية على 
القول المقابل للمشهور بأنه يستحب للناس رفع 
الصوت بالتكبيرني ليلتي العيدين في مساجدهم 
ومنازلهم وطرقهم وأسواقهم . وكان ابن عمرفي 
فتية بمنى يسمعه أهل المسجد فيكبرون». 
ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. 
قال أحمد: كان ابن عمر يكبرفي العيدين جميعا 
ويعجبنا ذلك :9) 


)١(‏ شأن الدعاء لأبي سليمان الخطابي بتحقيق أحمد يوسف 
الدقاق ص؛ ١‏ 

"9 والمجموع ه/‎ 784/١ المغني 8/7 وأسنى المطالب‎ )١( 
8٠١ /١ والفواكه الدواني‎ 


وفووومووووموممومولومووو مو ورور ومو ووو واوا مولعو وو دودو ووو 


ويستثنى من طلب رفع الصوت المرأة» 
وظاهر أن محله إذا حضرت مع الجاعة ولم يكونوا 
مخارم اء. ومغلها الخنضى . 07 

وحكى ابن المنذر عن أكثر العلماء أنه لا يكبر 
ليلة العيد وإنما يكبرعند الغندوإلى صلاة 
العيد. قال: وبه أقول . 9) 


وللتفصيل في أنواع تكبيرات العيدين» 
وصفتهاء. وحكمهاء ووقتهاء وسائر الأحكام | 
المتعلقة بهاء ينظر (عيد) و(صلاة العيد) ويرجع 
أيضا إلى مصطلحي (أيام التشريق) و(تكبير) . 


الجهر بالتلبية : 
"١‏ يرى جمهور الفقهاء أنه يمستحب للمحرم 
أن يرفع صوته بالتلبية . 
وذهب المالكية إلى أنه يندب له التوسط في 
تصويته بها فلا يبالغ في رفعه» ولافي خفضه. 9) 
وللتفصيل : )و تلبية فه ع1 
ض١؟11١).‏ 
الجهر بالسوء من القول : 


"١‏ يجب الإنكار على من تكلم بسوء فيمن 


754/7 وانظر المغني‎ 184 /١ أسنى المطالب‎ )١( 


(؟) المجموع 4١/5‏ وانظر القرطبي "١5/1‏ والفواكه الدواني 
"٠٠6/١‏ وانظر الفتاوى الخانية مهامش اطندية 1١868 /١‏ 
() الفواكه الدواني 4١17/١‏ والموسوعة الفقهية 571/١7‏ 


١945 


وولوأووو ع وو ووووءموةم ميم مهو ووومنعو ووو لاوءومويوءمويومنرنثتلرر ميمه 
ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل عا 


كان ظاهره الستروالصلاح ولم يظهر ظلمه, لأن 
الله تعالى قد أخبربقوله «لا يحب الله الجهر 
بالسوء من القول إلا من ظلم2"74 أي أنه لا 
يحب ذلك. وما لا يحبه يكون محظوراء فعليئا أن 
٠‏ نكرهه وننكره . 9") 


(1) سورة النساء/ ١44‏ 

(؟) أحكام القران للجصاص 74١/7”‏ نشر دار الكتاب 
العربي, أحكام القرآن لابن العربي 017/١‏ والقرطبي 
١/5‏ ممابعدها. والدر المنثور ٠7//7”‏ ط المطبعة 
الإسلامية . 


١-الجهل‏ لغة: نقيض العلم . يقال جهلت 
الشيء جهلا وجهالة بخلاف علمته.» وجهل 
على غيره سفه وأخطأ. 

وجهل الحق أضاعه. فهو جاهل وجهل . 
وجهلته - بالتثقيل ‏ نسبته إلى الجهل . 7 

وفي الاصطلاح : هواعتقاد الشيء على 
خلاف ماهو عليه.» وهو قساإن: بسيط 
ومركب . 

أ- الجهل البسيط .: هوعدم العلم تمن شأنه 
أن يكون عالما. 

ب - الجهل المركب : عبارة عن اعتقاد جازم 
غير مطابق للواقع . '") 

وقد سبق في مصطلح «جهالة» التفرقة بين 
مصطلحي (جهل وجهالة) في استعمال الفقهاء 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير والمعجم الوسيط مادة: 


(جهل) . 

)١(‏ التعريفات للجرجاني, والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص ١7"‏ . والأشباه للسيوطي ص1817 ومابعدها, والمنثور 
في القواعد للزركشي 7/ ١7-١7‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون ؟/ 1ه؟ 


-1497 ب 


ل ل فح ل ا ا 0 


الآأنسان به 5 اعتقاده أوقوله أوفعله. 
ويستعملون الجهالة في حالة اتصاف الشىء 
المجهول بها (ر: جهالة) . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ النسيان : 
>* - النسيان لغة لفظ مشترك بين معنيين : 

أحدهما : ترك الشيء عن ذهول وغفلة. 
وذلك خلاف الذكر له. 

والثاني : الترك عن تعمد ومنه قوله تعالى : 
ولا تنسوا الفضل بينكم 74" 

أي : لا تقصدوا الترك والإهمال. ونسيت 
ركعة أهملتها ذهولاء وقال الزتغشري : من 
المجاز نسيت الشيء تركته . 

وني الاصطلاح : هوالغفلة عن معلوم في 
غيرحال السّنة» فلا ينافي الوجوب أي : نفس 
الوجوب. لا وجوب الأداء . 

قال القرافي : النسيان لا إثم فيه من حيث 
الجملة. بخلاف الجهل بايتعين على الإنسان 
تعلمه. والنسيان أيضا مهجم على العبد قهرا 
لا حيلة له في دفعه عنه. واللجهل له حيلة في 


دفعه بالتعلم لين 


(؟) المصباح المنير. وأساس البلاغة. والفروق 7/ ١59‏ 


ههه مهاه قأهاواة وإهافاه فأهاهاء وأوافاء واواواهاه وإواءاأة عاوامه ونقنوع هأماواهة وهواةاو هه مماورمعم6ومء فقوو يوةءه 


قال التهانوي : وكذا الغفلة والذهول 
والجهل البسيط بعد العلم يسمى نسيانا. 

قال الآمدي : إن الذهول والغفلة والنسيان 
عبارات مختلفة. لكن يقرب أن تكون معانيها 
متحذة» وكلها مضادة للعلمء بمعنى أنه 
يستحيل اجتماعها معه . ') 


ب - السهو : 
- السهوني اللغة من سها يسهوسهوا: أي 
غفل. والسهوة: الغفلة. 

وفرقوا بين الساهي والناسي بأن الناسي , إذا 
ذكرته تذكر, والساهي بخلافه . 9) 

وفي الاصطلاح قال التهانوي : ويقرب منه 
أي من (الجهل) السهووكأنه جهل بسيط سببه 
عدم استثبات التصورحتى إذا نبه الساهي 


أدتى بنبيه قنبة . 70! 


أقسام الجهل : 


أولا ‏ الجهل الباطل الذي لا يصلح عذرا : 
4 -وهذا القسم لا يصلح أن يكون عذرا في 
الآخرة وإن كان قد يصلح عذرا في أحكام الدنيا 


)١(‏ التعريفات للجرجاني. وكشاف اصطلاحات الفئنون 
٠‏ 767 خياط بيروت . 

(؟) المصباح المنير. 

() كشاف اصطلاحات الفنون 7*/7ه6؟ 


ه-١98‎ 


# عع الل عاو وناو و ووو ووو ووووولولوحولونفن نون نفم من ممنةء 


كنبو ل حقغ اتلعة من الثنى عض لا يقل : 
ولكن لا يكون عذرا في الآخرة حتى أنه يعاقب 

ومن أمثلة ذلك جهل الكفاريصفات الله 
تعالى وأحكام الآخرة, فإنه لا يصلح عذرا 
أصلاء لأنه مكابرة وعناد بعد وضوح الدلائل 
على وحدانية الله تعالى وربوبيته» بحيث لا 
يخفى على أحد من حدوث العالم المحسوس » 
وكذا على حقية الرسول من القرآن وغيره من 
المععجزات . 

وكذا جهل صاحب ال هوى الذي يقول 
بحدوث صفات الله تعالى » أويقول بعدم 
إثبات صفة له سبحانه . 

هذا ماقاله الحمويء وقال الزركشي : 
الجهل بالصفة هل هوجهل بالموصوف مطلقا أو 
من بعض الوجوه؟ 

المرجح الثاني, لأنه جاهل بالذات من حيث 
صفاتها لا مطلقاء ومن ثم لا نكفر أحدا من 


ومن هذا القسم أيضا جهل من خالف في 


اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة أو الاجماع , 
أوعمل بالغريب على لاف الكتاب أو السنة 
المشهورة فإنه ليس بعذر أصلا . (0) 

١1/1١75 /7 حاشية الحمسوي على أشباه ابن نجيم‎ )١( 


والمتثور في القواعد للزركشي 21/1١‏ ومسلم الثبوت 


3/١ 


ومموويوومرو م وفونووووون مفو نوو وفقفويوء منج روي رةه وقوووع فوووا ووم قفوو مومووموةءءثثقموةثونه 


ثانيا ‏ الجهل الذي يصلح عذرا : 
ه ‏ الجهل الذي يصلح أن يكون عذرا هو 
الجهل الذي يكون في موضع الاجتهاد 
الصحيح , بأن لا يكون مالفا للكتاب أو السنة 
أو الإجماع , وذلك كالمحتجم إذا أفطر على ظن 
أن الحجامة مفطرة لا تلزمه الكفارة. لأن جهله 
في موضع الاجتهاد الصحيح . ”2 وتفصيله في 
مصطلح : (حجامة) . 

ومن الجهل الذي يصلح عذراء الجهل 
بالشرائع في دار الحرب يكون عذرا من مسلم 
أسلم فيها ولم يباجر. حتى لومكث فيهاوم 
يعلم أن عليه الصلاة والزكاة وغيرهما ولم يؤدها 
لا يلزمه قضاؤها خلافا لزفر لخفاء الدليل في 
حقه. وهوالخطاب لعدم بلوغه إليه حقيقة 
بالساع وتقديرا بالشهرة. فيصير جهله 
بالخطاب عذرا. بخلاف الذمي إذا أسلم في دار 
الإسلام لشيوع الأحكام والتمكن 
السقال 9 

قال السيوطي : كل من جهل تحريم شيء مما 
يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى 
الجهل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام. أو 
نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك. كتحريم 
الزنى. والقتل. والسرقة. والخمر. والكلام في 
الصلاة والأكل في الصوم . 
)١(‏ الحموي على الأشباه 7/ ١107‏ 
(؟) الحموي على الأشباه ١8/7‏ 


اس 


ومع وهل وو ع ووعيولو ع عووووعو م ع عون ماللورلوءل عون للوولولعع نولم نومووممملنثعيلة 


وقال الزركشي : لوشهدا بقتل ثم رجعا وقالا 
تعمدناء. لكن ماعرفنا أنه يقتل بشهادتنا فلا 
يجب القصاص في الأصح. إذ لم يظهر تعمدهما 
للقتل. لأن ذلك مما يخفى على العوام . 

ومن هذا القبيل أعني الذي يقبل فيه دعوى 
اللخودل مطل #للتقداليه ون التنحنح مبطلا 
للصلاة. أوكون القدر الذي أثين به من الكلام 
مخرماء أو النوع الذي تناوله مفطراء فالأصح في 
الصور الثلاث عدم البطلان . 

ولا تقبل دعوى الجهل في الأمور المشتهرة بين 
الناس كثبوت الرد بالعيب» والأخذ بالشفعة من 
رجل قديم الإسلام. بخلاف مالا يعرفه إلا 
الخواضص . )١(‏ 
5 - هذا ويعقد الأصوليون من الحنفية بابا 
لعوارض الأهلية. ويجعلون الجهل من العوارض 
المكتسبة. وقد قسم صاحب مسلم الثبوت 
الجهل إلى أنواع هي : 
الأول : الجهل الذي يكون من مكابرة العقل 
وترك البرهان القاطع وهوجهل الكافر لا 
يكون عذرا بحال. بل يؤاخذ به في الدنيا 
والآخرة . 
الثاني : الجهل الذي يكون عن مكابرة العقل 
وترك الحجة الجلية أيضاء لكن المكابرة فيه أقل 
منهافي الأول. لكون هذا الجهل ناشئا عن 


١ برك‎ ٠ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 


ووو موووففة وف عون عنعن ووونفموووووءوةوةةووةوثوفووووووهووةوء وووقووووووءثووثوووءوه 


شبوة مسوبة إلى الكناب أوالسنة.. وهذا 
الجهل للفرق الضالة من أهل الأهواء. وهذا 
|الجهل لا يكون عذراء ولا نتركهم على 
جهلهم . فإن لنا أن تأخذهم بالحجة لقبوهم 
التدين بالإسلام . 


القالت : جفل شاعن اجتهاد ودليل شرعي 
لكن في لا يجوزفيه الاجتهاد بأن يخالف 
الكتاب أو السنة المشهورة أو الاجماع . 


وحكمه : أنه وإن كان عذرا في حق الإثم لكن 
لا يكون عذرا في الحكم حتى لا ينفذ القضاء 


به. 


الرابع : جهل نشأعن اجتهاد فيه مساغ 
كالمجتهدات وهو عذر ألبتة وينفذ القضاء على 


سس 


الخامس : جهل نشأ عن شبهة وخطأ كمن 
وطىء أجنبية يظن أنها زوجته. وهذا عذر يسقط 
الحد. 1 


السادس : جهل لزمه ضرورة بعذر وهوأيضا 
عذريسقط به لحل . كجهل المسلم في دار الحرب 
أحكام الإسلام قلا عق وال 


2151-15٠9 /١ فواتح الرحموت بشسرح مسلم الثبوت‎ )١( 


وينظر الفروق للقراني ١48/7‏ الفرق الرابع والتسعون. 


كك 


/عرع رم فور مومعب ربعووعور برع بممبلرم م مان مم مور رار رعرع بع م ممم مر نعيقة 


لجهل بالتحريم مسقط للإئم والحكم في 

الظاهر: 

الجهل بالتحريم مسقط للإثم والحكم في 

الظاهر لمن يخفى عليه لقرب عهده بالإسلام 

ونحوه. فإن علمه وجهل المرتب عليه لم يعذر. 
ولهذا لوجهل تحريم الكلام في الصلاة عذر. 


ولوعلم التحريم وجهل الإبطال بطلت. وإن . 


علم أن جنس الكلام يحرم ولم يعلم أن التنحنح 
والمقدار الذي نطق به محرم فمعذورني الأصح . 
وقد ذكر الزركشي هنا تنبيهين : 


أحدهما : أن هذا لا يختص بحقوق الله ' 


تعالى . بل يجري في حقوق الآدميين. ففي 
تعليق القاضي حسين : لوأن رجلا قتل رجلا 
وادعى الجهل بتحريم القشل وكان مثله يخفى 
غليه ذلك يقبل قوله فى إسقاط القصاض وغليه 
الدية مغلظة. قال الزركشي : وفيما قاله 


(القاضي) نظر توي . 
الثاني : أن إعذار الجاهل من باب التخفيف 
لا من حيث جهله. 


ولمهذا قال الشافعى : لوعذر الجاهل لأجل 
جهله لكان الجهل خيرا من العلم » إذ كان يحط 
عن العبد أعباء التكليف. ويريح قلبه من 
ضروب التعنيف, فلا حجة للعبد في جهله 
بالحكم بعد التبليغ والتمكين, 7( «لئلا يكون 


١7-16 /1 المنثور‎ )١( 


ومورعرر رو مفععرث روم و رفوقر وم م نفع وورمم بورع نو انهل فوعة تعفد لومم فمر مر مناه 


للناس على الله حجة بعد الرسل» . 9) 

قال القاضي حسين : كل مسألة تدق 
ويغمض معرفتها هل يعذر فيها العامي؟ 
وجهان: أصحه|: نعم.'") 


الجهل بمعنى اللفظ مسقط لحكمه : 
-إذا نطق الاعجسل بتحلمة كفرء أوإيآك أو 
طلاق أوإعتاق أوبيع أوشراء أونحوه. ولا 
يعرف معناه لا يؤاخذ بشيء منه. لأنه لم يلتزم 
بمقتضاه, ولم يقصد إليه . 

وكذلك إذا نطق العربي بما يدل على هذه 
العبارة بلفظ أعجمى لا يعرف معناه. فإنه لا 
يؤاخذ. نعم. لوقال الأعجمي : أردت به ما 
يراد عند أهله فوجهان: أصحههما: كذلك. لأنه 
لم يرده. فإن الإرادة لا تتوجه إلا إلى معلوم أو 
مظنون. لأنه إذا لى يعرف معنى اللفظ لم يصح 
فصده. 

ولونطق العربي بكلمات عربية لكنه لا 
يعرف معانيها في الشرع. مثل قوله لزوجته : 
أنت طالق للسنة أوللبدعة. وهوجاهل. بمعنى 
اللفظ. أونطق بلفظ الخلع أوالنكاح. ففي 
القواعد للشيخ عز الدين بن عبدالسلام أنه لا 
يؤاخذ بشىء, إذ لا شعور له بمدلوله حتى 
يقصده باللفظ . قال: وكثيرا ما يخالع الجهال 


١١6 سورة النساء/‎ )١( 
١4/7 (؟) المنثور‎ 


5١١‏ -ه 


#عمععع عم عورم وو لبو بول بون عبرلل مم ايفن موبب رمم ممم م نممو و مممنم و ممعم مميلة 


من الذين لا يعرفون مدلول لفظ الخلع 
وحكمون بصحته للجهل مبذه القاعدة )١‏ 


من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه : 

9 -كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب 
عليه لم يفده ذلك. كمن علم تحريم الزنى 
والخمر وجهل وجروب الحد يحد بالاتفاق. لأنه 
كان حقه الامتناع. وكذا لوعلم تحريم القتل 
وجهل وجوب القصاص يجب القصاص. أو 
علم تخريم الكلام في الصلاة.» وجهل كونه 
مبطلا يبطل» أوعلم تحريم الطيب على المحرم 


وجهل وجوب الفدية تجب . 9) 


الجهل عذر في المنهبيات في حقوق الله تعالى : 
٠‏ -الجهل عذر في حق الله تعالى في المنبيات 
دون المأمورات. والأصل فيه حديث معاوية بن 


الحكملماتكلمنفي الصلاة.”" وم يؤمر 
بالإعادة لجهله بالغبي. وحديث يعلى بن 
أمية: حيث أمر ككل أعرابيا بنزع الحبة عنه وهو 
محرمء ولم يأمره بالفدية لجهله . ©) 


)١(‏ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٠١7/7‏ والمتشور 
للزركشي 7/ ١4-17‏ 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص١ ٠١‏ 

(*) حديث معاوية بن الحكم . أخرجه مسلم -781/١(‏ ط 
الحلبي). 

(4) حديث يعلى بن أمية. أخرجه البخاري (الفتح / *197- 
ط السلفية) .ومسلم  857/17(‏ ط الحلبي) 


وممهوونووءوءوثثوثومفثومءمثة ممم مةةقفءوة5وةوو ةو ون ه26 ووءوومهوووونوءوةوةوووووءووووو وهو 


واحتج به الشافعي على أن من وطىء في 
الإحرام جاهلا فلا فدية عليه . والفرق بينهما من 
جهة المعنى أن المقصود من المأمورات إقامة 
مصالحها. وذلك لا يحصل إلا بفعلهاء. 
والمغبيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا 
للمكلف بالاتكفاف عنهاء وذلك إنم| يكون 
بالتعمد لارتكابهاء ومع الجهل لم يقصد المكلف 
ارتكاب المنبي » فعذر بالجهل فيه . 

أمافي حقوق الآدميين فقد لا يعذر. ىا لو 
ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض 
يجب القصاص في الأصح . بخلاف مالوحبس 
من به جوع وعطش ولم يعلم بحاله مدة لا يموت 


فيها الشبعان عند الحبس فلا قصاص . 
وكأن الفرق أن أمارات المرض لا تخفى 
بخلاف الجوع . 9© 


أحكام الجهل : 
للجهل أحكام خاصة في الفقه الإسلامي 


جهل المرأة عادتها : 

١‏ المرأة إذا جهلت عادتها لنسيان أوجنون 
ونحوههما (وهي المتحيرة) سميت بذلك لتحيرها 
في أمرهاء وهي المستتحاضة غير المميزة . لما 


7١-19 /7 المتثور للزركشي‎ )١( 


اا ل ا ا ا ا ع ار 0 00 


ثلاثة أحوال, لأنها إما أن تكون ناسية للقدر 

والوقت. أو للقدردون الوقت. أوبالعكس .”2 
وفي ذلك خلاف وتفصيل يذكره الفقهاء في 

(حيض) . ْ 


الجهل بوفت الصلاة : 

- من جهل الوقت لعارض كغيم» أو حبس 
وعدم ثقة يخبره به عن علم. اجتهد جوازا إن 
قدر على اليقين بالصهر أو الخروج ورؤية 
الشمس مثلاء وإلا فوجوبا بورد من قران» 
ودرس » ومطالعة وصلاة وشيرذلك. 9 
وتفصيله في : (صلاة) . 


الجهل بالنجاسة في الصلاة : 

- ذهب الجمهورإلى أن من صلى حاملا 
نجاسة غيرمعفو عنها ولا يعلمها تبطل صلاته 
وغليه قضاؤها لقوله تعالى: «وثيابك 
فطهر» ."ا 


وذهب المالكية إلى أن الطهارة من الخبث 


ليست شرطا في الصحة إلا حال الذّكروالقدرة 


)١(‏ الفتاوى الهندية -/ا” والخرشي الى" والمغني 
1١98822-1١‏ طدار الفكسر. والمقنع .41١/١‏ ومغنى 
المحتاج 11١1/11١5 /1١‏ 

)١(‏ مغنيى المحتاج ١/ا17١.‏ وكشاف القناع 5/١‏ الا, 
والدسوقي .7717/١‏ والمغني /١‏ 7/4 

(؟) سورة المدثر/ 4 


ممفمقم نون ننن نوو ومو نعم ونون ونعنن ون مم رو م وفوفوموون و نهعو عون قم قويوممءمةم نمميبث ين 


١5‏ إذا اختلط ماء طاهر باخر نجس. ول يعلم 
الطاهر منهماء هل يجتهد ويتحرى ويتطهر 
ويصل أم يضل بالتيمم؟ في ذلسك خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلحي : (ماء وصلاة) . 

ومثله إذا اشتبهت عليه ثياب طاهرة بأخرى 
نجسةلم يجد غيرهاء ولن يجد مايطهرها به 
واحتاج إلى الصلاة فيجب عليه الاجتهاد 
والتحري عند الجمهور. ويصلىي با غلب على. 
ظنه طهارته . وتفصيله في مصطلح : (صلاة) . 

وينظر مصطلح اشتباه من الموسوعة ف/م١‏ 
اج ا كن 


الجهل بالقبلة : 

١6‏ لاخلاف بين الفقهاء في أن استقبال القبلة 
من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى : #فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث| كنتم فولوا 
وجوهكم شطره2'”4 ومن جهل القبلة يسأل من 
يعلمهاء. فإذا تعذر السؤال اجتهد. 9) 


.١9:- ١8/١ ومغنى المحتاج‎ ٠ لال‎ /١ ابن عابدين‎ )١( 
15/١ والخرشي ااا والمغني الحدك والمقنع‎ 

(1) سورة البقرة/ ١44‏ 

() الموسوعة 4/ 7٠١‏ وما بعدها و5 ١941-74‏ 


س١7”‎ 


1000 


:2 (استقبال» واشتباه) 5 


الجهل بالفاتحة : 

5 - من جهل الفاتحة بأن لم يمكنه معرفتها 
لعدم معلم أومصحف أونحوذلك,. أتى في 
الصلاة ببدهها من القرآن الكريم, فإن لم يعلم 
شيئا من القران. أتى بالذكر بلسان عربي, لما 
روى أبوداود وغيره أن رجلا قال: يارسول الله : 
إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني 
ما يجزيني عنه. فقال: «قل: سبحان الله 
والحخمد لله ولا إله إلا الله والله أكيرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» . () 


ولا جرىء الأعجمية عند الجمهور. 
ويجزىء عند أبي حنيفة, 9) 
وتفصيله في مصطلح : (صلاة) . 


الجهل بوجوب الصلاة : 
-لا خلاف بين الفقهاء في أن تارك الصلاة 


)١(‏ حديث : «قل سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. 
والله أكبره . أخرجه أبو داود 07١ /١(‏ تحقيق عزت عبيد 
والنووي بضعف راو فيه كما في التلخيص لابن حجر 
757/١١‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

)7١(‏ الفتاى الهندية ارىى والخرشي /١‏ ». ومغني المحتاج 
١‏ ولمغنني 588/١‏ - 7084ء والمقنع ١4/١‏ - 
1١.5‏ 


ومموع مولعمو وعم مر وروم ووم م رمعا امومعو مويو بوءءءية ووه 


إن جحدها وهوعالم بوجوبها يكفر, إلا إذا كان 

جاهلا بوجويها كأن كان قريب عهد بالإسلام , 

أوتها 5 بادية. أو جزيرة بعيدة عن العلماء . (') 
وتفصيله في: (ردة» صلاة) . 


الجهل بمبطلات الصلاة : 

- اختلف الفقهاء هل يعذرمن يجهل 
مبطلات الصلاة» فذهب الحنفية والمالكية إلى 
أن التكلم في الصلاة يبطلها عالما كان المتكلم أو 
جاهلا . 


وذهب الشافعية إلى أنه إذا تكلم قليلا 
جاهلا بتحزيم الكلام في الصلاة لا تبطل 
صلاته إن قرب عهده بالإسلام» أونشأ بعيدا 
عن العلماء» بخلاف من بعد إسلامه وقرب من 
العلماء لتقصيره بترك العلم. 9) 

وتفصيله في مصطلح : (صلاة) . 


قضاء الفوائت المجحهولة : 

4 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من عليه 

فوائت لا يدري عددها وتركها لعذر وجب عليه 

أن يقضي حتى يتقين براءة ذمته من الفروض . 

)١(‏ ابن عابسدين 01١‏ طالحلبي. والقوانين الفقهية 
ص ؛ ”27 ومغني المحتاج 7/١‏ * وكشاف القناع ا 


(؟) ابن عابدين 0 والقوانين الفقهية ص "2 ومغنى 
المحتاج ١465 - 1914 /١‏ 


بست © 6 7ت 


ا ل لل 000 


وذهب الحنفية إلى أنه يعمل بأكبر رأيه» فإن 
لم يكن له رأى يقضي حتى يتيقن أنه لم يبق عليه 
شيء. 27 وأما من ترك لغير عذر ففيه خلاف 


الجهل بوقت الصوم : 

٠‏ - لواشتبه رمضان على أسير ومحبوس 
ونحوهماء صام وجوبا شهرا بالاجتهاد. ى) في 
اجتهاده للصلاة في القبلة ونحوهاء وذلك بأمارة 
كخريف. أوحرء أو بردء فلوصام بغير اجتهاد 
فوافق رمضان لم يجزئه لتردده في النية. (انظر: 
اشتباه ف/6١‏ ج4 ص95" وصوم) . 


جماع الصائم في رمضان جاهلا بالتحريم : 
١‏ لا كفارة على الصائم الجاهل بتحريم 
الجماع في نهار رمضان إذا جامع”'؟ على خلاف 
بين الفقهاء . 

وتفصيله في مصطلح (صومء كفارة) . 


جماع محرم جاهلا بالتحريم : 
1" - ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص47 . والقوانين 
الفقهية ص .5٠0‏ ومغني المحتاج 177/١‏ وكشاف القناع 
1/١‏ 

25٠1-5٠٠١ /١ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن‎ )١( 
.7374 وكشاف القناع ؟7/‎ , 477/١ ومغنى المحتاج‎ 


وممعوعيورور ورنوم نر ورور ريو ن نور وء نمم م روفوم مول نهر رونو عو د ورور رجه نميه 


والحنابلة) إلى أن الجماع في حالة الإحرام جناية 
يجب فيها الجزاء. سواء في ذلك العالم والجاهل 
وغيرهما . 

وذهب الشافعية إلى أن الجاهل إذا كان 
قريب عهد بالإسلام» أونشأ في بادية بعيدة عن 
العلماء لا يفسد إحرامه بالجماع ونحوذلك . 

وقد سبق ذلك في مصطلح (إحرام ف ١17١‏ 
ج17 ص 140) 017 


الجهل لا يعفي من ضمان المتلفات : 

3 - اتفق الفقهاء على أن الجهل بكون المال 
المتلف مال الغيرلا يعفيه من الضمان . وتفصيله 

في مصطلح (ضمان) . 

الحجر على الطبيب الجاهل : 

4 - صرح الحنفية بالحجر على المفتي الماجن 

والطبيب اللجاهل» والمكاري المفلس. والطبيب 

الجاهل : هومن يسقي الناس دواء مهلكاء وإذا 

قوي عليهم المرض لا يقدر على إزالة 

ضرره. ”© وتفصيله في مصطلح : (حجر) . 


طلاق من جهل معنى الطلاق : 

هه" لا يقع طلاق من يجهل معنى اللفظ الدال 
على الطلاق. 

)١(‏ الموسوعة الفقهية 7١7/١‏ وما بعدهاء والقوانين الفقهية 


ص86م١؟‏ 
(؟) ابن عابدين ©/ 2417 والزيلعي ١/6‏ 


7١6‏ سه 


#موممععويعععلل ب فعم ررم لل لو عنمل ممماب لم ممم ممم مم مفب روي فبر ا بم م مايوه 


قال في المغني : إن قال الأعجمي لامرأته 
أنت طالق ولا يفهم معناه لم تطلق, لأنه ليس 
بمختار للطلاق فلم يقع طلاقه كالمكره . 9) 
وتفصيله في : (طلاق) . 


الجهل بتحريم الزنى : 
5 - يعذر الجاهل بتحريم الزنى إن كان قريب 
عهد بالإسلام » أونشأ في بادية بعيدة عن العلماء 
أوكان مجنونا فأفاق وزنى قبل أن يعلم 
الأحكام وعتد المالكية قولان . 9) 

وتفصيله في مصطلح : (حدود. زنى). 


الجهل بتحريم السرقة : 
7 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن يد السارق 
تقطع ‏ بشرطه سواء كان عالما بالتحريم أم 
جاهلا وذهب الشافعية إلى أن يد السارق 
الجاهل لا تقطع . 9 

وتفصيله في : (سرقة). 


الجهل بتحريم الخمر : 
8 - اتفق الفقهاء على أن من شرب الخمر وهو 


)1( المغني اروم ١‏ 
(؟) القوانين الفقهية ص77., والفتاوى المندية 7/ »١51/‏ 


والأشياه والنظائر للسيوطي ص ٠‏ تك والمغنى مع الشرح. 


الكبير /١ ٠‏ كه ١‏ 
() البدائع 517/7. والقوانين الفقهية ص ه77. والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص ٠٠١‏ 


ومووواوهة وواوه ومواوفاموه ع واه مواف6وهامووه ووه م66 ءت6ه6 هه 66ت هوه6ه6ه 66666 ت66و همه دوو هه 


يجهل أنها خر لا يحد. أما إذا شرب الخمروهو 
يعلم أنها خر لكنه ادعى الجهل بالتحريم ففيه 
خلاف بين الفقهاء. ١‏ ينظرتفصيله في 
(حدود.ء سكر). 


تولية الجاهل بالأحكام الشرعية القضاء : 

4 الأصل فيمن يولى القضاء أن يكون عالما 
بالأحكام الشرعية, ويجوز تولية غيره القضاء 
عند الضرورة بأن لم يوجد العالم. 9) 


وهناك تفصيل ينظر في مصطلح : (قضاء) . 


الجهل بالبيعة:للامام الأول : 

- إذا عقدت البيعة لإمامين وجهل السابق 
منبها بطل العقد فيهم| عند الشافعية . وللامام 
أحمد روايتان. وقد سبق في مصطاح (الإمامة 
الكبرى» وبيعة). 


التلفظ بكلمة الكفر مع الجهل : 


"١‏ قال الحموي : إن من تلفظ بلفظ الكفر 
عن اعتقاد لاشك أنه يكفرء وإن لم يعتقد أنها 


.7١/)ص والقوانين الفقهية‎ .١164 /١ الفتاوى المهندية‎ )١( 
. ١١8/5 والأشباه للسيوطي ص١٠٠. وكشاف القناع‎ 
288 /" (؟) ابن عابدين 54/ ه١٠7 2:05 ومواهب الجليل‎ 
والقليسوبي وعميرة‎ .١14 والقوانين الفقهية ص5‎ . 
ومغنى المحتاج 4/ هل/اا. وكشاف القناع‎ 5 

6012ظ5»> 


55س 


الم عا لاما ماوعا م عسويو ل وللل ميم رمم مارم ممم م مم فقوم م نم م نر نه نول قون م يعو روم وم مدو ممو ددم من موه 


لفظ الكفر إلا أنه أتى به عن اختيار فيكفر عند أوقال: الأئمة أفضل من الأنبياء. هذا إن علم 
عامة العلماء. ولا يعذر بالجهل . وقال , بعضهم : ما قاله لا إن جهل ذلك لقرب إسلامه, أوبعده 
لا يكفر. والجهل عذر وبه يفتى, لأن المفتىي2 عن المسلمين فلا يكفر لعذره. ') 
مأمورأن يميل إلى القول الذي لا يوجب وتفصيله في مصطلح : (ردة) . 
التكفير. ولولم يكن الجهل عذرا لحكم على 
الجهال أنهم كفار لأخهم لا يعرفون ألفاظ الكفر, 
ولوعرفوا لم يتكلموا. قال بعض الفضلاء : وهو 
وروي أن امرأة في زمن محمد بن الحسن قيل 
لها : إِن الله يعذب اليهود والنصارى يوم 
القيامة, قالت: لا يفعل الله بهم ذلك فإنهم 
عباده. فسئل محمد بن الحسن عن ذلك فقال: 
ماكفرت فإنها جاهلة» فعلّموها حتى 
علمت () 
إلى الضلالء أوالصحابة إلى الكفرء أوأنكر 
إعجاز القران أؤغيرشيئًا منه» أو أنكر الدلالة 
على الله في خلق الساوات والأرض بأن قال : 
ليس في خلقهه دلالة عليه تعالى» أوأنكر بعث 
الله الموتى من قبورهم بأن يجمع أجزاءهم 
الأصلية ويعيد الأرواح إليهاء أوأنكر الجنة أو 
النارى أو الحساب أو الثواب أو العقاب أوثقر ما 
دخلت الجنة وأكلت من ثمارها وعانقت حورهاء 


١5/4 مغن المحتاج‎ )١( ١8 /7 الحموي على الأشباه‎ )١( 


-ل/اه”1 ل 


#لعلععععععللال ااا مااع عع ااا عويويلالة 


١‏ الجهة والوجهة لغة. واصطلاحا: الموضع 
الذي تتوجه إليه وتقصده. ومن ذلك قولهم ضل 
وجهة أمره. أي قصدهء وقلت كذا على جهة 
الوجوب وفعلت ذلك على جهة العدلء» والقبلة 
جهة. فالجهة كل مكان استقبلته وأخذت 
)1غ( 

الألفاظ ذات الصلة : 

الحيز: 

؟ معنى الحي زفي اللغة ‏ كياجاء في المصباح - 
الناحية كالحوزويجمع على أحياز والقياس 
أحوازء وأحياز الدار نواحيها ومرافقها. وجاء في 
المغرب أن الحوز معناه الجمع ومراد الفقهاء به 
بعض النواحي كالبيت من الدار مثلا. 9) 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 


الأحكام في عدد من المواطن نجملها فيما يل : 


)1( اللسان والصحاح والمصباح مادة : (وجه) . 
[فة) المصباح والمغرب مادة : (حوز). 


مممعوع يور نور ورور ووو وخ امور عل رون قومرم وعجر ري و لومم بجوو ومو وور عدو ديعيو 


أ - استقبال القبلة في الصلاة : 
من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة 
عند أداء الصلاة للقادر على ذلك . 

لقوله تعالى : #قد نرى تقلب وجهك في 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 


. المسجد الحرام وحيث) كنتم فولوا وجوهكم 


شطره» . 9 


ب - ترك استقبال واستدبار القبلة عند قضاء 
الحاجة : 
4 - ذهب الحنفية إلى كراهة استقبال القبلة 
واستدبارها عند قضاء الحاجة سواء أكان ذلك 
في المباني أم في الصحراء, لأن جهة القبلة 
أشرف الجهات. إلا أن أبا حنيفة قال: إن 
الاستدبار لا بأس به لأنه غير مستقبل للقبلة . 
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز 
ذلك في المباني إلا أن الشافعية ذكروا أن على 
الشخص أن يترك ذلك أدبا إلا أنه لا يحرم . 
وألخق الكالكيدة بالبان مراحيضن السظوح: 
وفضاء المنازل» وفضاء المدن عند وجود الساتر. 
وأما الاستقبال والاستدبار في الصحراء بلا 
ساتر فهو حرام اتفاقاء وأما عند وجود الساتر 


١ 44 / سورة البقرة‎ )١( 


7١م‎ 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


فذهب الحنابلة والمالكية في قول إلى الجوازء 
وذهب المالكية في قول اخر إلى عدمه . 27 وانظر 


دم ' اختلااف القابض والدافع قْ الجهة : 


ه-يرجع الحكم ني هذه المسألة إلى قاعدة 
فقهية ذكرها الزركشي في المنثوروهي إذا اختلف 
القابض والدافع في الجهة أي سبب الدفع 
فالقول قول الدافع, ومن فروعها أنه لوكان 
عليه دينان بأحدهما رهن ثم دفع المداين دراهم 
وقال أقبضتها عن الدين الذي به الرهن وأنكره 
القابض فالقول قول الدافع. وسواء اخختلفا في 
نيته أوني لفظه . والاعتبارفي أداء الدين بقصد 
المؤدي حتى لوظن المستحق أنه يودعه عنده 
ونوى من هوعليه الدين برئت ذمته وصار 
المدفوع ملكا للقابض 9) 


* - ومن الفروع التي ذكرها الحنفية في اختلاف 
القابض والدافع في الجهة أنه لوبعث لامرأته 
شيئا فقالت هوهدية. وقالّ: .هومن المهرء 


)١(‏ الاختيار /١‏ /ا ‏ ط المعرفة, تبيين الحقائق ١1/١‏ -ط 
المعرفة وحاشية الدسوقي ٠١8/١‏ _ط الفكر. جواهر 
الإكليل ١8/١‏ -ط المعرفة, الخرشي ١47/١‏ ط بولاق. 
روضة الطالبين /١‏ 5ط المكتب الإسلامي. مطالب 
أولي الغبى 17/١‏ ط المكتب الإسلامي. كشاف القناع 
١‏ _ط النصر. 

(0) المنثور ١45 /١‏ ط الأولى . 


موموفمووءءمءء نووني نيوو ةن نوفووعوورر ووو م وو رسف ووووو فو دودو ومو و6060 


فالقول له في غيرالمهيأ للأكل. لأنه المملك 
فكان أعرف بجهة التمليك. كماإذا قال 
أودعتك هذا الشيء فقالت بل وهبته لي» وكذا 
الظاهر يشهد له لأنه يسعى في إسقاط ماني ذمته 
إلا في الطعام المهيأ للأكل كالشواء, واللحم 
المطبوخ. والفواكه التي لا تبقى, فإن القول 
قولها فيه استحسانا لجريان العادة بإهدائها فكان 
الظاهر شاهدا لها بخلاف ما إذا م يكن مهيا 
للأكل كالعسل» والسمن. والجوز واللوز. 9) 

وذكر المالكية في مسائل الرهن أن المرهون إذا 
وجد في يد الراهن وادعى الراهن أنه دفع الدين 
المرهون فيه واستلم الرهن من مرتهنه وأنكر ذلك 
المرتمبن وادعى سقوطه منه فإنه يقضى للراهن 
بدفع الدين المرهون فيه للمرتهن إن طال الزمان 
كعشرة أيام وإلا فالقول للمرتهن. ) 

وذكر الحنابلة في اختلاف الزوجين في قدر 
الصداق. أوعينه. أوصفته. أوجنسهء أنه لو 
دفع الزوج إليها ألفاء أودفع إليها عرضاء 
واختلفا في نيته» فقال: دفعته صداقاء وقالت: 
هبة. فالقول قوله بلا يمين لأنه أعلم بنيته . وإن 
اختلفا في لفظه فقالت: قد قلت لي : خذي هذا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 77 ط المصرية؛ تبيين الحقائق 


. ط بولاق. فتح القدير 7/ 41/4 ط الأميرية‎ - ١58/7 
. ط المعرفة‎  917//7 "78 /١ (؟) جواهر الاكليل‎ 
وانظر ما قاله المالكية في تنازع الزوجين في قبض ما حل‎ 
778 ه*801‎ /١ من الصداق قبل البناء أو بعده : الدسوقي‎ 
ط بولاق.‎ 7٠١ /7 ط الفكر. الخرشي‎ 


19س 


جا ل 0000 


هب ةأوهدية. فأنكر ذلك وادعى أنه من المهر 
فالقول قوله بيمينه لأنها تدعي عليه عقدا على 
ملكه وهوينكره فأشبه مالوادعت عليه بيع ملكه 
لهى )١‏ 


د الوقف على جهة : 
يجوز الوقف على جهة لا تنقطع اتفاقاء 
كالوقف على الفقراء. وكلفظ صدقة موقوفة. 
وكموقوفة لله تعالى » وكموقوفة على وجوه البرء 
لأنه عبارة عن الصدقة. وأما الجهة التي تنقطع 
فلا يجوز الوقف عليها عند أبي حنيفة ومحمد. 
لأن حكم الوقف زوال الملك بغي رتمليك, وأنه 
بالتأبيد كالعتق, ولهذا كان التوقيت مبطلا له 
كالتوقيت في البيع . 

وقال من عداهما من الفقهاء: إذا سمى فيه 
جهة تنقطع جاز. واختلفوا في ماله إذا انقطعت 
الجهة9© على. تفصيل يذكر في مصطلح: 


(وقف). 


ه ‏ الجهة في المبراث : 
8 تطلق الجهة في الميراث ويراد بها السبب من 


٠٠١١ /5 _ط النصر. المغنى‎ ١66 - ١64 كشاف القناع ه/‎ )١( 
ط الرياض.‎ 

(") ابن عابدين 7/7 ”7ط المصرية. وجواهر الاكليل 
طالمعرفة. حاشية القليوبي / ١١7-5١1١‏ 
ط الحلبي. كشاف القنأع 5617/4 ط النصر. 


ا ا ا ا ا ا ا ا الل ل ا لا ا لي ل يكنا 


أسباأت الإرث. وهي القرابة. أو النكاح» أو 
الولاء. واختلف في التوريث بجهة الاسلام . 

وتطلق الجههة ويراد بها الانتتساب إلى نوع 
من أنواع الارث. كجهة الفرضء. أو جهة 
التعصيب . 

وتطلق الجهة ويراد بها الانتساب إلى جهة 
من جهات العصوبة. وهي عند الحنابلة 
والصاحبين من الحنفية ست : وهي البنوة» ثم 
الأبوة. ثم الأخوة, ثم بنوالأخوة, ثم العمومة. 
ثم الولاء. 

وعند أبي حنيفة خمس بعدم الاعتداد بجهة 
بفي الأخوة . 

وتطلق الجهة ويراد بها الانتساب إلى جهة 
الأب أوجهة الأم .”2 وفي ذلك تفصيل ينظر في 
(إرث). 


و- الوصية لجهة : ْ 
4 - نجوزالوصية للجهة مشروعة., كجهة 
القربىء أوعمران المساجد مثلاء وأما جهة 
المعصية فلا تجوز الوصية لما . 9) 


185 - 487 /7 شرح السراجية ص١7, والشرح الصغير‎ )١( 


ط الحلبي. ومغنيى المحتاج .59-1١5-1١6-4/“‏ 
والمهذدب لض وشرح منتهى الإرادات 1م 

)١(‏ تبيسين الحقائق ٠66/5‏ -طيولاق» جواهر الإكليل 
7 طالمعرفة حاشية القليسوبي */ ١61‏ -ط 


س5١‎ 


١ جواتب‎ 2٠١ جهة‎ 


لا ا ا ا ا ا ا 000 


زُ- جهات التبعية في الإسلام : 
٠‏ -جهات التبعية في الاسلام اتعان ٠:‏ أن 
يسلم أحد أبوي الصغير, وتبعيته للدار بأن 
سبي ولم يكن معه أحد من أبويه إذا أدخله 
السابي إلى دار الإسلامء وكذلك اللقيط ني دار 
الإسلام يكون مسام ولوكان ملتقطه ذميا. 
وعند ابن القيم : اليتيم الذي مات أبواه 
وكفله أحد المسلمين يتبع كافله وحاضتته في 
الدين (ر: إسلام) . 


وموهوووووعروموووروومونونو ةعونمم نمم نوم مو فقوو ند نو فوقومو وو فوووا ورموقموووو مع انوعد ممه 


1 ت الجواب 1 رديد الكلام ‏ والفعل : : أجاب 
بسنا 


والأجابة رجع الكلام. تقول: أجابه عن 
سؤاله. وقد أجايه إجاية وإجابا وبدرابا. ' 

والإجابة والاستجابة بمعنى, يقال : 
استجاب الله دعاءه والاسم الجواب ٠‏ 

والجواب ما يكون ردا على سؤال, أودعاء. 
أودعوى. أووسالة» أواعتراض ونحوذلك» 
والجمع أجوبة وجوابات . 

وجواب القول قد يتضمن تقريره نحو: 
نعمء إذا كان جوابا لقوله: هل كان كذا 
ونحوه. وقد يتضمن إبطاله. ولا يسمى جوابا 


ولا يخرج معناه ف الاصطلاح عن المعنى 
اللغوي . ') 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المبير. والمعجم الوسيط. 


1١/17 /7 والكليات‎ 


ب 15١١‏ سه 


لفععععع مل ملع مااع معام وول عورءالء 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإقرار : 

؟ - الإقرار : الاعتراف بالشيء, والإخبار بحق 
لآخر. وإخبارعع| سبق . 


فالإقرار قد يكون جوابا إذا كان بعد طلب» 
فبينيم| عموم وخصوص وجهي . 7 


الزة * 

#د ألرة : عرف الشيىء ورجعه. يقال رده عن 
الأمرإذا صرفه عنه. ويقال سلم فرد عليه. 
ورددت إليه جوابه. ورددت عليه الوديعة . 


فالرد يكون جوابا إذا كان بعد طلب.9) 
فالرد أعم من الحواب . 


القبول : 
4- فول الفيء: أخنى ويقال قبلت الغرء 
إذا رضيته. وقبلت الخبر إذا صدقته . 


ويأتي القبول في العقود جوابا على الإيجاب 
كقول المشتري : اشتريت. جوابا لقول البائع : 
بعتك . 9) 


514 /© لسان العرب. والمصباح المنير. ونهاية المحتاج‎ )١( 
والزيلعي 0ظ>‎ 

41 // لسان العرب. والمصباح المنيرء ونهاية المحتاج‎ )7١( 

() لسان العرب . والمصباح المنيرء والكليات 7/ 17/7 ونهاية 
المحتاج 55/7 


لومووميوووومممنموفءممموممم فم قوفمم ورم يوار نعل وروموودعو وو وودوممومومو مود وةددووه 


الحكم التكليفي : 

ه ‏ يختلف حكم الجواب باختلاف موضعه . 
فقد يكون واجبا عينيا كجواب المدعى عليه عن 
الدعوى الصحيحة . أو واجبا كفائيا كجواب 


السلام على جماعة . 
وقد يكون حراما كجواب المفتي إذا أفتى بم| 
يعرف 


وقد يكون مكروها كجواب قاضي الحاجة 
على من سلم عليه . 

ويجوز التوقف عن الإجابة إن كان في الجواب 
حرج كفعل النبي يكل مع من سأله عن الحج : 
أكل عام . ”2 


أنواع الجواب : 

5 - الجواب يكون بالقول ك (نعم) أو(لا) أو 
بجملة تفيد المطلوب . وقد يكون بالكتابة. 
وبالاشارة من الأخترس» وقد يكون بالفعل. 9) 


)١(‏ حديث سكوت النبي ككةٍ أخرجه مسلم (7/ 416 ط 


الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

ونصه قال: خطبنا رسول الله يل فقال: «أيها الناس. 
قد فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل : أكل عام يا 
رسول الله؟ فسكت حتى قافا ثلاثا. فقال رسول الله يله : 
«لوقلت: نعم لوجبت» وما استطعتم» . 

وانظر ابن عابدين 4/ 4٠١‏ ونهاية المحتاج // /41 - /5 
وقليوبي 7١5/4‏ والفواكه الدوانيٍ 7/ 47١-147١‏ 
بق" والمغنى 1١٠/8‏ والمتثور؟5/1١7.‏ وأعلام 
الموقعين 4/ 1777 والآداب الشرعية 418/١‏ 

(1) المراجع السابقة والكليات للكفوي ١77/7‏ 


75١75-‏ سه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ما يتعلق بالجواب من أحكام : 
أولا : عند الأصوليين : 
دلالة الجواب على العموم أو الخصوص : 
الجسواب عن السؤال إما أن يستقل بنفسه. 
أو لا يستقل . 

فإن كان لا يستقل بنفسه بحيث لا يحصل 
الابتداء به ك (نعم) فهوتابع للسؤال في عمومه 
وخصوصه . 

وإن كان الجواب يستقل بنفسه بحيث لوورد 
مبتدأ كان كلاما تاما ففي إفادته للعموم تفصيل 
وخلاف يذكرفي الملحق الأصولى . 27 


ثانيا : عئد الفقهاء : 
الأثر المترتب على الجواب : 
4 - قد يترتب على الجواب التزام با تضمنه 
الكلام السابق (أي السؤال) إذا تعين أنه 
الجواب ووقع تصديقا للكلام السابق, لأنه 
حينئذ يعتبرإقرارا واعترافا بها تضمنه الكلام 
السابق», وذلك بناء على قاعدة (السؤال معاد 
في الجواب) يعني أن ما قيل في السؤال المصدق 
كأن المجيب المصدق قد أقر به. 

ويتفق الفقهاء على أن ألفاظ (نعم ‏ أجل - 
بلى . . ) تتعين جوابا وتصديقالما تضمنه 
السؤال, وتكون الإجابة هذه الألفاظ إقرارا 


)١(‏ إرشساد الفحول/ ١7‏ وفواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت 740١-6 /١‏ والمستصفى للغزالي 84/7 "»٠١‏ 


وومووأةوووووووووووووؤّوروء ام وثوووووووءءمث ون وم 66 وهو و وو و ووو 


واعترافا با جاء فيه لأن هذه الألفاظ من صيغ 
الإقرار الصريحة, ولأن الجواب بها لا يستقل 

أما إذا كان الجواب غيرذلك بأن كان ثما 
يستقل بنفسه ففيه احتالات الاخبارأو 
الإنشاء. ويرجع غالبا إلى النية أوإلى القرائن. 
ومن هنا يختلف الفقهاء في اعتباره جوابا ملزما بها 
تضمنه الكلام السابق أوغير ملزم . 

ومن تطبيقات ذلك ما يأتي : 


: -في الإقرار‎ ١ 

4-]_إذا قال رجل لآخر: لي عليك ألف درهم 
ثمن مبيع., فقال: نعم يكون الجواب بنعم 
تصديقالما ادعى عليه» فهو إخبار بجميع ما 
ادعاه المدعي. لأن كلمة نعم من صيغ الإقرار 
الصريحة. وقد خرجت جواباء وجواب الكلام 
إعادة له لغة» كأنه قال: لك علي ألف درهم 
ثمن مبيع . 9 


ب -ومشل ذلك مالوقال: أليس لي عندك 
ألف؟ فقال: بلى, لأن بلى جواب عن سؤال 
بأداة النفي . 

ج - ومن ذلك أيضا ما لوكان في يد رجل دابة 


)١(‏ البدائع ٠١8/1‏ وشرح المادة/ 55 من المجلة للأتاسي 
ااا وجواهر الإكليل 177/17 والمهذب 8417/7 
والمغني / 1 


75١17"‏ سه 


00 


فقال له رجل: استأجرها مني أوادفع إِليّ 
غلتهاء فقال نعم.”9) 

وإن كان الجواب مستقلاء ىا لوقال رجل 
لآخر: لي عليك الفافقال: انون أوخذ, 
فعند الحنفية والشافعية والحنابلة واب عبد الحكم 
من المالكية لا يعتير إقراراء لأنه يحتمل خذ 
الجواب مني. أو اتزن إن كان ذلك على 
غيري» وهو إقرار عند سحنون من المالكية . 


وإن قال في جوابه: هي صحاح أو قال 
خذها: أواتزنهاء فعند الحنفية وه وأحد وجهين 
عند الشافعية والحنابلة يكون إقراراء لأن الماء 
كناية عن المذكورفي الدعوى. وفي الوجه الثاني 
عند الشافعية (وهوقول عامة الأصحاب 
عندهم) والحنابلة لا يكون إقرارا لأن الصفة 
ترجع إلى المدعى ولم يقر بوجوبه. ولأنه يجوز أن 
يعطيه ما يدعيه من غير أن يكون واجبا عليه 
فأمره بأخذها أولى أن لا يلزم منه الوجوب . ") 


وانظر مصطلح (إقرار) . 


؟ - في الطلاق : 
٠‏ -أ-_جاء في أشباه ابن نجيم : من قال: 
امرأة زيد طالق وعبده حر وعليه المشي إلى 


ء17١1/ شرح المجلة للأتاسي المادة/ 55. والمغني ه/‎ )١( 
00 *809/19 والمهذب‎ 

)١(‏ الهداية 1481/7 187 والمهذب #40/7. والمغني 
ه/ 1 


لومووورونووولللور و و نر و رو و وار رم ةعوور ممم موقو مدر دم مودو دوع م60 


نيت اللد الحرام إن دخل هذه الدار» فقال زيد: 
نعم. كان زيد حالفا بكله. لأن الجواب 
يتضمن إعادة ما في السؤال . 9) 

ومن قيل له : أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم, 
طلقت امرأته وإن لم ينو. لأن نعم صريح في 
الجواب. والجواب الصريح للفظ الصريح 


صريح . 9) 


ب - وإن كان الجواب مستقلا كمن طلق امرأته 
فقيل له: مافعلت؟ فقال هي طالق. قال 
الحنفية : تطلق واحدة في القضاء, لأن كلامه 
انصرف إلى الإخبار بقرينة الاستخبار, فالكلام 
السابق معاد على وجه الإاخبار عنه . 

وقال المالكية : إن نوى الإخباريلزمه طلقة 
واحدة اتفاقا (أي في المذهب) وإن نوى إنشاء 
الطلاق فيلزمه طلقتان اتفاقاء وإن لم ينوإخبارا 
ولا إنشاء فقولان في لزوم الطلقة الثانية. 9) 


ج_ وإن كان الجواب إنشاء غير خارج عن 
الكلام الأول. كان الأول معادا فيه» كما لوقال 
لامرأته: أمرك بيدك ونوى الشلاث فطلقت 
نفسهائلاثاء أوقالت: طلقت نفسيء أو 
اخترت نفسي ولم تذكر الشلاث فعند المالكية 


١7ص الأشباه لابن نجيم‎ )١( 


(1) المغني / 18. وأشباه السيوطي/ /ا١‏ والمهذب 47/7 
(5) شرح المجلة المادة/ 5 للأتاسي 2171/١‏ والدسوقي 
م 


س7١‎ 


0000 00000000 


والشافعية والحنابلة يرجع إلى نيتها في بيان عدد 
الطلقات إذا لم تبين العدد في قولهها طلقت 
نفسي . 

أماعند الحنفية فيكون ثلاثا لأنه جواب 
تفويض الثلاث فيكون ثلاث . )١(‏ 
د وقد لا يعتبر الكلام الثاني جوابا وإنما يعتبر 
ابتذاء . 


ومشال ذلك لوقالت: طلقني واحدة بألف 


فقال: أنت طالق ثلاثاء فعند المالكية والشافعية 
والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة : هذا جواب 
وزيادة, لأن في الشلاث ما يصاح جوابا 
للواحدة» لأن الواحدة توجد في الثلاث فقد أتى 
بها سألته وزيادة فيلزمها الألف. كأنه قال: أنت 
طالق واحدة وواحدة وواحدة . 

وقال أبوحنيفة : تقع الشلاث مجانا بغير 
شيء» ووجهه أن الشلاث لا تصلح جوابا 
للواحدة, فإذا قال ثلاثا فقدعدل عم سألته, 
فصار مبتدثا بالطلاق. فتقع الثلاث بغير 
شي 

وقال الزركشي من الشافعية : لوقالت: 
طلقني على ألف فأجابهاء وأعاد ذكر المال لزم 


)١(‏ شرح المجلة المادة 57 للأتساسي والكاني لابن عبدالبر 
هه 4ه . والمهذب ؟87/7. والمغنى 0/ .1١47‏ 
والمنثور في القواعد للزركشي 7١14/7‏ 716 

2775/١ المجلة للأتاسي المادة/ "” وجواهر الإكليل‎ )١( 
والمهذب 7/ 5/ا. والمغنى // /ال/ا‎ 


ا ا ا اا ا ا ا ا 1111 لل ل ل ل ا ل ا ل ل ل ل ل ل ل يا 


المال. وكذا إن اقتصرعلى قوله: طلقتك في 
الأصح » كذا ينصرف إلى السؤال. وقيل: يقع 


رجعيا ولا مال (') 
ويرجع في تفصيل ذلك إلى أبوابه في كتب 
الفقه (طلاق وإقرار) . 


الامتناع عن الجواب : 
١-الجواب‏ واجب على المدعى عليه في 
الدعوى الصحيحة بشروطها عند طلب 
القاضي ذلك منه. 

فإن أقرلزمهماأقربه. وإن أنكر طولب 
المدعي بالبينة» وإن امتنع عن الجواب, فقال: 
لا أقرولا أنتكرء أوسكت عن الجواب» فعند 
المالكية وأبي حنيفة والقاضي من الحنابلة يحجبس 
عنثى يقر أو يكير فإن استمر حكم عليه لأن 
امتناعه عن الجواب يعد إقرارا . 

وعند الشافعية وأبي الخطاب من الحنابلة 
وأحد أقوال المالكية يقول له القاضي إن أجبت 
وإلا جعلتك ناكلا وحكمت عليك,. ويكرر 
ذلك عليه» فإن أجاب وإلا جعله ناكلا وحكم 
عليه؛ لأنه ناكل عما توجه عليه الجواب فيه . 

وقال الكاساني من الحنفية : الأشبه أنه 
إنكار» وكذلك جاء في الاختيار من كتب 
المنفية )١(‏ 


7١115 /7 المنشور‎ )١( 
والبدائع 775/5 والاختيار-‎ . 47١ /4 ابن عابدين‎ )1( 


ى 1١6‏ ات 


١ جوار‎ .١١ جواب‎ 


وبما يتصل بذلك الإثم المترتب على الامتناع 
عن الجواب الواجب كجواب المفتي والشاهد. 
فمن كتم ذلك ألحمه الله يوم القيامة بلجام من 
نار 27 والله تعالى يقول: «ولا تكتموا الشهادة 
ومن يكتمها فإنه أثم قلبهي . 9) جوار 

وفي ذلك تفصيل انظر: (فتوى» شهادة) . 
التعريف : شْ 
١‏ الجوار بكسر الجيم ‏ مصدر جاورء يقال 
جاور جوارا ومجاورة أيضا. ومن معاني الجوار 
الممساكنة والملاصقة, والاعتكاف في المسجدء 
والعهد والأمان. 

ومن الجوار الجارء ويطلق على معانٍ, منها: 
المجاور في المسكن. والشريك في العقارأو 
التجارة» والزوج والزوجةء والحليف. 
والناصر. 

وقال الشافعي : كل من قارب بدنه بدن 
سائية قيل له جار 

وقال الراغب : الجار: من يقرب مسكنه 
منك. وهومن الأسمء المتضايفة. فإن الجار 
لأيكوة سار لغني إلا رؤناف الفترجار له 


كالأخ والصديق. 9) 
٠١4/7 -‏ . وتبصرة الحكام /١‏ 1179 وجواهر الإكليل ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعني 


/ 778-5, واللباب لابن رشد/ *6", والمهذب اللغفوى: وهوالملاصقة ف السكن أون جو 
0014-0 وقليوبي 778/4 ونهاية المحتساج 8 : 


كالمستان والحانوت . 
8 4 مومابعدها والمغني 85/4 94٠١‏ د 
)١(‏ اعلام الموقعين 4/ ١61/‏ 
)١(‏ سورة البقرة / 7/7 )١(‏ المصباح المنير. ولسان العرب مادة: (جور). 


ب 7١"‏ سه 


للورع رع ع عع الماع ااا وريه 


الأحكام المتعلقة بالجوار : 
1-6 الجوار 3 


؟ “ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حد الجوار 
أربعون دارا عن كل جانب 9) مبة ذلين 
بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال: «وحق الجار أربعون دارا هكذا 100 
وهكذا /)9) 

وذهب المالكية إلى أن الجار هو الملاصق من 
جهة من الجهات أو المقابل له بينهها شارع ضيق 
لا يفصله] فاصل كبي ركسوق أو بر متسع» أو 
من يجمعه مسجد أومسجدان لطيفان 
متقاربان» إلا إذا دل العرف على غير هذا 
الحد. ش 

وحملوا حديث : « ألا إن أربعين دارا جار» 
على التكرمة والاحترام, ككف الأذى, ودفع 
الضرر, والبشر في الوجه والإهداء . ©» 

وذهب أبوحنيفة وزفرإلى أن الجارهو 
الملاصق فقط. لأن الجارمن المجاورة وهي 
الملاصقة حقيقة. وقول أبي حنيفة وزفر هو 
القياس . ْ 


)١(‏ قليوبي وعمسيرة .15١8/7‏ والمغني 174/5 , وكشاف 
القناع ا 

(؟) حديث أبي هرسرة «حق الجار أربعون دارا هكذا وهكذا 
وهكذاء أخرجه أبويعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار 
وهو ضعيف. كذا في مجمع الزوائد  1١4/4(‏ ط 
القدسي) . 

اه الشرح الصغير 4/ /ا4/٠‏ 


وذهب الصاحبان (أبويوسف ومحمد) إلى أن 
الجار هو الملاصق وغيره من يجمعهم المسجد. 
لأنهم يسمون جيرانا عرفا وشرعاء وقوهم| 
استيحسان. ويؤيدة قوله 356 : ولا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد)”2 وجاء تفسيره عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا بمن 
سمع النداءء وإذا كان المقصدد بر الجيران 
فاستحبابه شامل للملاصق وغيره. ولما كان 
لابد من الاختلاط لتحقق معنى المجاورة كان 
لامك هن اتاد المسجد لسحقق الاختلاط. © 


ب حقوق الجحوار : 

* ب جاءت النصوص الشرعية تحض على 
احترام الجوار. ورعاية حق الجار. قال الله 
عز وجل : #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى 
والمساكين والجارذي القربى والجار الجنب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أيهاتكم إن الله لايحب من كان محتالا 
فخورا» ود 


)١(‏ حديث : دلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» أخرجه 
البيهقي (/ لاه ط داشرة المعارف العشمانية) من حديث 
أبي هريرة وضعف إسناده البيهقي . 

(؟) البحر الرائق 4/ ه٠ه.‏ والبناية ١١//ا544‏ -2448» وفتح 
القدير 4/ 41/١‏ 

(7) سورة النساء / "7 
وانظر تفسير الطبري 0/ 6١-6٠‏ طبعة مصورة عن - 


ا ل 00 


ا 
بها 


والجار الجنب: هو الذي لا قرابة بينك 
وبينه . 

أما السنة فمنها قوله كَلٍ : « مازال جبريل 
يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» . )١(‏ 

وقوله صلوات الله وسلامه عليه : «والله لا 
يؤمن . والله لا يؤمن . والله لا يؤمن». قيل: 
من يارسول الله؟ قال: «من لا يأمن جاره 


بوائقه»9) 


قال ابن بطال: في هذا الحديث تأكيد حق 
الجار لقسمهيَكٍ على ذلك. وتكريره اليمين 
ثلاث مرات. وفيه نفي الإيسان عمن يؤذي 
جاره بالقول. أو بالفعل. ومراده الإيمان 
الكامل. ولا شك أن العاصي غير كامل 
الأبيان ,9 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «من كان 


- الطبعة الأولى سنة 7*78١ه ‏ نشر دار المعرفة ‏ بيروت» 
الجامع لأحكام القران للقرطبي 5/ 87/١ط‏ 7 سنة 
1ه - 1971م دار الكاتب العر بي طبعة مصورة . 

)١(‏ حديث: «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 
سيورثه» أخرجه البخاري (الفتخ 44١/٠١‏ ط السلفية) 
ومسلم (4/ 7١76‏ ط الحلبي) من حديث عائشة . 

(؟) حديث: «والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. وله لا يؤمن 
. . . .» أخرجه البخاري (الفتح 447/٠١‏ ط السلفية) 
من حديث أبي شريح . وبوائقه : أي غوائله وشروره. 

(5) فتح الباري 11/ 7ه 


ال ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ال لل الل ل لل لل 0 


يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» . 7 

وقوله يَلِةِ : « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جاره)7”) 

هذا واسم (الجار) جاء في هذا المقام يشمل 
المسلم. وغيرالمسلم. والعابد والفاسق, 
والغريب والبلدي. والنافع والضارء والقريب 
والأجنبي . والأقرب دارا والأبعد. وله مراتب 
بعضها أعلى من بعض . 

قال أمد : الجيران ثلاثة : جارله حق, 
وهوالذمي الأجنبي له حق الجوار. وجارله 
حقان: وهوالمسلم الأجنبي له حق الجوار, 
وحق الإاسلام . وجارله ثلاثة حقوق: وهو 
المسلم القريب له حق الجواروحق الإسلام وحق 
القراية. 9 

وأولى المجوار بالرعاية من كان أقرمهم بابا . 
وإلى هذا أشار البخاري حين قال: باب: حق 


)١(‏ حديث: «من كان يؤمن بالله واليسوم الآخر فلا يؤذ جاره» 
أخرجه البخاري (الفتح طالسلفية) ومسلم 
(58/1-ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(؟) حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» 
أخرجه البخاري (الفتح ٠٠‏ 0غ -طالسلفية) من 

() فقح الباري 48/17 44 وأعلام الموقعين لابن قيم 
الجوزية ١74/7‏ تحقيق محبي الدين عبدالحميد ‏ ط١‏ سنة 
4ه - 460١م‏ مطبعة السعادة بمصر. 

وفي نصه حديث نقله الغزالي في الاحياء 7/ 7١7"‏ إلا أن 


ه-7١8‎ 


الل 1 1211 121 1 1 1 00000 


الجوارفي قرب الأبواب . وأدرج نمعه حديك 
عائشة رضي الله عنها. قالت: يارسول الله : إن 
لي جارين فإلى أيهم أهدي؟ قال: «إلى أقربه| 
منك باباء . (') 


ومن حقوق الجوارما ذكره الغزالي في قوله : 
ليس حق الجوار كف الأذى فقط. بل احتمال 
الأذى. فإن الجار أيضا قد كف أذاه. فليس في 
ذلك قضاء حق ولا يكفي احتمال الأذى بل لابد 
من الرفق» وإسداء الخيروالمعروف . . ومنها: 
أن يبدأ جاره بالسلام. ويعوده في المرض» 
ويعزيه عند المصيبة. ويهنثه عند الفرح. 
ويشاركه السرور بالنعمة. ويتجاوز عن زلاته. 
ويغض بصره عن محارمه» ويحفظ عليه داره إن 
غانء ويتلطف يولدهء وبرشنده إلى مايجهله 
من أمردينه ودنياه. . هذا إلى جملة الحقوق 
الثابتة لعامة المسلمين . 9) 


وقال ابن تيمية : إن المجاورة توجب لكل 
من الحق ما لا يجب للأجنبي , وتحرم عليه 
ما لا يحرم على الأجنبي . فيبيح الجوار الانتفاع 
بملك الجار الخالي من ضرر الجارء ويحرم 
الانتفاع بملك الجار إذا كان فيه إضرار. 9) 


» . . . . حديث عائشة : «إن لي جارين. فإلى أيبها أهدي‎ )١( 
ط السلفية).‎ 1٠١ / أخرجه البخاري (الفتح‎ 

(؟) الأحياء 7 

() فتاوى ابن تيمية *7/ ١1/‏ 


ولأمفروو ووم ورووف فوووا م وفع ووو ووب رم رفوع اوم معدو 


حفظ حرمة الحار : 
5 - المراد من هذا الحق حفظ حرمة الجار» وستر 
غياله.  .‏ وذلك يكون بالجدار السائروبالتافذة 
التي لا يطل منها الجار على حريم جاره . 
أما الجدار الساترء فإن لم يكن قائما بين 
الملكين من قديم, وأراد أحلهما أن يبنيه 
بالاشتراك مع الآخر ليحجز بين ملكيهم)ء 
فامتنع الآخر لم يجبرعليه . 
وإن أراد البناء وحده لم يكن له البناء إلا في 
ملكه خاصة . لأنه لا يملك التصرف في ملك 
جاره المختص به. وهذا كله لاا يعلم فيه 
خلاف . )١(‏ 
غير أن ابن تيمية سكل عن بستان مشترك 
حصلت فيه القسمة. فأراد أحد الشريكين أن 
يبي بينه وبين جاره جداراء فامتنع أن يدعه 
يبني» أويقوم معه على البناء. فأجاب: يجبر 
على ذلك. ويؤخحذ الجدارمن أرض كل منهم| 
يد 
فإن كان الجدار قدياء فهدم, وأراد أحدهما 
أقيييهه وان الآمره لعب النيقية أقراله. : 
قال بعضهم: لايجبر. وقال أبوالليث: في 
زماننا يجبر. لأنه لابد أن يكون بينهها سترة . 
وقيل : ينبغي أن يكون الجواب على تفصيل : 


إن كان أصل الجداريحتمل القسمة. ويمكن 


45٠ /4 المغني‎ )١( 
١ /"٠ الفتاوى‎ )١( 


سه17١4‎ 


لل 0 


لكل واحد منها أن يبني في نصيبه سترة. . 
لا يجبرالآبي على البناء. وإن كان أصل 
الجائط لا يحتمل القسمة على هذا الوجه يؤمر 
الآبى باليناء (© 

وعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما: 
لا يجب رالذي أبى منها على البنيان. ويقال 
لطالب البناء: استر على نفسك. وابن إن 


© ع صم 


ل 

وله أن يقسم معه عرصة الحائط. ويبني فيها 
لنشنه. وإلرواية الثاني يؤمريالبتيان» ويبر 
عليه . قال ابن عبدالحكم : وذلك أحب إلينا. 

وإذا كان االجدار لأحدهما وهدمه إضرارا 
بجاروء فإنه:يقضى غليه بإغاذته على ما كان 
عليهء لأجل أن يسترعلئ جاره. وإذا هدم 
الجدار لاصلاحه أو ادم بنفسه فلا يقضى 
على ساحيلا أن يميدف ورعال اسار انيز على 
تفلك 1ن شعت 9 

ويرى الشافعية_في الجديد_أنه ليس 
للشريك إجبار شريكه على عمارة الجدار ولو 
بهدم الشريكين للمشترك لاستهدام أوغيره لأن 
الممتنع يفضرر بتكليفه العمارة» والضرر لا.يزال 
بالضرر. 


٠٠١ /4 والفتاوى المحندية‎ ,. ٠١8/7 فتاوى قاضيخان‎ )١( 

() الكاني 447/١‏ ومواهب الجليل 0/ .١16١‏ والخرشي 
5/م4ه 4ه والتاج والإكليل ه/ 2١6١‏ والشرح الكبير 
«/ 4" وحاشية الدسوقي 74/7 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001111111 


وقيل: إن القاضي يلاحظ أحوال 
المتخاصمين فإن ظهر له أن الامتناع لغرض 
صحيح أوشك في أمره لم يجبره» وإن علم أنه 
عناد أجيره . 

قال في الروضة: ويجري ذلك في الغبر. 
والقناة» والبئر المشتركة. واتخاذ سترة بين 
مطحي 

ولوهدم الجدار المشترك أحد الشريكين بغير 
إذن الآخرلزمه أرش النقص لا إعادة البناء» 
لأن الجدار ليس مثلياء وعليه نص الشافعي في 
البويطي وإن نص في غيره على لزوم 
الإعادة . 9) 

وذهب الحنابلة إلى أنه إن كان الجدار الذي 
اندم مشتركا وطالب أحدهما شريكه الموسر 
ببنائه معه أجبر المطلوب على البناء معه . (') 

وأما في السطح , فإن الحنفية قد ذهبوا إلى أن 
من كان سطلحه. وسطح جاره سواء. وفي 
صعوده السطح يقع بصره في دار جاره» فللجار 
أن يمنعه من الصعود مالم يتخل سترة . وإن كان 
بصره لا يقع في دار جاره. ولكن يقع على 
جيرانه إذا كانوا على السطح لا يمنع من ذلك . 
قال الإمام ناصر الدين : هذا نوع استحسان» 
والقياس أن يمنع . 

وقال الصدر الشهيد: إن المرتقي يخبرهم 


1١1٠١ /17 مغنى المحتاج‎ )١( 


(؟) مطالب أولي النبى 17/7 


أ 317ات 


000200010 ا ا ا 000 


وقت الارتقاء مرة أو مرتين حتى يستروا 
وعند المالكية يجبرصاحب السطح على أن 
يتخذ سترة نحجبه عن جاره . 
وعند الشافعية لا يجبر على ذلك ؛ )١(‏ 
إذا كان ينظر حراما على جاره. ولذلك فإنه يلزم 
باتحاذ سترة إذا كان سطحه أعلى من سطح 
جاره . فإن استويا في العلو اشتركا في بنائها. إذ 
لين أحدهها أوا من الآخر بالسترة 
فلزمتهم , (") 
ه ‏ وأما النافذة: فذهب الحنفية إلى أنه لا يمنع 
صاحب العلومن فتح باب. أوكوة تطل على 
ساحة الجار. وليس للجارحق المنع من ذلك . 
وإنما عليه أن يبني ما يسترجهته. وهوظاهر 
الرواية. وقال أبوالسعود: وبه يفتى . 


وقيل : ]5 كانت النرةللنظي وكانت 
الساحة حل الجلوس للتيماء يعدم 5 وذكر ابن 
عابدين أن عليه الفتوى . د 

وإن كان ارتفاع النافذة عن أرض الغغرفة 


)١(‏ فح القديره/ 507-٠6."‏ والفتاوى الطندية ه/ */ا7, 
والفتاوى البزازية 5/ 414. وحاشية العدوي "/ *٠‏ 
وحاشية البجيرمي / ١6‏ 

)١(‏ مطالب أولي النبى */ /76, والمغني 4/ 456 . وكشاف 
القناع 4١7 - 5١1/7‏ 

(”) فتاوى قاضيخان / 477. وفتاوى البزازية "/ 4١5‏ .> 


ومووفرورو ولو نوووفم ورم و م رول م وو لولاا عا لماعو امومعو 


مقدار قامة الإنسان. فليس للجار أن يكلفه 
بها 9 

وذهب المالكية إلى منع فتح نافذة يشرف منها 
لجار على دار جاره» فإن فتح شيئا من ذلك 
تعين سذه. 

وحد الإشراف هومهةروي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كتب في رجل أحدث 
غرفة على جاره. ففتح كوة: أن يوضع وراء 
تلك الكوة سريرء ويقوم عليه رجل فإن كان 
ينظر إلى ماني دار الرجل منع من ذلك وإن كان 


أما النافذة القديمة, فإنه لا يقضى بسدها. 
في قول الحنفية والمالكية . 


وذهب الشافعية إلى أنه لا يمنع المالك من 
فتح نافذة ونحوها ولوكان يشرف بذلك على 
حريم جاره. لتمكن الجارمن دفع الضررعن 
وذهب الحنابلة إلى أن النافذة والباب. 


- ومنحة الخالق ا/ ”. وحاشية ابن عابدين 44/8/65 
وبه أخذت المادة 1" من مرشد الحيران, والمادة ؟ .11١‏ 
من مجلة الأحكام العدلية. 

. من مجلة الأحكام العدلية‎ ١7١7“ المادة‎ )١( 
والكاني‎ 0/٠04 ىربكلاةنودملا)١(‎ 
والخرشي 54/8 50. والشسرح الكبير‎ 84 / 

*/ 59*. وحاشية الدسوقي 7/ 754 


ا 


ل ل ل ا 00 


ونحرهما ما يشرف الجارمنه على حريم جاره 
يقضى بسده. وإلا فل . :)١(‏ 


أثر الجوار في تقييد التصرف في الملك : 

5 - من أحكام الملك التام ديفي المالك ولاية 
التصرف في المملوك على الوجه الذي يختار. كما 
يمنع غيره من التصرف فيه من غير إذنه 
ورضاهء. وهذا لا يكون إلا عندما يخلو الملك من 


أي حق عليه للآخرين. 

وذكن حذ الك قد يقيد بسب وار 
لتجنب الإضرار بالجار. 

وقد اختلف الفقهاء في تقييد الملك لتجنب 
الآضرار بالجار. 


فذهب المالكية والحنابلة والحنفية فييم| عليه 
الفقفوى عندهم إلى أن المالك لايمنع من 
التصرف في ملكه إلا إذا نتج عنه إضرار بالجار, 
فإنه يمنع عندئذ مع الضان لما قد ينتج من 
الضرر. 

وقيد الحنفية والمالكية الضرر بأن يكون بيناء 
وحد هذا الضرر عندهم أنه: كل مايمنع 
الجوائج الأصلية يعني المنفعة الأصلية المقصودة 


)١(‏ مرشد الحيران ‏ المادة 1" والشرح الكبير 7/ 79 وحاشية 
الدسوقي */ 74 والتاج والإكليل ه/ .1٠١‏ وحاشية 
البجيرمي */ 217 ومغني المحتاج 2.20/1 ومطالب أولي 
النبى / .مه 


ممقفوب بو مل عملم لعن نولو رونمل معنن وو ورنوم مله نفعفقويقووقوقءر ةن مممقممومموميءنييميوءنوة: 


من البناء كالسكنى . أويضر بالبناء أي يجلب له 
وهنا ويكون سبب انهدامه . 9) 

وذهب الشافعية إلى أن كل واحد من الملاك 
له أن يتصرف في ملكه على العادة في التصرف». 
وإن تضرربه جاره أوأدى إلى إتلاف ماله. 
كمن حفر بثرماء أوحش فاختل به جدارجاره أو 
تغيرب| في الحش ماء بئره» لأن في منع المالك من 
التصرف في ملكه تما يضر جاره ضررا لا جابر 
له فإن تعدى بأن جاوز العادة في التصرف 
ضمن ما تعدى فيه لافتياته . 

والأصح : أنه يجوز للشخص أن يتخذ داره 
المحفوفة بمساكن حماما وطاحونة ومدبغة 
واصطبلا وفرناء وحانوته في البزازين حانوت 
حداد وقصار ونح وذلك كأن يجعله مدبغة, إذا 
احتاط وأحكم الجدران إحكاما يليق با يقصده 
لأنه يتصرف في خالص ملكه وني منعه إضرار 
به . 


والثاني : المنع للإضرار به 29 


ولمزيد من التفصيل ينظر مصطلح : (تعلي) 
و(حائط) . 


)١(‏ الدر المختار ه/ 441 , والدسوقي / ١54‏ ومابعدها. 
الخرشي 5/ 51-70 كشاف القناع 508/8 . والمغني 
4/ ”لاه ط الرياض 

(؟) مغني المحتاج 1/ ٠514‏ 


1ن لك 


ل ل ا ا ا 0 0700 


حكم الانتفاع بالجدار بين جارين : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشريك في 
الجدار المشترك ينتفع بمقدارنفع شريكه. 
وليس له أزيد من ذلك إلا برضاء شريكه . 


أما الجدار المملوك لأحد الجارين فذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز للجار 
أن ينتفع بجدارجاره إلا بإذنه ولا يجبرعليه» 
وهوشامل لجميع صور الانتفاع كالبناء وفتح كوة 
وغرز خشبة ونحوه . لحديث : «لا يحل لامرىء 
من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس)7") 
ولأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه . 


ولكن يندب لصاحب الجحدار تمكين جاره من 
الانتفاع به لحديث ألي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كلِ قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن 
يغرز خشبة في جداره» . 9) 

والمفتى به عند الحنفية ومذهب الشافعي في 
القديم ورواية عن أحمد وقول القاضي 57 
يعلى وأبي الخطاب وابن قدامة من الحنابلة أنه 


6 حديث: دلايحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه‎ )١( 
أخرجه البيهقي في السئن (5/ 417 ط دائسرة المعارف‎ 
. العثمانية) من حديث عبدالله بن عباس وإسناده حسن‎ 

)1١(‏ حديث: هلا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره» 
أخرجه البخاري (الفتح / ١٠١‏ -ط السلفية) ومسلم 
1١770 /(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. واللفظ 


ملم . 


يجوز للجار أن ينتفع بجدارجاره وبجبرمالكه 
على تمكينه من ذلك بشرط عدم الاضرار 
بالجدار وبشرط قيام الحاجة إليه لحديث أبي 
هريرة المتقدم . 

وللشافعية في القديم تفصيل في الشروط 
وهي : أن يستغني صاحب الجدارعنه. وأن 
لايزيد الجارني ارتفاع الجدران, وأن لا يبني 
عليه سقفاء وأن تكون الأرض له وأن لا يملك 
شيئا من جدران البقعة التي يريد تسقيفهاء أولا 
يملك إلا جدارا وانحد!. 017 


وينظر مصطلح : (ارتفاق) و(حائط) . 


أثر الجوار في ثبوت حق الشفعة : 

- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الشفعة لا تثبت إلا للشريك غير المقاسم فلا 
يستحق الجار الشفعة. لأن الحدود في حقه قد 
قسعستء والطرق قد ضرقت» وما شرعت 
الشفعة إلا لدفع ضرر الشركة» وهومعنى منتف 
في الجار. 9) 


النبي كَلهِ قضى بالشفعة في كل مالم يقسم. 


.14 /5 حاشية ابن عابدين 4/ 04 وشرح الزرقاني‎ )١( 
٠/0 وقليوبي وعميرة 1/ 4 الا والمغني‎ 

6 الشرح الصغير"/*". ونهاية المحتاج 5/6 
وكشاف القناع 4/ ١75‏ و178١‏ 


-خ525 سس 


ا ا ا ا ا ا ا ا 50000 


كفيق 07 
وذهب الحنفية إلى أن الشفعة تثبت للجار 
الملاصق. لحديث قتادة أن النبى كل قال: 
«جار الدار أحق بالدار»”' ولحديث عمروبن 
أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار 
فقال ككِ : «الجار أحق بسقبه ما كان» . 29 وهذا 
اللفظ صريح في إثبات الشفعة لجحوار لا شركة 
فيه. كما استدلوا بحديث أبي رافع رضي الله 
عنه عن النبي يكل : «الجار أحق بصقبه)9©) 
والصقب هو القرب . 
واستدلوا من المعقول بأن الجوار في معنى 
الشركة. لأن ملك الجارمتصل بملك جاره 
اتصال تأبيد وقرار, والضرر المتوقع في الشركة 
متوقع في الجوار» فيثبت حق الشفعة للجار دفعا 
لضرر الجوار قياسا على الشركة . ©) 
)١(‏ حديث: «قضى بالشفعة في كل مالم يقسم .) أخرجه 
البخاري (الفتح 475/4 ط السلفية) . 
(؟) حديث: «جار الدار أحق بالدار» أخرجه الترمذي 
(/541-ط الحلبي) من حديث سمرة بن جندب» 
وقال: «حسن صحيح ‏ . 
() حديث: «الجار أحق بسقبه» أخرجه أحمد (4/ 88 ط 
الميمنية) ونؤه به الترمذي في جامعه (7/ 547 ط الحلبي) 
ونقل تصحيح البخاري له. 


(4) حديث أبي رافع «الجار أحق بصقبه: أخرجه البخاري 


(الفتح 0:” -_ط السلفية). 
(5) البناية 4/ “1ه 4 


ا ا ا ا ا 1110000 الل ا ل ا 


حق الجوار في المسيل : 

4 - ذهب الفقهاء إلى أنه إذا كان لجار حق 
المسيل على ملك جاره فليس لمن عليه حق 
المسيل أن يمنع جاره من هذا الحق . 


وفي ذلك تفصيل ينظر في: (إرتفاق) 
و(مسيل) . 


حق الجوار في الطريق : 
المراد من هذا الحق معرفة ما لحوار الطريق 
عليهء ويقسم الفقهاء الطريق إلى نوعين: 
طريق نافذة وطريق غير نافذة» وحق الجوارفي 
كل منهم| مغاير للآخر. 
والتفصيل في مصطلح : (طريق) . 


حق الجوار في الغبر : 
ب المراديهمايشا للجوار على الغبرة وها 

للغبر على الجوار» بسبب الجحوار. 

وإن مدارهذا الحق مبني على نوعي الأنمبار 
العامة والمملوكة. 

ولجار الغبر العظيم. كدجلة, والفرات. أن 
يسقي أرضهء ودوابه» وينصب على النهر دولابا 
ويشق نهرا إلى أرضه لسقايتهاء لأن هذه الأنهار 
ليست ملكا لأحد:. 

ويجوز له غرس شطه على وجه لا يضر بالمارة 
ولن شاء من المسلمين أن يطلب رفع ذلك . 


- 7555 


٠-١١ جوار‎ 


لل ل ا 00 


وعلى الجار أن يمكن الناس من حق المرور 
على شط النبر العام للسقي » وإصلاح النهر. 
وليس له أن يمنعهم إذا لم يكن لهم طريق إلا من 
هذه الأرض . 

أما الغبر المملوك. وكذلك الآباروالخياض 
المملوكة؛ فإن للجار أن يشرب من الماء. 
ويسقي دوابه وهومايسمى حق الشفة» كما أن 
له أن يتوضأً منه. ويغتسل. ويغسل ثيابه» 
ونحوذلك . 

وليس له أن يسقي أرضهء وشجره. ويهذا 
قال الحنفية والشافعية والحنابلة . ") 

ويجبر عند المالكية على البذل إن كان لجاره 
زرع أنشأه على 1 الماء, وانهدمت بثر زرعه 
وخيف عليه الملاك من العطش. وشرع في 
إصلاح بئره» فإن تخلف شرط من هذه الشروط 
لم يجبر» وف قبض ثمن الماء قولان, والمعتمد 
عندهم أنه يجبرعلى بذل الماء مجاناء ولووجد 
مع الجار الثمن. 9) 

ولزيد من التفصيل ينظر مصطاح : (نبر) . 


)١(‏ المغني ؟اىقء وبدائع الصنائع ك/رخمظطط وفتح 
الوهاب ١/68؟.‏ 555. ومرشد الحيران المادة 9 4٠‏ 
ومجلة الأحكام العدلية المادة 211756 17537 ., والفتاوى 
المندية 454-77" وحاشية أبي السعود ٠415/7‏ 
والهداية44/8١.‏ ونمجمع الأنبر 557/4, والتكملة 
ص47 7 والفتاوى البسزازية .١١5-1١١4/5‏ والأم 
5/ 44 » ومطالب أولي الغبى 4/ ١417-1١85‏ 

(') المدوئة 39٠١/١٠‏ والخرشي 7/ 4/ا. والدسوقي 27> 


ملمفيينعنلننعنن معن وم من وءام م نو نوعورن بر ممم ب وعممية تت جوفراء مومعو و يموعن نثنثمعيية 


ذهب الخحنفية والمالكية والشافعية إلى أن 
من شروط شرعية المسكن الزوجي أن يقع بين 
جيران صا حين. وتأمن فيه الزوجة على 
فيا 00 


مجاورة الذمي للمسلم : 
١‏ لا يمنع الذمي من مجاورة المسلم لما فيه من 
فكينه من التعرف على محاسن الإسلام وهو 
أدعى لإسلامه طواعية . 


ويمنع من التعلي بالبناء على بناء المسلم» 
وهوليس من حقوق الجسوار وإنم| من حق 
الإسلام: ولذا يمدع عله وإن رضي اللسلم به 
لقوله ككلةِ : «الإسلام يعلوولا يعلى».7 ولا في 
التعلي من الإشراف على عورات المسلمين . 


وقيده الشافعية ‏ في الأصح - بم إذا لم يكونوا 
مستقلين بمحلة منفصلة عن عمارة المسلمين 
بحيث لا يقع منهم إشراف على عوراتهم ولا 
مجحاورة عرفا . 


5٠١ 7/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
(؟) حديث: «الإسلام يعلو ولا يعلى 5 . ؛ أخرجه الدارقطني‎ 
ط دار المحاسن) من حديث عائذ‎ 767/9 
7١ /7( ابن عمرو المزني وحسنه ابن حجر في الفتح‎ 
. ط السلفية)‎ 


56؟5س 


١ جواز‎ » ٠ جوار‎ 


لووءموبمرععءء نمنوعمءر د مفوروو. (رمفموممقيقالييء موه 
مومووووووووووموةو ووو وه ووو ووو و م لمم و و ووو عه و م لي وم وت دودودةه 


وقيد الحلواني من الحنفية جواز المجاورة بأن 
يقل عددهم بحيث لا تتعطل جماعات 
المسلمين, ولا تقل جماعتهم بسكناهم بينهم في 
محلة واحدة )١(‏ 

وينظر في التفصيل مصطاح : (أهل الذمة) 
ومصطلح : (تعلي) . 


)١(‏ قليوبي وعميرة 4/ 7. وحاشية ابن عابدين / ه/ا؟, 
والمغني 8/ *08. أحكام أهل الذمة 7/ ٠٠١٠‏ 


١‏ - من معان الجواز في اللغة : الصحة والنفاذ. 
ومنه أجزت العقد: جعلته جائزا نافذا . )١‏ 
والجواز عند الأصوليين يطلق على أمور: 
أب علق المباح . 
ب - على مالا يمتنع شرعا. 
ج - على ماليس بممتنع عقلا. 
د على ما استوى فيه الأمران عقلا . 
ه _ على المشكوك في حكمه عقلا أوشرعا 
كسؤر الحمار. 29 
والجسواز عند الفقهاء يطلق على ماليس 
بلازم» فيقولون: الوكالة والشركة والقراض 
عقود جائزة» ويعنون بالجائز ما للعاقد فسخه 
بكل حال إلا أن يؤول إلى اللزوم . ”") 
كما يستعملون الجواز فيها قابل الحرام فيكون 


)١(‏ المصباح المنير والمعجم الوسيط مادة : (جوز). وفتح القدير 


*/ ٠ط‏ . الأميرية. 

(؟) فواتح الرحموت ٠١54 .٠١/١‏ ط الأميرية. والموسوعة 
الفقهية ١١1//١‏ 

() المنثور ني القواعد للزركشي ”/ ٠‏ 


755ل 


#للع مااع ووو ول ونعايوالة 


لرفع الحرج. فيشمل الواجب والمستحب والمباح 


والمكروه . 9) 
قال الزركشي: وقد يجري في كلام 
الأصحاب (أي الشافعية) : جائز كذا وللولي أن 


يفعل كذا. ويريدون به الوجوب وذلك ظاهر 
فيما إذا كان الفعل دائرا بين الحرمة والوجوب 
فيستفاد من قولهم يجوز رفع الحرمة فيبقى 
الوجوب . ”") 

ويأتي الجواز ني كلام الفقهاء أيضا بمعنى 
الصحة وهي موافقة الفعل ذي الوجهين 
للشرع. © 


الجواز واللزوم في التصرفات : 
؟-قال الشيخ عز الدين بن عب دالسلام : تنشسم 
التصرفات من حيث جوازها ولزومها إلى 
أقسام 

القسم الأول: مالا تتم مصالحه ومقاصده 
إلا بلزومه من طرفيه. كالبيع والإجارة والأنكحة 
والأوقاف والضان . 

أما البيع والإجارة فلوكانا جائزين لما وثق 
واحد من المتعاقدين بالانتفاع بها صارإليه 
ولبطلت فائدة شرعيتهم) إذ لا يأمن كل منهم| من 
)١(‏ حاشية البييجوري على ابن قاسم ١/١‏ 4ط الحلبي. 


(؟) المتثور في القواعد ؟/ ٠‏ 
() الموسوعة الفقهية ١١17/١‏ 


ومفورن ل فعلي نو ةرور نو نر رار وروم عقوي يه بور رم قم رنب ووو رول ومور ممه 


وأما التكاح فلا تحصل مقاصده إلا بلزومه 
ولا يثبت فيه خيار مجلس ولا خيار شرط. لما في 
ذلك من الضرر على الزوجين في أن يرد كل 
منى| رد السلع : 

وأما الأوقاف فلا يحصل مقصودها الذي هو 
جريان أجرها في الحياة وبعد المات إلا بلزومها . 

وأما الضمان فلا يحصل مقصرده إلا بلزومه 
ولا خيار فيه ولا في الوقت بحال . 9 
“ثم قال : القسم الثاني من التصرفات» 
ماتكون المصلحة في كونه جائزا من الطرفين 
كالشركة والوكالة والجعالة والوصية والقراض 
والعارية والوديعة . 

أما الوكالة فلولزمت من جانب الوكيل لأدى 
ذلك إلى أن يزهد الوكلاء في الوكالة خوف 
لزومها فيتعطل عليهم هذا النوع من النفع. ولو 
لرمت سن عاتب الول لتضري» ادقن يماج 
إلى الانتفاع با وكل فيه لجهات اخر كالأكل 
والشرب واللبس. أو العتق أوالسكنى أو 
الوقف. وغير ذلك من أنواع البر المتعلقة 
بالأموات . 

والشركة وكالة لأنها إن كانت من أحد 
الجانبين فالتعليل ماذكر. وإن كانت من الجانيين 
فإن لزمت فقد فات على واحد منهما المقصودان 
المذكورات. 


)١(‏ بتصصرف من قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن 


عبدالسلام ؟/ 03176 175 نشر دار الكتب العلمية . 


- 717 مه 


#ققع عمللا علو ع اموا ووو ل ولول نعونروزعيقية 


وما الجعانة فل لرست لكان فى تزتها ين 
الضرر ما ذكر في الوكالة . 

وأما الوصية فلو لزمت لزهد الناس في 
الوصايا. 

وأما القراض فلو لزم على التأبيد عظم 
الضرر فيه من الجانبين وفاتت الأغراض التى 
ذكرت في الوكالة» وإن لزم إلى بت لا قصل 
فيها الربح في مثل تلك المدة فلا يحصل مقصود 
العقد. وإن لزم إلى مدة يحصل فيها الربح غالبا 
فليس لتلك المدة ضابط . 

وأما العواري فلولزمت لزهد الناس فيهاء 
فإن المعيرقد يحتاج إليها لما ذكر من الأغراض 
والمستعير قد يزهد فيها دفعالمنة الغير. 

وأما الودائع فلولزمت لتضرر المودع 
والمستودع.ء لزهد المستودعين في قبول 
الودائع . (') 

- القسم الثالث من التصرفات: ما تكون 
مصلحته في جوازه من أحد طرفيه ولزومه من 
الطرف الآخر كالرهن والكتابة وعقد الجزية 
وإجارة المشرك المستجير لسماع كلام الله تعالى . 

فأما الرهن فإن مقصوده التوثق ولا حصل إلا 
بلزومه على الراهن. وهوحق من حقوق المرتن 
فله إسقاط توثقه به كما تسقط وثيقنة الضمان 
)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1177/17 وانظر مطالب 

أولي النبى / 4017 


ممفوييوعءم نوع وففيوءوةوفم مون وفووونوو قثو تمفقوويووعو مقو وقوم د وقوموموءوءءم دور وميدوه 


بإبراء الضامن وهما محسنان بإسقاطهم. 

وأما عقد الجزية فإنه جائز من جهة الكافرين 
لازم من جهة المسلمين تحصيلا لمصالحه. ولو 
جازمن جهة المسلمين لامتنع الكافرون منه 
لعدم الثقة به» لكن يجوز فسخه بأسباب تطرأ 
منهم وذلك غير منفر من الدخول فيه . 

وأما إجارة المشرك المستجي رلساع كلام الله 
تعالى فإنها جائزة من جهة المستجيرين لازمة 
من جهة المسلمينء إذ لا تتم مصلحتها إلا 
بلزومها من قبل المسلمين» فإنها لولم تلزم لفات 
مقصودهاء وهومعرفة المستجيرلدعوة الإسلام 
والدخول فيه بعد الاطلاع علد 03 

وللتفصيل في أحكام هذه التصرفات تنظر 
المصطلحات الخاصة مها. 

وللتفصيل في أحكام الجواز ينظ رأيضا : 

(إلزام» التزام» إجازة) . 


١78 - ١117//1 يتصرف قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 


-758 


00001 


با 


حجوده 


التعريف : 
١-الحودة‏ ف اللغة ضد الرداءة مصدر جاد. 
يقال جاد الشيء جودة وجودة بالضم والفتح - 
أي صارجيدا. ويكون جاد من الجود بمعنى 
الكرم يقال : الرجل يجود جودا فهو جواد والجمع 
أجواد ويقال: أجاد الرجل إجادة إذا أتى بالجيد 
من قول أو فعل . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي . ) 


الأحكام المتعلقة بالجودة : 

اعتبار الجودة في الربويات : 

” -الحودة عند مبادلة الشيء بجنسه فيما يثبت 
فيه الربا لا اعتبارلها شرعا, لأن في اعتبار الجودة 
سدا لباب البياعات في الربويات, لأنه قلما يخلو 


)001( المعجم الوسيط والصحاح , ولسان العرب. مادة: (جود) 
و(ردأ) وجمهرة اللغة */ .74١‏ ويحلة الأحكام العدلية 
المادة : (81) ونهاية المحتاج ٠١8/4‏ ونحفة المحتاج بشرح 
لماج 6+ وروضة الطالبين 771١/4‏ , ومطالب 
أولي الغبى */ 7١1‏ 


قو وهاو 8 :23:52:16 :14106411 اخ 2 66 هزم انان او واوا و بها وتو اورو وو :هبوره ورعويه !ونه 


عوضان من جنس عن تفاوت ماء فلم يعتبر. 
فبيع الربوي بجنسه عند التساوي في الوزن 
أو الكيل» والتفاضل في النوع والصفة كالمصوغ 
بالشى» وابنيد باتردىء جائل وهذا قول أكثر 
أهل العلم . واحتجوا بقول النبي كَيةِ : «جيدها 
ورديئها سواء»(١»‏ وهناك خلاف وتفصيل في 
بعض الصور عند بعض الفقهاء”'2 وينظرذلك 
في مصطلح : (ربا) . 
إظهار جودة ما ليس بجيد : 
_ لا خلاف بين الفقهاء في حصول الغش 
والتدليس بإظهار جودة ماليس بجيدء إلا أنهم 
اختلفوا في تطبيقات هذا المبدأ. فالشيء الواحد 
يعتبره بعض الفقهاء غشا ولا يعتبره كذلك 


بعض آخر. 
ومن أمثلة الغعش بإظهار جودة ما ليسن 
بجيكل : 


)١(‏ حديث: «جيدها ورديئها سواء» ذكره الزيلعي في نتصب 
السراية (4/ 70 ط المجلس العلمي) وقال: «غريب» 
ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد وهو: «الذهب 
بالذهب, والفضة بالفضة. والبر بالبرء والشعير بالشعير. 
والتمر بالتمرء والملح بالملح . مثلا بمثل. يدا بيد. فمن زاد 
أو استزاد فقد أربى., الآخذ والمعطى فيه سواء» أخرجه 
مسلم 181١/6‏ طالحليي). 00 

)١(‏ بدائع الصنائع ه/ 2189 والجوهرة النيرة /١‏ 789. نشر 
مكتبة إمدادية ملتان. وفتح القدير 5/ .١6١‏ نشردار 
إحياء التراث العربي. والمجموع 287/٠١‏ وروضة 
الطالبين */ 84”. والمغنى 4/ ١٠ظ‏ الرياض. والقوانين 
الفقهية ص١‏ 75 نشر دار الكتاب العربي . 
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# فقوو ووو اع امومع او و عع عو معدو وموم ءوممممعيموةة 


أ نفخ اللحم بعد السلخ ودق الثياب . )١‏ 

ب - جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها للبيع 
أو الإجارة حتى يتوهم المشتري أو المستأجر 
كثرته فيزيد في عوضه . ”") 


ج - تصرية اللبن في الضرع .7 


وللتفصيل في الأحكام المتعلقة بالتدليس في 
المعقود عليه: (ر: ببع منبي عنه ؛ تدليس ٠»‏ 


غرور. وغعش). 
ذكر الجودة في المسلم فيه : 


؛ - يشترط الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية 
في وجه ذكر الجودة والرداءة في المسلم فيه 
لاختلاف الخرض بها فيفضي' تركهيا إلى 
النزاع رحد 


ويرى الشافعية على الأصح عدم اشتراط 


8/8/٠ الشرح الصغير‎ )١( 

)١(‏ الشرح الكبير مع المغنى 4/ ./٠١‏ ونباية المحتاج 4/ “ا/لاط 
الحلبي . 

(') ابن عابدين 47/4 , والشرح الكبير مع المغني 4/ ./١‏ 
والمواق ببامش الحطاب 4/ 477 . والتصرية. هي أن يترك 
البائع حلب الحيوان عمدا مدة قبل بيعه حتى يجتمع اللبن 
فيتخيل المشتري غزارة لبنه فيزيد في الثمن . (خباية المحتاج 
1/5 

(4) الاختيار ؟/ 4 ه ويجلة الأحكام العدلية المادة (5/*) 
والجوهرة الشيرة 257/1١‏ والشرح الصغير 1717/8/7 . 
ونباية المحتاج 4 ومطالب أولىي الغبى 7١7/7‏ 


هه امه ممفقةاقاقة قلهاة اواماة ققهاةة وهاه هواماهاه مامنهام مأمام عه مه جهو مهم م6م6ومموهمءءثه6م6هه6ه 


ذكر الجودة والرداءة في| يسلم فيه. ويحمل المطلق 
على الجيد للعرف . 7) 
وللتفصيل : اه سلم). 


ذكر الجودة في الحوالة : 
ه ‏ يرى الحنابلة والشافعية على الأصح وجوب 
تساوي الدينين- المحال به والمحال عليه في 
الصفة. لأن الحوالة تحويل الحق فيعتبر تحوله 
على صفته. والمراد بالصفة مايشمل الجودة 
والرداءة.. والصحة و«التكسرء والحلول 
والتأجيل . 

وقال المالكية : وفي جواز تحوله بالأعلى على 
الأدنى صفة أوقدراء ومنعه ترددء وعلل الجواز 
بأنه من المعروف الذي هو الأصل في الحوالة . 

وعلل المنع بأنه يؤدي إلى التفاضل بين 
العيت. 0 : 

وقال الشافعية في وجه : تجوز ا حوالة بالقليل 
على الكثير» وبالصحيح على المكسرء وبالجيد 
على الرديء, وبالمؤجل على الحال, وبالأبعد 
أجل" على الأقرب 0 


5/8/4 وروضة الطالبين‎ 27١/8 /54 نباية المحتاج‎ )١( 

(١؟)‏ الخسرشي 5/ 7ط المطبعة العامرة الشرقية, والكاني 
5 :»: نشر المكتب الإسلامي الطبعة الأولى. والمغني 
لابن قدامة 4//الاهط الرياض. وكشاف القناع 
*/ 6خ" ونهاية المحتاج 41١7/4‏ وتحفة المحتاج 
ه/ 277٠‏ وروضة الطالبين 77١/4‏ 

(*) روضة الطالبين 7١/4‏ 


1٠6‏ س 


جودة ه. جورب. حائط ١‏ - ؟ 


وأما الحنفية فلا يشترطون لصحة الحوالة 
أن يكون المحال عليه مديونا للمحيل . ومن ثم 
لا يشترط عندهم التساوي بين المالين المحال 
به والمحال عليه جنساء أوقدراء أوصفة . )١(‏ 


وللتفصيل : (ر: حوالة) . 


)5485( مجلة الأحكام العدلية المادة‎ )١( 


"١ 


